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حقوق الطہع عفوظة للماشر 
وکل زسكة تباع و لاس le‏ حم الناشر تعد مسر وةة 


ا 
بای ذل الصيام 


حدي‌زيد ن علي٬»عن‏ ا ¿ جده» عن علي علې م السلام» قال« لا کان أول 
ايله في‌شېر رمضان قام رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل خمد الله وی عليه 
ثم قال: با اا الناس إن الله قد کفا ک عد وک من الجن ووعد الاجابة » وقال: 
« ادع ولي استجب لڳ الا وقد وکل اوخل کل شیطان شود ةه 
أملاك »و لبس اول حتی بنقي‌شمر رمضانء وا وات الها ففحة سن أول 
ليلة منه إلى انعر ليلة » ألا وان الدعاء" فلا أن كان أول ليلة من المشر 
لار ر ر و اا روو رن رات الور الا رار واخا ان 
کله » وکان صل الله عليه واله وسل مل الان وا 
عليه السلام ما معنى شد التزر ؛ قال : كان بعتزل النساء فمن 


الصام : مصدر صام بصو م ¢ وبقال وا ء٤‏ وهو ف اللعة اطلق الامساك € 


ولذا قبل للفرس الممسك عن اير : صام . وهو في عرف الشرع : إمساك 


1 کلف عن الطعام وااشراب وا نكا مع النة من الفحر اف الغروب » ورمضان : 


کس 


مص در رمض الفصل إدا احرق » ومنه حان ترمضص الفصال فاضف اله الشمر 

وجعل الجموع عه ومنع الصرف للتعريف والالف والنون » )ا قل :ابن دابة 
O TTI TR TE RT‏ 
بعص الأحادءث مفرداً عن الاضافة کن » صام رمضان اعانا « )» من أدرأك رمضان 
فم دفر له » فهو على المحذف ج في قوله : ما أعى النطامسي حذياً . أي اين 
حدم لامن الالياس > وکام وه رذلك لارقاضم ف من حر الحوع ومقاساح 
سد ژه ¢ کا موه نازھاً ا زه کان بنتقم أي ر عم اضحاراً اشد ته عام .وقىل : 
ا نقلوا اساء الشہور عن اللغة القدية “مىت بالأزمنة الي وقعت فا ¢ فوافق هذا 


الشهر أيام رمض اطر » واه آعلر . 


قال النووي : وقوهم : انه من اعماء الل تعالى » غير صحبح » وان کان 
قد جاء فه أثر ضعبف . وامماء الله تعالى نوقمفية لاتثيت الا بدليل صحيح . 

E E ET O ET 
موسی نن الوحه » عن زيد ن علي > عن ابه » عن حده» عن على عام السلام»‎ 
E e Ta 
ومضان » وساقه باکثر الفاظه . وفه بعد قوله « استحنب له » « مام يدع‎ 
بام أو قطعة رحم أوستعحل »> فقول دعوت فام أجب » . وفي آخره « وينادي‎ 
مناد كل لبلة با باغي الير هلر وا باغي الشر أقصر » وله في كل لل عتقاء يعتقيم‎ 
اه من النار عند كل فطر » فاذا كان اخر للة اعتق مثل من اعتق فى سار‎ 
. الشمر‎ 

وفي « حمع الموامع » في قسم الأفعال عن علي قال : « لا كان أول للل 
من رمضان قام رسول ات صلی الله عليه وآله وسلم وى على الله » وقال : لايا 
الناس قد كفا الله عدو من الجن ووعد الاجابة » وقال :« ادعوني استجب 
ل ».الا وقد وكل الله عز وحل بكل شطان مريد سبعة من اللالكة» فارس 


E E 
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محلول حى بنقضي و اب السماء مفتحة من أول لل منه 
الى آخر للك » والدعاء فه مقبول » حتى إذا كان أول للل من العشر الأواخر 
شمر وشد الزر »> وخرح من بيته واعتكفمن وأحاالللل » قل : وماشد المتزر؟.. 
قال : « كان بعتزل النساء فيهن » أخرجه الأصاني في « الترغبب » . وأخرج 
الستة الا أبا داود عن. أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله 
ر و ل ان فت ارا ا وغهح اراي الان وملك 
الشراطين . 

وفي « ممع اازوائد » عن أي سيد الدري » قال : قال رسول الله صلى اله 
عله واله وسام ذات بوم + و إن آبراب السماء تفت في أول لللة من سر رمضان » 
فلا تعلق الى آخر لل منه » رواه الطبراني ف «الصغير» . وفره مد بن مروان 
المدي وهو ضعبف . و خر الستة عا من حديث عائشة قالت : « كان صلى اله 
عله وآله وسار إذا دخل العشر شد متزره وأحا لله وأبقظ أمله » وهو في « مصنف 
ان آي سبة » عن على ععناه . وأخرج البخاري وغيره من حد٫ث‏ اين تمر 
« کان صلی اله عله ا وسل تلك ال الاو اجن هن زهان 6 

واطدیث يدل على فضلة الصام > وما خص اله به سحانه شر رمضان من 
أنواع اليرات والبركات العاجلة والآجلة . 

وقوله : « قد كفا > ات عدو من الجن » العدو : راد به الاس وهو 
بطلق على القلل والكثير > وهو مفسر مها بعده من قوله : « وقد وکل اله 
عز وحل کل سطان الخ . 

وقوله : « ليس بلول » أي لازال مغلولاً مابقي الشهر » وهو معتى مافي 
الروابات ر« وسلسلت الشاطبن » وفي بعضا « صفدت » وهو تمل ابقاؤه على 
ظاهره من التصفيد وعدم النحلال الأصفاد عنم »> كقوله تعالى : « وآخرين مقرنين 
في الأصفاد » وهو الناسب لتو كىل الأملاك بالردة » وحتمل أن يكون ذلك 


كنابة عن حسم أطاعہم عن إغواء الصوام تما وطنوا أنفسمم عامه من الجاهدات 
ونوافل العادات »› ك) قال تعالى : « إا جعلنا في أعناقيم أغلالاً > الآبة . 

وقد اشر السؤال في ذلك عا حاصله : إن الشرور والمعاصي وأنواع الفتن 
واقعة في سر رمضان فكف بنأسب الاخبار بتصفيدم وت وكيل الاملاك بكل 
شطان مريد مهم ؟ .. واختلفت الاجوبة ›» فقيل : ماوقع فه من تنزه أ کثر 
الیمکین في المعاصي ورجوعمم الى اله بالتوبة »› وتوفرم على وظائف الطاعات 
من الصلاة في حاعة » والاتمات بالنوافل » وتلاوة كتاب اله تعالى واستاع 
الذ کر » وترك ارتکاب الحظورات › فہو راجع الى برک الشر ما خصه اله به 
من تصفد الشاطين حى نم يكن فم الى سبل . وما ما وجد من خلاف 
ذلك عن النعض » فاته سيب آثار بقعت في القلوب من تلك الوساوس » وعضدهاً 
ماذکره انه تعالى في النفس من كونا أمارة بالسوء . وقل : ماورد من ألفاظ 
الحعموم في تصفد الشاطين فمو مول على الصوص في قوله : « وكل بكل سطان 
مريد.. الخ » وحديث« ساسلت مردة الشاطين » فسكون المعنى أن الله عزوجل 
كف المردة فه عن الاغواء وسلطمم على من وافقهم من أهل البطالة » وبقي من 
عداهم فا وجل من المعاصي عن البعض فباغوامم . 

فان قل : إذا كان الأمر على ماذكر فأي فائدة في تصفيد من صفد إِذا 
كان أصل الشر باقاً ?.. قبل : الفائدة كسرة شو كهم وفض جوعمم وتسكبن 
ارتم . والمحكمة فى تبقة من عدا المردة مقاساة أصل التكليف المي على ضروب 
الابتلاء وأصناف الامتحان لبترتب عليه ما وعد به من عظم الأجور » وليعلي بذلك 
المفسد من المصلح » فكاثٺ تخصص سر رمضان ما بفضل به من تقاءل الشر 
وتسميل مسالك الطاعات وهي فضاة ظاهرة و كرامة باهرة 

قوله : « وأبواب السماء مفتحة ... الخ » محتمل أن ذلك عبارة عن تنزل الرحة 
وإزالة المجب عن مصاعد الأعال والافاضة على أهلا رغائب النوال تارة يالتوضق 
وأخرى بحسن القبول عم » ومضاعفة أجورم » واجابة دعواتمم وقضاء 


= ۷ س 


حاجاتمم » وأخرى االمنحة العظمى » وهي للة القدر التي هي خير من الف سر . 
ويؤيد هذا مافي بعض الروابات « وفتحت أبواب الرحمة » وحتمل أن سقى على 
ظاهره » وأن للسماء أبواباً تفتح بومثذ اتكون علامة على فضلة الشهر » وامارة 
على“ قبول الاعمال واجابة الدعاء وترغباً للعباد في استكثارم فه من الطاعات 


والمريد من الشاطن : البالغ فى العتو . وسر بتشديد الم من التشمير في 
الامر وهو الرغة فه » ومنه سر ف العادة إذا احتهد وبالع فا » ذکره فی 
) الماح . وک لشد الثزر عن اعتزال النساء؛ ٠‏ وهو الذي فىسىره ره 


الإمام عله السلام 1 وقىل : عن الاحتہاد ف العبادة ورد داه قد أفاده لفظ سجر 
إذ المراد سر فى العادة »> فتحمل سد المثزر على فائدة حديدة » وفه دلبل على 
خصص العشر اا بالاعتکاف زد فت اا و کیء لمل الة_..در فا ¢ وعلى 
مشروعة الإغتسال في كل لل ما لكون على أ كمل االات من الطارة » 


حداي زد ن علي ¢ عن ايه »عن حده ¢ عن علي عام السلام قال 
0 ن 3 ء . ¢ یا . 
قال رسو ل الله صل الاه عليه وال لاصام فرحتان فرحة عد فطره › 


وفرحة بوم القيامةء نادي النادي : أبن الظامثة أ كبادم وعز ي لأرويمماليوم». 


قال في « التخريج » : أخرجه النسائي عن عبد الله بن المحرث » عن علي » عن 
رسول اله صلی اله عله وآله وسل قال : « إن ال تارك وتعالى بقول : 
الصو م ف وأا أجزي به ٠‏ وللصاع فرحتان » فرحة حبن بفطر وفرحة حین بلقی 
وق رده لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسك ». اه . 
ورواه الناى أبضاً من طرق عة عن أبي اسحاق » عن ابي الاحوص › عن 
ا ا ا 
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أمماء الصحابة » فى ترحة عد الله بن المرث بن نوفل الماشعي › وقال : ولد 


على عبد النبي صلى اله عليه وآله وسم > ثم قال بعد أن أخرجه : هذا الديث 


عندي عن مرو الناقد ګاوز به عد اه بن اللرث » وحدث به ان هاٺيء 
عن عرد الناقد . وزاد فبه على بن بي طالب عن الني صلى الله عله وآله وسلم. اه . 

وأخرج أبو طالب في « الأمالي » حدثنا أب العباس المجسني املاء » أنا علي 
اون دای ا اد ن انی عد ن عاي ارا ال : 
نا اك »۽ نا حصين بن عار » عن زد ن على ن السین >٤‏ عن سه “> عن 
حدد 4 عن على ple‏ السلام ¢ قال وت زسبول اه صلی اه عله وآله وسم 


بقول : « اذا کان بوم القمامة ادى مناد أبن الظامئة أ ڪبادم » وعزقي 
وجلالی ا اللوم » قال : فبؤتى بالصامين فتوضع فم الموائد »> وانهم لمأ كلون 
والناس محاسبون » ففبه متابعة حصين لأبي خالد . قال في « التخربج » : وفي 
هذا الاسناد من لاأعرفه » وحصين بن عارق فه كلام . وقد وثقه الطبراني کا 
حكاه في « ممع الزوالد » وفي « حع الموامع » في حرف الباء المثناة من 
تحت مالفظه : « يوضع للصائين مائدة بأكلون ما والناس بنظرون » أخرحه أو 
الشخ والديهي عن ابن عباس . 

قوله : « فرحة عند فطره » أي عند افطاره باروج عن عهدة المأمور به 
والتوفتى لاقام الصوم »> أو يا برجوه من حصول الثواب . وقد ورد « ذهب 
الظماً وثبت الأجر » ويا جاء في الديث من « أن لاصائم عند افطاره دعوة 
مستحابة » وقال القرطي وغيره : معناه فرحة بزوال حوعه وعطشه حبث أيسح 
له الفطر » وهذا الفرح طبعي وهو السابق إلى الفهم . قال في « فت الباري » : 
ولا مانع من امل على ماهو أعم » ففرح كل أحد جيه واختلاف مقامات 
الناس في ذلك » فم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبىعي » ومم من بكون 
مستا وهو أن کون سيه i‏ ما ذکره . 

وأما فرحه يوم القبامة فهو لا في المديث من النداء ما ذكره » وهو الفرح 


۸ سه 


العظم » وفيه دلبل على أن الفرح با لاتبعة على الانسان فه غير مذموم » ک) 
قال تعال ¢ » وبومگد یفرح المؤمنون دصر اه ) وقول صلى اه عله وآله 
و : « والله ما دري بايا فرح بقدو م حعفر م بفتح حار « کا ف بعص 
الروايات . وفه مناسبة اطزاء الأصوصة العبادة فان الظماً ا كن هو الغالب 
على الصاعم وقع ڪازاته بالري ف مقام حو ما کون الره .> ومنه ماورد من حد نٹ 
سهل بن سعد مرفوعاً « إن فى الطنة بنا يقال له الريان“ لا بدخك إلا الصائون 
فاذ! دخلوا أغلق فلم بش هه اكد م اة ا ا ا و وا 


الرمدي « ومن دځله : دظماً اُيداً . 


حدلي زيد بن علي ۰ عن ekl‏ حده ٠عن‏ علي عام السلام » قال قال 
من المسك ٠‏ قول ال عز وجل : الصوم لي واا اجزي ب۵». 


ف اخدیث قہله ما اشد أمعض-ه »> وهو مشور ف الصحاح « وافظ 


می 
« صحبح البخاري » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه وآله وسلم : 
وغ وع اام ای وا ای 
والصبام جنة » وإِذا کان يوم صوم ا فلا برفث ولا لصخب ا 
أحد أو قاتله فلىقل : إلي امرؤ صام »> والذي نفس عمد بده لوف في الصام 
أطبب عند اله من ريح املك » للصالم فرحتان يعرفما إذا أفطر فرح » وإذا 
لقي ربه فرح بصومه » . 

وخلوف فم الصام : تغبر راحته وهو - بضم اللاء - مصدر خلف لف 
على وز فعل - الفتع - بفعل بالضم > ذكره في « الضاء » قال القاضي 
عاض : وروينا عن الحققين -- بالضم ‏ وأ كثر المحدثن بفتحون خاءه وهو خطاً » 
وقد عده اططابي اطا ادن ۽ 


— ۹ 


واختاف في معناه فقل : هو موق تزه ماحدث رسيب الصوم من اللوف 
عن كونه من الأذى » وانه عند الث بتلك النزلة حلاف ماعصل بغير الصوم 
کالوع ونحوه » فو مؤذ بؤمر المكلف ازالته بالسواك والتنزه عنه » وعلى هذا 
استحب للصام برك السواك ف آخر الوم عند حدوله »> وخصص به حديث : 
« لفرضت عام السواك مع الطهور » وحوه »> وقمل : بل المراد ضرب المثل 
لال الصائم » والتنبه على شرف مرتبته بأن ما بكر ه منه في الطباع البشربة هو عند 
الله طب ما يستنشق من الروالح »> فنه بانه إذا كان شأن أدفى حالاته كذلك »› 
فا ظنك ءا فوقا من وظائف طاعاته . ولس في بقاء اللوف معتى بناسب حال 
ا بل کول ای ی ا ر ا ای اک راد ج 
حب التنزه عنه . ولذا ألطتى العاماء من به خر أو نحوه من أكل الثوم في منعه 
عن حضور المساجد »> وحنئذ لا بكون فه #خصص لذلك الديث . ويؤبده 
حديث عامر بن ربعة « رابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مالا أحصي يتسوك 
وهو صانم » وقد تقدم اشارة الى ذلك في « باب السواك » » وسأقي مذهب الامام 
عليه السلام قرياً في ذلك . 


قوله : « الصوم وآ ا آجڑی ها فة رال مور © وھی آن کل “الحادات 
لله ٤‏ فر خص الصوم بذلك ? . وجيب عنه بأجوبة بلع ا بعض العهاء الى 
خسة وخسن جواباً مہا ے انه عبادة لم عبد ہا غير الله تعالى » خلاف سار 
العبادات فقد أشر ك فيا الكفار غير الله كالاصنام والشمس والقمر . وما أن الصوم 
لا بدخله الرباء كغيره من العبادات لامكان كتمه مع عالطته للناس حلاف الدلاة 
ونحوها . وقيل : معناه انه اختص بالصوم لنفسه ليلم من العدو أن يفسده » لاله 
لا يطمع فيا له » ويسم من الصوم أن بأخذوه عند الاب . فاذا استوفى 
الصوم أعال الؤمن ولم ببق له عمل » أخرج الله له ديوان صومه الذى هو ل 
تعالى دون العبد » فيجزيه على ذلك على استحقاق الربوبة > لانه له 0 على 
قدره . وقل : غير ذلك . 
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وهاهنا وجه قد کون _ ان ساءِ اله تعالى - أنسب بقصود الدث » وهو 
أن كل نوع من أنواع الطاعات التي تتكرر وتدوم بدوام التكليف لا بد من أن 
تأخذ النفس حظما منه ؛ وتكون ها من فعله فائدة عاجلة كالصلاة »> فان في 
اذا باعل وجا روا الخاطر »> وجلاء لواردات الهموم » وسبباً لقضاءالوال » 
مع ما تکسب e‏ ارف وتفده حالا في الصورة وجلالا في القلوب »› 
وتتفاوت المراتب فى ذاك لتفاوت المقامات . ولذا قال أرفع العالمين مقاماً : « أرحنا 
با بلال » يعني بالصلاة . وقال أيضاً : « وجعلت قرة عبني في الصلاة » . 
و کذا الزکاة e‏ وما بحري هذا الجرى » فاا سيب لنمو المال وب ركته 
وتحصينه عن طروق الآفات وحفظه عن مواقع التلف »> وفيا دفع لنزول البلاء 
وزادة في العمر . وأما المج فلس عا بتكرر بل هو ءرة في العمر » ومع ذلك 
فكون صاحبه حرج منه كوم ولدته أمه » بترتب عله من الفوائد العاجلة 
تحصبل مطالبه والوصول الى ماربه من الأمور التي عاقت الذنوب عن نلا 
وححبت عنه سما الاجابة . لاف الصوم فلس فيه شيء من الطظوظ النفسانة 
بل تجده أشتى ما بكون علا إذ فه تعردض البدن للنقصان والنحول »› لان ال 
تعالى حبله على أن يكون دانم التحلل بالخارات التصاعدة من السام بالعرق 
والقن وغ :ذلك بزال مفتقراً الى المواد التي ألفما واعتادها » فاذا 
حبس عن نلا أفضی به د لاتپاك والذيول فصار معرضاً نفسه للتلف مع ما إصيبه 
غالا من مضض الجوع وحرارة العطش » فاذا آثر الصائم ذلك مستساماً أربه 


منشرح الصدر به صار ۶اه أخص الأعمال وا 


© ء اء 5 r6‏ 
وقوله : «وانا آحزي به » اي أحزىك على قدري » وال اعم 


بای او وفثر 


حدٿي زد نعلي عن اسه » عن ن جده » عن علي عليېم السلام» قال:قال رسول 
الله صلی الله عليه واله وسل :دان اللهوهلاکته رصاو د الارن E‏ 
وغل الجر ن توا ر ا و > لازال 
الرجل المتسحر من تاك ال ركه شبعان) ريا دومه » وهي فصل ماين صو م 


روي في « ممع الزواند » عن أي سعد اخدري » قال : قال رسول اله 
صلى اه عله وال وم :)» السحور کله ر ولا تدعوه 4 ولو ان جرع أحدک 
حر عة من ماءِ فان ا وملالکته دصلون على المتسحرن ( رواه اجر ٤‏ وفه ۴ 
رفاعة لم أجد من وثقه ولا جرحه » وبقية رجاله رجال الصحبح . وعن ابن مر 
قال 0 قال سول اه صلی ا عله وآله و :¢ J)‏ ان اه وملالکته ددلون 
على المتس رن ( رواه الطمراني في( الأوسط ( تفرد ره سی ن زرد الولالی 
قال الميثمي : ولم أجد من ترحه .اه . قال في « التخريج » : قد أخرحه ابن 
حان ف » صید۔ حه ( من طرق نافع عن ان مر ¢ صح الدیث عمد اه 


| +» 


تعالی . هھ . ولعله بړید أن فعا تابع جیی بن بزید في روایته عن ابن عر . 


(۰( وف إسخة : فلڌسحر أحدع ۴ 


وقد أخرح اة والبمقي والدارمي في « مسنده » عن نس بن مالك » عن الني 
صلی الله عله وآله وسلم « تسحروا فان في السحور بركة» . وأخرج مسا والترمذي 
وأو داود والنسائي والبهقي » عن عرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلي قال : « ان فصل مابين صيامنا وصبام أهل الكتاب أ كلة السحر » . 

قوله : « السحور » هو بفتح السبن كرسول مايؤكل في السحر » وتسحرت : 
أ كات السجور » والسحور بالضم فعل الفاعل ذكره في « المصباح » و «القاموس ». 
وعطف فضله عله من باب أعجبني زيد وكرمه > إذالمعنى فضل السحور . وقال 
بعضم : المتعين هنا على المقابيس اللغوبة الذم على معنى المصدر » إذ الر في 
الفعل باستعمال السنة لافي نفس الطعام . وعلله حمل حديث أنس : « ان ني 
اوربك بن انت سجرا فاا خر غا من: سخررها وخد رة مر فوعا لان 
من سحو رک أذان يلال هه وآما جذ العرباض بن ارية « دعاق رسول ابه 
صلی الله عله وآله وسل إلى السحور » فالوحه فه نصب السين لقوله : هلم ا 
الخداء الميارك . 

واطرعة تروی بااضم والفتح » فالضم الاسم من الشرب السير » والفتح المرة 
الواحدة منه »> والضم أسه بالديث ذكره في « النابة » 

وقة ذل عل اإمتحاب اجون :و لس راحب » وذلك لما رتب عله من 

. اللران دل 

الركة التي يكون عا الشبع والري اللذين بترتب عليم) قوة البدن على الصوم > 
ولاقترانه با لمستغفربن بالأسحار في الصلاة علهم الى هي معنى الرحمة من الله والاستغفار 
من الملالكة » وهو واضح على مذهب الشافعي في حواز أن بكون للفظ الواحد 
معنبان تلفان . وأما على مذهب غيره فتكون من عموم الجاز بتأوبل الصلاة ععنى 
يصدق ابيا أو يقدن الامعطوف ار مستقل > آى أن اله نص واللانكة ضاون > 
ولخالفة أهل الكتاب فإنهم كانوا إذا ناموا بعد الافطار م غل هم معاودة الأكل 


والشرب إلى وقت الفحر » فأباح الله ذلك للأمة الحمدية بقوله عز وجل : « وكاوا 


E 


واشربوا حتى يتين ل الط الأبض من الط الأسود من الفجر » . وهمذا 
ورد النبي عن الوصال » کا ساني قربا الكتاب » لأنه صلى الله عله وآله 
وسم قال : « بعثت بالنىفىة السمحة السہلة » . وكان تار لأمته الاقتصاد ف 
المعاملات كى لايفضي بم التعمق إلى الا ۳ ة »> فإن النبت لا أرضاً قطع 
ولا ظہراً أبقى . وكان هو بواصل لارتفاع قدره عن الوقوع فيا بنبغي الاحتراز 
عنه » وقد بين صلی الله عله وآله وسل ذلك بقوله : « î‏ مثلی ؟ ني بات 
بطعمني ري ويسقيني » أي بوتي من التأيد والتوفتق مابقع عندي في القوة على 
عبادته موقع الطعام والشراب من أحدك . 

والوصال عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أ كل وشرب بينها » وقد جزم 
بعضمم أن الوصال عظور على أمته صلى اله عله وآله وسار لا ورد من اختصاصه 
SM E ES O a‏ 
ينوا عن الوصال واصل م يوماً ثم يوماً » ثم رأوا الهلال »> J‏ : لو تأخر 
اروت » كنكل هم حين أبوا أن بنتهوا » فلو كان الوصال عرماً لم نكن صلى 
اله عله وآله وسال لمواصل مم › ولم يكن الصحابة الذين هم أشُد الاس انتپاء 
تما حرم عليم لبأبواعن الاتاء عنه »> فدل على هم فموا عنه صلى اله عله وآله 
وسل أن الي للاشفاق علهم » وان في صنبعهم ذلك قربة إلى الله ءز وجل › 
ولا مدخل له في خلاف الرسول صلى اله عله وآله »> وهو مثل الرحل بأتي 
لمعيل آخر على حله أو دابته فقول : لاتفعل إكراماً له وشفقة عله » فبأبى 
صاحبه إلا أن يفعل ذلك »› فواصل بهم تأدباً هم وإرشاداً إلى ماهو الأسد 
ا لفلا بودي فعلم إلى تفويت ماتحصله أولى » وذلك من الاتمان بالنوافل 
وأعمال الير التي يضعفون عنها سيب الوصال . وقد فم هذا المعنى يعض السلف 
وراو أن وصاهم لاخل بشيء من أعاهم ففعلوه > ک) نقل عن أي بكر أنه کان 
يواصل و كذا ابن الزبير . وأخرج اء بن ابي سسة عن أبي سعد الدري » قال : 
اى الل صل ية غل a‏ ن الوصال وهذه أختي تواصل وأنا اها » 
غ ا عامر قال :« كان ابن أبي نعم يواصل حسة عشر بوماً حتى نعوده » . 


ا 


باب ارردطار 


حدکی زد ن على ٭ عن اة ٠‏ عن حده > عن ع عم السلام ¢ قال 
» ثلاث من |خلاق الا ساء صلوات الله عام : ەحیل الافطار 6 و حار السحور» 


ووضع الا كف على الا كف تحت السرة . 


ف قسم الأفعال من J‏ ج الجوامع « ف مسد علي عاہه ااسلام ماأفظه عن 
علي : « ثلائة من أخلاق الأنباء : تعجيل الأفطار » وتأخير احور » ووضع 
الأ كف على الأ كف تحت السرة فى الصلاة » أخرجه ابن شاهين وأو مدالإبراهمى 
ف تات » الصلاة “¢ وا القامم ی مده ف » اخشوع ( .۰ | ھ وأخرحه 
ن صوق و الاما ن د لاان ار هه لوان 4 


E‏ النعان ن سعد » عن علي عله السلام . قال ف » التيخر سج » : وعد ارهن 


واطدیث علد أ داود من طر هه عن أ حيدرفة عن علي 


عله السلام أنه 
قال : ر« من السنة وضع الأ كف على الأ كف ف الصلاة تحت السرة » وضعفه 
بعد الرحن المنكور وقال عقبة مالفظه : حدثنا عمد بن قدامة بن أعين » عن 


ایی يدر » عن ا طالوت عد السلام عن اي ا الضى e‏ أيه »قال : 


: » رأيت علاً يسك ماله بيمينه على الرسغ فوق السرة » . قال في «التخريج‎ ١ 


س نھ — 


وابن جر الراوي عن أيه عن علي امه غزوان » وكان ديد الازوم لعلي عليه 
السلام »> وقد أخرح له البمقي حديثاً في صفة الصلاة عن علي وحسنه .اه . 

رقال أن آي ةع مدقا أو معاوة ٠‏ هن الأعش 6 عن اده + عن مؤزى 
العحلى » عن أي الدرداء > قال : « ثلاث من أخلاق النيين التكير بالافطار » 
والإبلاغ في السحور » ووضع اليمين على الشمال في الصلاة » . وفي « تمع الزوالد» 
ف باب » وضع الد على الاخرى » مالەظە : وعن ان عماس قال : عت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسار رل و واا من اانا موا تل 
فطرنا » وتأخير سحورنا » وأن نضع اياتنا على مماثلنا في الصلاة » روا الطبراني 
في « الكبير » ورجاله رحال الصحبح . 

وفي الديث دليل : 

علىاستحباب تعجل الأفطار لكونه وما بعده من‌أخلاق الأنداء الذين قصروا أعاه 
على الأفضل والا كمل ما . وقد ورد « لازال الناس خير ماعحاوا الفطر » متفق عله : 
والمرا دمنه المبادرة بتناول شيء من الطعام والشراب إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية > 
أو باخبار من وز الحمل بقوله . والحكمة في ذلك أنه أرفى بالصام وأقوى له 
على العبادة »> ولا فه من عالفة أهل الكتاب بانتظارم إلى إشتباك النحوم » کا 
ووی کد ای هرورو ع أن اوو ان الو والضاری: ون : 

وعلى استحباب تأخير السجحور أي تقريه من الفجر . وقد ورد فى المتفتق عله من 
حل نٹ اس عن زد ن ثارت » قال انق : قلت : « لزید کان دن الأذان 
والسحور ؟.. قال قدر خسبن آبة » . قال ابن دقتتق العمد : والظاهر أث المراد 
بالأذان هاهنا الأذان الثاني » وإغا استيحب تأخبره لأنه أقرب إلى حصول المقصود 
من حفظ القرى . اه. 

وعلى استحباب وضع اکت ع ا کت کن اله وو لدی ن 2 
آمير المؤمنين كرم الله وجه قوله تعالى : « فصل اريك وانحر > > فقال : « أي 


وضع بده النمنى على ساعده السرى »> عم وضعه) على صدره» . أخر حه ان رای ی 
I ET‏ حاتم > والدارقطي في « الافراد » وای 0 

TE I TTT‏ ی 
والبقي . وروي مله عن أنس أخرجه البيقي في « سننه » 4 لشيخ . وأخرج 4 د 
E aa MoE EN ao‏ ,0 رو 
« وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة » . وقد ذهب إلله من أثة العتر ج AS N‏ 
زد بن على عله السلام وأحد ن علسی واطسن ن ی ٤‏ وقال به کمد ا 
منصور . ال السك الافظ عمد ن ار براھے الوزر لابعلم أحد من آهل الست و NW‏ 


ے 


٣ 
ر‎ 3y 0 من عم روی حد ثا اعدا ف امع من وع الكف على السكفي 4 بل رو ی‎ 
ر‎ 2 EY هص٬م خاد کو نہا اة اع من کار 3 ر 5 عى ومد , س‎ 


اسن وف هده السنة انان وعشرون حد رتا منہا عن على عله السلام ED‏ و 


مرفوعة وا موقوف ¢ ع ساق هدد إل دل وعر اھا ى 2 ۴ و‌ 


جیا . وسط دا 3 ک 
ف » العو ادم ({ رای 2 
ج ٠ 90 N‏ 
وقد ورد ف صفة الو ع ان الکو المنى تکون على الكف السرى e‏ 1 0 4 


J 
i ان رسو‎ D اارسع من الاعد ¢ ا وال َ حجر یك ا اود والنسأف‎ 
۹ 2 
E. 4 ا صلی اه عله وال و وح رده السمنى على ظر ر کفه السرى وار س‎ 


i‏ و 

واختلفت | رو ب ف له » ففي بعضم]ا حت السسرة » وف دعصا فوقہا و حت الصدر 2 0 07 

وعنده ٤‏ وف دعضم) مطلق عن ع التعين 1 5 ۾ الظاه. ا LY‏ أره ا ٣‏ 
7 0 

اد د لاتعارض د الأفعال ا & GL‏ 1 


العمل | ېر وه 


ع 


حدتي زا ن ى > عن اه ء عن حده ٭ عن علي عام ¢ ت 9 :0 


کان ارول آنه صلی الله ۹ ليه وال وس إذا في 9-3 > قال : 


ر“ 
4 
ر 
mW‏ 
ەر 
E‏ 
e‏ 
ا 
de‏ 
ال 
رر : 
ارا 
C0‏ 
IN)‏ 
م لحرضا 
کے 
Ç‏ ادی 
ج وحه 
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¢ 
bk‏ 
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7 3 ۰ 0 ا CER ACS‏ 
N ta: 03‏ ّ چ 
% 2 0 0 8 لړ 
ل e‏ ن ون و 


تمرم 
مراءا 
ت | ار رە یلان کہ 


أخرج أبو داود من حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه أن الني صلى الله عليه 
وآله وسار « كان إذا أفطر » قال : اللہم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » وهو 
مرسل . قال ابن حجر :و محتمل أن بكون المديث موصولاً » ولو كان معاذ 
ا ا ان کون لی ا ا کال ج وچا الایار ارزو او 
داود في « الستن » » وبالاعتبار الآخر أورده في « المراسل » وقال في « التلخص » : 
ورواه الطبراني في « الكبير » والدارقطنى من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 
وروى أبو داود والنسائي والدارقطني وا لجا > وغيرم من حديث ابن عر فه کلاماً 
أشن ج رفو فت الفا وافات لون عونت لار ان ااه هال 
قال الدارقطني : إسناده حسن . وعند الطبراني عن أنس قال : « كان رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم إذا أفطر »> قال : سم الله اللہم لك ح٬ت‏ وعلى رزقك 


افطرت » وإسناده ضعف » فه داود نن الزرقان وهو مترو .اهھ. 


ء 


وفي وع ذلك مابصلح اتتادا غل خد الا صل ٤ران‏ أعر 


l 5:‏ مى الصيام وعا رر س 


حدتي زد ن ا > عن امه ٤١‏ عن حده» عن عي ere‏ السام قال : 
« من اکل باي ل تقض صيامه فاا ذلك رزق رزقه الله ءز وجل إباه » . 


أخرج القي في « باب من ذرعه القيء لم بفطر » مايشد له »> فقال : 
أخبرنا أبو عمد عبد الله بن يوسف الأصفہاني » أنا أو سعد الاعراي » ناسعدان 
ابن أصر ٠“‏ نا أو 2 ¢ عن اف ساق ¢ عن الحرٹ ¢ عن علي ¢ 
قال : « اذا أ کل الرحل ناسا - وهو صام - فاا هو رزق رزقه اله ااه » وذ کر 
باقي اطديث » وسأني تامه . وفي « التلخص » « من نسي وهو صام فا کل 
أو شرب فلتر صومه »› فإغا اطعمه الله وسقاه » متفق عاه من حدبث ابي هربرة . 
ولابن حبان والدارقطني وان خزعة والطبراني في «الأوسط » « إذا أ كل 
الام اسا فإغا هو رزق ساقه اله إله ولا قضاء عله » وها وللدارقطى, والمقي 

تالا لزار فی 
« من أفطر ف سر رمضان ناساً فلا قضاء عله ولا کفارة » تفرد به عمد بن 
مروان عن الانصاري وهو َة » و دعقتب “ ذلك بروابة أي حاعم ا رازي »عن 


الأتصاري. ء عن ليقي . وفي الاب عر إسحاق الغنوبة في « مسند أحمد» .اه . 


وروی حد نٹ ا ماسحاق صاحب » م الزوا لد ( ¢ ولفظه ع“ ن أماسحاق » | ہا کانت 
عا رسو ل اه صلی الله علىهو ل وسل فان دقصعة من رند 5 أ کات معه- ومعه ذوالىدىن ت 


فناو ها رسول اه صلی اه عاہ-ه وآله وسار عر قا 4 فقال آم اسیاق ای من ھ_دا ¢ 


)١(‏ التعقب : ابن اللقن 
EEE‏ 


فذ كرت اليصامة فترددت بدي لا أقدمما ولا أوخرها » فقالالني صلى اه عله وآله وسار : 
مالك ؟.. قلت : إني كنت صامُة فنست » فقال ذو الىدين : الآن بعدماسشعت ? . 
فقال النى صلى الله عله وآله وسلم أي صومك » فانغا هو رزق ساقه الله الىك » رواه أحد 
والطبراني في « الكير» i‏ ام حکے > ولم أجذ لما ترحة .اه . 

وا ل E‏ وا ی ا ق 

وقوله : ر« م بنتقض صامه » فد انه لا قضاء عله › ولا تمل | تأو پل 
بان المراد يعدم الانتقاض وجوب اقام الصوم طرمة الوم » ک) أول به حديث 
« فلنتر صومه » لان عدم الانتقاضص ظاهر في بقاء الصوم » وعدم فاده . وبوبده 
صريح حديث أي هررة السابق »> وفي روابة صححها الترمذي « فلا بفطر » وللدارقطني 
من روابة مد بن عسى ن الطباع » عن أبن عة » عن هشام » عن ابن سيرين 
عن ا هربرة بلفظ : ر« فاا هو رزى ساقه ايه اله ولا قضاء عله » . وقال 
بعد تخر جه : هذا اسناد صح وکاہم ثقات . وهو مذهب الإمام زيد بن علي 
وآخه الباقر والصادق وآحمد بن عسى والناصر والإمام حي وأبي حنبفة والشافعي 
وقد فی به حاعة من الصحاية من غير نكير عليم » ك قاله ان النذر وان 
حزم وغيرها عن على بن أبي طالب وزيد بن ابت وأبي هررة وابن عر . قال 
لبقي : وقد روينا عن ماهد والسن في ذلك وفي الجاع اسا لاقضاء عليه . 
وكان عطاء بقول في الجاع ناسا عله القضاء > وظاهر الديث بخص الأكل 
ويقاس عليه الشرب لعدم الفارق » وني الأدلة الأخر ما يشمله بنصه أو مومه 
ون ار اك 

وقال الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » في تعايق الك بالا كل والشرب : 
ا هو لوا الغلا ب في النسيان دون الماع > وذكر الغالب لابقتضي مفهوماً › 
قال : وقد اختلف فه القالون بظاهر الجديث ومدار الاق اغاع يا انا هو 
اقا رن افع مم وجرد الارن وهر ان احا جرا اة کار ال 


أن ببين القاس ان الوصف الفارق ملخى . اه . قال بعضمم ورد في يعض ألفاظ 


کت 


المديث : « من أفطر » فعم الماع » ولا خص الأ كل والشرب في الروابة 
الأخرى لكونم)ا أغلب وقوعاً . وقد يقال : هذه الروابة أخرجما البمقي والطبرافي 
من حدبت أي سلهة »> عن أي هر رة » والروابة الاخرى من طر بق مد بن سيرن» 
عن أي فررة أيضاً بافظ « من نسي وهو صاع فا كل أو شر نا ب ۾ ا لدت 
فحتمل أن روابة من أفطر أريد أ الافطار بالا كل والشرب في الروابة الأخرى 
چ كان الراوي ها واحداً » وحتمل انا رواية مستقلة فؤخذ بعمومها » 
ومع الخال توف الايندال »> ويرجع إلى الاصل وهو افساد اماع . 
وذهبت القاعمة ومالك وابن أي لى إلى وجوب القضاء احتحاحاً بأدلة وجوب 
الوم »> كقوله تعالى : « ممن سهد ie‏ الشهر فلصمه » ويأن حديث « فلم 
صومه » بفد وحوب القضاء إذ الاقام لابكون الا بان بقضه » والقماس على 
العامد عام EE‏ بار e‏ د کره الشخ تقي الدين في «شرح 
العمدة » من e‏ لاقاس فان لصوم ود فات ز5 »> وهو من باب المأمورات 


والقاعدة تقتضي أن النسيان لايؤثر في باب المأمورات 
وأجسب : بأنه لاتعارض بين أدلة العموم والصوص مع امكان المل ا 
لوحوت العمل عا صح عن الشارع »> وقد عرفت أن دة عدم الافساد خاصة ر 
فتعین ہل العام عارا ¢ وبأن الاصل ف اللفخل أن عمل على حققنه الشرعة ا 


تظېر قر نة صارفة عا ¢ فقوله : :» فلس صومه ) کی الصو ال زيء الذي ایت ان 7 


ھن 


القضاء معه »> وبان القماس على العمد فاسد الاعتمار ll‏ ورد من أدلة ا صوص الاو ردن 
U‏ 
على عدم وجوب القضاء > وهي بجموعا تقوم بها الحة كا عرفته . وهو الواب ر ر 
أبضاً عا قالوه من أن وجوب القضاء موافق للقماس على انه يقال : موافقته اا ر ْ0 
١‏ 


فا دھنا اله أو » وتقرره اق الصاعم می عن ارتکاب ما يفسد صومه من 
7 ف 

0 Ay کلام‎ J والشرب ¢ کا آنه ممی عن فعل ما رفسد الصلاة من‎ OE? 

فادا ا کان النسان عذراً ل 5 هو ف المنپبات دون اا ورات ¢ کا ا ر 


صلی اه عله واله وسم i‏ بأعر معاو به 5 ا بأاعادة الصلاة )ا تکام < اهلا رہ ر 


لاني ع ول عر رع ی س ا بالفد ية دعل أن بازع 2 al‏ لاحر امه U ٤ E6‏ 
اک ,ا 977 
5 کک N:‏ 3° 0 

3 ۳ ۹ ا 3 


لسا حاهلا » ولم يعد الصلاة لا أخبره جبريل أن في نعلبه قذراً إلى غير ذلك » 
والله أعام 4 
» حدي زد ن علي > عن اسه “عن حده » عن ل عام السلام > قال : 


ذا ذرع الصاعم القىء تقض صيامه » وان استةاء أفطر وعليه القضاء » . 


أخرج البيهقي بالسند السابق الى علي“ عله السلام > قال : « اذا أ كل الرجل 
ناسا وهو صا فإغا هو رزق رزقه اله إياه »> واذا تقاً وهو صا فعاه القضاء 
واذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء » قال في « التخريج » : وفيه الجا بن 
أرطاة » وقد تكام فه وهو موثق » واكثر ماعب عله التدليس . 

وسط القول في ترحته الى أن قال : وقول جي بن معبن فيه : أنه ليس 
بالقوي أعدل الاقوال فيه » فلعله ليس بالمعتمد إذا انفرد »> كا بذ كره البمقي 


ف مواضع من کتاره و المت © م لابه 


قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » عن علي علبه السلام من 
طريقين : أحدها - عن حفص » عن المحاج » عن أبي اسحاق » عن على . 
ھا کی د الج غ ع افر عن آي اق ی عل رال 
الآخر قوي . ۰ ۰ 

وعبد الرحم هو ابن سليان من رجال الماعة . قال و كيع :ماأصع حديثه . 
وقال ابن معين : ثقة . وقال أو صالح الجديث عنده مصنفات وقد 
ضبط الكتب » وشخه امماعيل هو ابن خالد الأحسي . قال في « الكاشف » : 
حافظ امام » قل . وكان يسمى اليزات أخرج له الجاعة »> وأما أو اسحاق 
وشيخه اطرث فقد تقدم الكلام على تقتي) وعدالتيا غير مرة . وقال ابن أبي سسة : 
حدتتا عبد الرحم بن سلیان » عن عبد الله بن مر » عن نافع ر 


اته کان بقول : « من ذرعه القىء وهو صاع فلا بفطر » وان تقاً أفطر ¢« 


- ¥ — 


وأخرج حوه بأسانده عن المسن وان میرن وعطاء وابراھے والقامم ہن د 
وسعبد بن جبير وعامر الشعي وابن عاش وعلقمة وعاهد . 

واغدیت ندل عل ان القيء إذا ذرع الصام لايكون مفسداً »> وهو الجاع 
العهاء وسواء رجع منه ثيءأم لا . يقال : ذرعه القيء - بالذال المعحمة المفتوحة 
والراء والعبن المهملتين - أي غلبه » ويدل أبضاً على أن من طالب خروج القيء 
فخرج باستدعاله بكون مفطرآً »> وجب عابه القضاء ووجوب القضاء فرع عدم 
صحة المقضى » وظاهره فساد الصوم ولو م پرحع منه شيء » وهو مذهب زد 
ان علي والناصر والامام حيبي والشافعي » ومن تقدم ذكره من السملف . 

ونقل ان المنذر الجاع على أن تعمد القيء مفطر . وححتمم ماتقدم عن على 
عله السلام وحدنث أي هربرة »> قال : قال رسول اله صلی اه عله وآله وسم 1 
« من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » ومن فعلسه القضاء » رواه المسة » 
وقواه الدارقطني وقال. أو ذاود وبعض اماز لازاه غفرظا ٤و‏ انكر د أعد وقال 
فی روايته: لس من ذا شيء . قال الطابي : ريد أنه غير عفوظ » لکن قال 
الاج : هو صحبح على شرطم) » وأخرجه من طربق حفص نن غياث أيضاً » 
وأخرجه ابن ماجه وهو في « صحيح ابن حباات » أبخا . قال النووي : انه 
#جموع طرقه وشواهده حديث حسن . وقال اين حجر : وکذا نص على حسنه 
غير واحد من الفاظ . قال الطابي : ولا أعلر خلافاً بين أهل العلر على مقتضى 
خد ای هريرة . وقل : إنه لو تحفظ وعم آنه م برجع شيء الى جوفه م 
رفط 


فأفطر » وأخرجه النسائي والترمذي »> وقال : قد جود حسين العام هذا الديث 


ر .۰ آھ 8 وحددث توبان عن اھ الدرداء » أزه صلی اه علہه وآله وسم قاءِ 


وحددتٹ حسان اصح شيء ف ھا اللاب ¢ وقال احد : حسان الحم ګوده 


وذھب أن عاس فا o>‏ ع ف » الحر « وان مسعود وروابة عن مالك 
NT‏ ِ2 کے 
وردعه واهادي والقامم ای ان القيء لا يفك الصبام مطلقا › مام روجع می ء۶ € 
ولا افد ار تعمد د رث ان عاس موقوفاً « ثلاث لاتفطر الصاعم القيء 


والحامة والاحتلام » . قال ف « ع الزوائد » : رواه البزار باسنادين › 
وصح أحدها »> وظاهره الصحة . اه . واخرجه البهقي وأبو داود مرفوعا بسند 
فه ېول جن غير صحالي عن صحالي ګېول» ور ححه 1 حاع »> وقال : انه اصح وا 
بالصواب » وسئل عنه الدارقطنى فذ كر الاختلاف في وصله وارساله وضعف وصله 
وقال : لايصح »> وطدث « الفطر عا يدخل والوضوء عا بخرج » ذکره الود 
بالته في « التجريد » » وعلقه البخاري وأخرجه البييقي موصولاً من حديث ابن 
عباس . قبل : ولا يصح رفعه وقد استشكل هذا بأن خروج الي لشہوة في قط 
من عير جاع فد الصوم > وقد حاب عنه بأن الديث حرج رج الغالب . 
وأجيب يا ذكره في « البدر الام » بأن حديث أبي هريرة خاص › وهذا وما 
قله عام أو مطلق » وعلى طربقة حل الاص على العام »> فو معمول بالاص 
فيا تناوله » وبالعام فيا بقي فذا خصوص ين استقاء . وانا مشكل الأمر على 
aR AEE Ege‏ 


أي ھررة دأنه أقوى ف ستل هھ وأحوط من حہٹ دلالته فیکون العمل ره أولى .اھ 


و ما تیت عن علي عله السلام ومن مع من الساف ك تقد م 1 

وقال زد بن علي علا السلام : ثلانة أشياء لاتةطر الصام : القء الذراع 

اما القيء الذار.ع فلا دقدم چ 

وأما الاحتلام فاحديث ابن عباس موقوفاً « ثلاث لابفطرن » وقد روى 
مرفوعاً وود نقد م 4 9 : کن الاتزال مع4 اس اب متعدى ره کالاصل 
من الهس والقلة إذ لا > لفعل النام . 

وأما القبلة فاحديث عائثة « كان النى صلى الله عله وآلى وسلم بقبل وهو 
صاع ولکن کان ual‏ لأربه » متفق عله » واللفظ لان اي سسة . وقال 
أضاً ف » المضت : حد ا جر ن عرد اند ¢ عن قاو س 4 عن على 4 


sS 


قال : «» اراس بالقلة للصاعم ( وأخرحه مرفوعاً من حديث حفصة نبنت تر وأم 
سلمة من فعله صلى اله عله وآله وسم ومر بن الطاب . وذکر من قال به 
من السلف : أبا سعد الدري وأبا هريرة وابن عباس وسعبد ن ‌المسدب وعكرمة والشعى 
ÇKlnl EBES Ea‏ 
لأربه » أي حاجته - يعنى أنه كان غالباً هواه - أن القلة لست عرمة على من 
م تحرك سشوته ولا مكروهة . وأمامن حر كتسوته » فعند الشافعبة آنا حرام » 
والظاهر كراهة التنزبه مالم تكن سباً للاتزال فلاحظر » وهو حاصل ماأراده الامام 
فا حکاه أو خالد عنه بقوله . 

وقال زيد بن علي عليه السلام : أكڪره القبلة للشاب » وأرخص 
فا للشيخ 

لأن الشاب لقوة حرارته وصحة بنته تون القلة سباً لثورة داعبة الى 
المياضعة بخلاف الشخ . وفي « ممع الزوالد » عن عطة > قال : « سال شاب 
ابن عباس ابقل وهو صالم ؟ .. قال : لاء ثم جاء شخ فقال : أيقبل وهو 
صا ؟ .. قال : نعم . قال الشاب : سألتك أقبل وأنا صانم فقلت :لا » وسألك 
هذا أيقل وهو صالم قلت : نعم » فكيف عل لذا ماحرم علي وأنا وهو على 
دن واحد ؟ .. فقال له ان عباس :ان عرق الصتين معلقة بالأنف »> فإِذا 
شم الانف تحرك الذكر » واذا ترك الذكر دعا الى ماهو أ كثر من ذلك »> 
والشسخ 
ياابن عباس ان خلفك امرأة فقال أذلك انه من جليس قوم » رواد الطبرالي 


املك ارده ¢ وذلك رول مادھب ەر عرد اه وخافه امراة ¢ فقىل : 


فى « الكير » . وعطة فه كلام کشر وقد وثق . 

وأخرج او داود من حدنث أي هربرة > قال : « سأل رحل رسول اله 
صلى اله عله وآله وسم عن المباشرة للصاعم » فرخص له » فأتاه آخر فسأله فنهاه » 
وکان الذي رخص له شا كيرا والذي ناه شاباً » وغوه عن ابن عاس مرفوعاً 


وج ~~ 


بلفظ : « رخص لاشخ أث بقبل وهو صامم ونهى الشاب » أخرجه الطبراني 
ورجاله رجال الصحب . ۰ 
واارخصة تقايل العزية التي دل عايا الي والعلة معقولة »> وهو ثوران الشهوة 


J‏ نساب عنہا الإفساد a‏ الي لاشاب الدي لاعلك رده ولا على الكر اهة 


ي 
الماظرة » إذ هو مظنه غللة الشوة عله . وعلنه حمل ما أآخرجه ابن أبي سُبة 

حد ا اة عن ان أي دڏب »> عن الزهري > عن تعلة بن عد اه ان u‏ 
E GS E &‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وم پنهون 
عن الل للصاعم )» . دا و الاحرص عن 8 اسحاق ٤‏ عن عد ا س 
مرو » قال : قال رجل لعلي : « أقبل الرحل إمرأته وهو صالم ? .. فقال على 

وما اربك إلى خلوف م امرأتك » . وأخرج باسناده إلى عبد الله بن مسعود نوه . 
وعن عر وابنه عبد اله وابراهم وشريح وان المسيب ومكحول والشعي وبي 
قلابة ومد بن النفة وەسروق “م قال : حدثنا الفضل س د کين » تااسراسل » 
عن زيد بن حير ءعن أبي يزيد الضي »عن ممونة مولاة رسول الله صلى الله عله 
واله و » ان الني صلی اه عله وآ له و سنل عن صاع قل > فقال .۰ 


أفطر » »> وال سبحانه آعم : ب 
وقال زد بن علي عليه السلام : لاتفطر الصالم الججامة ولا الكحل » 
ا ا ا 


أما الحامة فقد روي ڪو ذا E‏ عن حاعة من الا مہم حد الإمام عله 


السلام وهو اين الط »> ا جه ا ا سدة > فقال : حدثنا مروان بن 


معاورة ¢ عن أ أماة 8 ن الشعي ¢ قال 


وقال أضاً 2 حد ا و 


: أحتحم السین س على وهر صا 

کسع »> عن سفان >٤‏ عن عد الر من س عاس ٤‏ عن عد 

الر حن ان اي لی ¢ عن أصحاب کمرل صلی اه عاہa‏ واله وسل الوا ;¢ DJ‏ اغا 
8 1 


تھی رول اله صلی ايه عله وآله وسام عن الحامة لاصاتم والوصال في الصا 
إِبقاء على أصيحاره « 
وقد اختلف أهل الع فى ذلك فذهت عطاء والأوزاعى وأحد وإسحاق إلى 
ا . ي 1 
ان الجامة في نهار رمضان مبطلة للصام وبحب على فاعلما القضاء »> وحكاه ابن 
اك سوبة عن على عله السلا ( و لفظه : حدU‏ ان عة ن ان ای عرودة ¢ 
عن مطر ¢ عن اخسن ¢ قال 0 قال علي : » أفطر الاجم والححوم ( وحکاه 
أبضاً ا سانہده عن ابي مو سی الاسفرى وعانشة وشو إحدی الرواتن عن على و مر 
ان سار ن وطاق 5 حاب ومسروق ¢ وقال ره أن خزعة وان حبارٹ واین 
المنذر . والحة هؤلاء ماأخرحه ابن أي سشبة »> قال : حدثنا عمد بن فضل »> 
نا عطاء بن لات »> قال : سېد عندي نفر من آهل الرصرة منم اخسن ن ای 
الحسن علي معقل بن سنان الأشجعي » قال : « مر علي لله صلی اله عله 
وآله وسلو وانا احتحم ف مان عشرة من رمضان ¢ فقال : : افطر جم جم والححوم (. 
حد ا زنك , ن هارون »اا عام الأحول »عن أي قلارة » عه 8 الا سعث الصنعاني ٤‏ عن 


. 0 


أي أسماء الرحي عن شداد بن أوس » قال : « مررت مع رسول الله صلى الله عله 
وآله وسم ف مان عشرة خلت من رمضان فأبصر رحلا احتجم » فقال رسول ايه 
صلی الله عامه وآله وسم : أفطر الاجم والححوم » . وأخرجه أيضاً مرفوعاً عن 
توبان وعن بلال » وأخرحه عنها أبضاً أو داود ؛ وأخرجه الترمذي وصححه من 
حدیث رافع ابن خديج ر چ سدة أخاً من حدرث أي هررة 
مرفوعاً عن عد الوهاب الثقفي »> عن ونس ٤‏ عن الحس . قال الارمي : ورواه 
ان حر سج عن عطاء » عن ا هررة مرفوعاً وروي موقوفاً . وقال الترمذي : 
سألت أا زرعة عن حد٫ٹ‏ عطاءِ عن | هررة مرفوعاً » فقال : هو حدرث 
ول أحد أا حد نٹ صح علد لک ف « أفطر الاجم » فقال : حدث 
GA.‏ لاأعم ف « أفطر الاجم » حديثاً أصح من حديث 


راذع س دنچ . وقال أضاً ف ح لث سداد لا أُری الد شن الا صن 
CC E‏ ت © 


وقال أحمد : حديث « أفطر الاجم وألححوم ولا نكاح إلا بولي »بقوي بعضما 


| ۹ وقال ساق : حد نٹ سداد اسناده E‏ دقوم 


العبرة ا ف » e‏ ( عن ن عله السلام وان ءاس والسن 
رقم والجسن اللصري وعطاء وا کر 


م 


u‏ إل الحامة غار مفسدة Jl ٤‏ 8 : وذشت اله سعل ا وقاص 
واطسين ی علي وان ر وعانشة وأم سام والشعي وعروة ن ازدير والقاسم ی 
سد ور یدن أسلم وعكرمة وأو العالة وابراهم وسضان ومالك والشافعى وأصحابه 
ا ان المندر ۹ 


0 


یلت : ورواه ان اي سة عن عڪاهد وطاووس وآ عد ا رهن السلهي 
وي وال ومعاد ن جيل وسعد بن حبر وسام بن عبد الله بن ر وام سام 
وأبي حعفر الباقر 

وححمم الدیث الصحبح عرد اجاءعة إلا النسائي عن ان عاس › قال : 
» احتحم رسول, ا صلی اه عله وال وسم وهو کر ۴ 4 واحتجم وهو صاع « 
وګدنٹ اسن » Ol,‏ ندع الحامة للصاعم إلا لکر اھ اخهد € رواه اليخاري 
واو داود ۳ 

ولمم في المواب عن ححة الأولمن طربقان : 

ع ع 

الاولى - طريقة التأويل وهي في صور : 

أحدها - أن الصحابة رضي الله عنم فيا أخرجه ابن أبي شة من حديث 
عبد الرحن بن آبي للى واليخاري من حديث أنس السابقن عقلوا محنى الح ف قوله 
صلی ا عله وآلة وسلم : » أ ر الاجم والححوم « وشي تعر ضما الافطار اما 
الحجوم فلاضعف الذي بایحقه من ذلك فسکون فت لإفطاره وعجر e‏ ع“ ن الصوم ۴ 


وأما الاجم فما تصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أحزائه إذا ذم 
فته للمص على آلة المحامة »> وهذا جا قال لارحل بتعرض لهہالك : قد هلك فلان 
وان كان باقاً سالا » ولا راد به قد أشرف على اللاك » وكحديث « من 
حعل قاض فقد ديح تسه بغیر سکن » برد أنه قد تعرض اذبح > وود 
ذلك الاتفاق على أن اطاحم لابفطر فكان دللا على أنه ممجور الظاهر . 

انیا _ ماذكره الطابي أنه مر ب مساء » فقال :ر أفطر الاحم والححوم» 
كانه عذرها هذا القول »إوكانا قد أمسا ودخلا في وقت الإفطار ء جا يقال : 
أصبح العا و و آي دخل في هذه الأوقات و قد روی في 
هذا اطديث 

الثہا - ماذكره الازمي » عن الشافعي في روابة حرملة أن عض من روى 
الحديث قال : « ان الني صلى اله عليه وآله وسم مر ا وما بغتابان رجلا 
فقال : أفطر الاجم والححوم » . وأخرج CO E Oa a‏ 
قال : « مر رسول الله صلی اله عله وآله وسل برجل وهو ګتجم - وهو بعرص 


برجل - فقال صلى اله عله وآله وسل :أفطر الاجم والححوم » رواه الوحاظي 


2 


E ANOLE IENE ADS ae 
وآله وسل : « أفطر الاجم والححوم » لأا كاتا بغتابان . ثم حمل الشافعي‎ 
الافطار بالغبة على سقوط أجر الصوم > ونظيره تصديق الني صلى الله عله وآله وسام‎ 
لمن قال لمتكم بوم المعة : ر« لاحعة لك »ولم يأمره بالإعادة . وقال : فمن‎ 
أشرك بعمل راء « قد حط عله » كل ذلك مول على إسقاط الأجر » وسقوط‎ 
ارات ال عل ع ال را ي‎ 
الطريقة اثانية - طردقة التعادض ونسخ أدلة الافساد : وهو الذي بنى عله‎ 
الشافعي » فقال فبا رواه الازمي بسنده إله » قال الشافعي عقب حديث ابن‎ 
عباس : أو ل ماع اعباس عن‌رسول ایهصلی امه عله وآ لوار عام الفتح» و لیکن ومذ‎ 


NT e‏ ڪر ا الإسلام» فذ کر اعاس ححامة الي صلی انه عليه وآ لهو سام 
ا عام عام حجة الإسلام سنة عشر ٤‏ والفتع كان سنة ثان قبل حجة الإسلام بسنتين » فإن 
الع رصمل کانا ٿابتين فحديث ابن عباس ناسخ لديث « أفطر الاجم والححوم » وان توقى 
رجل المحامة كان أحب إلى احتاطاً وللا دعرض صومه - بعني للضعف - ثم 
قال : والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عله وسار والتابعين 
وعامة المدنين انه لايفطر أحد بالجامة . ثم أخرح الازمي بسنده إلى أنس »› 
قال : « أول ما كرهت الجامة للصام أن جعفر بن أي طالب احتحم وهو صام 
هر به‌الني صلی اه علبه‌وآله وسلي فقال : آفطر هذان » ثم رخص النبي صلی ابه عليه وآله وسار 
بعد في الحامة للصالم » فكان أنس متحم وهو حالم . قال الدارقطني : كيم 
ثقات » ولا أعار له علة > ففبه التصربح بالخ . وأخرج عقة بسنده إلى أي 
سعد الدري قال : « رخص رسول انه صلی نه عله وآله وسم في القبلة للصا 
ورخص في المحامة » والغالب ان الرخصة لاتكون إلا بعد الي , 
فلت : وهو في « مصنف ابن أبي سشة » موقوفاً على أي سعد من قوله . 
وأخرح الازمي سنده إلى عبد اأرزاتق » انا معمر »> عن خلاد بن عبد 
الر حن » عن سقق ن ور » أخة عن أيه > قال : « سألت أا هريرة عن 
E EE‏ 
قالوا : وهذا القول من أي هربرة يدل على أنه قد يتت عنده الرخصة . اه . وقال 
ابن حزم : صح حديث « أفطر الاجم والححوم » بلا ريب » ولكن وجدا 
من حديث أبي سعد « أرخص الني صلى الله عله وآله وسار في الجامة للصائم » 
وإسناده صحبع » فوجب الأخذ به » لأن الرخصة إا تكون بعدالعزية » فدل 
على تسخ الفطر بالحامة سواء كان حاحما أو عحوماً. اه . و الحدیث المد كور 
أخرجه النسائي وابن خزعة والدارقطني ورجاله ثقات » ولكن اختلف في رفعه 


وووفه » وهو متأند ما قہله »> والله اع 2 


۰ س 


وار 


2 


ما الكل فارخ فة سا اغ رة العف دة ال دن يداه 
أي راه »> عن اه > عن حده ر« کان صلی اه عله وآله ف 


ڪتڪل الاد وهو حالم » م قال : وار عدا هذا ليس القوي » 


وهي عبارة نة ووثقه إلا ٤‏ : وآ رج له في « مستدر که » ورواه ابضاً في 
j‏ مع الزواند » وقال : اخرحه الطبراني ف » الكير » من روابة حان بن علي 
عن مد بن عسد اله بن ا رافح > وقد ونقا وف) کلام کشر « وأخرم ان 
ماجه باسناد ضعيف عن عالشة «أث الي صلى اله عله وآله وسر أكتحل في 


رمضان وهو صالم » وهو مدهب ا : ورواه ان ای دة باسانہده عن عطاء 


وا و ھی 


وان وعامر الشعي ومد بن على الباقر ونس بن مال 
وح که ف » الحر ( عن العارة والفقہاء ۴ وخالف ف ان سبرمة وان ابي لى 


و ححا وله صلی ا عله وآله وسل ;¢ )» الفطر ا دحل وادا و حل ية وقة_د 


دحل 


كره الكيحل مالم جد طعمه . وأجيب بأله لايسلر كونه داخلا لأ العبن 


« و كوه مارواه أ داود عن الأععش “ قال : ارات احداً من أصحاينا 


لست منفد واا دصل من المسام آلا ترى ان الانسان قد بدلك باطن قدمه 
باخنظل فبجد طعمه في فيه ولا بفطر > وقد قيض على الثلح بيده فرجد برده في 
فاده فلا بقطر . وقد يقال على تقدير صحة الديث إن العموم في أفظه يتصرف 

لى المعتاد إذ لاظہور له فى النادر غير المعتاد » ودلالته لت إلا بالظمورء والمعتاد هو 
e‏ داخ من الذ م حارا ف الق . وقد تقدم في کتاب از کا5 و الكلام ۽ على قر دب من 


هذا في شرح مامحب في العنبر واللؤاؤ 
وقالريد. عله السلام لا ينغي للصاعم ان ستاك تواك رطب ¢ ولا 


فخا لا بنبغي ھاهنا عمعنٰی أنه بکره أذ ھر المتىقن مہا عد دخول حرف النفى عاےا 
مالم دل عل ی لاه دلل . وقد اخر ج ان ی سدة حوه عن حاعءة من السلف »> فقال : 


۳ س 


حد نا وکسع »> عن سلمة » عن الضحاك أنه كرهه › وقال 3 سه حاو“ ومر . وعن 
ا أنه كر الراك الطب لصا 2 و وة عن :آي ا »> و ذا عن عامر 
الشعي بلفظ ستاك ولا له. قال في » ااج » : والوحه فه ماحشی أننزل إلى الق 
من الماء الجاري في السواكفكرههعلمه السلام لذاك والمؤمنون وقافون عند الشات . اه 
وخالف في ذلك حاعة من السلف » فقالوا : لابأس بالسواك الرطب للصالم »> مم 
ان تمر وعروة بن الزبير وعاهد والسن وعطاء وابراهى النخعي وابن سيرين » ولفظ 
ماأجاب به تمن سأله وقال : هو جربدة وله طعم » قال :لاء له طعم کک مَضمض به 
حكى ذلك ابن أي شبة عم في « مصنفه » »ويناسبه أن الاحتراز من دخوله إلى اللق 
سهل کن فلا وحه لمعه 


وفوله : « وستاك ما بدنه ودين الظہر » ما موصولة ععنی الدي وهي صفة 
لوقت »› والتقدر الوقت الدي بيه ورین الظہر »> وهو مدھب الامام عله السلام . 
وقد رواه أيضاً عنه عمد بن منصور في « الامالي » بلفظ « السواك لاصام قبل 
طاوع افر ا :الط وا كر اشوا ك ٠ال‏ أن تفرب الشمى 6 اه ودل 
له ما في « ممع الزواد » عن على رضي اله عه ؛ وعن خباب » عن الني 
صلى اله عليه وآله وسل Ee IEEE E‏ 
بالعشي » فاته ليس من صام تبس فتاه بالعشي الا كانت نورا بين عينيه يوم 
القمامة » رواه الطبرالي في « الكبير » ورفعه عن خباب ولم عن علي » 
وفه كيسان بن تمر وقه ابن حبان وضعفه غيره . اه . وعلل ذلك بأن زا 
حاوف غ الصا الذي هو أطب عند الله من ريح المك . وأخرج ابنأيشبة 
حوه عن عطاء ومد ن سيرن وسام بن عد اله بن عر واج . وروي عن زياد 
ان ر »> قال : « ما وات ادا أدوم سوا کا وهو صام من عر بن 
الطاب » . وأخرج عن و س حوسشب قال : مل ان عاس عن السواك 
لاصام فقال عم الطہور N‏ على کل حال » . وحوه عن أن ر وعانشة 
وعروة بن الزبير . وجنح اله البخاري مسكا بعموم « لأمرتهم بالسواك عند كل 


وضوء 0 قال : و حص الصاعم من غاره . وحلداتث عامر ن ردعة » رابت 
: ت 2 0 ٤‏ 
النى صلى انه عله واله وسم ستاك وهو صاع ما لا احصي۱ واعد » » وهو مبني 


على عدم وحود دمل ناهض بعمل به في التخصيص » وقد تقدم قرباً . 

« وسألت زدداً عليه السام عن النباب بدخل في حاق الصالم ء فقال : 
لا طره ذلاف » . 

قال مد فى « الأمالي » . حدثى جعفر - بعني النيووسي - عن قاسم بن 


اراھ 
قال أو جعفر : كذلك هو عندنا . اھ . 


2 ف الصاع :دحل ف حاقه الدباب 5 رسد ذلك عله ما هو فر من الصام . 


وو حه القاس على ما دحل دعار أختار من الصا کلدخان والغار » وهر 
مروي أبضاً عن حاعة من السلف » فقال ان ك دة : حدتا وکسع عن 3 
مالك > عن أن أف یح عن ڪاهد » عن ان عاس ف اارحل بدخل حلقه 
الذباب » قل : لا يقطر . وأخرح نوه عن عامر الشعي واطسن البصري › فاما 


لو فت فاه قاصداً الى دخول الداخل فدخل الذباب فقد اختار السبب فيفد ء 


واه اا 
وقال زىد في الرجل بتمضءض فيدخل الماء في حلقه » قال : ان کان في 
الالاث تقض صرامه ( وان کان دعك الثلاث اتقض صیامه 


دک في« الحامع ى » حوه عن مد بن منصور فمن تضمض للفردخة 
O o E EON a A‏ 
الثلاف فلا شيء عله » وان كان فما زاد على الثلاث فقضي » وروي حو ذلك عن 
ان عباس وبي حعفر واہراھے التخعي وحسن بن صالح » وقال أو حذرفة وأصحاره : 
ان كان ذا كرا لصومه فعلىه القضاء »> وان كان اسا لم بقض سواء كان ذاك 
ف کرک او ٤‏ 


۰ 


٣ م‎ ٣صورلا‎ ۳ — 


کلت : وشو الموافق من حہٹ القىاس لٹ » من E‏ أ شرب اا فلا 
وضاء عله » . 

والدي اص عله ف » الاحکام ( انه اذا دحل لاء ای حو فه ف الْضمضة 
ا صو مه وز مه القضاء . واحتم له الود ياء عله السلام ف « شرح 
e‏ ( د رٹ » بالغ ف الا سشاق الا أن تکون اا ( فاستثی Ll‏ الغ ف 
الشار: والدات ١د‏ الاجرار هنا عك عد اة و الا ساق كاي بو 0 


وقال زيد عليه السلام في السسَموٴط والقنة أمي) تقضان الصيام . 


السعوط - بفتع السبن - دواء بف الانف - وبالضم - الفعل .والراد هاهنا الأول. 
والقنة مثل الفرقة من الافتراق » ثم أطلقت على ما بتداوى به . بقال : حقن 
ا لمر بض إذا أوصلت الدواء الى بطنه من عرحه بالحقنة _ بالكسر - واحتقن هو »› 
ذكره في « المصاح » . أما اعوط فذه الأ كثر أنه بنقض لوصول الى 
الحوف من عاربه المعتادة لعموم « الفطتر عا دخل » . وخالف داود > فقال : 
لا بد أن بكون الداخل من الفم إذ هو التبادر »> ونحوه عن ابراهم النخعي فيا 
رواه ابن آلي سيبة . حدثنا شريك » عنالقعقاع » قال : سألت ابراه عن السعوط بالصبر 
للصام » فل يړ به‌پأساً . واما القنة فقال : بافسادها الامام زيد بن علي وابو حنبفة وأصحابه 
والشافعي قباساً على الاري في الاق » ولأ المعتبر عندم وصول المفطر الى المحوف . 
وأجاب في « البحر » بأن حربه في اللتى بعض العلة لست الفم الى ذلك في ابر . اه 
اذ قوله : « ما دخل » لايفمم منه الا مادخل حارياً في التق . وهو مذهب العترة والسن 


ان صاأح والمروزي › وحکاه في » ااسحر ( £ ف حذرفة . 
وسألت زيداً عليه الد لام عن المسافر يفطر في السفر » فقال : فطر في 
٤‏ ® 6 8„ ا 
مسمرة اة ایام ا وان وی الاقاءة شا صام خ 


ص 
1 


ذه اشارة الى مسألتن : 

الأولى : حواز الافطار 5 السفر . 

وقد صر حٹثٹ به الأدلة قال تعال : » ن کان a‏ مر بضاً ا على سفر فود من أام 
خر 0 وخر ان اف دة ۴ « مصنفه ) : حد ا کر ی اشر العمدي ¢ عن سعرك ¢ 
عن قتأادة ٠‏ ٤ن‏ أي أذ رة ٤‏ عن أي سعد وال » خر حا مع ي انه صلی اله عله وآله وس 
من مكة الى حنين في اثنى عشر بقست من رمضان » فصام طافة من أصحاب عمد صلى الله 
عله وآله وسم وأفطر آخروت فلي بعب ذلك » . حدثنا بزيد بن هارون عن التبمي > 
عن آي رة ¢ عن .آي سعد » قال :» U‏ عزو مع رسول صلی ا عله وال وسم € 
فنا الصا ومنا المفطر > فلا بعر الصام على المفطر > ولا المفطر على الصانم » . حدثنا 
أبو خالد الأحر » عن حد » قال : خرجت فصمت » فقالوا لي : أعد » فقلت ان أنساً 
أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى اله عله وآله وسار كانوا سافرون فلا بعسب الصام على 

E E = | 5 . 

المفطر » ولا المفطر على الصائم » فلقت ابن أبي مللكة فأخبرني عن عالشة مله » . 
حدا ا خالد» عن‌داود» عن الشعي واطسن وسعءد بن السدب» قالوا « کان آصحاب‌رسول 
اله صلی الله عه واله وسل دسافرون فصو م الصانم ويفطر المفطر » فلا بعتب الصاتم على 
المفطر ولا المفطر على الصالم » . حدثنا أبو معاوبة عن عاصم » عن أي نضرة » عن جابر 
قال DJ:‏ کنا 2 الني صلى اه علہه وال وا 4 الصانم وما المفطر ¢ و یکن لعب 
دعضنا على بعص ( . أخرج اجاءة من حدبٹ عالشة » أن هره ى مرو الأساهي قال 
للني صلی الته عله وآ له وسام  :‏ أصوم في السفر وكان كثير الصبام ؟ .. فقال : إن 
والافطار وهو مدهب حادیر العاهماء من السا واخلاف ۳ 

واختلفوا فى الأفضل فذهب أنس” وعثان بن أي العاص والعترة وأبو حنبفة ومالك الى 
أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر » فان تضرر فالفطر أفضل . وحكاه 
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المؤيد بلله في « شرح التجريد » ما أخرجهالطحاوي من حديث حزة بن عمر الأسامي ر أنه 
ETN‏ انه صلی الله عله وا له و ع ن الصوم ف السفر قال ج إا هى رخصة من 
الله لعباده » من قلا فحسن حمل » ومن رکا فلا جنا عله » ۰ وأخرحه مسل والنسافی 
رلقظ :» ومن أح أن بصو مفلا جناح عله ۾ فا أخبر صلی الله عه وال وسام أن الافطار 
رخصة › بت أن ‌العدول عنپا أفضل أذ ذلكحې جع الرخصں مام ود الى الاضراربالنفس : 

قلت : وأصرح من ذاك ما أخرجه الجا > في « متدر که » سندہ الی أي بکر 
ابن عبد الر حن » عن يعض أصحاب رسول اينه صلی الله علبه وآله وسام 6ال ورا 
رسول ا صلی اه عله وآله وسا مر الناس بالفطر ف سفر د عام الفح 2 وقال صلی ا 
عله a‏ ۾ مہ لق | 2 صا سه ا ج اه 2 ا 4 سہ. ۴ 

ارو وسم دفوو دوم و م رسول اا لى اله عله و وسلم » 

قال أو یکر ت عد الر من : وقال الدى حدی :¢ )» اود وا رسول اه صلی ال 
عله وآ له وسم بالعرج بصب الماء على رأسه » وهو صانم من العطش _ أو قال من الر - 
فدل على أن ار خدة لأحل لتقو وي على ا( عدو لسلا بودي ال ا لتقصار ف الغْرضص الطلوب من 
السقر »> وهو الاد ¢ ولولا ذاك لکن الصو م أفضل )| فعله صلی اه عله وآ اه وسل م 
إحتال المشقة الشديدة من العطش . 

وذهب الى أن القطر أفضل : سعد بن امنب والاوزاعي وأحد واسحاق وغيرم »> 
وهر قول للشافعي .و رھ ي الاح اي ہد أفضاءة الفطر ولأن 
ف قو ول ال رخصة ت الي 3 ا عاده موأفقة بر رده والتوسعة . ( وهر 

E ls » : » : تو تی رخصه ( . وف روابة الأساني مایشیر الى دل : ك بافظ‎ SES 
رخص ل فاقيلوها » فالتلقي ها امتثالاً واستبشاراً ما أ كرمه انه وأعطاه » لاساو‎ 
من ابی قول الكرامة وضہق غ نفسه . وقد ورد من الوعد في عدم قول الرخصة‎ 
ما رواه ف« ممع ‌الزواند » من وا طعمة 6 قال : » کلت عاك أن مر فحاءم رحل‎ 
فقال : ا أا عبدالر حن إلى أقوى على الصام في السفر » فقال ان تمر : ليمعت رسو لاله‎ 
صلى ا عله و آله و بقول من ج قىل رخصة اه عر وحل کن عله من الإ منل‎ 


حال عر فة ( رواه أحړ وااطبرالی ف » الكير ° واسناد اجر حسن . وأخرحه معنأ 
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من حدبث عق ة بن عامر مرفوعاً وقال : رواه أحمد والطبراني فى« ا » » وه 
حديث مرو بن حزم مرفوعاً » وقال رواه الطبراني في « الكبير » . وضه سلبان بن مر 
ان ابراهے الانصاري د کر این ًى حاع ول یذ کر فہه حرحاً ولا تعد بلا 0 اھ و وع 
ذلك فد وت أصل الدث . 

وذهب داود والامامية الى أنه لاحزيء المسافر الصوم »> وحكاه ابن أبي سبة في 
« مصنفه » ع ن اين ء عاس وأي هر رة ور ن الطاب ¢ قالوا لقوله تعالی : «فعدق من 
يام أخر » وطدیث « الصاتم ف السفر كالفطر فى الضر » ولقوله صلی اه عله وا له ت 
ف حقی من صام » ولك السضاة ( وقال :» لاس من ابر الصام ف السفر ( واب بن 
المراد في الآبة- أو على سفر - فافطر فعدة من أبام أخر »وحديث « الصالم في السفر كالفطر 
ف اضر » موقوف على عبد الرحمن بن عءعوف › ولا اصح رفع ه واس له > الرفع اذ 
المسألة اجنادية » والا لما وقعاللاف فيذلك » وتبابنت آراء الجنهدين من‌السلف واخلف. 

وما حد رٹ » اولك العصاح «( مول على من رعغب عن ار خصة وکاف نفسه المشقة 
الشد دة وأرهقما ما ا تطہ ةه ا ها عله مندو حة « لشعر ره ساق الروابة عن حار 
ف a‏ ( قال : ر > رجنامع رسول امه صلی آنه عله وال و سل ای مكة عام 
الفتح حی تی بلع ٠ک‏ راع ا لمم ¢ وصام اناس فقہل له : پارسول ا ان اناس قد 0 
الحوم ¢ وان الناس اغا نظرون فا فعانے ¢ فرعا ربقد من ماء فشر ب وااناس بنظرون 
فافطر بعضهم وصام بعضمم » فقال أولئك العصاة » . و كذا ساق حدبث « ليس من البر 
ااصبام في السفر » يدل على المراد منه » وهو فا أخرحه أحد والشخان » عن جابر « كان 
رسول الله صلی الله عانه وآ له وسلم في فر کرای زحاما ورحلا قد ظال عله » فقال : 
ما هدا 2 . قالوا : صالم ٤‏ فال من اہر الصام ف السفر «( أي لس من ابر ار 
يبلغ اارحل رنفسه فی فر لضة ة أو نافلة هذا المبلع فدل على آ تة لك للقا لعن بعدم 
الاحزاء ا وقد ەت آنه صام في السفر وفعله ان لاحواز . ولت عن أصحاره رضوأان 
أله علييم فعل الأمرن من دون أن عيب بعضهم بعضاً بضر منهصلى انه عليه وآله وساي » 


وأعدل الاقوال التفصل في المسألة بان بقال : إن كان الوم دشت بالمسافر مشقة تضعفه 
عن سائر الطاعات الواحة أو المندوية » فالافطار أولى ؛ وان كان لا شقيولا يفوت 
عله غرضاً من مطاله فالصوم أفضل » إذ هو استكثار من احير واستجاع لأسباب 
کل الأجر ٠‏ 

وقأل بعض العاماء : إنه اذا أنشيء السفر في رمضان لم جز أن بفطر احتجاجا بقوله 
تعالی : « من سد منك الشر فلمصمه » وفه نظر » لديث أك سعد الدري عند ی 
داود قال : « خرجنا مع رسول اله صلی الله عله وآ له وسم في رمضان عام الفتح » فكان 
رسول الله صلی اله علبه وآله وسام بصوم ونصوم حتى باغ منزلا من المنازل » فقال : انج 
قد دنوت من‌عد وک والفطر آقو یل »فأصيحنا منا الصالم ومنا المفطر » . ومعنىالايةشمودالشمر 
کله » ومن سېد بعضه ولم دشېد کله فانه لم یشهد الشېر ذ کره في « العام » . 

المسألة الثانية في تقدير المسافة التي جوز فما الافطار . 

فمذهب الامام عله السلام ما ذ كره في الأصل » وهو الذي صرح به في « باب القصر 
في القدر الذي يجوز مده القصر » وذ كرنا هنالك من تابعه من الأمة . وذهب الجهور إلى 
أن المعتبر في ذلك بريد فصاعداً . وقد حكاه ابن ابي شبة » عن حاعة من السلف » منم 
عمر بن الطاب وحذرفة وسعد بن المسسب وعطاء والزهري وأبو ميسرة . وقد تقدم هنالك 
بان الراجح من المذاهب الذي يجوز معه القصر فترتب عله جواز الافطاراوالسيب فيا 
واحد » و كذا القول في أن من نوى الاقامة عشراً وجب عليه الصوم ميني على ما سبق من 
الرواية عن علي عليه السلام في مقدار ما يقر فه » وتقدم بط الكلام عله هنالك . 

حدلي زید ن علي ٬‏ عن أيه » عن جده » عن علي علهم السلام » قال : 
« المستحاضة قذي الصوم ولا تقضي الصلاة» . 

أخرج البخاري ومسلم وأهل السننمن حديث معاذة » عن عائشةقالت :« سألت عائشة» 
فقلت : مابال الا أض تقضي الصو م و لا تقضي الصلاة؟ فقالت : أحرورةأنت؟فقلت :لست جر ورية 
ولكني أسأل » فقالت : كان بصنا ذلك فنوؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة » . 


وأخرح مد بن منصور حوه فی « الامالٰی»» فقال : حدثا أحد بن عسی » عن حدین » عن 
ابي خالد» عن أي جعفر EJ‏ ازو اج الني صلی اله عله وآ له وسم ات ا و 
بربن ماترى النساء » فبقضين الصوم ولا بقضين العلا وات آنا فاطمة رضي الله عنما ابنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى ما ترى النساء » فتقضي الصو م ولا تقضي الصلاة» . 
قال أو جعفر - وهو عمد بن منصور -: أجمع علماء أ أمة مد صلى الله عليه وآله وسام أن 
الحائض والنفساء في شمر رمضان مفطرة أ كات أو لم تأ كل وعايا القضاء . 

وقوله : « المستحاضة تقضي الصوم » ذ كر في « الهاج » انها تحتمل أمرين » اما أن 
راد ما الحائضک) روي عن آمير ا لمؤمنين آنه قال : « انالا نض تقضي الصو مو لا تقذ ي الصلاة» وقد 
مر“ بلفظه في باب ا لض . وحتمل أن بريد المستحاضة التي التبس عابا الال في أيام طرها 
وعدده » فانيا الصوم ولو صامت » E‏ الصلاة في الايام التي تعتقد أنا أبام 
حضما . قال : ولعل هذا امل أقرب . 

زت : وهو الذي نص عله اهادي عله السلام في « الاحكام » ولم 
٫ڏڪر‏ م غبره . 

والددث مع حديث معاذة ندل على وحوب القضاء على اطا بنصه > وبوؤخد منه 
باشارلته أن صومما لا بصع وأنا تفطر يجرد حدوث الحيض » جا تفطر باماع » وذلك 
أن الصو م الأمور بقضاله يدل على وجوب أداله وعدم تأديته لوقته لاخلو » اما أن يكون 
لتفريط أو لرخصة كالسفر » أو لانع عن فعله فالاول غير واقع » والثاني لا بد من دليل 
يبدل على الرخصة ولس عوحود » فتعبن ثبوت الافطار لوحود المانع والامر بالقضاء 

وقد حکي فيه الاحاع ج) تقدم في « الامالي » . ورواه أيضا امود بالل في « شرح 
التحريد » وخالف في ذلك من التأخربن الحقق اللال » فقال في « ضوء النهار » : م يؤر 


م 
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امرهن بلافطار في رمضان ولا ن عن الصوم فه لأن غابة ما دلت عله الأحادث 
ال و ا ووه وق وو ع و ا 
الصوم الذي هو معنى الفساد انا ينشاً عن صحة هن عن الصو م عند من بقول بأن ا 
بقتضي الفساد » وحستئذ حز بهن الصو م في الشر لا سا أيام الكدرة ونحوها ما أختلف في 


ا لان المقتضى معاوم والمانع مظنون » والمظنون لا رفع المعلوم وفرق بين 
الصوم والصلاة اذ الطہارة ن حل ف الے لاح ¢ وهي منتفة ہن علاف الصو م فاس٬ت‏ 
يشرط فه .اھ 
والصلاة أنه ما كان حال لالض وقت البض يناي الصلاة من حث ان الصلاة مأخوذ فيا 
التنظف والتنزه عن الاقذار »وا لاض متلوثة بالاذى عند حضما فحاها مناف للصلاة فكأن 
الےلاۃ غر مرادة ما ¢ ول یکن کذلك الصام فازه غرھ مأخوذ 9ه ذلك النزه 4 فجاها 
قال لتأدية الصام عل ایض دون اللا »> فز اك و<ب وَضباءِ الصام 5 الصلاة آھ۔ . 
وقد أحسب عنه بأن الطابات الوضعبة تعم الذ كر والانثى فقوله تعالى : « فن سد 
a‏ الشهر فلصمه » دال على تعاتق اطاب جع اللكلفين إد الشر سد الوحوب . وقد 
تقرر اک موقت لاوز تأخبره ای خرو وقته حال ¢ ولدا ورد أن ترك 
الاح عن وتبا کفر 6 دقدم فيا حاد بث اللکتاب بشو اهده »ولافرق دهن موقت وموةت ٤‏ 
وورد الوعد أبضاً فمن أفطر وم من رمضان ا فا رواه ف » م الزواند ( 
عن ان مسعود قال: ر« من أفطر اشن ر عصان ن عار رحخصة لقی ا ره ¢ وان صام الدهر 
که »إن اء عفر له وان اة عدر ( رواه الطبراني ف «الک بر » ورحاله ثقات. وروي من 
حد اٹ حار 4 قال : قال رسول ا صلی ا عله وآ له وتي Eb‏ من أدر ك ھن رمضان 
ول نصمه فقد سّقی» . وهو طرف من حد ثرو اه الطبزاني ف «الاوسط» وه الفضل ن مشر . 
اسع ¢ وحنتد فکون إخاره صلی ا عله واله وسار » بنقصان عقلہن ودن 4 ان 
احداهن کٹ صف دھرها لاتصلى « وف عضا : تصل ول تەم دل على أن تأخرها 
لصوم لهس بتفر بط ما ولانسيان. ولم يكن ثةدليلأيضاً علىالرخصة الجوزةللتأخير الى خر وج 
الوقت | اعترف به الحقق » فم سق إلا ثبوت صفةالافطار في حقما لوجود المانع منصحة 
الصوم » ولا محتاج الى أمرها بالفطر او نما عن‌الصوم » کا قاله اذ قد صارت مفطرة محرد 
حصول اض والنفاس » ج في حديث « ذا أقبل اللسل من هاهنا وأدير النهار من هاهنا »> 
فقد أفطرالحالم » علىأظمر التفسيرين » واا الممنوع شما بالصالم في ترك الأ كلوالشرب. 


E 


فان قبل : حتمل انما فمتالرخصة فى حواز افطارها في نهار رمضان فافطرتوأةرها 
5 ا علہه وآله وسا على ذاك ولا تاج ای اراد دلل ال رخص ا کتفاء بدلل التقربر 

جس بأن تعمد الافطار دعد بوت دخو فمن فی عمو م خطاب‌التکاف لاتکون إلا بدلیل 
بفعد الرخصة أو العزية سوى التقرير » والا ازم الاقدام على اطرا ما كلفت به بغر إذن 
شرعي »> وهر لاحوز دته الى 1 حاد اسان فضا عن ازو اه صلی آنه عله وآله وسم 1 

أو لى الناس باتاعه » عل انه لاعال لادخاله فى قسے ال خصة . فقد اط الأ ل ٠‏ 
واو 2k‏ ی : ف ج ہی ولون على 
أا اا ر اة اا اتی ق عت او ا هة اماد و 
۱ . ج 

دقع e‏ دفع حاجة » وترك الالض للصلاة والصوم لايدفع سيا من ذلك » ثم قالوا 
أبخاً ولان اارخصة عبارة عن ا ا على اء_ذار العاد وال مانع شرعی 


ولوس بعدر . 
٤‏ 
ح دی زد ن على ٠‏ عن اسه »عن حذه » عن علي عم السلام قال : 
خرج رسول الله صلی الله عليه وا له وسا ورأسه قطر » فصاى نا الفجر في 
شر رمضان وکانت لیلة آم سامة رضي الله عنها فانینها فسأًلمماء فقالت : نم ان 
کان ذلك ماع من غیر احتلام ٭ فا تم رسول الله صلی اه عليه واله وسل صوم 


ذلاك اليوم ول بوه ) . 

قال ابن آي ةني« المصنف »: حدثنا و كيع عنأسامة بنزيد » عنسلانبن إسار» 
عن أمسلة قالت : ر کان‌النی صلی اله علنه وا لهو سام بحبح جنا من غیراحتلام» م یغتسل و عضي 
على صومه» . حدتنا عہدةعن ی بن‌سعد » عن عر اك بن مالك عن عد الك بن ابی بکر 
« أن آم سلمة زو جالنيصلى الله عله وآ له وسا کانت تقو ل : أ ن کان الذي صلی اب عله وآ له وسل 
صب جنا من‌غبر احتلاہ م بصب صانًاً» . حد ا او الاحوص»› عن ابي اسحاق »عن ا رث»› 
عن على قال :» ادا صح الرحل وهو حب فأراد ا يصو م فللەم ان اء « < دا 
ابن فضل عن مطرف »› عن الشعي »عن مسروق ٤‏ عن عائشة » قالت : ر« کان ل 


صلی الله عليه وآ له وسم بست حجنا فاته بلال فىؤذنه بالصلاة » فقوم فختسل - وانا انظر 
الى تحدرالماء من رأآسه - ثم خر فامع صوته في صلاة الفحر » ثم بظلصاًاً . قال مطرف 
فقلت لعامر ف رمضان ؟. . قال: نعم » سواء رمضان وغیره ». حدثنا سابة بن سوارءعن 
لشف بن سعد » عن ابن‌ساب»› عن ابی نکر بن عد الر ہن ءعنعدالر حن بن ا رث بن‌هشام» 
قال أخبرتنى عائشة وأم سامة « ان الني صلى الله عليه وآ له وسا کان ندر که الفحر وهو 
حلب من اهل »ئو بغتسل ويصوم ۾ . اھ . وهو متفى عله من <دش) » وزاد ج ٤‏ 
حديث أم سامة « ولا بقضي » . 

والديث يدل على جواز أن بصب الصائم جنباً قبل الاغتسال . 

قال ابن دقتى العمد : واتفق الفقہاء على العمل ذا الديث » وصار ذلك احاعاً او 
كالاحاع . وقال النووي : أحع آهل هذه الاعصار على صيحة صوم المنب سواء كان من 
احتلام او اع . وبه قال حاهير الصحابة والتابعين . وحكي عن السن بن صالح بن حي 
ابطاله » وکان علنه أو هرة والصحح انه رجع عنه » ک) رواه مسل وق م جع 
عنه ولس شيء » وحکي عن طاووس وعروة والنخعي ان عام بجنايته ۾ يصح والا فصح . 
وحكي مثله عن الي هريرة . وحكي ايضاً عن اسن البصري والنخعي انه بجزله في صوم 
التطوع دون الفرض. وحکي عن سام بن عبد اه والمسن البحري‌وان بن صااح بصومه 
وبقضه » ثم ارتفع هذا اللاف واحع العاماء بعده على صحته . وني صححة الاحماع بعد 
اخلاف خلاف مشہور . اھ . 

وأصل شة الخالفين ما رواه عبداله بن مرو القاريء ممع أباهريرة يقول : «لا ورب 
هذا الست ماأنا لته : منأدر کەالصہسے وهو جنب » فلابصومن > تمدصلی اله عله وآلەوسام 
قالهء مم قال : حدثنبه الفضل بن العباس » أخرجه الازمي في كتابه « الاعتبار » . وقال 
اللخاري : وقال هام وان عبد اله بن ر عن الي هربرة و ا صلی الله علبه وآله وسل 
کان بأمر بالقطر » . وقد وصل الرواية اہر وان حمان رلفظ ال سول ان 
صلی انهعلمه وآ له و سلم : « إذا نودي للصلاة - صلاةالصبح - و أحد ک ا 


فلا بصم یومه» . 
وروابة أن ر وصاہ) عد الرزاق 4 


Y~ 


وقد اختلف على الزهر ي فیا مم ان عبدانه ن تمر » هل عدالله مکاراً او ؟. 

وقد اخ 3 ذلك بوحوه ۰ 
لول 7 

E‏ : طريقة الترحيح وهو الذي جنح اليه البخاري والشافعي وذلك بأن حديث 
عاشة وأم اة أقوى سنداً »> حتی قال ابن عدالیر : اص وتواتر . واماحدىثآاليهررة 
فا كثر الروايات أنه كان بفتى به » ورواية الرفع اقل »> فكان حدثما أرجع لقوة طر بقه 

لکونم) زوحته صلی الله عله وآ له وسلم وها أعلر ذا من رحل اما بعرفه ماعا او خبراً 
ولكونها مقدمين في الفظ والاتقان علىأبي هربرة » وها أبضاً اثنان وهو ١كثر‏ من رواية 
واحد » ولاعتضاد روايتم) بدلالة الكتاب العزيز في قوله : « أحل ك للل الصام الرفث 
الى Li‏ » فو بقتضي إباحة الوطء في لملة الصوم مطلقاً . ومن حلته الوقت المقارب 
لطلوع الفجر بح ث لا سعالغسل فتقتضي الابةالاباحة في ذلك» ومن ضرورتهالاصباح جنا . 
والاباحة لسبب الشيء إباحة للثيء » وهو الذي سمه الاصولبون دلالة الاسارة » وكذا 
قوله تعالی : « فالآن باشروهن ... الى قوله ... حتی بتان ک اط الأبض مناثط 
الاسود من الفحر » لان حل المباشرة الىالفحر بقتضي ذلك . ولموافقته لقاس الأصول بأن 
بقال : ان كان المانع من الصوم هو تأخيرالغسل الى زمن الصوم ازم أن بكون غل الحتام 
في نهار رمضان مانعاً أيضاً » وإن كان لاحل تأخير سببه » وهو المباشرة الى آ خر جزء من 
اللدل ناقض أدلة الاباحةفي هيع أجزاء الوقت . فثبت أن الموافق للقماس جواز الاصباح 
جنا » کا ان الحرم نی عن الطب فاذا تطب حلالاً وأحرم وعلبه لونه وره کان جازاً 
لان نفس الطب كان وهو مہا 

ثانمما : طريقة النسخ وهو الذي قرره الحازمي في « الاعتبار » ؛ وسبقه ابن النذر 
والطابي وغيرهما . ودل عله ما اخرحه مسام والنساي وابن حبان وابن خزية » عن 
عائشة « ان رجلا أتى الني صلى الله عليه واله وسل يستفته - وهي تسمع من وراء 
ححاب .- فقال : يا رسول اله تدر كن‌الصلاة - أيصلاة الصبح - وأنا جنب أفأصوم ? . . 
فقال رسول الله صلی الله عله وآ له : وأنا تدر كني الصلاة وأا جنب فأصوم » فقال : 
لست مثلنا با رسول ابه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال : وال إلي لارجو 


=۳ 4 


آن أ کون أخشا > به اع ٤ا‏ اتقي » . ونزول سورة الفتم فى عام الدييية سنة ست »> 
وابتداء فرض الصوم كان في السنة الثانبة » وقد كان في صدر الاسلام المنع من الأ كل 
والشرب وال ماع بعد النوم » ثم باح اه تعالى ذلك » ولم باغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ 
فاستمر أبو هرة على الفتنا به ثم لما بلغه رجع . 

ثالثها طويقة الع : وهي اما بأن يقال حديث أي هريرة مول على أن الي 
للارشاد » وحديث عائشة للحواز . ونقله النووي عن أصحاب الشافعي » وفه نظر » لان 
في رواية حديث ألي هربرة « فلا تصومن » وهو يعم الفرض والنفل » ولا يصح أن بترك 
الفرض اعدم فعل المسنون وهو الاغتسال قل الفحر . واما أن بقال کون قوله : « من 
صب جنباً فلا صوم له » ونحوه معناه من أصبج حامعا فاستدام بعد طلوع الفجر فلا صوم 
له »> والشىء قد سمى بام غيره اذا ماله في العاقة اله » ذكره الطابي . ويدفعه ما 
خر حه النسای عن آي e‏ أنه کان بقول : من احتلم و عار باحتلامه ولم تسل حت آصبح 


فلا لصوم » . 


1 
خمير حذوف وخبرها اج » وقو لما : « من غير أحتلام » تأ كرد لقوله ماع لازالة احټال 


فوله :» نعم ¢ ان کان ذلك ماع ۾ أفخل » إن ) ھی اخفة_ة من النقلة ¢ وام 


ما توم ا ذلك اليب الموحب ار خصة هو الاحتلام الواقع دعر اختمار من امنب 
قىل : وفره دلالة على حواز الاحتلام عله صلى ا عله وآله و »> والا لا کان لاستشناه 
معنی o‏ برد عله 3 الاحتلام من الثطان »> وهو معصوم لاله قد بطلق على رد 
الانزال » وقد بقع كثيرآً من قوة الطبرعة ووفور الني » وال اع 

وسالت زيدا عليه السلام عن الصبي بلغ في شمر رمضان والمشرك سل 
OT‏ )0 8 ۴ 
قال : قضيان اليوم وما بتي من الشمر ولا شيء عاما لا مفى . 

القضاء دستعمل ف معی الفعل مطلقا › وفيا فعل ف عار وفتّه است دراک ٤‏ فحتمل 


(۱) وي تسةه ر الصوم » 


استعماله في كلا معنيه وهو الأقرب » فالمناسب لقضاء الوم المعنى الثاني ولا بقي من الشهر 
المعنى الاول ¢ فان کان الاستعال فا حقرقة فلة_طل J:‏ بقضان ( مشتر ك لفظي ٤‏ والا 
فيحقرقة وعاز » وعلى كل مني فقرىنة المقام أما معبنة على الأول أو صارفة عن الققة 
فى أحدها على الثاني والوحه ف وحوب فضاء الوم أن کل بوم من رمضان سلب لو حوب 
الصوم » والسيسة سَاملة مجع أجزاء البوم »فاذا أدرك المكلف الطاب فى حزء منه لزمه » 
أما الصيفلبلوغه » وأما الكافر فلارتفاع المانع من فعل ما كلف به بالاسلام » ولكنه ملع 
من الاعتداد باليوم ما وقع من الا كل في أوله . ويكون اثبات القضاء في كلامه عل...ه 
السلام ¢ وفيا دل عله من الدیٹ الآني مولا على ذلك »إولعدم دست النسة من الل 
عند من شر طها ولو : بأ كل ؛ وعلى كلا الامرنن بحب القضاء . وقد خالف فى ذاك حور 
الأمة فقالوا: إذا بلغ الصغير أو أفاق الجنون جنونا أصلبا في بعض اليو م م بحب عليه إقامه 
ولا قضاؤه إذ المعتبر عندهم في السببمة إدراك أول جزء من الوم . قالوا : وأمامن 
انقطع رة أو قاف المغمى عاه والجنون الطاريء أو الام ولا بقطر فانه بازمه الامساك 
بالنية في بقمة النار لانعقاد السبب في حقه مع امان الأداء . وأما الكافر إِذا أسام ول 
بفطر فکذا لا جس عله شىء « أما ناء على ا غير اطن بالشر عات »أو لاله سقط 
باسلامه ما مضى من الوم » فلو أوحبنا عله المتقبل ازم التبعبض . 


وقد سحتب لما ذهب اله الامام عله السلام من وجوب القضاء يا أخرجه أبو داودوال مقي 
من حد دٹث عرد ارهن ل مس اة عن که ر أن سام أت الني صلی اه عاہه وال و بوم 
عاسُوراء » فقال : صمتم یوم ؟ذا? .. فقالوا : لا » قال : فاموا بقىة بوم هذا 
واقضوه » . قال البيقي : وهذا عام في الذي أ كل والذي لم بأ كل . ولديث سلمة بن 
الاکوع ف « الصحرحبن » وغيره-ا ر أن رسول الله صلى اله عله وآ له وسل بعث رجلا 
من اسل ای قومه وم عاسوراء ¢ فقال 2 مرم فلص و موا ھ_دا الوم ¢ فقال اازسول 
آله ما أراني اتمم ٫طعمو‏ | ¢ قال : ومن طعم p^‏ فلردم بقسة دو مه « . وھ دا حان 
کان صبام بوم عاسوراء واحأً فل أن ينتج دشر رمضان ¢ و سخ الوحوب 9 اسم م 
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عدام من أحکام الواحب ولا يقال ا خطاب ھا هنا لامسامن وامکان الاداء ول الوقت 
في حقم ثابت مخلاف المشىرك الذي أسلر في بعض النهار » فالمانع قبل اسلامه موجود لأنه 
تقال المفروص ان ذلك الوم الذى كلف الخاطہون بصامه هو الوقت الذي ارتشديء ف 
شرعہة وحوده » وهو 5 حب عام الاتىان بالأمور ره قل أن بعلهوه أعدم م اج ¢ 
والفہم شر طط التكلف ا تقرر ف مو ضعه 4 فلا ورد الا باامه ووحوب قضاله دل على 
ان يع البوم سبب للوجوب » وهذا بعم المسلم والكافر الذي اسم في بقبة الوم . 
واحتج البهقي فى « سنه » على كون الصي والجنون لا بازمم) الصوم حتى يبلغ الصي 
وبق اجون ما روا ابن عباس مرفوعاً «رفع القلم عن ثلاثة . . .»ا لحدبث. .. واحتجأبضاً على 
أن الر حل إذا أسلم في خلال رمضان تم بقة الشهر ولا بحب قضاء ما فاته » ما لفظه : 
أنبني أو عبد الرحن السهي اجازة » أنباً أبو عبد الله العكبري » أنباً أو القامم البغوي »> 
نا اپراھے ان هاڻيء وي وغبرها 4 قالوا : ن کل لن سعد الاصاني 4 نا ابرادے ان الحتار 
الرازي عن مد ن اسحاق »> عن عسى لن عد اه ٤‏ عن سفان بن عءطة بن ردعة 
او قا . » . ن E‏ ال ا ا 0 8 . Ss‏ ت 
سقفي » ل « ددم وفد من نقىف على E‏ و م فصر م فه» 
وأسلهوا ف الصف من رمضان ¢ فامر م رسول ايله صلی اہڑے عاہ_ه واله وسل فص اموا 
< أ 
منه ما استقباوا منه » ولم بأمرم بقضاء مافامم » . اھ . 


د 1 ج 


با می ری ا فی افلا سر ر عصان 


حدتي زيد ن علي » عن ا > عن جده »عن علي عام السلام > قال : 
ولا ازل اله عر وجل فريضة شہن زمشان أنت التي صلى اله عليه وآ لەوسل 
o a EOE ET‏ 
وهي تخاف على ماني بطنما إن صامت » فقال ههار سول الله صلی الله عليه و | لهو سل : 
انطلقي فافطري » فاذا أطقت فصوي . وأته امرأًة مرضع » فقالت : 
رولا هذا یر ومان مقر وض ۲ وهی عاف إن امیت ان بنقطع لبها 
فيلك ولدهاء فقال 4ا رسول الله صلى عايه وله وسل : انطلقي فافطري › 
فاذا أماقت فمو سي . واناه صاحس‌الءطش» فقال : يار سول الك‌هذا شہر رمضان 
مفروض وأنا لاأصر عن الماء ساعة » واف على تفسه إن صامء ققال رسو لاله 
صلی الله عليه و آله وسل : انطلق فافطر » فاذا أطقت فم . ونا شيخ کبیر 
پت وکا بن رجلین » فقال : یارسول الته هذا شہر رمضان مفروض ولا آطیق 
الصیام » فقال صلی الله عليه وآ له وسل : اذهب فاطمم ع نكل يوم نصف صاع 
لاما کین « 


هدا الدث قد ذکره اساقه فى« الاحکم » »> وف « شرح التحر رد » › وف 
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«الحامعالكافي» » وأخرجه مد بن منصور ف«الاماي» ی د غین ن ی و 
خالد دسنددومتنه » وفيا خره: « ثم أمر هم أن بصوموا الو موالا نين وبفطر واالبو موالاثنين». 
ولهسُواهد مفر قةبغير هذا السباق» وفي بعضابزيادةذ كر الاطعام » فاخرج أصحاب الستن 
عن رحل من بني عبد الله بن کعب بن مالك امه ا بن مالك قال : قال رسول اله 
صلی الله عله وآ له وسار : « إن اله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر ا له في 
الافطار » وأرخص فيه لهرضع والبلى اذا خافتا على ولدي) » . قال الترمذي : حديث 
حسن‌ولا بعر E.‏ هذا عنال ني صلی اله عله وآله وسم غر هذا اخديث . قال ابن ا 
حاتم في و علله » : سألت أبي عنه » فقال : اختلف فيه » والصحبع عن أنس بن مالك 
القشيري وله سواهد . 
وأخر جالبمقي باسناده الىابن عباس أنه قال : « رخص لاشيخ الكبير والعحوزالكميرة 
في ذلك _ وها بطقان الصوم أن بفطرا إن ساءا » أو بطع)| مکان کل يوم مسكناً ؛ 
م نسخ ذلك في هذه الآية:« من شد منك الشهر فليصمه » . وثبت أن لاشيخ الكبير 
إذا كاتا لايطبقان الصو » والبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا 


مکان کل بوم مسکتا 3 وف روابة ;¢ » والحامل والمرضع اذا خافا على اولادها ( 


والعحوز الكبرة 


قال المقي : روی اتی ل عاص عن حعفر بن مد » عن ابن لمسة )0 کا ا 
آيي لمسة ‏ » عن عبداي بن مرو بن عثان « أن امرآة صامت‌حاملا فاستعطشت فىرمضان 
فل غاا ن غر مرها ان تفطر و تطع مکل وم مکنا » ثم لاز ہا فاذا صیحت قضته» 
ذ كره أبو عبد في كتاب « الناسخ والمنسوخ » عن‌ابن أي مرح » عن انس بن عباض. اه 

وأخرم الم قي دده ای عطاءِ أ ات ان عاس بقراً » وعلى الدن e‏ زه فك ب 
طعام مسا کین E‏ قال ان عراس ;¢( لست م هو ا لشخ الکر وار أ و الكيرة 
لا ستطعان ان :صو ما فرطع) مکان کا ( . قال : رواه اللخاري ف » اصح ( 

اکل واه ر احرج إارصا کن عا سن 
وأخرج من طر ت ڪاهد عن ابن عباس a‏ قال : ۵« رخس الکبر أن بفطر و بطعم 
بوم ما ولا قضاء عله ( . اھ 


0 
) ۱ ( هو مدن عد اارجن ن لمية < فج الام و ا ر الأو حدة a‏ ر کون التحتية واد مفتو حة 3 
ويقال : ابن أي لبيبة »> ضعبف كثبر الار سال من السادسة » ذكره في « التقردب » . أه. 


اد 2 


وف مل علي عله السلام من » جع اوامع » ماأفظ_ه :عن على ف قو له تعای : 


, وعلى الذين بطبقونه » قال : الشيخ الكبير لاستطبع الصوم بفطر وبطعم مكان كل يوم 
مکنا » . اخرجه ابن جر . اھ , 

واخرح البمقي بسنده الى عطاء ان ابي رباح انه ممع أبا هررة قول :. , من ادر که 
الكر فم بستطع صام سېر رمضان فعاه لکل یوم مد من مح » وسنده الى قتادة 
, أن أنساً ضعف عاماً قبل موته فأفطر وأمر أهلى أن بطعموا مکان کل یوم مسکناً » 
قال هشام فی حدیثه : « فاطعم ثلاثین مسکیناً » . 

والديت بدل على الترخرص في الافطار فؤلاء الأربعة : البلى والمرضع واا-تعطش 
والشبخ الكبير » وعلى وجوب القضاء مع الاطاقة فما عدا الشيخ الكبير . أما الأولان 
فان كان وف الضرر على أنفسها فقد وضع الله عن‌المسافر سطر الدلاة وارخص له في 
الافطار ا في السفر من المشقة › فکون حقم) بطر بق الاولی وان ی حدبث الاصل 
تعرض هذا » وأما اذا خافاه على الولد کا في الديث وشواهده كان افطارها وأجباً » وهو 
صريح الامر في قوله : « انطلقي فافطري » وأا كفى في وجوب الافطار خشة الضرر 
لان لارضيع والنين حقاً علىالأم _ وله تعالى حقاً -. وقد تقرر انه حب تقد حت الخاوتق 
لتترره بفوت حقه على حق‌الله » كا لو اجتمع وجوبالقتل للقصاص ولاردة قدم قتلالقصاص 
اتفاقاً » وأما عند خشة التلف فوجوبه بطر بق الاولى أبضاً . اما على النفس فلقوله تعالى : 
« ولا تقتلوا آنفسک» « ولا تلقوا ابد ك الى التهلكة » . واما عنى الصي فلانه اذا ك 
في حقه خشىة الضرر فبالاولى خشة التلف » وقاساً على انقاذ الغر تى الذي بحب لاحل 
اروج من الصلاة » واذا تعارض واحبان واحدها خشی فوته ولا بدل له» والثاني حخشی 
فوته وله بدل » کان تقدے مالاس له دل ام » والاستدلال . بقوى حدىث الاصل . 

قال في « الامالي » : حدثنا جعفر ‏ يعني النيروسي عن القامم بن ابراه قال 
الشخ الكبير الذي لابطتى الصوملاشيء عله » واکٹر في ذلك إطعام E‏ 
يوم مکان كل بوم» والجامل والمرضع تصومان‌وان ثقل ذلك عل اذا م 0 اراو 
فان خشتا ذلك افطرتا وقضتا . قال : : انو حعفر - يعني ن مضو سک الامل ادا 


ت 


کو الروض ۳ م- ٤‏ 


خافت على لفسا أو على ماف بطنبا أفطرت وقضت ولا كفارة علا » معنا ذلك عن 
ال ي صلی ابل عله وآ له وسا » آله أمر امر ا من آهل رصع فافطر ت رمضان (. آھ 2 
وقد قال بازوم الكفارة على‌الر ص والامل حاءة من العلف منم | ن عاس و عاهد 
وعند خرن أن الواحب القذاء لاغبر : وأما | المتعطش لان عله نوع من المرص الذي 
تناو له قوله تعالی J,‏ ښ کان م مر بضاً ( الآية . قال ر ص مزصور : : وصاحب 
الفط وال بض س خي أو صداع أو غير ذاك من العلل اذا خافوا أن تعنتيم العلة فلم 
أن بفطروا وبقضوا اذا أطاقرا ولا كفارة علم .اه . وآخرج عد الرزاق 
وعبد بن د عن عكرمة » قال سألت طاووساً عن أمي وكان أصاما ءطاش ولم تستطع 
أن دصو م ( فقال ڌفطر و تطعم عن کل بوم مداً من ر .اھ 
واثیات الكفارة عمل على العلة اموس روها كعلة الكبر الي ورد النض وا 
بالتكفير . قال الامام ادي أحد بن حى عله السلام : و كذا يقاس عليه إذا أس عن 
قذاء ماأفطره لاعحز 1 والممرض الأبوس في وحوب الكفارة . 
واختلف في قدر !طعام المسكين» فقال أبو طالب وأو العپايهي صف صاع ع نكل 
یرم د بث اماب . و ذهب امود باملهو صا بای انا صاع من‌غير البر و صف منالير »> كالكفارة 
وهي واجبة من رأس الال كالدن . 
8 رح رمل وقوله: رلا أتزل افر بضة رمضان»د کر اھا ل السير اَن فر دضة ۾ رمضان وك ت ف سعبان 
ركفن النة الثانىة من الهحرة . قال فى« اهدي » : توفي رسول الله صلى الله عله وآله وسل 
2 = 2 ع 1 
وقد صام تسح رمضانات . واللحكمة ف تأخبره ار ll‏ کان فطم النفوس عن مألوفاتا 
وشوانما من أشق‌الأمور وأصعبما علا أخر لذلك وفرض أولا علىجمة التخير بنه ويينأن 
اطع مکل يوم مسكناء ثم نقل الى تحت الصو م و جعل الا طعا م للشخالكريرو ال ر أدالكبيرة لذا م 
بطبقا وللحامل والمرضع اذا خافتا على أنفسم) كذاك » واذا خافتا على ولد زادتا مع 
القذاء اطعام مستکین لکل وم ۶ اھ ۹ کلام-ه 2 وزاادة الاطعام مجي على مدھن اللعض 
ولکنه م بسند اف حدرث مر فوع کا عرفته هنا . وفي ضمير الغب في قوله : « وهي اف 
على ماف رطا ( وما دعده من الدع الالتفات من ض مار اكام ا الغااب » وهو 
حسنات اكلام عند أرباب البلاغة . 


8 
هم 
۳ 


س ٭ 9 س 


با فاء رر رصان 


ح دی زك 5 على »عن اليه عن ح ده »> عن على عم الام » ف 
المريض والمسافر بفطران في شر ر مضان تم بقضيان . قال : تارمان بن القةضاء 

أخرج المقي ف ( سنه عن على عله السلام وه ¢ فقال ك اخبرنا عمد اله بن ہی 
ابن عد البار السكري بیغداد » انا اسماعیل بن مد الصفار » ا أحمد دن منصور»› نا 
عرد الرزاق» انا الثوریى» عن ای اسیحق» عن الرث»› عن على رضی اه عنه « ف قضاء ا 
رمضان ¢ قال 3 تتابعاً» ورواه علي ن ن المعدي»ءعن رهېر. 1 عن اد بی اسجای 4 a‏ کک 
عن علي« ai‏ کن لاریره متفر قأبأساً» . وقال ادن انی ية :حل LL‏ ہی ل سام الط ا 
عن موسی بن عقة ٤‏ عن مد بن الملكدر » قال : ر« بلغی أن الني صلی اه عام له 
و سل عن تقطسع وَضاءِ صام سن رمضان ¢ فقا ذاكالىك»فقالر: اوا کان على 
أحد ع دين فقضى الدرم والدرهين ألم يكن قد قضاه واي أحق أن بعفو ويغفر » . 
وأخر حه الدار قطني » وقال : هذا اسناد حسن لکنه مرسل . وة 


د روي موصو لا 
ولات 

وأخرم الدار قطني أيضاً من حدث ابن تمر « انه صلى اله عله وآله سل عن قضاء 
رمضان › فقال :ان اء فرقه وان سّاء تارعه ( وف اسناده سفان بن دشر و تفرد بو صله > 
لكن قال ابن الوزي : ما عامنا أن أحداً طعن فبه وصدع المديث . وقال بذلك حاعة 
هن الصيحارة والتارعين حکاهہ این ای نة فقال : حدا حفص عن ان حراج ؛ عن عطأء» 
عن ابن عاس وبي هررة € قال :+ » > رای بقضاء رمضان متفر فا ( .۰ وعن معاد ن 
حل «انه سل عن وَضاء رمضان ٤‏ فقال 2 اح اأعدح وصم ا ا «. ووه عن 


إ8 س— 


انس وأبي عبمدة بن الراح وعبدة بن مير وان عيريز ورافع بن خدج وسعيد بن 
جبير وعكر مة وعطاء وعاهدوطاووس وأبي مسرم ةوالشعي و الج والضحاك ومون 
والاعمش‌وعطاءن سار. وآخر ج ارقي سنده الى عبد الرزاق » عن‌ ابن جر ج٤‏ عن‌شهاب» 
عن عروة » عن عائشة قالت : نزلت ر فعدة من ايام أخر » متتابعات فسقطت متتابعات 
قال البيمقي : قوها « فسقطت » تريد به نسيخت لانصح له تأويل غير ذلك . 

واللدىث بدل على حواز التفر بق وان الأولى هو الولاء موافقة لافائت في صفته . و نقل 
البخاري عن ابن عباس اله احتج على اواز بقرله تعالى :« فعدة من أبام أخر » . ووجبه 
أنه مطلتق شمل التفر بق والتتاع . وهو مذهب زرد ت علي و ا والمادي والمؤيد باه 
وقال به الثوري ومالك والأوزاعي وأو حنفة » وهو أح قولي الشافعي و أصحابه » 
وحم مامر وهي ححة قورة ة الظہو ور . 


۹ 


ودھ والنچعى E‏ ی إلى وحوب الت تاع »> وقد رواه ان ا 
) 
دة عن على عله ه السلام € فقال 


: حدتا ۴ اجون »عن أ اسحاق » عن الحرث › 
e‏ ¢ فال :» من کان فاته حو م من رمضان فلرصمه مضا ول نفرقه ( . ورواه أضاً 
عن ی مر ورود ى الزدير وان المسب وابراھے النخعي بلفظ قال: کانوا بقولون قضاء 
رمضان اغا والسن اللصري وحم مارواه الدارقطی من حل رٹ ابي هر رة ا 
صلی اه عله واله وس قال » من کان عله صوم من رمضان فل رده ولا رقطعه ! 

وجب وجمان : 

أحده) ا الدث ضعبف فه عبد الر حن ن ار رام القاص ص » ضعفه ہی 
والنسائي والدارقطني . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي روى حديثاً منكراً . قال عبد الى 
يعي ھر! و تعقه ان القطان انه م نھن عله فاع حدٹ غاره ¢ ال ول بات 
من ضعفه یح ( والددث تسر : وأحاره الافظ أن ححر داه ود صرح ان اھ حام ٤‏ 
عن ده رازه نکر هذا الدیث رنه على عرد الرحمن .اھ . وعلى تسام نوته فقد حمل 
على أن الأمر ف هکان‌على مقتضی الا نة فى قوله : «متتابعات» قبل ثبوت سخا » کا فىحديث 
عايشة ¢ ودعد ورود النسخ ارتفع ذلك ا وقول الصحالي فيا جع ای تفس ار الاي 
وان مافہا من سخ او حوه له > الرفع کا دو مقرر ف مو عه 2 


پک ق ج 


اذا ت أن الذي أو حب التتابع ف صو رمضان و صف عصه 4 وهو أنه i‏ وردالامر 
بصامه | 2 الامتال ا بالتتاإدع ¢ وقدلات أن کل بوم من امه ساب مستقلألوحوب» 
فإذا فات شيء منه م يبق في الذمة إلا صبام قدر الفائت من الأبام » و كونه متتابعاً أمر 
زائد حتاح في إثباته إلى دسل » وإراد الدامل من جانب الأولين إغا هو على سبيل التبرع 
إِدھ في مقام المع 

سالت زیدا عايه السلام عن اأريض عوت ٠‏ من شر رمطان ¢ 


قال : يطعم عنه عن کل !وم صف صاع ولا بصا 

ودلمله ماأخرجه البمقي في « سننه » من حديث ا و عن ان عر « کان إِذا 
سنل عن الرحل يوت وعله صوم من رمضان أو نذر » يقول : لايصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكمناً » . ورواه من طرق أخرى مرفوعة 
وضعفما. وأخرجهالترمذي أبضاً وصحح وقفه على ابن عر . وأخر البمقي بسنده إلى عمد 
ابن عبد الرحهمن بن ثوبان » قال : « سل ابن عباس عن رجل مات وعله صبام سر رمضان 
وعلیه نذر صام ہر آخ_ر » قال : بطعم ستین مکنا » کذا رواه ابن ثوبان عنه في 
الصامين حعاً . 

وخر أيضاً سنده إلى ممون بن مهران » عن ابن عباس « في امرأًة توفت اوزچل 
وعلنه رمضان ونذر سر » فقال ابن عباس : يطعم عنه مکان کل یوم مکنا أو إصومه 
عنه وله لنذره » و كذلك رواه سعد بن جبير عن ابن عباس . وهو مذهب الإمام زيد بن 
علي والقاسم والمادي وألي حنبفةوالشافعي ءفقالوا:لانصوم أحد عن أحد وإطعام الوليعنه 
بکون من‌رآس الالء کا فیالزکاة وغوها » وان ار بوص با لأنما وحبت في الال من أول 
وهلة » والمتق المالي بحسب إخراحه من رأس الال . 

وعن ابن عباس والناصر والصادق والباقر والمنصور وتخريج امود بال وصاحب 
« الوافي » للہادي أن ذلك بصع لا ثبت من حديث عائشةالمتفق عله في الصحبسح ان زغل 
الله صلی الله عله و آله وسار قال : « من مات وعلله صيام صام عنه وليه » . وأخرج مسل 
واللفظ للقي من حديث ابن عباس « ان امرأة أتت الني صلى الله عله وآله وسل » 
فقالت :ان أمى ماتت وعااصو فال ارات ر ان غاا دن ا کت تقضینه؟. . 


o۳ - 


فقالت : نعم فال :ادن اله أ بالقضاء» سند اليقي إلى أنى ادن الأعش > 
عن ا ومسلم الرطبن وسلهة نن E‏ » عن سعد ن حار و ا۵د وعطاء > عن أن 
عباس » قال : « حاءت إمرأة إلى الني صلى الله عله وآله وساي » فقالت : يارسول اله إن 
أختي ماتت وعلا صوم ربن متتابعان » قال : أربت لو کان SENE‏ 
تةضدنه ؟ .. قالت : نعم قال : فح اله اف » روأه متي في« ااصحح ۾ . وقال 
البخاري : ويذ كر عن أبي خالد فذ كره 
وأخرج القي حد٫ث‏ ابن عباس من طرق أخر » ورواه معناه من حدیث عرد الله 
ابن بريدة» عن أبه مرفوعاً » وقال عقسبه . فثبت ذه الأحاددث جواز الصوم عن المت . 
وكان الشافعي رحه الله قال في « كتاب القد » : وقد روي في الصوم عن المت شيء 
فان کان ارتا صم عن  ›‏ ر عنه » وذکر ف « ادد » أن حدىث ابن عاس تمل 
أنه كان في ذذر ولم سمه الراوي»بدلمل ماخر جه البمقي سنده إلى عبد اه بن عبد اله بن 
عة » عن ان عباس « ان سعد بن عبادة استفتی رسول الله صلی الله عله وآ له وسل » 
فقال : إن أمي ماتت وعابا نذر » فقال النيصلى الله عليه وآ له وسا : اقضه عا » وهو في 
» الصجح جين ( أا من طرق * 
قال البييقي ماحاصله: إن ثبت في روابة سعد بن جير عن‌ابن عباس ان امرأة سالات 
و داروا غز» قالاأشة آن تكون هذه القصة التي وقع السرال فيا عن ‌الصوم نصا غير 


وی سعل ى عہادۃ ال ي وفع الو ا فا ء ن الندر طلقا کت وقد روی عن عالىشة › 


0 


عن الني صلی ابه عه وآ له وسل باسنا اد صحہج ال ا ف حو از الصوم عن المت ¢ ع اعدد 
ف دفع ا ورده دعص الشافعة من تضعف حل رٹ ان عاس حی قال : : ولس فا 
E‏ ماو حب لحد دٹ ا 4 وفيا روي عنما ن يعني عن ان عباس E‏ ف الي عن 
الصوم عن الىت نظر . والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً وأشر رحالاً , وقد أودعا 
صاحا » الصحسح « کا 4 ولو وف الشافعي رهه ا على EE‏ طر قہا وتظاهرها : 
تخالفها إن اء الله » وبالله التوفتق .١ه‏ . ولقد أنصف في تأثير ماص عن الني صلى الله عه 
وآله وسام من الدلبل على مذهب إمامه الشافعي رحم) الله تعالى » قال : ومن رأى جواز 
الصام عن المت طاووس واللجسن لحري واازهری وقتادة 8 


~~ )إ0 — 


باس الوصال فى الصبام وصوم الرهر 


حدثي زید ن علي اة ۽ عن ح ده »عن علي pre‏ السلام > قال : 
« لاوصال في صيام ولا صَْ ت يوه] الى الليل » . 

قال ان اي سمب : حدٿنا و كع » عن ابي جناب . عن اسماعل بن رجاء» عن 
النزال بن سبرة » عن علي » قال : « لاوصال في صبام » . وأخرج أبو داود في « كتاب 
الوصابا » بعضه » فقال: حدثنا أحد بن صالح » نا حى بن مد المديني » تا عبد الله بن خالدين 
سعيد ين أي مرم » عن أبه »عن سعید بن عبدالر حن بن‌رقیش أنه “مع وخا من بني مرو بن 
عوف ومن خالهعبد الله بن أب آحد » قال : قال على بن ابي طالب رضي اله عنه : « حفظت 
CEA O N E E‏ 
قال فی « التخر ح»: هو حداثر اقات وفي« التلخص » : أعله العقلى وان عبد الى 
وان القط ان و EEE E E E a‏ 
ورواه الطبراني في « الصغير» سند آخر عن على ورواه أبو داود الطبالسي في « مسنده ». 
وي اللاب حدبث حنظلة بن حذرغة» عن حده » اا لارآی ده » وهو في ‌الطبرانیوغيره. 

والحديث يدل على النهي عن الوصال » وهو عبارة عن صوم ومين فصاعداً من غير آن 
بتخلاما أ كلل أو شرب ٠‏ وقد تقدم الكلام على وجه الي عن ذلك مستوفى في « باب 
السحودو فضله» . وأما الصمتوفي شواهده بافظ حمات » فقال الطابي : أن أهل الاهلة 
کان من لسکېم الصمات» وكان الواحد مم لعتكف الوم والللة فمصمت ولا بنطى فوا 
غق فاك 6 و اروا اد کن راطق تار باه 


(١)‏ هو حي بن أي حية عوملة و خحتانمة - الکای ابو حتاب ‏ حم ونون خفىفتن و | خره 
مو حدة ‏ مشمور ما ضعف لكثرة تدلسه من‌الدادسة . ماتسنة هسمن أو قلا . إه . « ققردب » 


ک هق 


وأخر الدارمي في « باب كراهية أخذ الرأي » ف ا وائل کتابه مالفظه : حدثنا 
ای الان ا آر عراته اغنان بن ن ٤‏ عن فس ن کار » قال : « دخل او بكر 
على ام رامن ہس قال ما زنب » قال : فرآها لاتکام »> فقال : مالها لاتتكام ؟ 3 
قالوا : نوت ححة مصمتة » فقال 4ا : تكامي فان هدا لاحل هذا من عل اغاها سة» 
قال : فتكلمت » قالت : من انت ؟ قال : أا ارو من المہاحرن » قالت آي 
الماجربن ؟ .. قال من قرش » قالت : فمن أي قريش أنت ؟ قال : انك لدؤول أا 
أبوبكر » قالت : مابقاؤنا علىهذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الاهلية ؟ قال :بقاؤ > 
عله مااستقامت ل çêl‏ » قالت : وما الأَمُة قال : أ !کان لقو مك رو ياء و امراف 
بأمر ونیم فطعونہم ؟ قالت : بلى » قال :فم مل ا الاش » .١ھ‏ . وھو شیر إلى 
ماقاله الطابي : إن الصمت كان من أمر الاهلية .قال فى « الماح » : فلو نذر أن يصمت 
بوماً إلى اللبل فلا شيء عليه لظاهر ابر المد كور . 

حدتي زد ن علي 1 عن أيه ٤‏ عن < ده عن علي ere‏ السلام قال : 
» می رسول الله صلی الله عليه وال وسل عن صو م الاهر › 

في « التلخص » مالفظه : حدیث آنه صلى الله عليه وآله وسل « نى عن صبام الدهر » 
مام من حديث أبي قتادة « أن عر قال : بارسول الله فكف من نصوم الدهر ؟ قال : 
لاصام ولا أفطر » ولأحد وابن حبان وعبد الله بن الشخير « من صام الأبد فلاصام ولا 
آفطر » , هھ . وهو متفتق عله من حددث عبد الله بن #رو . وقال ابن أي سسة : حدثنا 
أو الأاحوص »> عن أي إسحاق » عن عبد الله بن سداد وأبي مسرة » قال : « جاء رجحل 
إلى الني حلى الله عليه وآله وسام » فقال : بارسول الله رجل صام اليد » فقال : لاصام 
ولا آفطر » . حدثنا: و كع عن ابن ابي خالاعن آي عر و الشيباني » قال :« بلغ مر أن رجلا 
دصو م الدهر فعلاه بالدرة »> وحعلل بقول : کل بادھر کل ادهر » . حدئنا و کسع E‏ 
سعبة » عن قتادة » عن أي قيمة اهحبمي ءعن أبي موسى » قال : « من صام الدهر ضبقت 
عله جام وطبق بکفه » . ورواه فی« ممع ‌الزوالد »عن ابی موسی مرفوعاً » وقال :رواه 

أحدوالزار»إلااًنهقال: وعقدتسعين “ والطبراني في« الكبير » ورجاله رجال الصحبح. 

)١(‏ عقد السبابة الى أصل الابمام وضمما بالابمام . اه 
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قال ف » التليخص : وار ان حان وغیره » وله این حبان على من صامالدهر 
الذي فه أبامالعبد نو التشريتق . وقال ابن خزية والمقي : معنى ضبقت عاه ای ا 
بدخلما . وني الطبراني عن أبي الولمد مايوميء إلى اسای م وقال ابن حزم : لها أورده 
رواته كام على التشديد والهي عن صومه» ويؤيده أن أبا سة أورده في « باب من كره 
صوم الدهر » ووحه المي عن صبام الدهر مابؤدي إله من تضع القوق الواجبة على 
امكف 4 وقد اسان إلا حدذبت عند ابه بن مرو ؛ قال : « قال لي رسول الله صلی ابه عله 
وآله وسل :إنك تصو م الدهر وتقوم اللمل ؟ قلت : نعم » قال : إنك إذا فعلت ذلك 
همت ۱ له العين » ونقہت له النفس » لاصام من صام الدهر » وفي روابة « فلا تفعل م 
وقم وصم وأفطر » فإن دك علمك حقاً > وان لعىنك علىك حقاً وإن ازوجك علىك 
حقاً » وان لزورك علىك حقاً » المديث . 

قال النووي : وفه‌بان رفت التي صل اله عليه وآله وسار بأمته وسفقته عليهم وإرشادم 
إلى مصالهم وحنهم على مابطبقون للدوام عليه » ونهيم عن التعمتق والإ كثار من‌العبادات 
التي تخاف عليمم الملل يسيبما أو تر كما أو ترك بعضها » وقد بين ذلك بقوله صلى اله عله 
وآله وسار : « علج من الأعمال ماتطبقون فإن اله لال حتى تاوا » . وقد ذم الله تعالى 
قوماً أ كثروا العبادة ثم فرطوا فيا فقال : « ورهبانة ابتدعوها ما كتيناها علمم إلا اتغاء 
رضوان ايه نما رعوها حت رعاتا ry‏ له بعص روایات حديث عبد الله ن عرو 
بقوله صلی الله عله وآ له وسم : « لاتكن مثل فلان كان بقوم الال فترل قام اللسل » 
وفي حديث آخر « أحب الأمال إلى الله مادام عله صاحبه » . اه . 

وقد أخذ بظاهر الي الظاهر بة #نعت صبام الدهر مطلقاً . وقال تمد بن منصور : 
لابأس به إذا أفطر في العيدين وأيام التشريى » ومن أفطريهذه الأبام لم تضم الدهر» ونسبه 
النووي إلى حاهير العاماء » ويرد عليه ماذ كره ابن دقمق العد وحاصله : ان تعلق ال 
الذي هو ني النهي بصوم الأبد بقتضي ظاهرآً أن الأبد متعلق الك من حيث هو أبد» 


. معنی هحمت : غارت › وذفہت  بفتعح النون و کسر الفاء - أي عبت هھ‎ (١) 
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ONE 


وإذا وقع الصوم في هذه الأيام فعلة المي وقوع الصوم في الوقت المنهى عنه » وعلله ترتب 
ا ودبقی ترتده على مسمى الأرد عبر واقع » وان کان من لازمه صوم ھ_ دہ الأيام 
لكنه إذا صامما تعاتى به الذم سواء صام غيرها آو أفطر . وبال لر بيت لذ كر الأيد فاندة 
في تعلیق ا به. وذهب حور الأمة من أهل الست الى أنه ستحب لن لاضعف به عن 
واجب ماعدا الأيام المنهى عن صومما . 

قال النووي : ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصام إذا أفطر العيدين والتشر بق 
لا کراهة فه » بل هو مستحں بشرط أن لا باحقه ضرر ولا فوت به حقاً » فان تضرر 
ا فوت به حقاً ممكروه . واستدلوا حديث حزة ن مرو عند اللخاري ومام » والافظ 
له أنه قال : « بارسول الله الي أسرد الصوم أفأصوم في السفر » فقال : ان سنت فصم » . 
وقد ثبت عن ابن مر بن الطاب أنه كان يسرد الصوم . و كذا أب طلحة وعائشة وخلالق 
من السلف قد ذ كرت منم حماءة في « باب صوم التطوع » من « شرح ا ذب » . اه . 
ويو يده ما رواه في« مع اازوا لد »عن آي مالك الاشعري» قال ءقال ر سول الله صلی النهعله 
وآله وسا : « إن ف النة عرفة بړی ظاهر ها من باطنہا وأطنا من ظاهر ها » أعدها الله ن 
أطعم لاء وألان الكلام » وتابع الصيام وصلى والناس نيام » رواء امد ورحاله ثقات 
وله طرق . اه . وأخرجه البيقي أبخاً . 

ال ای و اعارا غ عاد ی ر 

أحدها ‏ أنه مول على حققته بأن يضوم مع العبدين والتشريق » وم ذا 
اخانت اة 2 

وهو قال ان مور واوز وفبه ما تقدم من النظر . 

انا - أنه مول على من تضرر به أو فوت به حقاً » وبژيده أن اهي كان خطاباً 
عبد الله بن تمرو بن العاص » وقد ذ كر ملم عنه أنه عجز في آخر مره وندم على کونه 
م قبل اأرخصة » فنېہه لعلمه أنه سعحز » وأقر حزة بن مرو لعامه دقدرته . 

قلت : و ذا الوجه تمع معاي الاحاديث الواردة في البأب . 

ٿالثہا - أن معنی لا صام » أنه لامد من مشقته ما بحدها غبره فرڪرن 


خبراً لا دعاء . 
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3 0 وبوضج اة آنه ج کادد مىشةة اخوع و حر ااظہاً لاعتہاده الصو م حی 
ألفته الطعة و تقر اى الصير على الد الذي تعلق ره اواب ٤‏ فصار كانه 1 دم 
وهذا آحد الو حہن ف بیان معناه . والو حه الثاني ك أنه ورد على سیل الدعاء على فاعلے زحراً 


له عن صن عه » وهو المتادر من ساقه » واه اعم . 


:اب صوم اتاو ع 


ح دی زد ن على ٭ عن ا ٠‏ عن ح_ دہ ٠‏ عن على ere‏ السلام ¢ قال : 
» موم لاک يام م نکل شر پڏهين بلایل الصدر غل و حس ده . 


رواه في « مع الزوائد » مرفوعا ولفظه : عن علي عله السلام أن الي صلى الله عله 
واله وسم قال : « صوم سر الصبر وثلائة أيام من كل سير بذهبن وحر الصدور ». ورواه 
البزار والطبراني في « الاوسط » وفبه المحاج بن أرطاة وفبه كلام . اه . قال في 
« التخربع » : فيه لين ولوس بالمتروك » قد أخرج له أصحاب السنن الاربعة ومام 
مقروناً بغيره . ورواه في « الجمع » أيضاً بلفظه من حديث ابن عباس مرفوعأ » وقال : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحبح . وقي مسند علي عليه السلام من « حع الوامع » عن 
علي عليه السلام قال : « صوم سر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل سير صوم الدهر وهن 
يذهبن يبال الصدر » أخرجه ابن حجري » وقال ابن أبي سبة : دنا وأكيع »عن 
العش 6 غناي مار ا مدال » عن عرو بن شرحسل » قال: قال رجل: ا رسول اله 
أربت رجلا دصو م الدهر کله » قال:« وددت أنه لا رطعم الدهر کله » قال: لشه » قال : 
ا کثر قال :نصفه » قال: أ کٹر › ثم قال رسول الله صلی الله عله وآله وسل DIE‏ 
ما بذهب وحر الصدور ثلاثة أيام من كل سر » . 

والبلابل حع بلبلة . قال فى « القاموس » : وهي دة اهم والوسواس » ثم قال 
والبلبال : الرحاء في الصدور » وقد فسرها هنا بالغلوالسد» وهو يدل من الاول. وفى 
معا وواية يهان وخر الضدون 6 باطاء الم والراء البملة ء قال فى NS‏ 
بالتحربك غشه ووساوسه . وقل : القد والغبظ » وقل : العداوة » وقمل : 
اشد الغبظ . اه . 


م 


والديث يدل على استحباب صو م ثلاثة أيام م نكل شر » وعلته مذ كورة » وهي جلاء 
الصدر من غله وحسده اللذين ها أعظم الادواء التي بالغ في ازالما » وورد أنه كصام 
الدهر » وفه أحاديث تدل على تا كد الاستحباب كحديث ابي هربرة في المتفق عله 
, اوصاني خليلي صلی الله علبه وآله وسلم بصبام ثلاثة ایام من کل سر ». 

واختلف الناس في تينما من الشهر على اقوال بلغ بيا العراقي الى عشرة : 

أخدها تحن من انض واوا الثالق عي 

الثاني تتعبن واو ها الثاني غر ٠‏ 

الفالك ت اما اول لاه نالسر 

الرابع - آخر ثلاثة من الشهر . 

الامس - اول بوم والعاشر والعشرون . 

اا 

السابع - اول میس م اثنین م ميس . 

الثامن - اول اثنبن ثم مس مم اثنن . 

التاسع اول سیت ہے لاثاء تم سیت . 

العاشر - لا تتعين بل بكره تعدا . 

وذ كر السوطي عن بعص العاماء ان استحباب صام اليض غير استحباب صبام ثلاثة 
اام من کل سر . وقد ورد ما بدل على تعبنما فيا اخرجه النسائي والترمذي وان حبان 
من حدیث ابي ذر : « امرنا رسول الله صلی الله عله وآله وسام ان نصوم في الشمر ثلاثة 
ايام ايض : ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة »وفي روالة عنه « قال لي رسول 
ايله صلی اله علیه وآ له وسار : اذا صمت في الشمر ثلاثة أيام » فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وهس عشرة » د كره في « التلخص » . 

وأخرج أهل السنن من حدیث قتادة بن ملحان « کان رسول الله صلی الله عله وآ له 
وسل بأمرنا أن نصوم الض ثالث عشرة ورابععشرة وخامسعشرة » وقال : هي كهئة 
الاهر » . وللنسائي من حديث جرير مرفوعا « صام ثلاثة أيام من كل سر » 
صام الدهر أام البمض صسحة ثالث عشرة » المديث . قال الحاافظ ان 


حجر اسناده صجج وجح السض کونہا وسطل اشير ووسط الشّيء أعدله » 
الطاعات والالتحاء الى لعز وحلعلى أشرف الالات وأ كمل ائات . ولاينافه حديث 
عبد الله ی معو د قال DD:‏ کان رسول اه صلی اله عله وآ له وسار اصو م من غرة کل 
سر لائ آیام « لوحهین : 

أحدها أن تحملالخرة على أام السض »إذ هي لغة بباض في وجه الفر س» فبناسب أن 
راد بها الامام التي بكون النور في الما أم من 2 »و کذاعلی تفسیرها با ځار 
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مي ۶ 

ثانبم») - ان الغرة اذا أريد ما ثلاثة أبام من أول الشمر فتعرين الثلاث بكونما في أنام 
الس لاس فه مابدل على قصرها علا » فقد بكون أبن مسعود آطلع على فعله صلی اله 
عله وآ ل و لدلك فحدث به ¢ وهو عر مناف لان کون صلی اه عله وا له وسام ود 
صام غرها من السير ٤‏ وهر صر بح حل رث عاسشة حان سا أ کن رشول اه صل اه 
علبه وآ لهوسلي دصوم م نکل سر ثلائثة مام ؟ فقالت : نعم » فقمل : من أي أمام الشهر ؟ 
ا کی بان من آي ا الشر صو + 

حدتي زيد ن علي ° ع ن ايه ۰ عن حده » عن عا ي عابم السلام > قال : 
» إذا اش بح الرجل ول بةرض الصوم فو باليار الىأر- زولا س »۰ فاذا 
زالت الشمس فلا خيارله ¢ وإذا أصبح وهو نوي الصيام ثم أفطر فيه القضاء. 


قال ان أي سشة: حد ا اش الاحوص» عن اق اسحاق» عن اطرث »› عن علي ءقال : 
« اذا أصبحت وأنت تربد الصو مفانت با شار فان ست صمته. وإن سمت أفطرت » الا أن 
تفر ض على تقك الصو م من اللمل » وهو سشاهدحسن »> الا انه م بقمدا شار بالزوال. وقد خر ج 
ماندل عله عن ححماعة من السلف > فقال : حدتنا معتمر بن سلمان »عن ا ٤»‏ عن 
طاوس » عن ابن عباس » قال : «الصائم باخار مايينه وبين نصف النهار » . حدثنا أبو 


معاو رة ٤‏ اف مالك الا سحو ي عن سول لن ع ¢ عن ابن ر عله ا حوه أا 


— ۲ = 


عن أنس . وقد روي في هذا الاب مرفوعاً ولا بح » ذكره البييقي . 

وقوله : « واذا أصبح وهو ينوي الصيام ... الخ » دشد له ما أخرجه ابن أي سية» 
ولفظه: حدتنا عد السلام ٤‏ عن خصف »عن سعد ين حير ان عانشة وحفصة ة أصبيحتا 
صا#تن فافطرتا » فأمر ھے) الہ ي صلی اه عله وال وسام رقضا ته ۾ . حدا اعماععل ن 
ابراه » عن عثان التي » عن ا نارن اله صام بوم عرفة فعطش عطشاً شديداً 
فافطر فال عدة من أصحاب الني صلى الله عله وآله وسل فامروه أن بقضي يوما 
مكانه » . ورواه أبضاً عن ابن عباى ومكجول والحسن وعطاء وعاهد . وقد خر 
السمقي حدبث عالشة وحفصة باسانده الى ابن ساب » قال : « بلغني أن عانشة وحفصة 
E‏ » الحديث . . . وهو منقطع » وقال : رواه الثقات من أصحاب اازهري 
كذلك ؛ ورواه بعضہم موصولا » فقال: عن اازهري »> عن عر وة » عن عالشة » ولا 
نصح . ودسط القول في تضعيف روايات الاتصال في سننه ما فه مقنع . 

رت : قد ثبت اتصال‌السند الى عالشة فى رواية ابنآبي سسة السابقة » لان سعد بن 
حير أدرك عاشة وروی عا » کا في ال 

واطدث ندل على مسال : : 

الأولى - ان المتطوع الذي م يكن معا على الصوم من اللمل بين خبرتين ها الصو م 
والافطار » ولکن فما بيه وبين الزوال» وأما بعدهفقد ا الاقام»لان التلبس باانوافل 
بصير اماما متحةا كنوافل الصلاة وال » ولكنه لاتحةتى التلبس بالصوم الا بعد مضي 
نصف النبار الذي بعتاد الأ كل فه لاقبله . وقد خالف في ذلك جور أهسل العم استد لال 
بظاهر الأروي عن علي عله السلام ¢ فا خر جه ان أي »> وقد مر . وعا أ اخاً 
ف « مصنفه » فقال : حد ثا ی بن سعد القطان » عن سفأن ٤‏ عن الأعش ٤‏ عن طاحة » 
عن سعد بن عبيدة » عن أي عبد الرحن ر أن حذبفة بدا له فيالصوم يعد ما زالت الشمس 
فصام ». وأخرجه المؤيد بالله في « شرح التحريد». وقالأبضاً: واخبرنا ابو بكر المةريء» 
نا الطحاوي » عن ابي بکرة » نا اپو داود» تا زهير بن معاوية » تا اپو اسحاق » عن 
ابيالاحوص عن عمد آله » قال : ١‏ می صرحت وما أت بأحد النظرين مام تطعم » 


. نعي ان مسعود‎ )١( 
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ِن ست فصم ون افطل ۾ قال الو ند با ورل می | صخت وما حم شر 
رمضان وغاړه »> وقوله : مام تطعم دستوي ف ذلك قىل اازوال ودعده . واخرج ان 
أي سفة ۾ عن ماد بن خالد » عن معاوبة ن صالح »> عن العلاء ن الرٹ ٤‏ عن معاد 
ر انه کان ن باي هله رعد اازوال فقول : عند ج غداءِ فرعتذرون اله ¢ فقول : ِي صاع 
بقبة يومي » فقال له : أتصوم آ خر النهار » فبقول من م صم آخره م بصم أوله » . 

قلٽ : وهذه الآثار من الانین متعارضة » ولكنه برجم ھا مدهب ظاهر مارواه 
مسام والبمقي کک من حديث عالثة « أنه صلى اله عله به وآله وسام دخل علا » 
فقال : هل عند شي ؟ قات: لا » قال: فاني إذن أصوم . قالت : ودخلعلي يوماً آخر » 
فقال : ھل عند شي ء؟ قات ٠‏ نعم ¢ قال : اذر أفطر وان کت فر ضت الصو م 
و صجحه الدارقطني رع او حا فقال ٠‏ منکر فہه سلمان ن حزم البصري النحوي 
رافضي ¢ ودفع يانه و نةه أحمد وغاره . 

وخرج له البخاري ومسل متابعة وغيرها استقلالاً » ودفعه باارفض مني على اصطلاحم. 
من جعل التشبع بحرده قادحاً » وعلى تسل القدح فلوس الددث الذي رواہ ما برجع الى 
تقوبة بدعته » جا هو المقرر في موضعه . ووجه الاستدلال به أن قوله : « إذن آفطر » 
يدل على ابأاحة الافطار » ولا فرق بين أول الوقت وآخره . بل دلالته على انه بعد مضي 
أ كثر الوم أظمر إذ لاتشتد اطاجة الى الطعام إلا في ذا-ك الوقت » وقد ثبت من هده 
صلی الله عله وآ له وسار « أنه کان لابا کل إلا عند أن تدعو حاجته الى الطعام » . 

الثانىة أنه اذا عزم ۽ على الصو م زمه ولو کان تطوعاً فاذا افط ر حم عله القضاء » 
وقد دل عله ظاهر حديث عائشة وحفصة ة المتقدم . وخالف في ذلك ا تحن ما 
أخرحه السن سد اى أ هان تآ ن طات رض اغا قال حن ع 
وسول اله صلی اله عله وا له وسلم فد عو و ا2 أو قالٿ دعا یشراب و 
م اول افشربت قات a‏ اه إن“ E‏ ولكني كرهت أن ارد سؤرك » فقال 
وسول الله صلی اينه عله وآ له وسام : ان کان قضاء من رمضان فصومي وما مکانه » وان 


کان تطو عا فان ست فاقفی وان ست فلاتقذی » واخر حه عنام عا من طرق اخری. 


واخرحه اضاً عا داخل أن رسول أبن صلی ا علنه و له وسل کان قول ; التطوع 
ا 8 4 
أمبر اسه إن سّاءِ صام وان اء افطر a‏ واخرج أضاً من حد نٹ ایی سعر الحدري 
آنه قال : « صنعت لرسول انه صلی الله عله وآ له وسام طعاماً »> فاتاني هو وأصحابه فها 
وصع الطعام 4 قال رحل من‌القو م ِن صاع ¢ فقال رسول اه صلی اه عاہa‏ و َه وس : 
دعا م أخ وج وتكلف لے َ ع قال a‏ : افطر وم بوماً ماګ اله ان ا aT‏ قال 
وروی ذلك باسناد آخر عن ابی سعد الہ دری قد أخرحناه فی « اللافات » . اھ 
م 8 ۰ - چ 
واخرجه ابضأ ابو داود والترمذي والنائي واحمد بن حنبل والدارقطني والطبرالي . 
سجاآک بن حرب » قالو | ءل عمد عله اذا انفرد » وفره أبضاً این اَم ھ۵ ايء ان 
القطان : وهو کم پول . وأنكروا ما في بعض رو ابات الدیث ان کان ذلك في يوم ! الف 
لن وم الفتح کان ف رمضان فکیف تصور افطار ام هاڻيء ف رمضہ ان وهي مقمة عار 
مسافر 5 واضات عن ذلك ف « خود انار « ان النكارة مندفعة انه صلی اه عله وآله 
وسل أقام ف مكة اف سوال < ووم الفتہ ود عار ده عن زمانه وما اتصل ده حوزاً ¢ 
والقصة قرىنة قوبة على أصل الدىث . 
ا e‏ : وسماك ن حرب و قە .ان معان واو أو حاتم ¢ وإ ل لان معن :4 الذي عب 
عله ? فقال اسك أحادیث دسندها غیره . 
EE TT EE ETN‏ 


ي 


الثوري دضعفه بعض‌الضعف» وهو جائ المديثل بتركحديثهأحد .وكان أبو اسحاق 
لمعي بقول : علبك عبد الك بن مير وسماك . وقال أحمد : مماك أصاح دنا ھن 
عرد الك » واذا کان أصاح حد با منه فقد اتفق الشيخان على الاحتحاح بعبد الملك فمو 
على هذا القول راجح على من احت به الشخان . واما ابن ام هانيء فالراوي عنه عة » 
واممه جعدة » وفي كلامه مايدل على توشقه . ولفظ ما ساقه البمقي من اسناده : حدثنا 
عة » أنبأنا حعدة ‏ رجل من قريش ‏ وهو ابن ام هانيء وكان ماك حدثه » فقول : 
اخبرني ابنا ام هانيء » قال سعبة : فلقت أنا أفضلا جعدة » فحدثني عن أم هاليء وذ كر 
المديث . وقال الذهي في « المغني » مالفظه : جعدة عن أم هاليء وعنه شعبة لايعرف 
لکن شوخ عة نقاوة . اه . ودا ترتفع الطاعن عن هذا الديث 


0 — اروص ٣م‏ چ 


قالوا :وأما حل رٹ عاة و حفصة ف الاهر بالقخاء #حمول على J‏ دز عا ران الأداة. 
وشرو الدي أعتمده ف ) الجر ( ولان دور ail‏ صلی اه عله وآ له وسم ف حد نٹ کے 
ت 
ولا ib‏ انه فذی ما أفطره من صر 3 التطوع ¢ وة ك سه ابن عاس گن طاف سعاً و 
نو فه ار ما احتت | و صل ر كعة و بحل أ خری فا أ حر ما احتسب» د کره اليقي . 
الثالزة ندل عط على عدم استراحا ط تممدت نة الصو م وذلك من قوله : « إذا اص و 
بقر رص الصوم فہو با ار ( فاشىاتا ہار له ف حال 8 فر ضه الصوم دال على حواز تأخبر 
النة الى الوم » وظاهره الاطلاق فتصح في جع أحزاله وفي معناه ما أخرجه 
ان ابي سسة » فقال 5 حد ا ا ن فض ل ء ن ا ٤ء‏ عن عمد آنه ¢ عن اھ 3 ٤“‏ عن عاشة 
قالت :» رعا دعا رسول ل اه صلی اه عا 1 و ردا له ولا دہ فرفر ص عله ص 
دک الوم ( . وأخرح و ْ عن اڊ ي الدرداء ومعاد 


دين حل وقد تقد م = واي طاحة 


واحتجوا al‏ أبضاً کاٹ ad‏ ان ال کوع وعد ارهن ان مهه ف صام وم 
غانت ورا » ومن ا کل فل۔حم ( . وقد تقدم قرباً ف شرح قو له E‏ واف زردا عن 


ا 


يبلغ ... الخ » وقد حكى هذافي «البحر » عن على عله السلام وابن مسعود 
وحذيفة والاوزاعي والقاممة » قالوا : الا 0 والكقارات قحب 
تبسدت النبة فيا الاحاع » إذ لادايل على صحة التأخير . وذهب الناصر والمؤيد باه ومالك 
الى وحوب التسدت > وهو أن نوي في ی a‏ َء ا ل و أول وقتا من الغروب 
عند الا كثر»وقال يعض أصحاب الشافعي من النصف الأخير :ولا وجه له»وذهب الى هذا 
اين تمر واللمث وان أب ذلب» وظاهره E‏ افر وا : 

واحتج هؤلاء بأدلة مها أن تقدع النبة علىالصوم هو الو ٤‏ اسائر العمادات من مقار نة 
تیا و حزء منیا » تقد مها بسر » وعاه دل حدیث « ! غا الأعال بال لات » وایتداء 
الصوم تمل فلا بد أن يكون مصحوباً بالنبة . ومنا <_ددث حفحة أم المؤمنين أن الني 
صلی الله عليه وآله وسل قال : « من م بيت الصبام قبل الفجر فلا صيام له » رواه اة 
وال ای و ا و و و و ل 


اطا ف » الأريعين : ص على شر ط الشيخين ¢ وقال ف » المنتكر ك : صح 


م ٦‏ س 


على رط اللخاري ¢ وقال ارقي : رواته قارف الإ اه روي موةوفا 2 وقال الطاي 
اسو عرد ا ن اي یکر واازادة من الثقات مقرولة وقال ابن جرم : الاختلاف فه 


ا 


بز رد ار وو لأن من رواه مر فوعاً و_“ رواه موقوفا : وأخر ج الدار قط من طرق 
أخرى ¢ وقال . رحاله قات 2 

ووحه الاستدلال به أن النفى الوارد فه بنصرف الى نفي الفعل الشرعي لأنه إذا دار 

ا ال e‏ ةة اش عة ١‏ | و ال و 

اللفظ في كلام ارع رن هله على القةة الشرعة أو اللغوبة حمل على الشرعة » فحنئد 
لاجمل على تفي الفعل اسي حتى محتاح في تصحع معناه الى تقدر الصحة أو الكمال 
المسمى بدلاة الاقتضاء » وهو خرو عا بجحب اعتباره من مل الكلام على ما يقصده 
الشارع ومحري ره عر ده ¢ وقد دقدم اذلك زظاتر ف قو أه: » لأوضوء ن ا ب کن اسم اله 
عه » وف » انت الصلاة» أبضاً : 

و حاب من طرق هو لاء عن ح4 الاوأين أن حل رٹ عابذة المد كور حمل على أنه 
ذد کان نویالصو ممن الال »و اغا اراد الفطر U‏ ضعف عن ‌الصو مو استدت حاحته ای الطعام» 
ونو ده قو له ف دعص روایات الدیث E‏ فاقر اکت ا ( وقوأه :¢ » ادن أفطر 
وان کت و ضت الصو م «( وبأن حدث ر« أمرم بصو م بوم عاسورا!ء ( لادل على 
الأطلوب ارتداء ور ضه اغا شو من حا بلخم و خاطوا وله اعدم عم ¢ وذلك کاھل 
قاء فان دعص صلام کات لمعت القدس دعد A‏ وخ بعدوها ٤‏ 3 الناسخ لاتکكلف 
ره 1 رعد العا ره » وهه حالة خاصة لا نصح احراء أنواع الصوم عاہا إا فيا ساو اها : 
وهو معی ما اسان اله ف » المنار ( رو له و لهه فا ساو اه وهر ان لاشمکن ال كلف 
من التبیست کا لو نام حى أصبسح AS‏ 

قال ابن الق : وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤبة في أثناالهارأجزأً صومه بنة مقارنة 
العام بالو حوب 4 وأ جوم وم عاسو راء ¢ وهده طر بقة E‏ ¢ وھیک ری أصعالطر ق 
وأقواها الى موافقة أصول الشرع . اه . 

وذهب الشافعي والامام حى الى أنه حب في الفرض دون النفل حعاً بين الأحاديث 


ولعله أقرب الاقوال وأسامها عن عروض الاشكال . 


۔- ¥( — 


و 


ا 0 
:اس كھارم ی ادر ی سر ر معان ۶را 


حدلی زد ن‌ على ٠‏ عن أيه ۰ عن حده »عن عم السلام » قاى “ 


\ : 
يارسول اله إني قد هلكت » قال : وما ذلك ؟ قال : باشرت اهلي فغلبتي 


شہوني حتی فعلت › فقال هل د EG (aze‏ فقال UY:‏ و الله الت او 
ةط ¢ قال فھے شرن ا عن فةال y‏ والله ما أطيةه ¢ قال 1 فا نطای 
فاط 


م ستمن مسکینا » قال : لا والله لا اقوی عليه » قال : فامر له رسول اله 


صلی ا علہ_4 و إل وسم خمسة عشر ص اء ا ا مك » فقال : 
بار سول 0 ¢ والذي اڭ باحق : نیا ما ماين لابقا آهل »ات أحوج اليه ا 


قال صلی الوا له وسل ENES EE‏ 


خر ال مقي مادشہد له ءفقال : أخبرتاأبو عبد اله الافظ ٤نا‏ أو یکر مد بن عبد ال 
الشافعي » ثنا تمد بن مسلة » نا يزيد بن هارون » نا الجاج بن أرطاة » عن ابراهي بن 
عامر » عن سعد بن المسدب » وعن الزهري » عن حمد بن عبد الر حن »> عن آي هربرة » 
قال : « پا نحن عند رسول الله صلی الله عله وآ له وسام اذ جاءه رحل نتف سعره و ندعو 
ويله > فقال الني صلى الله عله وآ له وسلو : وك مالك ? فقال : ان الآخر وقع على 
)١(‏ يعني : الأعد . 


— ۸ = 


امر آته ف رمضان » فقال له : اعتقى رقة » قال : لا أحدها › قال فصم س پر بن متتابعين » 
قال : لا آستطبع » قال : فاطعم ستین مسکناً > قال : لااد قال ا الني صلی الله 
عله وآله وساربعرق فبه حمسة عشر صاعاً من مر »فقال : خذ هذا فاطعمه ستين مسكناً» 
قال : باي ان ماين لابتما أهل بيت أفقر إله منا » قال : كل أنت وعالك 
والحاہ بن أرطاة فنه كلام » وقد وثق وتقدم الكلام عله وله متابع هنا ) بتي . 
وأخرج بهذا السند عن اجاج بن أرطاة عن عرو بن عب » عن أيه » عن جده » 
عن ا ا صلی آنه عله وآ له وسلم مثل حد نٹ الزهري ٤‏ عن هد بن عد الر حن ٤“‏ عن ابي 
هربرة وزاد فيه : « قال عرو : وأمره أن بقضي بوماً مكانه » . قال البمقي : ورواه 
هشام بن سعد عن الزهري إلا أنه خالف ابماعة E‏ 
الر حن » عن أي هررة » وسا إسناده بلفظ : أخبرنا أو عبد اله الطافظ وأو میدن 
أي مرو » قالا : حدثناأبو عبد الله عمد بن عبد اله بن أحمد الصفار الأصماني » نا أو اسن 
محمد بن النضر الزبيري الأصاني » تا الجسين بن حفص الأصبافي » نا هشام بن سعد. .الخ . 


e 
أي رسول‎ 


وه « كاله أنت وأهل بيتك وصم بوماً مكانه واستغةر الله » وفه « 
ا صلی اه عله وال وسل دعرق فه هة عشر ضاغا . 

ووجه عالفة الجاعة انهم قالوا: عن يد بن عبد الرحمن »لا بي سامة بن عبد الرحمن. 
وقد ت او داود ضا سند إلى 1 اف فديك» عن هشام بن سعد » کا ف «س نالب مقي » 
إسناداً وا . قال ف » التلخص وأعله ان حزم ہشام »> وقد تارعه ابراھے ن سعد » 
کا رواه أبو عوانة في « صححه » .أه . ثم قال البيقي : و كذلك رواه حماعة عن هشام 
ابن سعد» وروي ذلك عن سعد بن المسدب » عن الني صلى الله عليه وآله وسار مرسلا. 

وأخر ےالدارقطنی من‌طر بق‌آهل‌البدت مایشد لهءفقال: حدثنا امد بن مد بن سعد ٩‏ 
وتر بن اسن بن علي ¿ نا المنذر بن مدن المنذر » حدثن ي ابي ٤‏ حد ني عمد بن این ن على ن 
اسن » حداږ ا » عن أيه »عن جده »> عن علي بن ا ااب ری اله عنه : « أن 


٤ 


ET‏ اه صلی انه علہ-ه وآله وسلم » فقال : دارسول اه هلکت ؟ قال : وما 


(۱) ان سعد هو إن عقدة .أه. مله . 


أهلكك 9. . قال E‏ هلي في رمضان » قال ل : هل تحد رق_ة ¢ .. قال :لاء قال 


فصم مزن متتارعين ¢ قال : : لاأطق ¢ 9 قال : فاطعم ستان مکنا لکل مستکین مدا 
قال:لاأجد فأمر له رسول اله عله وآله وسلم مخمة عشر صاع » قال : أطعمه ستين 
مسكناً » قال : والذى بعثك بالق ما بالدينة أهل بيت أحوج منا »> قال : انطلق فكله 
أنت وعالك » فقد كفر الله عنك » . وسكت عليه الدارقطني . وقال في « التلخبص » 
ف اسنادح من لا تعرف عدالته ۴ 


4 


قلت : وهو یصلح ف الشواهد. وأصلاطديث ف« الص جين »و غير ھا ء عن أي هرب 
وعافشة وترو ى العاص وغيرم بالفاظ عتاف س ¢ اعصہ lL‏ متو أفةة المعالي 4 وف 8 
خالفة عض 

قوله :« جاء رجل... الخ » : تقع تسميته في شيء من الروالات » وحكى عبدالغني 
ان سعد فى « المميات » أنه سلمان أو سلمة بن صخر الساضى »> وحكاه ابن القسطلالي في 
« المع بن الممات » قولين . قال بعضمم : وحقيقتها قول واحد » فإنه بقال فيه سلمة 
وسامان وسامة أصع . قال ابن عبد البر : أظن تسمته سامة أو سامان بن صخر فى حديث 
المحترق وهاً » وإغا هو الظاهر فى رمضان » قال ابن حجر : والسيب في ظنهم - يعني من 
ماه ساهة 2 سهان ب انه الحترق ان ظہاره من امرأته کن ف رمضان وحامع آلا ك 
هو ص ف حل ته ¢ وأما حل نٹ ارق ف رواة أي ھربرة ف » ا اللخاري « أ نه 
TT e‏ .اھ 

ووله :» ف سر رمضان ( شو ظر ف لمحي ء ¢ وه دلبل على أن ا لا باز م من 
فعل ذلك في غير رمضان» ولوس هذا عملا يفموم اللقببل من قران تفد أنه ورد للتقد. 
منها حافظة الرواة على نقله المشعرة بام فموا منه تخصص ذلك ا برمضان . 
وما إباحة الإفطار لمتطوع رأي أن نواعه کا تقدمت الأداة عله . وقد روی ان أ سدة 
في « مصنةه » عن ابن عباس « أنه وطيء جارية له وهو صام » قال : فقل له : وطئتا 
ونت صاع 2 قال : ي هي جاريي] جب 2 اا هھ و قطوع « . 


Ye 


قوله :» إ ۇل هلکت » أي فعالت ماو حب الملاإآك بالعداب ¢ فتحوز ده عن العصان 
المؤدي ای ذلك وحعل المتوقع حصو له e‏ أقامة لامسمب مقام سره لافضاله امه ٤‏ 
وعلى هذا روابة «احارقت» . وفي روابة« أنا الآخر هلكت رفت الهمزة وبأخاء المعحمة 
المكسورة غير مد »> ومعناه الآ رعد» وقىل: الارذل. وف روابة« وهو نتف سعره و ند ق 
صدره 4 . وزاد الدارقطني » ددعو وله وګلو على اة الراب E‏ وفرا حواز ھدا الفعل 
ن وقعت مئه م أخذاً من دقر ره صلی ا عله وال وسل وم اذکاره فعا ¢ 

E‏ 0 ب 

وبفرق دان مصسبة الدنا والدن مالشعر ره اللطےال من EE‏ الندم وصحة الإقلاع )1( ¢ 
وفمه اق وقوع ذلك مته دشعر دعمده للفعل وعاهه باحر ع ¢ فندفع قول من حعل 
کا لوجوب الكفارة في حاع الناسي إستناداً إلى عدم الاستفصال بين كون اماع 

حه العمد أو النسان » وان الج من ال اله عله وآله وسل إذا E‏ 
على وحه و E‏ من ي صلی اله عله و وسا د ورد عھہ۔ے 
ذ كر واقعة تمل الأحوال عختلفة الج من غير استفصال بزل منزلة العموم . وقد 
أجيب عنه أيضاً بأ حالة النسيان بالنسبة إلى الجاع وعاولة مقدماته وطول زمنه وعدم 
اعتماده فی کل وقت ما عد جرلانه فى حال النسان » فلا حتاح إلى الاستفصال بناء على 
الظاهر » ذ كره الشخ تقيءالدين في « شرح العمدة» . 

وله :» اشرت اهيلي فغابتني سوي ( المراد با لمہاشرة ھا فعل يء من مقدمات 
الماع التي كانت سبباً لغلبة الشموة على الوقاع » إذ لو كان الراد بها الوطء لكان حق 
العارة علبتني سوي فاشرت أهلى 2 ودل على ذلك روابة » الأمالى ¢ ) فغلبتني سوي 


5 


حتی وصلت » و حنگد فكو ن امك به عن الوطء فغاستنی و ف : 

قوله: « فقال‌هل تد عتا . .» وقد ثبت فی بعض رواات الدیث «هل تحد ماتعتق . 
وفىروابة : «هلتحدرقة2. EG‏ رواة« اعت رقة» وف روابة «بس ماص نعت اعتق رقة» 
واطلاقہاىتناو لا لۇ منةوالكافرةوالد كر والانث‌والكىر والصغير. وقد استرط بعتم فا 


الإمانتقداً دا الاطلاقعا ورد ف كفارةالقتل من قد ها بامومنة. وهو نی على مسال 


« ولقوله: «فغلمتفی شپوتي» ولقوله صلی آله عله و ف الروآية الآترة » تس ما صنعت‎ ( ١( 
فانه ظاهر في أن النيي صلى الله عليه وله وسل فم منه العمد والا ا ساغ الذم ا لايجفى . أده . منه‎ 


د 7 ت 


ورود المطلى والمقد ف > واحد 2 اختلاف السب ¢ فا هنا هو و حوب التكفير 
بالرقة والسيب الوطء مدآ فى نهار رمضان » وهنالك سيب التكفير القتل خطاً . 

وفى المسألة اطلاقان وتفصل . 

الأول - مل المطلق على المقمد مطلقاً سواء كان بجامع أم لا » وحكى عن جور 
الشافعرة .و قال اماوردي والر باز لی وساے الرازي انه ظاهر مدھب الشافعي 

الثاني خت لاعمل عا مظاقاً )ا سواء کان جاع أو لا »> وهر مذھن آي حنفة 

الثالت ا أنه عمل عاہ_4 إن قام دلمل على ا جل من فاس أو غاره وإلا فلا 4 وهو 
مڏھب اة الزيدية وحکاه ف » م الوامع ( للشافعي تبعاً للآمدي ¢ وأدلة اسع 
مسو طة ف شرح » غارة السول ( وغاره واتار هو اثالث 4 ولکن عتاج الاق طاق 
با قد فہه ا یات رامل القاس ¢ ادا وحدت علal‏ حامعة دان ماورد فی الاطلاق وما 
ورد فره التقد » کان التقد تخد القاس کالتخصصس القاس ¢ والعلة الامعة هو أن 
EEE‏ ذلك کفار 8 عن درت مکفر خط ية .و ۴ ڌو لے : » فم ا ن متتارعین ( رعد 
أن حکی السائل عدر الاعتاق ¢ وکذا قوله :)» فاطعم (« رود اة تعذر الصوم عه 
دلمل على انه لامجزيء العدول أ الثاني م إمکان ا ¢ وأکثر الروابات مطقة على 
ذلك الترتاب حتی بلغ رواتا عن اازهري زبادة على لابن نفساً . ورواة ا 
سير » ولفظ رواية التخير من حديث أبي هررة « أن رجلا أفطر في سر رمضارت 
فآمره رسول الله صلی الله عله وآله وسام بعتق رقبة » أو صبام رين » أو اطعام ستين 
و ء قال . ا لاأحد » فأتى رسو ل اه صلی اه عله وال وس بعرق من تمر » 
إالدیث رواه ج عن ړل ی رافع ء ن اسحاق ی 2 4 عن مالكڭ› عن الزهري؛ وفہه 

من الحالفة أبضاً عدم ذ كر الوطء الموجب التفكير اتر 

وقد ذکر الطحاوي اق ساب تمان دعص الرواة بالتیخير أن اازهری راوی الدیٹ 
قال ف آخر حدمه : فصارت؛ الكفارة ای عت رة أو صبام 1 ll‏ 4 فرواه 
دعض e‏ اازهري آنه آل الالام : وقد ص عك 
الر حن ن خالد بن مسافر عن اازهري القصة على وحمما» م ساقه من 1 بقه مثل الدیث 


۲ 


اإذ كور فه الترتبب إلى وله : « أطعمه أهلك » » ثم قال الزهري : فصارت الكفارة 
إلى عتتى رقبة أو صبام سهربن أو الاطعام . وذ كر نحو هذا الدارقطني في « العاتّل » من 
طريق صالح بن أي الأخضر عن الزهري » فظمر بذلك عدم ثبوت روابة التخبر على أن 
بعض شراح الديث كالنووي قال : إن «أو » لاتقسم لا للتخرير» تقديره بعتق رقبة أو إصوم 
أن عحز عن العتتى أو يطعم ان عجز عنما بدلبل اارواية الثانبة . هذا وقد نازع القائلون 
بالتخير في ظہور دلالة الترتدب في السؤال على روابة امور بأن مثل هذا السؤال قد 
استعمل فما هو على التخير » ولذا قال صلى الله عله وله وسل في حدیث كعب بن عحر5: 
, أتحد اة ? قال : لا » قال : فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مسا كين » ولا ترتب بين 
الثاة والصوم والاطعام إذ التخبير في الفدية ثابت بنص القرآن . 

قال الدماميني فى « المصابيح » : ولو استفتي أحد” وقد حنث في مين » فقال له القاضى 
مثل المواب النبوي على الحترق لم بكن الفا لقمقة التخير »> وكان المراد بارشاده إلى 
العتق أولا تنجيز الكفارة بسرعة » فإن العتتق لالك اارقبة أسرع في خلاص الذمة من 
غيره . قل : والأولى أن الترتيب مأخوذ” من القباس على كفارة الظار » والامع أن 
الكفارتين ها رسبب وطء ڪرم . 

قوله : « فم سهرن متتابعين » تقبده بالتتابع يدل على إستراطه . قال النووي : 
وهو مذهب امور » وأهع عليه في الأعصار المتأخرة . ١ه‏ . وهو مني على وجوب 
الكفارة » وأما من م يوجبا فالظاهر عدم وجوبه . وقد روي عن ابن أي لى أنه 
لايشترط التتابع . 

قوله : « فاطعم ستین مکنا » یدل على وحوب اطعام هدا العدد لافادته تعلق 
الاطعام الذي هو مصدر أطعم بكل واحد من الستين » فلا يصدق على من أطعم واحداً 
في ستين يوماً أو عشرين مكنا في ثلاثة أيام أو نحو ذلك . 

E EE eg AN GE E ERS 
في ستين يوماً » لا فرق بينا عقلا جاز الاقتصار على واحد أو أ كثر الى الستين » ممع‎ 
الحافظة على عدد وات الأكل عند الحاجة » فسكون المراد من الديث اطعام طعام ستين‎ 
. مسکنناً ورده اپور بوحوه‎ 
ج‎ 


نها : أن العلة المستنبطة - وهي دفع الاجة معارضة - بعلة أخرى ومي أن في اطعام 
اجماعة خصوصة لا توجد في الواحد وهي فضلمم وبر كتهم وتظافر قلومم على الدعاء 
مس٠‏ ن فتکون أقرب الى الاحا حارة » ولعل فيم من لا ترد د دعو وده ۳ 

وما أن اعتار المقدر وهر طعام سان مکنا لس دأولٰى من اعتار للفو ظط وشرو 
اطعام الستين » لانه جا حتمل أن بكون الاول مرادآفمو بحتمل أن بكون الثاني مر ادا 
ومع الاحتال ج ا ارجح 4 وهو ظاهر ف جاذب ا للفو ضا ھر الاد ل 
والمقدر خلافه . 

منپا : أن العلةالمستنطة اذا عا دت على ظاهر النص بالارطالو حب اطر احا والغاوؤها» 

وھہنا n‏ فانه تحر د معا النص عن ظاھره قطعاً . 

وله : « فامر له كمسة غ اغا ( وف دعض‌روابات الدیث » دعر ق فر ھر » من 
دون تعبين مقداره . وقد قىل : إن العرق يسع حمة عشر صاعاً » فأخذ منه أن إطعاء 
E‏ مسکین 0 وف روابة سفان الثررى فه هة عر ا و ذلك » وى روابة عه 
أبذاً عند أبن خزعة فره هة عشر او عشرون . وعن سعد بن السب فى مرسله ازم 
ڊعشرن صاءعاً . قال ابن حجر فی اع بین الروابات : من قال انه كان عشرن أراد أصل 
ما کان فہه »ومن قال ةة ا اراد فدر ما تقع ره الكفارة ¢ قال : ومن ذلك حل رٹ 
على عك الدار قطنی » بطعم ستان EN‏ لکل مسکین مل لان الصاع اربعة أمداد €( . 

وله : « ما رين لا نتا ( هي تة لارة ۽ وهي ارة» والمدنة تکتنفما حرتان . وارد 
ححارة سود . ونقل السمملى أنه لا بقال بين لابتا فى غير المدينة والكوفة . 

قوله : « فانطلتی فکله أنت وعالك » فه دلبل على سقوط الكفارة عنه لانه لا عكن 
ان اصرف کفارته أل نقسه » ول ين له صلی اه عله واله وسار استقرار الكفارة ف 


دمه ای حن السسار» وهو مدھب عطاءِ و سعد ى حير والنخعي وان عله وزند ى على 


والباقر والصادق وأحد بن عبسى والتفس الز كبة والهادي والناصر والمؤيد باه والمرتفى 
واه احد ل ن ہی € ونقر ر الاستدلال مذھہم أ يقال : 8 و وحہت الكفارة ماع ll‏ 


سقطت ت عو عل مقار ده الاعسار ¢ لکنا سقطت ولا کی ¢ اما ہاو ن اللازمة فلأن الال 


i 


۴ 


والقماس أن سب وجوب الال إذا وجد وازم المكلف كالديون وأروش النابات 
والمؤاخدات کجزاء الصد والكفارات ١‏ قط بالاعسار 4 بل تار تب ف الذم_ة 5 5 
تقوی على معارضة ا[سيب ¢ بل غاب مأ قوی عله معارضة و حوب الاخراج ف الال ٤‏ 


فقسو ع مع حواز التأخبر ا حن السار . وأما کا سقطت ¢ ارنة الاعسار فلا 


م تؤد » ولا أعلم الني صلى اله عليه وآله وسم آنا تة في الذمة إذ لو كانت مقرتبة فيا 
ا حاز تأخير الان عن وقت الاحة » فظمر من ذلك أنْا ساقطة من الأصل لا عرفت أن 
ء 2 
الاعسار لابقوی عل معارضة السب ٤‏ فکان مقار دته أسةوطها خد إمارة على سقو طہا 
مطلقاً » ويتض بذلك أن ماأخذه السائل له ولأهله لس بكفارة » فيندفع إشكال أكله 
لكفارة إفسه وصرةا ف أ وهو کب عله إنفاقېم « ولا عتا اف اواب بأہم ا 
کانوا فقر اء م حب عله فاقېم فص صرف کفارته فم إذ هو حواب ما لادسهه المنازع 
فإادا تین أنه لس بکفارة تزاح الاسش کا ن )ا قال له صلی اه عله وآله وسا : ر خد 
ھا فتصدی ره ا بقرضه ¢ بل ودم الاعتذار رنه أحوج إللەمن عره ¢ وکان ھا الال من 
الصدقة فاذن له ولأهله في أ كله إذم أحد الأصناف الثانبة إذ لو كان قبضه قل بيان 
حاحته که ملکاً رطا رحفة ¢ وهي إخراحه aE‏ ف کفار ته ¢ لکن کش حاحته 
إلنه صلى انه عله وآله وسل فكان إعطاؤه مواساة له ولأهاله اكان فقر م . إذا عرفت 
2 2 ُ 
ظاهر الو حوبت ای الدب »> وهو الذي شان اله صاحب » الأزهار ( دقوله : وتندب له 


کفارۃ کالظہار . 


وأضاً فروابة ال قى واف داود » که أت وهل بتك ¢ وم بوماً واستغفر اه € 
دلبل على الندب من حبث الأمر بالقضاء إذ وجوب الكفارة بدل عن البوم » کا في الشيخ 
الكبير الذي لابقدر على الصيام » ولا جب المع رين البدل والمدل منه » ولذا قال :من 
أو جب الكفارة مع القضاء على من حال عله الول ولا بقض مافاته من ر مضان انها لا جل 
التراخي » ومن قال : إن لابدللة لم يوجب عليه القضاء . وقد جعل الشافعي في قوله : 
حاب الكفارة هاهنا دالا على قوط القضاء . وأحبب عنه بشوته في حديث أي هربرة 


ھ۷ — 


وعوم قوله تعالى :« فعدة من أام أخر » ويؤيد كون الأمر للندبأبضاً مافي حديث علي 
عله السلام عند الطبراني « كله أنت وعبالك » فقد كفر الله عنك » ففيه التصر سح بسقوط 
التكفير والتمحل لتأوبله بأن المراد بالتكفير عدم المطالبة في الال »> ولا بازم منه عدم 
التكفير مطلقاً خرو عا يبدل عليه اللفظ إلى مالا يفده منطوق ولا مقرم . 

وذهب الد أبو طالب والإمام حيى » وهو ادى الروايتين عن القامم » وقول 
الفقہاء والامامية إلى وجوب التكفير عملا بظاهر الأوامر . وأحبب بوجود مابصرفما عن 
الوجوب ك) تقدم . وأما قو يمم إن قوله : « اطعمه أهلك » خاص ذا الرحل أي زيه 
أن بأ كل صدقة نفسه لفقره . و كذا دعوى أنه منسوخ فقد أجاب عنه الشبخ تقي الدبن : 
يانه لادلل على التخصص ولا على النسخ وهو ظاهر . 

تمده بؤخذ من توجه الطاب إلى السائل أت الكفارة لانجس على الزوحة » وهو 
الأصح من قول الشافعي . وقال امور وأبو ثور وابن المنذر : تحب علا أضاً » معتلين 
بأن الني صلى الله عليه وآله وسلم إغا م يذ كرها مع الزوج لأغا م تعترفوإعتراف الزوج 
ولا بوحب عابا ا » واحال ان المرأة لم تكن صائة بأن تتكون طاهرة من اض 
بعد طاوع الفحر » أو أن بيان الج في حت الرجل بشت + في حت المرأة أبضاً أا 
عل من تعمے الأحکام » أو أنه عرف فقرها ک) ظر من حال زوجما . وقد حقق المقام 
الشخ تةي الدين » ولكنه مبني على القول بوجوبما في حى الرحل » وحتمل أن المراد 
مساواة المرأة لارجل في الكفارة مطاقاً سواء كانت واحبة أو مندوبة » وال أعر 


باب الترارة على رو الرمرل 


حدی زد 5 عى ٠‏ عن اسه ٠‏ عن حده» عن عى عم السلام » ان قوماً 
جاؤوه فشمدوا آم صاموا لرؤبة املال وا قد آ موا تلاثين » فقال علي 
عله السلام : اام ا إلا عا ليه وعشرن و » فدعا ee‏ ودعا باأصحف ۰ 
فأنشدم باه وعا فيه من القران المظح ا | ےم اص النای فافطروا 
وامم قضاء وم واص الاي ان خرجوا من الد إلى مصلا وذلك re‏ 
ھدوا تالز وال ب 

أخرج ابن أبي سبة تحوه » فقال : حدثنا على بن مسهر » عن مد » عن الوليد بن 
عتبة » قال : « صمنا رمضان فى عد على على غير رؤبة ثانسة وعشرين بوماً » فاما كان بوم 
الفطر أمرنا أن نقڪي و ( .۰ وف E‏ 0 على عله السلام من » کح المجوامع ( مالفظه 4 
عن الوليد » قال : « صمنا على عمد علي ثانبة وعشربن بوماً فأمرنا بقضاء يوم » . أخرجه 
اليخاري ف » تاره ( . | ھ. وأخرحه الهقي ف ( سنه » عن أي نعم »عن مد 
عن الود 

قال في « التخربج » : والراوي عن على علبه اللام هو الوليد بن عتبة اللدئى كوي » 
روی عن على وروی ع ہد الأعم قال ان أي حاعم ف تات » ارح والتعديل ¢ 
معت أي بقول ذلك . اه . 

وقالابن ابي سيبة : حدثنا هشم عن ابي بشر عن أي تير بن أنس»حدثى عمو متي منالأنصار » 


قالوا :« ا علتا هلال سُوال» فأصبحنا صاماً » فحاء ر کب آخر فشهدوا عند رسول اله 
صلی الله عاه وآله وسار أنهم رأوا املال بالأمس ٬فأمر‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
أن بفطروا وتخرجوا إلى عدم من الغد » . وأخرجه البمقي عن آبي عوانة » عن أي 
ت سنده ومتنه . وقال : رواه معناه سعة وهشم بن شیر dE‏ دشر » عن 

بن أي وحشة » وهو إسناد حسن . وأو عير رواه عن عمومة له من أصحاب الني 
عله وآ له وس . وأصحاب الني صلی ايه علبه وآله وسام کہم ثقات فسواء “موا 
أو لم سمو! . اه . وأخرجه أرضاً ا وأو داود والنائي وان حبان » قال الظفاري 
صححه غير واحد . وقال ابن ای ية : حدثنا حفص عن ححا » عن الزهري › قال 
سېدوا عند ابن ر« e‏ راو املال » فقال : احخر جوا إلى عد من الغد وقد مضى من 
النپار ماسّاء ايه » . 

ومعنى حديث الأصل على ماذ كره السد صارم‌الدين فيد حاشيته » وغبره: أن هؤلاء 
القوم رأوا هلال رمضان فصاموا » وعلى علبه السلام وأصحار + لم بوه کا صرحت به 
BE Sy REA‏ 
هلال سوال وهي لبلة الثلاين من صوممم » وأتوا علبا يوم الثلاثين فشهدوا ام صاموا 
رة الملال قد أيّوا ثلانن -. بعنون بال وم الذي ېدوا فه- و كانم حاؤوه 
سكين » إما بناء على توم أن الشهر لابكون تسعة وعشرن »> وأماعلى ماذكره لعض 
السلف من إشتراط الإحاع على الصوم أو الافطار »> ج أخرجه ان أبي سببة عن اسن 
أنه ٠‏ بقول في الرجل برى املال وحده قبل الناس » قال : لايصوم إلا مع الناسولا 

ر إلا مع الناس » . ولديث « القطر يوم بفطر الناس والأضحى يوم ضحي الناس » 
ا الترمذي من حديث عانشة مرفوعاً . وبريدون سؤال علي عله السلام عن اج 
بعد رؤ يتمم الملال لل الثلائين » فأجاب بقوله : « آنا م صم إلا ثائبة وعشرين » بريد أنه 
م يصح له إلا ذلك القدر بناء على أن هذا الوم قد وجب إفطاره يشہاد م » وإلا فكان 
هو التاسع والعشرين » وتحصل أن صومه ثانية وعشرون » واذا أمر بقضاء يوم وصوم 


الشہادة لسع وعشرون ولاس عام القذاء ث 


وني ا خير دامل على جواز المناسدة بابله تعالى »وبكتابه عند التردد في صحة ابر » وان 
بكون على المصحف لبكون أبلغ في يعم على تحري الصدق » وقد كات عابه السلام 
شديد الإحتباط والتثبت في قبول الأخبار ك) أخرحه ابن ماحه في « سننه » باسناد رال 
ثقات » عن أعماء بن ا الةزاري عنه کرم الله وجه » قال : « كنت إذا ممعت 
e‏ الله صلی ا عله وآ له وسلم بنفعتي ابه ا ساء منه » وإذا حدثني ات 
غاره استیحلفته فاذا حلاف صدقته » وان أا نکر 2 وصدق أ یکر Ce‏ الدیث 
رطوله - وقد مر ذلك في « باب فض الصلاة في حاعة » - . قال السمد صارم الدين 
وفره دال على أنه علبه اللام م ام يوم الشك فسكون صامه غير واجب . اه . 

ات :صوابه آن‌بقال: «فكون صامه غير مستحب »إذلايعدل عله السلام عن‌الأفضل 
ويدل عليه أيضاً ماأخرجه ابن أبي سْة » فقال : حدثا هشم » انا عالد » عن الشعي »عن 
على و انه کان خط إِذا حضر رمضان فقو ول : ألا لاتقدموا الشہر إذا رأ الال » 
فصوموا » وإذا رأيتم املال فافطروا » فإن أي عايجفا كاوا العدة » » قال: كان بقول 
ا 

را ی کے و ی الد کر 
وأخرج غقيه ‏ سنده لى حقصض ن غات 6 عن سالد عن غامر وان عر 
وعلا i‏ بهبات عن صوم اللوم الذي بشك فه من رمضارت » .وأخرجه 
ا ك سبة في « مصنفه » ,عن حفعن بن غباث بتام سنده ومتنه . وأخرح ا 
منصور في « عن ٠‏ أحد ن عاسی » عن حسان ٤‏ عن أي خالد » عن زد ن علي » 

ن ا باه ٤‏ عن u‏ الام »فال : » کان رسول صلی اه عله وآله وسم لصوم سعبان 
e‏ بفصل بدني) بوم » . قال في « امع الكاف ۾ : قال اح د بن عاسی : لاتم 
الوم الذي يشك فه O TEE TE‏ ن عبسى وقد كان الناس 
شكوق في عدر الان ب أ ر قال 2 آ6 اضرم هده الللانةء لابن قال د 
را ور و ا ال ج ا ا را وی وا عن جود 


البو الذي شك فہه من رمضان أو سعان » . وعن عي عاہه ه السلا مل ذلك 


)١(‏ بخم ال وفتح الم وتشد الشبن المكسورة وبعدها راه مملة . اه 


— ۷۹ — 


قا : وحديث النهي أخر جه البيقي أيضاً.» فقال أخبرنا أبو عبد اله الافظ » تا أو 

عد اه عمد بن دعقوب الشساني > نا تمد بن عبد الوهاب الفراء» آنا عاضر ن المورع» i‏ 
هشام بن حسان ٤‏ عن قس بن طلى » عن أبه طلق » قال : « معت رجلا وسال 
الني صلی اله عله وآله وسم عن الوم الذي بشك فه » فقول بعضمم : هذا من سعبان 
و لعضمم هذا من رمضان » فقال رسول !له صلی امه عله وال و : لاتصوموا حت روا 
املال ولا تفطروا حتى تروا املال » فإن غ“ e‏ فا ك٠لوا‏ العدة ثلاثين » . ورواه ف 
« مع الزواند » عن طلتق بن علي مرفوعاً بلفظ : « نہی أن تقدم قبل رمضان بصوم بوم 
حتی روا الال أو تفي العدة » مم لائفطروا ا تفي العدة » . وقال : روأ 
الطبراني في « الكبير » وفبه من لا أعرفه . اه . 


لت : إسناد البمقي جيد» وذلكلأن شخه آبا عبد الله الحا > صاحب « المستدرك » 
لاحتاج إلى بان حاله » وسشخه مد بن بعقوب الشيباني امام حافظ صاحب مصنفات 
« کا سند الكير » و «المستخر ج على ايحن و سط الذهي تر هته ف » النبلاء 
وأطال عله الثناء » وذ كر مماعه عن سخه عمد بن عبد الوهاب الفراء » ووصف سيخه 


أضاً ا یدل على حلالته 


وحاضر بن المورع من رجال مسام وأ اوو ولان و ا ان و وال 
ان عدي : ۾ اال ا مرا . وهشام ن حسان هو الأزدي مولام الافظ من 
رحال الماعة . قال الذهي في « الميزان » : هشام امام ثقة كبو الشأن ثبت . ودسط 
ترحته صاحب « الطبقات » » ونقل أقوال الأعة في الثناء عله . وقيس بن طلتى : وة 
لجل وى بن معين في روابة وضعفه في أخرى » عو وأحد . قال ابن القطان : بقتضى 
أن تکون خیرہ حت] لاصححاً . وطاق بن على من مشاه__ير الصحابة رضي الله عنم 
فيكو ن‌هذا الديث بيذا الاسناد حسنا وأقلأحوال هذا النهي أنيكونللكر اهة» وبؤيده 
حديث عار « من حام بوم الشك فقد ءصى أا القامم » أخر حه أصحاب الستن وان حبان 
و الها ك والدارقطني والبمقي وعلقه البخاري . قال ا عبد البر : هذا مسند عندم مرفو 
لامختلفون في ذلك . ١ه‏ . 


— I+ — 


وقال ره من الاف کر و عار وألاوزاعي والشعي والنخعي وماك والشافعي ا 
صام سعبان کله و وافق حہھ ما کن عله صومه . ونقله ار تاف دة عن ابن ر وحدفة 


2 


1 
n‏ والقاسم واخسن اللصري و سعد ن حبار وعكرمة 2 


ل الطابي : واختافوا ف معنی می عن حرا مه ¢ فقال قوم : 9 می ع حصأ مه 


إذا نوی به أن کون من رمضان » فأما من نوی به صوم بوم من عبان فهو حاز ۾ هلا 
قول مالك بن أنس والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه » ورخ فيه على هذا الوحه أحمدن 
حنمل واسحاق بن راهوبه . وقالت طانفة : لايصام ذلك الوم عن فرض ولا تطوع لامي 
فه » ولقع بذاك الفصل بين سُعبان ورمضان هكذا قال عكرمة . وروي معناه عن 
آي هربرة وابن عباس liy‏ القول باستيحبابه فنسبه في « البحر » إلى علي عله السلام وان 
عر وعائشة وأعماء ثم ابن سيرين والقاممة والناصرية . واحتحوا للك رأدلة 

أحدھا _ ماذ کر الو بد بالله في «شر التجر يد»عنآبي بكر بن أبيسسة انه روىعنأمساة 
« ان رسول اله عله وآ له وسل کان دصوم الشك » قال بع العاماء: ا صح ذلك ہر 
قاطع للنزاع . 

انيا - ماأخرجه المقي باسناده إلى فاطمة بنت السين رضي الله عا « أن رجلا 
ع علي على رو نة هلال رمضان › فصام ¢ و اة قال : وا مر الاس ا بصومو ا »› 
وقال : أصوم بوماً من عبان أحب إلى من أن أفطر بوماً من رمضان » 


ٿالشہا - ماأخر حه عن عد اله بن انی موسی موی مني صر ر انه سال عانشة عن 
الوم الذي يشك فه الناس فقالت : لأن أصو وم Sy‏ 
وماً من رمضان » . 


رابعہا مارواه أا عن أي هريره 4 قال لأن أصوم اله وم الدي شك ف م 


3 8 من رمضان (. وھده الأحادىث ٤‏ م بتكام عاےا اة 


2 


عبان أحب إلى من أن أفطر 
فظاهر ها الشوت 1 


ي 


خامسما - مارواه الميثمي في « مع الزوالد » عن عبد الله بن أبي مومى » قال 
أرساني مدر ك_ أو ابن مدرك إلى عائشة اها عنأسباء » فاتينما وسألتما عن الوم الذي 


تلف فه من رمضان › فقاات : « لأن أصوم وما من سعبان حب ل من ان افطر وما 


من رمضان : فالات ان ھر وأا ھر رة فکل واحد مما فال : آزواہالنی 5 اينه عله 
وال وس اع رذلك NR‏ ورحاله رحال الھ ہم 4 وقوهم » اس ال ( هذا التر كب 
جعله النحاة مثالاً مشا رك المفضل تقدراً » قال الرضي : ان افطار بوم الشك الذي يكن 


أن بکون من رمضان ڪوب عد احالف فقدره على عله السلام ڪبوباً آلى تفه ضا م 
فضل صوم عبان عله » فکأنه قال : هن انه وب عندي أبضاً أالاس صوم يوم من 
سشعان ا حب ی مله 2.. | &ھ. وده تھے معنام : 

سادسہا - إهماع العيرة علرم السلام ¢ < که ف » شرح التحر بد «( وغره وھ و حح 
بحب العمل با على الصحح . 

قالوا : وأما الاستدلال على كراهة صومه بأحادبث « لاتقدموا رمضان بوم ولا 
يومین » وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤبته » فنا عن ذلك حوابان : 

الاول < ا القصود ما سك الذرانع اف الع_لو ف الدن وارتکاب زادة على 
ف نومان وعدم ذکر أ نومان ف دععں الأحاديث إختصار ص اارواة ¢ کا بظمر ى کح 
طرف أ حادرث اللاب . 

الثاني _ انه لو سل أن الشارع قصد بذاك الي عن صوم بوم الشك فهو مول على 
ازم کو نه من رمضان اذ القطع ف مو صع الژك لاحوز ¢ وأما 2 بردد اة ولا مانع 
إذ فيه ساوك طربقة الاحتباط واجروح عن عبدة الواجب » وبه بكون اع بين 
ا لاوت 
بذاك الساق وانها الذي ورد في «باب من رخص لون يدل شعبان برمضان» سنده الما 
ما أفظه :عن ام سه » 8 النى صل اجه عاہه واله وسل کان دصل سعبارت رمضان ( 
وذ كر في« باب ما قالوا في الوم الذي يشك فه دصام»أقوال السلف في الي عن صامه » 
بشك فيه من رمضان » ولو ثبت عن آم سهة ما ذ كروه لأورده في هذا الباب » فتبين 


اق الذی روی عا IS‏ اه صلی ابه عله وآله وسل کان دصو مه ) اسیا طه من قو ها : 
ب ي 8 ( : : 

ر« کان دصل عبان برم‌ضان ) وشو وم اد هو خار ہے عن عل النزاع و وقد ورد ف 
احادیٹث الھی عن تقدم رمضان ر أو ومین في «اأصجحان »و غر ھا 4 الاأننكونرحلا 
کان دصو صباماً. فصو مه 2 وي حدنٹ م مله » أ الي صل اه عله وا له وسار م یکن 
ضوخ یی جع ددني أ شان ورمضان «( ووه من حد رث عاىشة 3 وھا ١‏ مانع 
GEE GA‏ 2 2 
منه بالاتفاق . 

وعن الثاني بأن علا عله السلام اغا قال ذلك بعد أن سهد عنده شاهد برؤبة املال 
على سبل الترجسح للعمل خير الواحد » كا دستظمر المستدل على > بعد قام الدلمل عله 
يا أمكن من اقرائ والامارات المؤبدة له » وان كانت واهة ؛ وأنضا فعلى تسلم أنه 
قاله مقا اة وقد عار ضه عل ¢ وقوله کا تقد م باسانىد ناهذة إن : تکن رجح من 
هذه الروابة فلا أقل من مساواتما ابأها » فيطل التمسك با . وأيضاً ففتواه عله السلام لاس 
له > المرفوع ف ااال الاحتادية ¢ ولذا ساع الخلاف رنه وران الصجابة ف مسال 
عديدة من غير تكير . وقال عاه السلام لقضاته : أقضوا ج كنت تقضورن فاي أ كره 
اغلات ي لامعاب f>‏ شرعي مناطه أحد الأداة الأربعةالسمعة ولم بشتفه أجا. 

وعن الثالث واارابع واخامس _ انه فتوی صحالي 3 لفت اله عد فام 
الدلبل ګلافه 

وعن السادس ان دعوی الاحاع م خلا ف أمر الومنين وما تقل عن اجر ن علسی 
غير مسامة على آنا مفتقرة إلى التصحسح إذ غابتها بحشت فلي أجد وهذا لا تقوم 
4 ححة ۹ 

واا قوم أنه 9 مما ڪد اث » ١‏ ةدمو ا رمضان لموم ولا نومان ا الك « 
فبقال قد سمل الوم الذي شك فه بنصه ولا بنافي أيضاً ما ذ كر من فالدة النهي » على أنه 
وبر رده حل رٹ عمار السانق وأما ہل أحادبث الهئ على من صام ينىة القطع 4 وخاد 


الاستحباب على صومه بنبة مشروطة حعاً بين الأحاديث وأخذا بطر بقة الاحتاط فه »> 


AY —‏ س 


کر ي 
ا ےر 
S.K‏ 


سد 0 
Se‏ فقال على ليم صحة النىة المشروطة » لا ملحا الى ما ذ كرم إذم تكو تة دلبل ع .. 


1 الاستحاب أصلا ج عرفته حتى بحتام الى التوفق بنه وبين غيره » ولم ببق الا ے الع یر 
التوفيتى بين الرآي الجرد والدامل » وهو لا بحوز قطعاً »وسلوك طريقة الاحتماط أن يوق : روابای 
عد الدلبل »> ولا تعدی » واه سسحانه أعر : را لمرن ي 


قوله : « وأمرم بقضاء بوم » فه دال على وحوب قضاء الفائت ا ل زار 
شر ط الو حوب » وهو عام داحابه وان : بعلهوا کون ذلك الوم منه » ولاعره صلی او 
عله وا له وسم بقضاء صوم يوم عاسوراء من أفطر فيه قل العام بوحوبه ؛ ولأ اعم 
لعز بو حوب القضاء على ار عى والمسافر » وفه دلبل على مزيد الاحتاط فی سهادة ر 
رمضان على أوله » اد الأصل بقاء الشهر » ولذا استیحافېم للتردد ف صيدة خيرم » وان ا 
را مع عدمه . وورد عنه عاہه السلام ما ىده » فقالاين آي دة : حدتنا ن ا ما 


۰ د ۰ 8 N‏ ا ر £ . » : 0 
عن سفان ٤»‏ عن ابي اسحاق » عن اطرث »› عن علي عه اللام ف املال » قال : « e‏ 


سوك رحلان دوا عدل على روه افلال فافطر وا 0 


e 1‏ 2 ا e‏ . 1 اص 
وف معناه احادسث مر دوعه حا معا حلدیتٹ ای ار أن اس السانق وم 2 ا 


ح لث جسن س اطرٹ ادلی ان أمر مكة خطب م و « عد النا زول اب روب ' 


صلی ابه عله وا له وسام أن ننسك أاربة فان م نره وشهد شاهدا عد ل نسكنا ا 0 
أطديت .ءاخر البمقي والدارقطني باسناد اخر , قال الدارقطنی : هذا اساد صد هروك أ 
متصل . وما حديث ربعي بن حراش عن ‌رحل من آصجاب الني حل الله عله وآ له و Cr‏ ب 
۶ 1 ا من ر 2 e‏ غ اني صلی کک ٠‏ م 4 
وسل نامه لاهلا املال بالا مس عشة» فامر رسو لاله صلی اله عله وا له وسلالناس أن بفطروا» ‏ ۰ 
او ليقي من طرق وأو داود. وده ماف حددث طاو وس عند الہ قى ٤‏ قال «سہدت 

المدينة وما ابن مر وابنعباس»ءقال: فحاء رجل الى والما فشہد عندهعلى روبة املال - هلال 

رمضان _ فسأل ابن مر وان عباس عن سہادته فأمراه أن يزه » وقالا: إن رسول ال 

)١(‏ ريعي بكر الراء و سكون الباء الو حدة و كسر العبن المہماة وشد الباء . و حراش فك 


إلاء الہملة و فمف الراء بالشين المععحمة . آه.«» حامع اللاصول » . 


۱ 
۱ 
1 
1 


صلی الله عليه وآ له وسلم آخا ر اوور کل عل روت هال ر مان فال و ق رل 4 
صلی اه عله وآله وښ لاز على سهادة الافطار ا سہادة رحلان ( “¢ إلا أن الدار وط 


‘(n 


قال : تفرد ره حفص ص ګر الاي وشو ضعرف : 


واختلفوا فيأوله »فقتل : بعتبرالعد د. وقیل: لابعتر بل كفي خبر الواحد طدىث ابن 
عاس عد أي داود والترمدي‌وابن ماحه‌والدارقطنی ¢ و کج أا ك قال: » حاء اعرایی ای 
اني صلى الله عليه وآ له وسل »قال : ريت الال » قال : أتشمد أن لاإله إلا ال ؟ قال: 
عم »قال : اتشہد أن دا رسول ابه ؟ قال : نعم قال : باولال ادن فی الناس أن 
دصو موا ° ولدلث E‏ قال j:‏ تراءی الناس املال 3 فاخارت رسو اه صلی اه 
عله 1 أ وسل أي رأته 4 فصام وامر الناس ا3 صو موا ( خر ارو داود والدارمي 
و حه ادن حان 1 قال النووى : 2 صر على شر ط مسل وقال دعضہہ : 
۰ چ کو »ا أ . ۱ 
ورححه ف » المنار ( ان سیل ذلك الاخبار 5 الشہادة چ ود فام الدلبل على قرول حار 
الواحد › کا ذهب اله ماهر ا لمحققين وقتل النى صلی الله عله وا َه وسل خر الواحد ف 
اول س رمضان > فک دا بقل ف اول ر ل و ٫ظهر‏ ددني فاری ¢ ولا دمل 
عله من السنة الا ظاهر حد بث ط اووس ¢ وقد تقدم ضع فه فلا حه ف 2 واما حد نٹ 
عبد الله بن رند امير مكة أنه خط الاس عا > دثه به اصحاب رسول اله صلى ال 
علہه وا له وسار ع صلی اه عاہه وله وسم حی قال PB‏ وان شا ذوا غدل فصو موا 
روتيا وأفطروا 4ا وأنسكوا ا ( فو لا يفي قول خرالواحد الذي تات عله الدلنل 4 
ورحجه دعص متأخر ی الشافعة فقال ا ره ار ل ا ف من العمل دقو ل النْقَة فقد عل 
أف قا رادل ,غرلا ن ف ا لق الان اه اقل ى 
دخول العلامة الفاصلة بين زمن الصوم والاذطار قبل قوله في خروحا ايضاً إذ لافرق . 


حدای زید 5 عى ٠‏ عن ا » عن حده “عن على ere‏ السلام ¢ قال : 
« إذار آم املال من أول النهار فافطرواء وإذا رأتوه من أخر النهار فا موا 


الصيام إلى اللبل » . 


— Ao -- 


0 


لهاان غد ر عن اھ اععان دعن کرت : 
عن على عله السلام قال : « إذا رتم املال أول النهار فلا تفطروا › وإذا رأيتموه من 
أخ ر لار قاروا 6 وار اد ن هلال رمان وخد بت الال ر ادوفاد رال تاها 
متحد . ولذا قال فى « التلخبعن » بعد اخرام كتاب عر الى عتبة بن فرقد ما لفظه : 
وأخرج ابن أبي سد من حديث الحرث » عن علي عليه السلام مثله - ويعني به ما ققدم _ 
ولفظ ما رواه من کتاب تعر . وقالعرد الرزاق : انا الثوري » عن مغيرة»عن ساك »عن 
راهم قال : « كتب تمر الى عتبة بن فرقد إذا رأيتم املال قبلأن تزولالشمس لام ثلائنيوماً 
فافطر وا » وإذا رأبتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حى تسوا » . أه . وقال ان 
أ هة دنا و داود عن عر بن فروخ » عن صالح الدهقان » قال رای هلال رمضان 
نهار فوقع الناس في الطعام والشراب ونفر من الأسد معتكفين » فقالوا : يا صالح نت 
رسو لا الى جایر بن زد » فأتت حابر دن زد فذ کرت ذلك له » فقال : انت رأیته؟ 
فلت ۰ نعم : قال . ابن بدي الشجن رأته آم رأبته خلف) ؟ فقلت ۰ لا بل دين بدا ٤‏ 
قال : فان و هذا من رمضان اغا رأتموه في مسيره » مر أصحابك يتموا صوممم 
واعتکافېم » . 

والمدیث بدل على أنه إِذارآى بوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال وجب الافطارلانه 
لا رى قبله الا إذا كان من الثير الجديد » واذا رأى بعد اازوال فمو الللة المستقلة. 
وھکذا الج في اول يوم من رمضان ک) دل عليه رواية المحرث عن على »> قال : « لذا 
رآي فيه قبل الزوال وجب الصوم » وإذا رأى بعده وحب الافطار » . وقال بهذا من 
الأمة زيد بن علي وأخوه الباقر والصادق وأبو عبدالله الداعي والناصر الأطروش السن بن 
علي . ودلبلهم أن الال وات فارتق الشمس لايتصور ظہوره قل الزوال بلا إذا كان 
للسلة المستقلة 

قال فی « اناج » : وی كده أن الني صلى انه عليه وآله وسلم > قال : «اذا سقط 
الملال قبل الشفتق فكون للملة » وإذا سقط بعده فهو بكون للللتين » .اه . وخالف 
في ذلك بعض السلف مقتصرين على العمل برؤبته عند الغروب > اذهو الذي صرحت به 

CT 


۴ 2 0 
الاحادت الىييحة دقو له صلی اله عه واله وسا ( صو مء 1 ل و ده e acs‏ | ل رر : وار ~r‏ 
- 5 » أ ا 5 ن 


ت 


ادن أييسدية قال : حدنا ابن عة عن مد بن اسجافق » عن اازهري »> عن سام ¢ 
عن اين تمر في املال بی باانہار J:‏ لاتفطروا حى روه من حسث ړی ». حدL‏ وکسم 
عن المسعودي » عن القامم بن عد الرحمن » قال : قال عبدايه : « اذا رأ املال نباراً 
فلا تفطر وا فان عراه في السماء عله أن تكون أهل ساعتئذ » . 

حد ا حاعم س اسماعیل ٤‏ عن عرد الر حن ی حر مل » أن الناس رأوا هلال الفطر حن 
زاعغت الشمس فافطر بعصم ¢ فذ کر ذلك لسعد ي المسيب ¢ فقال : زا الناس ف زمن 
عثان فافطر بعضمم » فقام عثان فقال : أما أنا فم صومي الى الال » , وأخرجه أيضاً عن 
عالفة الامام ف العمادات .اھ 


ا اررع: اف 


> دي زيد ن علي » کن ا ی و 2 ي عام السلام» قال 
YY‏ اعکاف الإ ف مسجد حام ولا اعتکاف الإ إضوم» 


قال ام ا سي ٠‏ حد ا وکسع ٤‏ عن سفان ٤‏ عن أي اسای ٤‏ عن الحرٹ» عن 
علي »> وعن حاير ٤‏ عن سعدن عبمدة٤عن‏ أي عد الرهمن»عن علي قال :ر لا اعت کف إلا ف 
مدر حأمع (. حد نا وکسع عن معمر ٤‏ عن ا حعفر » قال : Yo:‏ اء فالا ف مسحل 
مع ف ي وأ رج حوه عن ان مسعود وخاد والجج.وقال ابضاً: حد تا حاعم اسماعل 


عن حعفر » عن ابه ¢ ع ن علي > قال : « ل اعتکف الا بصوم ٩‏ . 


والدیث بدل على حکمین . 

الأول - اشتراط المسحد وان سكون جامعاً > وھو ما فتیے باه الی ما النای فیه 
على سواء » ف.حتزر به عن المساجد الاصة كالتخذ في السوت. وقدأخرج الببمقي لسنده 
ای ابن عباس » قال « إن أيغض الامور الى اله البدع » وان من البدع الاعتكاففي 
المساجد التي في الدور » ويستوي فيه حع المساجد في كل باد . وقال اصحاب 
الشافعي : وروی عن علي عله السلام : أ لا صح الا في المسجد ارام »> وهو 
مردود باعتکافه صلی اله عله وآ له وسم فی مسجده . وقیل کوک ی ا 
لفضلما . وقل : وكذا المسحد الاقصى . وقمل : كل مسجد تقام فيه المعة > وهو 
معنی ما تقد م عن آي حعفر . 

وا بانه لا وجه ذه التخصصات ورود ما دل علا » ا الصحة . 


وقد ا ~~ ب لبقي بسنده الى اي وائل»قال : فال حدفة ة لعمد الله - 


عني ابن مس عو د چ 


عکوفا ا رين دارك ودار أ موسی وقد علمت أن رسو ل اه صلى اله عله و آله وسام قال : 
, لااعتكاف الا في المسجد المرام _أو قال في المساجد الثلاثة _ فقال عبدال : لعلك تست 
وحفظوا وأخطأت وأصابوا الشك متي . اه . بريد بالشك في قوله :« المسحد E‏ 
المساحد الثلاثة » . 
وقوله :« عکوفاً » هكذا رابته في « سنن البهقي »خط ابن الصلاح » ولعله معمول 
لفعل حذوف » ولفظه في « مصنف اين ابي سب » « الا أعجبك من قوم عكوف رين 
دارك وبين دار الأشعري » يعني - المسجد - وفه توه عبد الله فة فيا رواه مرفوعاً . 
وقد استدل بعضهم على استراط المسجحد بالاحهاع 5 جع العاماء مطبقون على ذلك »> 
وان اختلفوا في تعبمنه . وأما قوله تعالى : « وأنتم عا كفون في المساحد » فلس فيا دلالة 
على الاشتراط بل غارتا الاخار » و كذا الاستدلال باعتكافه صلى الله عله وآ له وسلم ئي 
مسحده لابدل على الشرطة 1 


الثاني - الصوم » ونسبه في « البحر » الى العترة معا وان عباس وابن عر ومالك 
والأوزاغي واللات وأبي فة وحكه آيق أي نة عن اة وغروة يناز تروغكرغة 
وعامر الشعي 64 ولذا قالوا أل الاءكاف وم من أحل اشتراط الصوم ¢ ورححه ان القے 
فقالوا . ول کن ¥ ھا مقصود الاعتکف الاعظم ولا 2 الامع الصوم شرع الاعتکاف 
أفضل أبام الصوم » وهي العشرالاخيرة من رمضان » وم بنقل عنه صلى الله عليه وآ لوسم 
ا اعتکف مفط آ ¢ قالت عانشة J):‏ لااعتکف الا دصو ( تد ا تعالی 

E‏ بل کک وم 

فرط ف الاعتاف ,اد . 


. كذا كتبه المصنف رجه إلله عكو فأ بالنصب و صحح عليه .إه. من خط حفيد الشارح‎ )١( 

(*( شار بهالما ذكره قله ء ولفظه : وشرع هم الاعتكف الذي مقصوده وروحه عكوف 
E E‏ عليه إلى أن قال : فمذا مقصود الاعتكاف الأعظم » ولا كان هذا المقصود 
اما بم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم ... الخ . وفيا نقله المصنف رجه الله تعالى 
بعض تصرف في العبار ة » وهذا الكاام الذي وقعت الاشارة اليه قد ذكره اأصنف رجه الله تعالى 
یعناه » ونعضه بلفظه فیا سبأتي . اھ . 


کک 


وقد خالف في ذلك آخرون . وحکی عن على عله السلام وابن مسعود ذ کره ابن 
ا سدة » فقال : حدثنااين علة »عن لث »> i‏ الج »عن علي وان مسعود › 
قالا: المعتكف لس عله صوم إلا أن شر ط ذلكعلى تفه . وخر وہ عن ابر اھےالنخعي 
والمحسن الصري . وزاد في « البحر » حكايته عن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق 
ابن راهوبه . واحتجوا حديث ابن عباس مرفوعاً « لس على‌المعتكف صام إلا أن عله 
على تفسه » خر حه لقي . 

وأحب بأنه قال عقب إخراجه : تفرد به عبد الله بن عمد الرملى »> وقد رواه أو 
INGE GEE Ne ge‏ 
ادر او ق ا ا 
ان شاب : لاتكون اعتكاف إلا بصوم » فقال عر بن عبد العزيز : أمن رسول الله 
صلی الله عله وآله وسام ? . . قال : لا » قال : من ابي بكر ?.. قال : لا » قال : 
ENA‏ 0 ل قا شرفت 
فو جدت طاو وسا وعطاء فسألتيا عن ذلك » فقال طاووس : کان ابن عباس لای على 
المعكتف صاماً إلا أن بحعله على تفه . وقال عطاء : ذلك رأي » هذا هو الصحسم 
موقوف ورفعه وهم . اھ . 

وإذا كان موقوفاعلى ابن ءاس ءفقد روي‌عنه مابعارضه فما خر جه ابن أبيسة . حدثنا ان 
علبة »عن لمث »عن طاو وس ءعن ابن عباس »قال : «الصو معلىه واجب» . ورواءعنه ضا من ثلاث 
طرق غير هذه »فرطل الأ خذ بقوله معذلك . قال في «المنار» :حب الوقوف عند القن » وهو 
انه صلی الله عليه وآله وسل لم بعتکف مفطراً »> حت بړد بخلافه دلبل ولم تم في ذلك شيء » 
فحد بث ابن عباس م دصج‌رفعه» وحدیث «من‌اعتکف فواق ئاقةفكأغا أعتتى نسمة» لا باز منه: 
صحة الاعتكاف بغير صيام » فهو مثل من بنى مسجداً ولو فحص قطاة » على أنا مارأينا 
هذا المديث في كت الحدثين » ولقد تنكف الافظ العسقلاني » فقال : أخرجه العقلى 
ف ر الضعفاء ) من حد نٹ ا ن عرد امد “> عن هشام ن عروة» م ا 
عالشة بلفظ J‏ من رادل ( — ددل » من اعتکف € وا ھ_دا منکر الدیث A,‏ 
N E NORE‏ 


a 


۰ ن 


حدنې زيد ن علي ۰۰ عن این ده “ عن علي عل م السلام قال: « ذا 
اعتكف الرجل فلا رفت ۰ ولا ہل ولا قاتل » ولا يساب ولا عار . ویعود 
الربضءويشمد المنازة ء ويأتي الجمةء ولا يأني أهله الا لغائط أو حاجة فيأمرم 
اء وهو قم ولا جاس » . 


قال آبو جعفر عمد بن منصور في « الأمالي » : حدثا أبو كريب » عن ابن أبيزائدة 
عن أ اق ساق عن عام س رة »عن علي عله السلام » قال : « اذا اعتکف 
الرحل فلا برفث ولا ہل 4 ولا قا ل ولا رساب 4 ولا عار ¢ ونعود امرض 4 وباي 
اجعة 0 »ولا باي هله الا لخا ما واا طاحة فيأمرم وهر قاع ولا حالس ( . قال ف 
1 اتر بم » :رحالەر حالال کک إلا عام ى رة وهو ةة حسن الدیث .وقال أضاً: 
حدا علي ن حکم » عن مد س بعني این عبد الر حن قال : نا حسن بن صالح »> عن 
ا ا سحق » عن عاصم ٤‏ عن علي عاه السلام قال : «المعتكف لعود المردض »> ودشد 
النازة ( وباي اجعة ¢ ورج لاحاحة ¢ وبأتي اهل لاحاحة دقو م اا ولا حلس € قال 
ف «التخر دح 0 رحاله قات وإسناده حسن . وف منك على عله من «» ع 
الوامع ) ع ن علي عله سه السلام قال : : ) امكف اعود ا اض ¢ مک انازخ ¢ واي 
اجمعة » وبأتي أهله ولا عا سم » اخرحه TE‏ 

ول“ : ك رجه في «» مصنفه » ا الأح وکن » عن أي إسحاق » عن عاصم بن 
رة عن على معناه . 


ن ی 
واطدىث دل لى مشر وعمة اإستعال داب الاعتاف 4 وشي الا اء عن ار ت 


واطم| ل وعوها (٤‏ والانټار رعرادة امرض وما بعد ها 


)۰( قوڵه : « واي إحعة» م جد هذه اللفظة في نسخة « الامالي » في هذه الرواية دل دقلا من 

» لخر دعم ¢ فسننظر زخة صح حة ۔ اذا شاه آله تعالی .اھ . منه . قد صحت جمد اله سحانه 
CC‏ 8 

من فسخة الشيخ حي الدبن بن الوليد القرشي ٠‏ ونسخة ران بن اسن الشتوي » وها غالب مجع 


نسخ الكتاب في عل > وذاك برواية القاخي جعفر بن أحهد بن عبد السلام والشريف اسن بن 


عد اله بن اأہول : آھ . 


والرفث قد بكون في المنطق معنى الفحش فه » أو التصر بح يا يكن عنه من ذ كر 
اماع » والرفث : النكاح أيضاً. قال بعضمم : الرفث يكون في الفرح اماع > وف العين 
بالخمز للحاع ٤‏ وفي اللسان با مواعدة به » ذا كره في« المصا” » . وص أن کون جع 
مادطاتی علبه مراداً في الدبث » فازم اجتنابه واطہل خلاف العلر » وجل على غيره سفه 
وأخطأً »وحمل التق إضاعه ءذ كره في « المصباح » أضاً. والمراد من الحديث ماعداالأول 
من معانبه والس الشتم والماراة الجادلة » وبقال : ماريته إذا طعنت في قوله : تزييفاً له 
وتصغيراً للقادل ٤‏ ولا کون المراء إل إعتراضاً علاف ادال فانه کون ارت_داء 
واعتراضاً ¢ د کره ف » الصاح ( أيضاً ۴ وا کان عنوعاً من ھ_دہ الامور الفا المعى 
الإأطلوب من الاعتاف ¢ اذ مقصو ده ورو حه عکوف القالب على ا 4 و عه عله و اوه 
ر »¢ والانقطاع عن الاستغال باخاقی ای الاستغال ره عز وحل کٹ عل د کره وحبه ٤‏ 
والاقال عله في عل هوم القلب وخطراته » وبقسر النفس عا تقتضه دطعما من الرفث› 
والمراء وحوها 4 على الاتصاف عحمو د2 الأوصاف وروضا ای ان اصار ا خلقاً وعادة 4 
فصر اهم که رده والطرات عا دذ کره والفكر a‏ ف حصل مار ضه وما قرب 
مئه حی کون نة باه ردلا عن الانس بالق ¢ وك اک مقدمة لا سه ف وحشة 


القر »> اذ لا انس هنالك ولا مابفرے به سواه . 


وقوله : « ونعود اردص 2 الخ ) فم دلل على حواز ذلك لاسما ذا کان لابقوم 
مقامه أحدفي تفقد أحوال المريض بءفقد يكون واجباً ك تقدم ان العبادة تدخاا الأحكام 
اة » و كذا شود النازة » وذكره ابن أي ية » عن سعد بن جبير والشعى وأبي 
سلهة والمجسن البصري » وعلى هدا جوز اخروے لفر وص الكفايات والمندوبات »› ٠‏ 
مالا دعد معه‌متواناً عن اعتكافه » ولذا منع عن الوس في أهل بقوله: « فأمرم ما وهو 
قام ولا ياس » . ووه مارواه ابن أبي سيبة أيضاً حدثنا هشم » عن الزهري » نا خعرة » 
عن عانشة « كانت لاتعود المريض من أهلہا وهي معتكفة > إلا وهي مارة » . وقد 
روي خلافه عن عائشة بافظ : « السنة على المعتكف أن لايعود مريضاً » ولا شد جنازة 
ولا رہ طاحة Ul!‏ لارد منه » وهو ط 


رف من حددٹ روه ابو داود واخ رح أضاً 


ب ۲= 


نپا » کان گر بار دض وهو فت ¢ مر ولا ی سال عله ) ففہه مادشعر أ4 
لاعر م لامندوب وقد تقل أن أ سدة وه عن سعد ن المسب وعطاءوعروةوالزهری 
وعاهد ¢ قالوا :و دحل فا لا رد مه خروحه صلی اه عله وآله وسل وهر E GE‏ 
مع صفة إلى دار أسامة وكان مكنا فيه » أخرجه الشبخان وغيرها . 
0 : 8 ا e‏ ۶ 

واختاف ق الاحة الي ګور اروج لا حاہا 4 فظاهر حددٹ الاصل ما غار العاط 
ونحوه » وأماهو ف) لاخلاف فی جواز اروج له » وفسرها الزهري في حدبث عانشة 
بالبول والغائط » وبصح أن تكون ما الأكل والشرب . قال ابن قدامة المنبلى في 
» الكافي a‏ وان احتاج ای ماد كول أو مشروب ولس له من بأتمه ره وله اخروج لزه 
ا لارد مه ۰ أ ھ .وعلى هلا لارا أن رقعد له وکر اله ل ٤ود‏ ذد کر معنا الفقره 
ګی حنش لري العادة به ¢ لکن کر حاعة من السلف أن دحل متا قفا فأخر ج 
ان أ سدمة عن اخسن ءقال : ان سّاءِ ارط ان سعشی ف داره ¢ ولا بدخل ظاہ لکن 
بؤڭ رعشا ته ف فناء داره . وعن ان ر « کان اذا اعتکف ضرب خہاء أو ف طاطا › 
فقصی فه حاحته ¢ ولا اني اهاه ولا دحل شا )و كوه عن ابراھدے الخعي و اة . 
وفه دلبل على حواز اروم لصلاة اجعة وهى من فروض لفان فلا شغی انون 
ذلك خلاف . قال فى د الوافى »: ونكون خروحهفوقت نعل أنه ندرك الطةوالصلاة. 

- f ب‎ 2 

قال دعص الفقاء : وهر مبني على نرا تصح فی عار مسجد ) والا معز له الرحوع 9 
اجة في المسحد الأول . 


۹۳ 


ای کفارم رر ءان 


الظاهر أن وجه المناس.ة لذ كر هذا الباب عقب أحكام الصوم والاعتكاف > انه اا 
کان منپا كفارة من جامع ف نپار رمضان وبسان آقسامہا ¢ تاسب التعرض لكفارة الاعان 
وذ کر e‏ مہا لاستوا که ف معنا___) اللغوي ¢ وهو ماقاله ف » جامع الاضرل € : 
الكفارة فعالة من التكفير وهو التغطمة » وهي المرة الواحدة الساترة لزنب .اه .قل : 
ومن کی الجر کافراً اتغطته ماو اح فر فال امد 
حتی إذا آلقت بدا فی کافر وليل ةکضرا لوم غا مى 
قال : و “معت زبدا عليه السلام تقول : الاأعان تلاث : عبن الصير » وعن 
اللغوءو عن التحلة» فسا لناهعن سر ذلك فال :ی الصر: الرجل حاف عل 
الاص وهو بعلم انه حاف عل ذب فہذا الصبر » وهو احدى الکبار واعا 


۶ 3 ر ۱ ةَ 
اعظم من کفار ما » فینبغي أن توب الى الله و أن قام » ولیس فا كفارة . 


قد أوضح الإمام عله السلام أقسام الاعان الثلاثة » وبينا بان افا . فأمأً يبن الصبر 
فأصل الصبر الحيس »ومنه قوم :قتل فلان صبراً أي حبسا على القتل وقيرآً عله ؛ وبقال: 
عبن مصبورة : وهي اللازمة أصاحما من حة اج »فصر ها أي حبس . وقبل لاسمين : 
مصبورة» وان كان صاحما في القبقة هو المصبور لأنه إغا صبر من أجلما » فأضف الضمير 
الى السمين عازاً واتساعاً » قاله الخطابي في « المعالم » . وبكون من الجازالعقلى مثل: عيشة 
ا یر اداو ا و و 
على مین مصورة کاذباً » فلتبواً بو حه مقعده‌من النار » خر جه او داود من حديث عمران 


ابن حصین » وحد لث ث ابن مسعو د ان زسوان صلی اه عا 4 وا ل وت قال: « من حلاف على 


وال امریء مسام بغر حق لقي آنه وهو عأره غضان .قال عد ابه : قرا علا رسول الله 

صلی ابه عله وآ وسام مصداقه من کتاب اه عز وجل : « إن الد دشترون بعد اله 
e‏ مناً قابلا أولأك لاخلاق هم في الآخرة ولا يكلميم اله ولا بنظر الم يوم القبامة 
ولا بكيم وهم عذاب ألم » زاد في روابة معناه قال : « فدخل الأسعث بن قيس 
الكندي ( قال ماحد آبو عمد اوجن . قلناء كذا وکاب قال :حدق ا عبد اارحمن 
کان بيني وبين رج ل خصومة في بئر » فاختصمنا لی رسول اله صلی انه عله وآله وسلم 
فقال رسول اله صلى الله عله وآله وسل : شاهداك أو ينه . قلت : إنه إذن حلاف ولا 
ا » فقال رسول انه صلی الله عله وآ له وسلم من حلف على :بن صر بقتطع ا مال 

امریء 2 ھو فا ہا فاحر لقي ae‏ عز وحل وهو عله غضان ووت « ان الذن شارون 
بعد الله و[إعانهم غا قلبلا » الآبة . أخرجه البخاري a‏ والتومذي وأو داود » إلا أن 
الترمذي وأبا داود قالا : إن الجحكومة كانت بن الأسُعث ورحل من الود . 

قوله عله السلام : « وهي احدى الكباتر » لما ورد فيا من الوعد الشديد ولعدها 

من حلة الكبائر المد كورة في حديث « اجموع » وشواهده المتقدم في « باب فضل ااصلاة 
في حاعة » وفبه « والمين الغموس » . وقد ورد تفديرها مرفوعاً عند البخاري . « قات 
وما المي الخموس ? ... قال : الذي قتطع مال امریء مسل مین هو فيا كاذب . 
قال في « المصباح » : الغموس : امم فاعل - فت | الغن - لاا تغمس صاحہا في الام 
لانه حاف کاذباً على عل منه . اھ . 


وقوله : « وإثہا أعظم من کفارتہا ا الخ « وذلكڭ لان الكة_ارة و حت حابرة ll‏ 
وفع من خانة العمد بالنث فى المين المعقودة » وفيا سالة عقوبة . ولذا وجيت في مال 
در عة ووسبلة ال اقتطاع مال المرء املسم »کن عقو رتا متمحذة ف دنه الي هي أفظع 
العقوبات » ٤‏ حعل ها ف ماله ا ولذا قال 2 : « فشغي أن توب الى اله » وأن 
بقلع « ونظر _ فقتل العمد العدء وان ف انه 5 جره الكفارة الا التو 3 a‏ مع ع تسام 


النفس 3 تا ص 


= و۹ — 


وأما عبن اللو ٠‏ فو الرجل محلف على الامر » وهو بظن أن ذلك کج 
حلف عليه » فلاس عا ف ذلك ا ولا اع > وهو قول ال عزوحل 


» ا اخذک ا ي باللغو ف أ ۶ e‏ وا 0 ن او ۋاخذك عا عقدم الاعان «. 

اختلف العاماء في تفسير يبن الغو على أقوال . فذهب الامام عليه السلام الى ما ذ كر 
ونسبه في « الثمرات » الى القاسم والناصر والمؤ بد الله وأبي حنفة وأصحابه والثوري 
ومااك واللث . قال الماك : وهو قول الشحي والسن والنخعي » وأكثر أهل الع 
وحكاه فى « الدر المنثور » عن فتادة »ولفظه : أخرج عرد بن حمد وا الشبخ عن قادة» 
قال : اللغو اللطأً أن تحاف SERE‏ ری انه کا e‏ عله » بحوز لك عنه ولا 
كفارة علمك فه . « ولکن وا ما عقدمالاعان » قال : ما تعمدت فه المأم فعلىك 
فيه الكفارة . وأخرح عبد الرزاق وعبد بن حبد وابن المنذر وأبو الشمعجاهد نحوه 
وحاصل هذا القول أن اللغو كل عبن لا بتوقف النث واابرفيما على اختمار الالف بل على 
الانكشاف » ووحه سقو ط الكفارة عدم تعمد انث . 


وقال الشافعي : الخو هو ما بصدر حال الغضب والصام » والحاوراتمن« لا واله» 
و « بلى والله » من غير قصد . وروي في « الدر المنثور » نحوه عن عائشة » قالت : راغا 
اللغو في المراء والزل والمزاحةف الد الذيلا بعقد علىه‌القلب» واغا الكفارة في كل مر 
حلف عايها في جد من الأمر فى غضب أو غيره ليفعان أو لتر كن » فذلك عقد الاعان 
٠‏ الله فيه الكفارة » أخرجه أو الشبخ » وهو في البخاري . وعن عالشة 
ملفظ : « تزلت هذه الابة « لا بؤاخذ> ج انه باللغو في اعا i‏ » في قول اارجل : لا و 
وبلی وال » ا عبد بن ميد وأو الشخ نحوه عن برام و اوها ا 
« ع الزواند » عن معاوية ن حدة ان رسول انه صلی الله عله وآله وسم مر دقوم 
ترامون وم محلفون: أخطأت واه » أصبت واه » فاما رأوا رسول الله صلی ابه عله و آله 
وسام أمسكوا » فقال : ارموا فاغا ابمان الرماة لغو لا حنث فما ولا كفارة » أخرحه 


الطبرافي في «الصغير» ورال تقات» ال أن ا الطبراني بوسف بن عقو ب ن عرد العزر 


- ٩٩ -۔‎ 


الثقفي لر جد من وثقه » ولا جرحه .اه . وقال الناصر والمطمر بن حى ومد 
ان المطر :اللغو هو بمو عالقو لبن‌السابقین »وح کل مني أن لا كفارة وهو عار بعد لا حټال 
الال ھا ¢ ولا دلل على خەر هھ ف أحده) ¢ واه سحا ده . . 

واما عبن التحلة فو الرحل عاف ا ن لاشعل أا ا 

التحلة - رفت التاء - تفعلة وهى الامى من التحال » قال : فعاته عل القسم : أي 
دقدر ما تگحل ره المين وم أبالغ فر 4 م کر ھا حی استعمل اطلق التحلل 2 وقہل 
تل القسم هو حعلها حلالا » إما باستشاء أو كفارة » ذ كر معناه في « المصباح ». وتسمى 
ھل المين ا قد الي ة قال أيه تعالی فا ;¢ » ولک ن يواد ٤‏ عقدع الاما عان (. و “ہت 
معقله لاله یکن حاہا بال تکفیر 5 نپا حالف على مستقىل فعلااو ت کا 4 فایک. کل عقدها . 
ورا الامام ا د کر »> ومن ذلك احاد نٹ « ادا حافت على من فا غبرها خبراً ما ¢ 
فكفر عن منك ¢ وات الذى هو حبر » » متفتق عله . وف اف_جا لللخاري : « فالت 
يسنك ( وف روابة لاي داود :» فکكفر عن منك ¢ م الث 


الذي هو خير » و کفر عن 


الذي هو خير » . قال ابن حجر :اسنادها صحبع . 

وفي قول الامام عاه السلام : « فعلبه في ذلك الكفارة » بعد قوله « تم يفعله » 
اشعار أن مذهبه عليه السلام اشتراط تقد انث على الكفارة » وهو ميني على أن سيب 
الكفارة مر كب من تموع الو و ق ا 
ای ابي یکر ور وان سرن وعطاء وعد بن مر . وحجتمم حدنث « فالت الذي هر 
خير و كفر عن ينك » أخرحه ابن أي سة من حديث عدي بن حاتم وعد الرحمن بن 


رة وعد الرحن س أذينة »عن ارہ چ 


وأما على القول انيا سان مستقلان 1 فقد تقد م ف از کا حواز تقد امساب عل 
أحدھا) ¢ وکذا على مذھب الشافعي أن الدب هو الىمين فةط »> وهو الذي رھد د روابة 
ای داود « فکفر عن منك ع ات الدى هو خر » رافظ » َ » القتض_.ة لتر تب 


Y۷ 2 الروض”‎ = ٩۷ 


والتعقيب. وقال النوويفي « شرح مسلى» : وقع الا اع على أنه لا تب عله الكفارة قبل 
انث وعلى أنه لا حوز تقديما قىل الىمين . 

واختلفوا في جوازها بعد السمين وقل النث » فجوزها مالك والاوزاعي والثوري 
والشافعي وأربعة عشر صحاا وحاعات من التابعين » وهو قول جاهير آهل العلر » لكن 
قالوا: تحب كونما بعد النث واستثتى الشافعي التلكفير بالصوم > فقال : لاجوز قبل 
انث لانه عبادة بدنة » فلا جوز تقديما على وقنا كالصلاة وصوم رمضان . وأما اللكفير 
با لمال فحوز تقدعه كاازكاة المعحلة » وبعض أصحاب الشافعي استثنى حنث المعصة » وا هور 
على أجزاا كغير المعصة . وقال أو حنبفة وأصحابه وأشب الال ٠‏ لابجوز تقد 
ERE E AE E E‏ 


کا قال ا تعالی » فاطء| عشرة سا ن من ا ما اطعمون a‏ 
اوو أ ر رقه ن د فصیام SH‏ ایام ¢ م مات وذلات قول 


الله عز وجل :« قدفرض ا ل غل اعانک وال مولا ک وهو العام اجک «. 

التلاوة : إطعام بغيرفاء» وهو خير عن قوله : « فكفارته» والضمير في ذلك بعود الى 
قوله: « ما عقدم الايان » فرختص التكفير با معقودة » وهو مذهب امور الا أن الو جوب 
مترتب على النث » فتقدر الآبة فكفارته إذا حنثر . وعن ابن جير وأهل الظاهر جب 
الكفارة مطلقا . وذهب النخعي الى أن الضمير بعود الى اللغو فاوجب فبه الكفارة »› 
وجعل المؤاخذة المنفة فى الآخرة فقط » وهو خلاف ما يدل عله ساق الآبة » وسبأقي 
تفسهر الأو سط من الطعام . 

وأما نجرب رقبة : فظاهر الآبة الاطلاق فتعم المؤمنةوالكافرة. وقردها مالك والشافعي 
بالاان المذ كور في كفارة القتل . وقال أبو حنفة : تحزيء الذمة . وأحسب بأن تقد 
الاطلاق من شرطه اتحاد الب واختلافه )ا هنا . يوجب اختلاف المسبب ولا بتر القاس 
هاهنا لوضوح الفرق » والأو لى في الاستدلال حديث « أن الني على الله عليه وآله وسلم أتى 
الله رجلبامرأةخرساءء وقال: إنعلى“رقة أنجزيء هذه ؟ فامتجنما رسول الله صلى الله عله 


— QA -- 


واله و فو حدها مو منة ¢ فقال : اعتقہا فاا مو من ( فتعلہله بالامان فم اڏه شر ط ف 
ألاحزاء الا أنه بتوقف الاستدلال علىأن ذلك فى كفارة الىمين » والافيرد عله ماتقدم 
ونصرف اطلاق الرقبة الى الكاملة منها في الرق والملك » فيخرج الناقص ما عب أو 
اشتراك أو كتا ة أو دد ریر وو ذلك , وأفظ «أى» بفہد اتير رین‌الثلاٹ على سواء و سقط 
ألو حوب دفعل أحدها. ودا a‏ الاية ا كر عة على أنه لابعدل اف الدوم ال عل عدم وحدان 
واختلفوا في قدر مايسوغ معه العدول الى الصوم » فقال أبو طالب : هو أن للك 
قوت عشىرة آیام وقال الشافعي ومتله ف » الوافي ) : حلە ن ګوز له أذ الزکاة وهو 
من 51 ياك تصابا, والظاهر ان حده على مذهن الامام فيا سق ف از کاخ أن ملك دون سین 
درهاً . وفي « الدر المنثور » عن قتادة مابؤبده » ولفظه : آخرح أبو الشيخ عن قتادة » 
قال : اذا کان عنده مسون درھاً فو و من جحد وجب عاسه الافطار » وان كانت أقل فو 
من لاجد وبصوم . ويفمم من الآبة أن ا مراد من « فمن لم جحد » وقت الأداء فيتناول من 
غاب ماله » أو کان ف سفر انه وبين ماله مسافة قصر إذا هز حندد عادم فحز به الصوم 
وهو مذھب اور ً وقال مالك 8 5 ګ زه الصو ميل بنتظر» ومىلەق« أل واف (. 
وقوله 7 متتارعات ( ەت ف قر اء أف وان مس عود ) وها > ار الأحاد دي في 
العمل ا ¢ ققد ا قر اء السعة وقال مالك والشافعي :ان سّاء تابع وان ساء 5 رق . 
وجب بأنقر اءةالتتابع ثبتت بطر قناهضة »وهي ما ا ا 
داود في « المصاحف » وان المنذر واا و مرا عن ابي بن كعب أنه كان بقراً 
« فصام ثلاثة أيام متتابعات » في كفارة المين . وأخرج مالك والبمقي » عن جمد بن 
قبس المي » قال : كنت أطوفمع حاهد فجاءه انان إسأله عن صيام الكفارة أبتابع ? 


E 


قال حميد : فقلت : لا » فضرب عاهد في صدري » ثم قال : إا في قراءة أبي متتابعات . 

وأخرح عبد الرزاق وان أي سدة وعبد بن هد وان حرر وان المنذر وان الانباري 

وأبو الشيخ والبييقي من طرق عن ابن مسعود أنه كان يقرا « فصمام ثلائة أمام متتابعات » . 

قال سفہان : ونظرت ف م ريسع بن حلم فرأبت وه » ن د من ذلك ا 

فصيام ثلاثة يام متتابعات » . وأخرح ابن أي سيبة عن على « آنه كان لايفرق في صيام 
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اللمين الثلاثة الأيام « ذکر ذلك فى « الدر المنثور » . وف موعہا ةوة على ہد المطلى ا 
لاحفی . 
حدتي رلک ى علي »عن اه ٤‏ عن حده ٠‏ عن عل ls‏ السلام :» E‏ 
و صف صاع من راو سوق أو دقین › أو صاعا من ٤ر‏ »أو اعا 
* سه لد اوہ .5 له ا :7م | نق مااطءہ ن و € . 
من عر ام وم ٠‏ و لى :« من أو و ك 
قال : اوسطه ا والسمن وا والز یت › وافضله ا واللحم واد اه 
وصبلوا في ) ۰ | 
قال ان أك سية : حد ا وکسع ٤‏ عن ان ابي لی »عن رو ن مرة » عن عبد الل 
ابن سهة » عن على قال : « كفارة المين إطعام عشرة مسأ كين » لكل مسكين نصف 
صاع من حنطة ( . وأخرحه کل لن منصور ف » الامالى ( قال S>‏ سفان ٤‏ عن اسه 
عن ابن ا لى بام سنده ومتنه . قال ف » التخر بج ¢ ف سفہارٹ بن وکسع 
وعمد بن أبي لى مقال وها قتان . 
فلت : قد تابعابن أبي سمبة سفانا في الرواية عن أبه » وأخرجه عمد أيضاً عن 
حعفر ن مل - لعل النيروسي ت عن و کسع . 
قال في « الدرالمنثور » : وأخرحه عبدالرزاق وعبد بن هد والن‌حرر وابن أبي حا 
وأو الشخ وهو في مسنده من « الجاع الكبير » بلفظ : عن على « في كفارة الممين 
صاع من سعبر أو وف صاع من «ê‏ أخر حه عرد الرزاق. وآخرج عرد ی حهدوان جر ر 
وابن المنذر وابن ا حاعم عن علي دن ا طالب ف قوله تعاٰی: ر فکفارته إطعام عشرة 
ے مسا كبن » قال : تغديم وتعشيم إن سئت خا وخبزآ » ون سْئت خبزاً وزيا » أو خيزاً 
ص وعمناً » أوخيزاً وقراً .وقال عمد فى« الامالى »:حدلنا حعقر بن دعن حعفر بن عون»› 
از ور عن ححاج » عن أبي اسحاق » عن الحرث »عن علي « في كةارة المين امسا كين 


الاي ۰ 


غداء وعشاء خاز وقر » يزو “من » خبز ولم ». قال في « التخر سج » : حعفر بن مد هذا 
كرا ما رویعنه مد بن منصور »و أحد من بر حه . وباق رحاله قات . واطرث حسن 
المحديث . وفما أخرجه السوطي وعزاه الى الكتب الد كورة ما دشد لصحة مارواه 
تمد بن منصور »> وکل من بقوي الآخر » والله عر . اھ 

قلت : النيروسي ذ كره في « الطبقات » وقال : روى عن القامم بن ابراه الرمي 
فا کشر » وعن موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد اه بن الحسن بن اسن حديث الوفاة » 
وعباد ن بعقوب وعلى بن عمد الاودي وعنه عمد بن منصور وااناصر للحق الجسن بن على 
وغيرها » وكان أحد الفضلاء » وهو من حاءة القامم » وله عنه مسالل معروفة « يسال 
الرونى ورو اها عة التاضر اه 

ES EEN EEE ae oS 
ثوب لكل انسان » وقد كانت العباءة تقضي يمذ من الكسوة , وأخرح ابن أبي حاتم عن‎ 
: ابن تمر » قال : « الكسوة ثوب أو ازار » وأخرج ابن مردوبه » عن حنيفة » قال‎ 
. » قانا : يا رسول الله أو كسوتمم ماهو ؟ .. قال : عباءة عباءة‎ 

والديت مشتمل على تفسير ما دلت عله الآبة اللكرية . وقد ذكر الأصولون 
أن تفسير الصحابي للذرة له > المرفوع » لا سيا من ثبتت له خصوصة الوقوف على معاي 
الكتاب واسراره كعلى عله السلام شادة النصوص الواردة فه ج تقدم بعضما في ترحته» 
وکان عباس بشېادة قوله صلی الله عله وال وسل : الم فقىهه في الاين 
وعامه الأول » . 

ودل كلامه عليه السلام على أن نصف الصاع من الإر أو سويقه أو دققه بجزيء المكةر 
غداء وعشاء » لكل مسكين مد في ااموم مرتين » ومن غيره كالشعير والذرة والتمروغيرها 
ما بقتات مجزيء منه صاع لكل مسكين نصفصاع . وقال الشافعي ومالك : بل مد فقط 
مرة واحدة. قرل : ومنشاً اللاف هل قوله تعالى :« من أوسط ما تطعمو نأهلک» براد له 
الوجبة الواحدة أو اطعام اللوم » فقال الشافعي ومالك : وجبة واحدة » وهو مروي 
عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعطاء والحسن . وقال الاولون : قوت البو م وهو الوجبتان» 
إذ هو المروي عن علي عليه السلام . 
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واختلف العاماء في الادام » فقال المادي : انه واجب ولو تلىك لأن قوله تعالى 

« من أوسط ما تطعمون a‏ » بقتضيه بدليل تفسير علي عله السلام له بذلك . وقال 
المؤيد بالله : بحب مع الاباحة فقط » وأسقطه الا كثر . ودلت الآبة على تفريتى الاطعام 
في العشرة المساكين » فلا كفي الترديد فما دونما » خلافاً لأبي حنيفة وهو ك) قالهفي 
كفارة الجامع في نهار رمضان » وقد تدم مع المواب علبه » و ذا تدل على تفريق 
الكسوة في العشرة وهو اتفاق » والواحب ما بطلتق عليه اسم الكسوة ولو ثوباً واحداً أو 
عباءة واحدة . قال المادي عليه الدلام : ولا بد أن بكون ساتراً لا كثر الجسداذ هو 
المتبادر الى العرف اللغوي » فلا تحزي العامة وحدها والسراوبل وحدها » خلافاً مالك 
والشافعي وهو مردود بالتفير العلوي في قوله : « جز ممم أن بصلوا فيه » وهذا إذا كان 
المراد بالسراويل التبان كرمان ك| في « القاموس » إنه سراويل صغير بغطي العورة 
المخلظة » وأما سراويل عصرنا فالظاهر انه محزيء لصحة الصلاة فه . 
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وهو اتفاق بين المسهين إذ هو أخص الامماء الشريفة وأحعا للمحامد الا ممة . وقد 
ورد القسم با في الكتاب العزيز » قال تعالى : « وتلل لأ كيدن SEA lis‏ 
الاصة كالرحمن وما ورد الدال بالاقسام با كالرب في قوله تعالى : « قل أي 
الذات وصفات الفعل ۰ 
اشہد ت ول قل باه 4 فاس عليه حٽ . 

ماما ذ كر فيه الاسم الشربف » فوجمه قوله تعالى في آية اللعان : « فشهادة أحدم 
أربع سهادات باه ( والمراد ا الاعان ¢ وزادة ذکر متعلق القم لا بده | قو وهو 
من الصرالح . وذهب اليه القاسمبة وأو حنيفة وأصحابه ومالك . وذهب الناصر والشافعى 
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ای أ نپا کنابة لاحټال ار . وجيب أن المتمادر من العرف الي ئ و الانشاء والاحتال 
Yi‏ يدقع الظہور 


وأما الاقتصار على لفظ أقسم أو أشد » ذهب الامام انه ليس يمين ولا بترقب 
عله انث . قال في« الاج » : لانه عار عن اسم اه وصفاته الراحعة الى الذات » فكانه 
حلف بغیر الله » ولا برد عله قوله تعالی : « اذ أقسمو ا صر متا » اذ هو حکابة طلقم من 
دون تعرض لافظ ما أقسموا به » کا بقال : حاف فلان على كذا » أو آقسم عله » و کقوله 
تعالی : » ا أا ال نې ا 2ے رم ٥‏ و بلفظ بالتحر م بل اللف على أحد الروادات 

وقد ذه الى ذلك حاعة من السلف » فقال ابن اني سدة : حد ا ا الأحوص »› 
عن اہراھے ن مہاحر ٤‏ عن اہراھے »قال : إذا قال الرحل E‏ علىك فلاس 
بشيء » واذا قال : قم علبك باه ففہا كفارة ین . حدثنا یی بن سعد »عن ابن 
جر دج » عن عطاء » قال : ممعت (۲) قول 5 کون القسم ا حی بقول أقسم باه , 
وأخرح باسان__ده نحوه عن المسن الصري وان شاب الزهري وعامر الشعي 
و مد ی النفة 

وروى عن حاءة أخرىمن السلف ماخالفه » فقال : حدناسفان بن عبدنة وو كع» 
عن التعمري 4 عن نافع 4 عن ان گر »قال ;¢ J‏ القسم £ ( . ح دا أن عة »عن 
عرد الكرعم » عن ڪاهد » قال : القسم ن م قراً :» وأقموا بالله جد أیاپ . 
وأخرج نحوه بأسانیده عن ابراهم النخعي وأبي البختري وأبي العامة واج وا 
اور من الكنابات التى إذا قارنما النبة كانت ا قال فی » المنہاج » : فااٺب سل 
ما أراد » فقال : أردت أقسم بال كانت عيناً » لأن الامام عليه السلام قد ذكر 
انه پر جع ای نه في الأمان 


. النخعي . أه. (۲) عفني : راه النخعي . آھ‎ )١( 


(۴) ابن عیاش : هو ابو بكر - أو اماعيل - بن عياش عتمل فينظر فيه . أه. منه . 
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وإِذا قال : اا و ا حو سي أ بريء من الاسلام ٤‏ 
حنٽت ٠‏ فلا شیء عايه : 
والدلمل عليه ما أخرحه الشخان من حديث ثابت بن الضحاك الانصاري « انه باع 

رسول الله صلی الله عله وآ له وسل حت ت الشحرة » وان رسول الله صلى اله عله وإله وسار 
قال : من حلف على مین مل غب ملة الاسلام کاذیا متعمداً فو کا قال » الديث E,‏ 
بالشيء حققة هو القسم له وادخال بعض حروف القسم عله » کقوله : « واله » وبالله » 
وتابله » وال رحن »۰ وقد طاق على التعلىق ٻالشيء مین» کا قول الفقہاء : إذا حلف بالطلاق 
على كذا ومرادشم تعاق الطلاق به فمذا عاز » وسببه مشابية هذا التعليتق بالمين في 
اقتضاء الث کک . فقوله صلی الله عله وآله و : دمن حلاف على بين ... الخ » 
براد به المعنى الثاني » وهو التعاتق إذ هو المتبادر عرفا أن الالف بغير ملة الاسلام إذا كان 
ماما بورده بصغة التعلدق ٤‏ وهو وحن : إما أن بعلقه بالمستقيل »> كقوله : إن فعلت 
کذا فو بودي أو نصرالي . وإما أن يعلق با ماضي نحو أن يقول : إن كنت فعلت كذا 
فهو بهودي أو نصراني . والظاهر عدم ازوم الكفارة في) مع المنث » إذ جعل المرتب على 
ذاك فی الحدیث قوله : « فو کا قال » وم يذ كر كفارة . 

ویؤیده ماأخرجه‌ابن أبي سسة» قال :حدثنا عد ابه » أنا اسرا يل » عن أي اسحاقعن 
«ڪعب بن سعد » عن أيه « انه قال : حلفت اللات والعزى › فاتات النى 
صلی الله عله وآله وسام » فقلت : الي حلفت اللات والعزی » فقال : قل :لاله الا ا 
ثلاثاً » وانفثءن ا ثلاثا» و تعود باه من الشرطان ء مم لاتعد » . حدثنا خالد بن لد » نا 
عد الله بن حعفر» عن مي كك بنت السور:ان المسور ع ایتا له وهو دقول: اشر کت 
بالله أو کفرت باه » فضربه » ثم قال : قل أستغفر اله » آ منت بال » ثلاثا . 

وهذا مذهب العترة ومالك والشافعي » فقالوا : لاحب عله الا التوبة . وذهب أو 
حنفة وأصحاره الى لزوم الكفارة لدخو ها تحت ت عوم : « ذلك کفارة ا » . ومحاب 


رنه صرف ا المين المأذون ا پا دون ا نی عنہا ¢ واله أعل ۴ 
وهل بكفر رذلك ؟ و لدلالة قوله صل ابه عله وآله وسل )» فہو کا قال ( وقوله 
» أ 
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صلی اله عله وآله وسل : « من حلف بغر اله فقد كفر » أخر حه أو داود واطا والافظ 
له من حل رٹ سعل بن عبدة » عن ان تمر » وفي روابة له « کل مين حلف ا دون الله 
ر ( .۰ قال الاوردي : فہه تاو ىلان ٤‏ أحده) فقدل شر لك دن ا ودن غير هف ‌العظم ¢ 

وان م يصر من‌الكافرين المشر كين. وثاني) - صار كافراً به بعد أناعتقد ازوم سنه بغر اله 
کعتقاد ازو مها باه . وقد اسار ا الو حه الأخبر ا شخ تقي الدن ف » شرح العمدة ( ¢ 
فقال : الصحہء انه إن کان 2 أ Aa:‏ ين م که واي کان عیکه آنه a‏ باخاف 


کف هر » سو اء کان التعلىق عاص ا مستقہل € انه رضاء بالکفر حہٹ أقد ودم ف على الفعل 


وإذا قال : علي نذر إن كلت فلاا آم كله فلا شيء عليه » إلا أن يقول : 


لله علي نذر » فأذا قال ذلك ثم EE E‏ 
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قال في « المنپاج » : والوجه فيآنه لذا م بقل نه فإنه لاشيء عله ٬إنه‏ لابق إلا عرد 
الة » والندة لابجب با النذر . اه . وتبعه أبو طالب » وهو مذهب الناصر والشافعى 
وذ كر في « البحر » عن المذهب وأبي حنيفة بانها تازمه كفارة يبن . ونقله أبن أبي u‏ 
عن ابن تمر وابن عباس وابراهے الاخعي والجج وحاد . وححتهم حددث عقية بن عامر » 
قال : قال رسول الله صلی‌الله عله وآله وسار : « من نذر نذراً لم سمه فعلنه كفارة ین» 
أخرجه ابنأبي سْبة » عن و كع » عنامماعيل بن رافع » عن خالد بن بزيد » عنعقبة» 
فذكره . وقال : حدثنا أبو خالد الأحر » عنداود بنأبي هند » عن ابن المسمب » قال: 
اذا قال ل علي نذر فاه نذر . قال حابرین زد : إذا قال علي تذر › فان می فہو ماسعی »› 
ون نوی فو مانوی » وان یکر ن می صام بوما|وصلی ركعتان . 

وأما إذا ذ كر اسم اه تعالى » فقال : نه علي نذر » فقال الامام عليه السلام : إن 
النبة فما أراده من الصام ونحوه تقوم مقام التسمة الواردة فى الديث بقوله ماه » فيحب 
الوفاء به ون | بثو سما ففعه الكفارة . وقد ذ كر في « نهاية الجنمد » اختلافاً في المسألة » 
فقال : النذر المطاتق حث بقول الناذر : لله على نذر . قال كثير من العاماء : في ذلك 
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كفارة مين لاغبر . وقال قوم : فه كفارة الظہار . وقال قوم : فيه أقل مابنطاق عله 
الاسم من القرب کصبام یو م أو فاا ر كحتن واا هار ارو اى ووب كفارة 
الرمين للثابت من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة ين » وغيرم اقتصر على أقل 
ما بنطاتی عله اسم النذر » وهو صلاة ر كعتين وصوم بوم . وأما كفارة الظہار فخارج 
عن القاس : 

وقال زد ن على عليه السلام : إذا حاف لشي« من ضفات الله عر وجل ے 
ا کم مات انات اا ریا کان ن دنات ال ال 
فلا شيءَ عليه . 

قال في « المنهاح » ما حاصله : إبث صفات الذات نحو : وحق الله » وعظمة أله » 
وقدرة الله و کبرائه » أو و ذمة اله » كل ذلك إذا حلف به ثم حنث فإنه 
يكر إذ هي صفات ذاتبة . فإن قبل: معنى وحق‌اله : إن حق‌الله على عببده أنيعبدوه . 

قلت : هو فيمعنى : واه ا تى . وقد وصف نفسه بذلك فقال تعالى : « ثم ردوا 
الى الله مولام التق » . و كذا العد » لابقال : لس من صفات الذات » لأن اله تعالى 
أمر بإيفاء العد » قال تعالى : « وأوفوا بعد اث إذا عاهدم ». وذمة اله معنى : عدال 
وكذا أمانة الله إذ هي معنى : وال الأمين . 

فإن قبل : إن الني صلى ابه عليه وآله وسم > قال : « من حلف بالأمانة فليس منا» 

فت : لعله أراد أن جلف ہا منفرداً عن اسم الله تعالی . 

قلت : أخرج الدث ادو داود عن برندة » وقال بظاهر ه الشافعى ؛ فلا تکون 
الحلف ہا ممن ولا تازم الكفارة . 

قال اغطایي : ِد لست الأمانة من صفاته » ولا هي آم نامر وفرض من‌فروضه 
فنهوا عنه لا في ذلك من التسوية بنا ورين أمماء امه وصفاته . وأما صفات الفعل » فنحو 
التق والرزق والاحسان والانعام والفضل › فاو أقسم باخالقىة والرازقة م يك 


والوحه الاجاع رواه الشخ أو جعفر في «الشرح». ومثال ذلك نحو أن بقو 


ن ينا . 
ل ل ولعمة ا 
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ورزق اله » وفضل اله »> واحسان انته . والفرق بين صفات الذات وصفات الافعال أن 
صفات الذات لازمة 4ا لاتکون إلا علا ¢ وصفات الأفعال ود تکون على خضدها 
وقالت الفادوية وغيرم : إن العهد والأمانة والذمة من صفات الأفعال فاذا أضبقت 
الى الله كانت عن » إذ المراد بالعهد صدق الله فما وعد وعقد » والامانة الوفاء بالوعد »> 
وقال فى « خضوء النهار » : إن صفات الفعل كصدق اله وعدله ها اعتاران »> وها 
أن تتكون من صفات الفعل أولاً وبالذات ومن صفات الفاعل ثانناً وبالعرض . أما 
الصدق فلاأنه عبارة عن مطارقة اة الكلام لا دل ده عله » فالکلام الصادق ماحصات 
فه تلك المطابقة » والكلم الصادق من فعل ذلك الكلام ا حاص فه المطابقة . وأما 
العدل فو عبارة عن الاعتدال > وهو عدم مسل الواسطة ال اخ الطرفين المتقابلن » 
إلك من صفات الأفعال الار ةا الاعل ثانا وبال ض ء فقال ‏ عادل إذا 
ودلك من صفات الافو رجه وبوصف به قاعل | وبالعرص ٬‏ فقال : عادل إد 


رتو ار | ر(“ 


عرفت هذا » فالقسم بصفة الفعل ليس من حبث آنا صفارااقا عر ال E‏ 
إذ لس المراد بصفة الذات ما وجب للذات » والا أا ثبت القسم بنحو جلال الله وعظمته 
ما هو وصف اعتباري » إذ لىس مثل ذلك ثابتاً لنفس الذات ولا هو صفة فعل » ولاجل 
أن القسم إغا هو بصفة الذات لابصفة الفعل » لاإيكون القسم بالفعل نفسه ينا نحو خلت الله 
ورزق الله ونعمة الله لانفك كه عن الذات المقدمة » حى قال أبو حنفة : اللف 
بعلم الله لايكون يبنا » لأن العلر كثيراً مابطاق على المعلوم . ام . 

وهو كلام نفس » بتضح به مراد الامام عليه السلام فما قاله » ثم قال : ومعنى عليك 
عمد الله وأمانة الله وذمة الله » تحملك حفظ المذ كورات والقبام ٤ا‏ جب ها من الرعاة 
والاحترام » ولهذا لابعدى إلا بعلى الذي هو حرف الاستعلاء > ولو كان المراد عللك 
صدق الله لكان خلا من القول . اه . 

وقال زد ن عل عاپ| السلام ف الرجل لاجد الا e‏ واحداً »فبردد 
عليه عشرة أيام قال : لامجزه الا عن مسكين واحد . 

قد تقدم‌استنباط الدليل من 1ة الكفارة على ماذ كره عليه السلام وخلاف أبي حنيفة 


— 1¥ — 


في ذلك » وتقدم أبضاً حوابه في الكلام على كفارة المجامع في نهار رمضان فأغنى ذلك 
عن اعادته هاهنا , 
وقال زد عليه السلام في الرجل حنث وهو معسر فيصوم م جد ماطمم 
في الوم الثالث قبل أن تغيب الشمس » قال : تقض صيامه وعليه الاطعام : 
وذلك لأن الصوم إا وجب في الكفارة بدلا عن أحدالثلاث الصال التي خير المكاف 
فيا عند تعذرها » والدلة إا تتحق بالفر اغ من الفعل . فاو کک ا ل قبل الفراغ 
من الصوم ولو في آ خر حزء مه دعن الرجوع اله . وھ ا مذو العيرخ وبي حتمفة 
وأصحاره وقال الشافعى ت وهو احدی الرواتن عن المنصور باه a‏ آذه لاحب عله 
ار الرجوع اف الأصل دل ګز به به الصوم دعد التاس ډه » د بؤدي ا مأقد فعله ٤‏ 
وقد قال تعالی : » ولا تطاوا اعا( e‏ ) وهو قاس ماتقدم ف التمم دا وحد الاء قىل 
الفراعغ من اللا هھ من ان اروج و إلا بدلیل ولکن هل كفي فی‌التلس مي و 
من بام الصام آ9 ڪرد الشروع فه ؟ 3 الأظہر الأول 
قال : لاحزه ذلك »› ولاحزه ان طم اهل الذمة من شىء فر طضه ف الةران ¢ 
قد تقدم في ألزكاة نحو ذلك» وأنه لا جوز أن بعطى أهل الذمة من صدقة فررضة » 
وما قال الاف ف ذلك چ وهو مڏذھب اور ¢ وخالف فہه أ حلفة ل بالعموم ف 
قوله تعالى : « اطعام عشرة مسا كين » الشمولة المؤمن والفاسق والكافر الذمي . وقد 
اب عنه بأنه خصص بالقياس على الزكاة في عدم أجزاء صرف الى الكافر » آعم 
8 ل ا عليه الالام عن رجحل حاف لايا کل ھا ار فحعل م 
اطا فا کل مه ؟ فقال : لاحنث . قلت : فان حاف أن لاا کل هذا ارات 


— ۸ = 


فصار عرا فا كل منه؛ فقال : حنث. قات : وماالةرق من هذن والناطف من 
ال والتمر من رطب ؟ قال لان الناطاف من التمر بانتقال ولغار ¢ ارات 
۶ 
أو حاف ان لایکام هذا الرحل فکام ا له ولد بعد ذلك نه لاعنث وهو 
مله » وك لو حاف ان ۷ | کل هذه الاة فولد ا فا کل منه) 
و صا 
حنث ¢ وهو مرا ¢ فا e‏ النااف ¢ ولو حلف الا یکایا لیس فصار رحلا 
فکمه حنث»و لو خا ان لايا کل هذا الجل فصار کشا | کل مله حل › 
ف ذا ني الوجه ,شه الرطی لان هذا لیس بانتقا 
الناطف نوع من اللوی الق طن 9 ۽ ”ي بذاك لأنه نطف قل استذرابه» 
أي بقطر قاله ف » الماح (. والمدي الد کر من أولاد المعز» والمراد ره مابعم الذ کر 
ا 4 والشاة ود تطاتی على المعز < ذکره حاحب » القاموس ¢( ۰ وامل - باطاء 
المملة ڪر مع ا 2 الصغير من الم . قال ف » امیا ¢ ` إعلم ن هذه النكتة من 
کلامه عه السلام تتضمن أن رل مُيءَ داټه باقة تعر علا إلا ڪرد الاسم ۾ فاه إدا 
حلف منها حنث إذا لم بتغير إلا الاسم فقط » فلو حاف أن لايكلم زيدآ بعينه فسموا ذلك 
الشخص مرا بعد کبره ثم كله حنث » ولا مزبد على ماذ كره عله السلام من القاس في 
كلا ابلبتين من تغبير الاسم وتغير الذات . اه . وفي كلامه عله السلام استعال طربقة 
ف 15 a.‏ > 5 3 


وقال : سألت اصرأة زيدا عليه السلام » فقالت : يان رسول الله حلفت 
أن لا کل من لمن شاة لي فجمات منه منا فا كلت منه » فقال : لاحنث 


.» القبيط والقباط - بخم قافم) وقشديد بائها - والقبيطاء كحميراء . ذكره في « القاموس‎ )١( 


وقوله : « قبل استضراده » : أي قبل أن دصير ضرا ٠.‏ والضرب _ بفتحتبن_ :العسل الأنيض الغابظ 


ذکره في « الددوأن » . 


1۹ - 


عليك . قال أو خالد قلنا : فالز بد والشبراز » قال : حنث . قال : الزبد والشيراز 
لس باتتقال والسمن انتقال . وسألت زداً عليه السلام عن رجل حلف أن 
لاا کل عراف کل رطا اوخل ان اا کل رطا فا کل ا اوسا ان 
لينا 1 کل شیر ازا ر س ا ر 3 أو حبنا» قال عایه السام : لاحنث ي ٿيءَ 
من هذا » قال : فا لاف على الثيء من هذا بعينه والشي بير عينه محختلف . 


الزبد وزان قفل ما بستخرح بالحض من لين البقر والغنم » واما لبن الابل فلا يسمى 
ماستخر ج مه زبداً . والشيراز مثالد ینار : الان الراب ایر سنه ماوه» وقال دعصم 
لن بغلى حتى يخن ثم شف حتى تقب وميل طعمه الى الموخة . ولمع وار » 
د کره ف » الملصباح « ۰ قال ف «الہاج» : و هذا تفصمل ll‏ مر" من !> حال علہه السلام وانه 
براعیانتقالالذات و انتقال الام فی انث وغیره» وهذا اذا متو اطالف شا ءفان‌نویا الف 
من لين هذه الشاة ما تفرع منه فاته حنث - بعنى با کل السمن _ لأنه عله السلام 
بعتر النة . ! 
وقد ذ كر الؤبد بالله في « شرح التجريد » نحو ما في الأصل » فقال : ومن حاف أن 
لا بأ كل من‌هذا اللين فصر" شيرازا أو أقطا أو جبناً أو مصلا ثم أ كل حنث» و كذلك! 
حلف أن لابا كل هذا التمر فصير خلا أو را أ کل ک٤‏ :وان ا ان لا کل 
نا فا كل أقطا أو شیرازا أو مصلا أو جنا لم حنث » أو أ كاه زبدآ لم بحنث . ثم قال : 
اعا أن الى تعر من ذلك هى أن ر الى متلق الان فان كان لعن دلق تن 
نکون على صفة »فال مين تعلق ره مادام على تلك الصفة › ومی خرج عن تاك الصفة : تتعلی 
يه المين ولا يقع انث ¢ فادا فال واله 5 ا شاا حف بتکام آي ساب »ومن 
خرج عن كونه ابا م بحنث بتكلمه ازوال الصفة التي تعلقت با البمين » و كذالوقال: 
5 هب لارضيع شيا فاي رصع وهب ل سا حت »> ومن حرج عن د اارضاع م 
نٹ اذا وهب له جروحه عن الصفة الى تعلقت پا اسمن . وه تضح ماقىل : من آنه 


— إ١‎ 


ذا قال : واله لا آ كل لبناً فأ كل اقطا أو شيرازاً أو نحوه م حذث خروجه بذلك عن 
مساه من کونه لتا » وزوال الصفة الي تعلقت با الىمين » و كذلك إذا حاف أن لابا كل 
ممناً فأ كل زيداً م حنث » لأن الزبد لس بصفة للسمن والمبن بالسمن تعلقت » فاما إذا 
تعلقت المينعلى عبن موصوفة دصفة» وتلكالصفةأتي ما للتعر بفالقام مقام الاشارة »فان 
السمينتتعاتى بالعين لا بالصفة » وبقع انث اء وذلك کان لف لااکار هذا الشاب لشاب يعنه» 
فذ كر الشاب أتى به على جة التعر بف والمين متعلقة بالعين ؛ فى كامه حنث في حال 
شبابه وحال شبخوخته » و کذا ذا حلف أنه لاہ هذا الر ضع ياء وشار ی وضع 
بغينة الأنه على النمان عل شخصة وخاء برضف الر اعرف ف وهب له سا ق 0 
رضاعه أو بعد امه حنث . وبه بتضح ماقیل من أنه إذا حلف أن ا ذا الین 
ثا فصيو شيرازآ أو نحوه ثم أ كل حنث لأن يمنه تعلقت بتلك العين » وهي باقة » ولا 
تغرت صفاتا وهو لایر . اھ .ع دعص تصرف . 

قال : ا زد ن علي عليه السلام عن الصي حاف - وهو صی - 2 


لع 
2 فيحٽث 1 قال ا عه ¢ ولت ال كافر حاف فیحنث ¢ قال : 


لاشيء le‏ ھم الاسلام مأقرله . 


0 


أما الصي فلأنه أو قع البمين في حال رفع القلر عنه »> فلا بكون مافعله ذبا بقتضي 
ستره بالتكفير » لأن معنى الكفارة تغطبة الذنب » ولا ذنب على غير المكلف ولو حذث 
بعد بلوغه . إذ العبرة بوقت البمبن لقوله تعالى : « ولكن بؤاخذ> ها عقدتم الايان 
فکفارته » . وأما ا فلأنه ةد سةط باسلامه جع م ماارتکكه من الأعامى »› وساب 
التكفير هو المين إؤهي مع انث » وقد تقرر أ نا عبادة و تحب ف n‏ »> وهي لا تصح 
ا منها الصوم عند عدم وجود داف الثلاثة » وهو اصح من‌الکافر 
وقوله : « هدم الاسلام ماقبله » هو إسارة إلى حديث « الاسلام حب ماقله » رواه 
في « المحر » وهو عند ابن خزعة من حديث تمرو بن العاص بلفظ « أما عت أن الاسلام 
هدم ماقبله » وعند مسام من حد شه أضاً « أما علهمت أن الاسلام دم ما کان قله » وان 
افحرة تدم ما کان قاہا اديت 
SS‏ 


وقال زنك ‌‌ عى علا السلام : وحه اعان الا ع مار يدون ونوون ٤‏ 
فان نکن نمم نية فاحمل ذلك على لنة بلدم وما يتمارفون » ولا محماما على 
ارون 

قم الامام الاعان اف قسمان : 

الأول مان اة عالت واراذة م فكون ا لا نواه شرط أن يدل عله اللفظ 
حققته أو عازه » فإذا حاف لا آ كل ونوى لا لبس انعقد للأ كل » وذلك لأن الألفاظ 
قوالت امعان ولا یدل أؤخل على معنی 1 باحدی الدلالات الأعتهرة ¢ وإذا رند ره عر 
مامحتمله عد خلفاً من القول ولا تأثير للنية مع ذلك . 

الثاني د ما لانة فہه احالف فانه 2 ره ای عرف دده ولغم الأطابقة ll‏ تعارفون 
ده 4 وھی مقدمة على و ضع الاعة 5 العرف قوی من الاع_ة ¢ لاه الذي تخاطون ره 
للافپام والاستفمام فو عمدة التخاطب بينهم . فاذا قال البدوي : والله لاأدخل بيا » فإنه 

ء . 1 

عمل على بات الشعر فہحنذٹ ددخوله 4 لان الغالب ارادته ج وحع الافض له . وھدوا ل 
هي المسألة الي ا المالكة :ساط المين 1 وذ کرها امد ن حنبل » واناز لہا الش يخ 
تقي الدن ف » ترح الالمام » وهو التعرير عن عم استحضار اله بعد م النية » مثاله 5 
مر انسان عن بأ کل فا تحضر هہ للا کل ا عله طله لذلك » فقال : وال لا أكات»› 
فلو قبل له بعد ذلك استحضر أنك نوبت لا أ كات الآن أو معك » لقال لااستحضر هذا 
لکن الرساط دل على اَن المراد لاأ کات الآن أو معك ا اة ¢ فوستدلون ده على 
حضور النسة وقت الىمين» وان الفالت معه تذ كر النة لا أن الفاأت نفس النة عند التلفظ 
وقد حل قوم على العموم نوه بالا کل مطاةاً قال الس تقی الدن وأا أری صحة 
هذه القاعدة ف ال »> وهی من قل دلالة الاق الى و س اى سان المحتملات ET‏ 
العمو مات وتعمم ا خصو صات 4 واستع) فا ف الفاظ الشارع کشر حداً € بل ھی الد لال 
على مقصو د الكلام | ھ : 


حد ي زد ی غي 0 عن ايه عن حلاه» عن علي عم السلام قال : 
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« کانت عن شون الله صلی الله علہ_ه واله وسم اك عاف ا والذي فس 
د يده ¢ ورعا حاف ¢ فقال : ۷ ومقای القلوب « 


قال ابن ابي سدة : حدثنا و کسع » عن م عكرمة بن عمار » عن عاصم بن ر « 
عن ابي سعد الدري قال : « كان إذا اجند الني الله عله وآ له وسلي في اليمين » 
قال : لا » والذي نفس أبي القاسم بيده ». قال في « التلخص » . أخرجه أحد وأبوداود 
من روابة ان سعد رافظ :» والدي نفس عمد رده » ودلفظ » والذي نفسي دده ».اھ 
وقال أيضاً : حدثنا و كع » عن سفبان » عن موسى بن عقبة » عن سام » عن أبن عر »> 
قال : « كانت يينالني صلى اله عليه وآله وسلم التي محلف بها لا ومقلب القلوب ». قال في 
« التلخص » : أخرجه مالك والخاري وأصحاب السنن » وله ألفاظ » ولفظة لأرنفي 
للكلام السابق . 

ومقاب القلوب هو المقسم ر به » ومعنى تقلب القلوب » تقل أحواها وما بعرض ها 
دو اا وھ عن رأي إلى رأي » والتقلب التصرف قال تعالى : « أو بأخذم في 
تقلم » . وسمي قاب الانسان قلباً لكثرة تقلبه وبعار به عن المعاني التي ختص ما من 
ا زا » ونه قوله :« وبلغت القلوب الناجر» أي ا وقوله تعالى: 
« لمن کان له قلب » آی وفہم » وقوله تعالٰی : « واتطمئن به قاو ج 6 ئات تة 
شجاع . ذكر ذلك أو القاس الراغب . 

وقال القاضي أبو بكر بن العرلي : القلب : حزء من البدن خلقه اله تعالى وجعله 
للإنسان عل العلر والكلام » وغير ذلك من الصفات الباطنة » وجعل ظاهر البدث عل 
التصر فات الفعلسة والقولة » ووكل به ملكا يأمره بابر وشطانا بأمره بالشر » والعقل 
بنوره مده واهوی بظهته بغوبه» والقضاء مسطر على الكل » والقلب بتقلب رين | خو اكر 
المحسنة والسيئة » والهة من الك تارة ومن الشطان أخرى » والحفوظ من حفظهايه .أه. 

واطدث يدل على مشروعة القسم ذا الافظ » وبقوله : « والذي نتفي بده » اد 


.» هو تعحمتين مصغرآ من ن السادعة . آھ. « مغ‎ (١( 


0 الروص ۳م - ۸ 


الأول من الصفات الراجعة إلى الذات المقدة » ثانا وبالعرض وان كانت صفة لفعل 
تعالى أولا وبالذات » وهو على مقتضى ماذهن إله الامام عليه السلام » و كذا على مذهب 
امور أبضاً لأن الأمربن وها حفة ذاته وفعله تعالى صر حان في المين . وقد تقدم تحقق 
الفرق یدنا قرباً 

تنبمه : قال امور : الايان تنقم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ماختص به تعالى كار من » ورب العالين» وخااتق الق » فمو صربحتنعقد 
به اسمن سواء قصد اله م أطلتق . 

انہا : مابطاتی عله تعالی » وقد بقال على غیره لکن بقد کارب واطالی فتنعقد به 
السمين » إلا أن بقصد به غير الله . 

الثم : مابطلتق عاه تعالى وعلى غيره على السواء »> كاي والموجود والمؤمن » فإن 
نوی غير الله وأطلق فلس مین » وان نوی به الله تعالى انعقد على الصحبح » فشل 
« والذي لقسي بده » تصرف عند الاطلاق إلى اله تعالی حزما » وان نوی به غير هلك 
الوت ملا لم خر عن الصراحة » و كذاوالذي فاق البة » ومقلب القلوب » صريح 
لابشار كه غيره» و كذا والذي أعبده أو أسجد لهأو أصلى له مو - ردح . وفرقت الطنفة 
بن الع NERE E EE‏ » وان حاف بعل اله 


م دعقد ره لأن J‏ لعل عار ره عن المعاوم ¢ کقوله تعالی :» قل هل عند من من عل فتخر حوه 


Ele RETO 
حدتي زید ن عى ۰> عن ايه عن حده » عن ع عام السلام : » ا4‎ 
. € کن ذا حالف ¢ قال : والذي فلی اة ورا الأسمة‎ 


یکا وقع ف دة الماع راقض عن على » ا کان ادا حاف » ولعله من تصرف 
النقلة سوا ناسا من استصحاب ساقه السند على أسلو ب واحد . وقد وقع من ذلك کثير 
ف هذا الكتاب » ونا على دعضه » والصواب هاهنا عن حده « انه کان علي عله السلام 


la f (۹(‏ ف » المدر الام ¢ : واب أن ذلك غاز ¢ والكلام E‏ العف الحقمقى .iھ.‏ 


۱ س 


إذا حلف ... الخ » . وقد أخرج نحوه ابن آي سببة » فقال : حدثنا أبو معاوبة » نا 
الأععش »> عن اي المنپال » عن عاد بن عبد اه » قال : «کان علي خطب » فقال : لاوالذي 
لی اة وا الزسمة ( وف سس مک علي عله السلام من » e‏ اوام ( ماأفظه :عن علي 
انه قال : « والذي فلق اة ويرأً النسمة »اه لعہد النى الاي لا نی إلا مؤمن › ولا 
والنسافي وان مأاحه وان حبان وا تعے الاص اني ف » اللة ( وان أ عام | 
ومعنى « فلق اة » أي فتقہا بالنبات » والفاتى الشق بابانة » وقمل الفاق : معنى 
اخلی 1 قال الواحدي : دھوا بفالی معنی فاطر ّ و فر ګاهد قوله تعالی :» فالی اب 
والنوى » بالشقين اللذين في النواة والنطة . « وبر » معنى خلتق » سواء كان مموزاً آو 
ناقےاً . قال ف » الصاح « a‏ اه الق ر ها یتین - خلقہا )> فہو الباريء < 
والرية فعلة ععنی مفعولة . والنسمة ف الأصل نفس سح م ہت ا النفس = 
بالسکون کک واج اع دسم مئل قصة و قصب ¢ واه باريءِ 3 : اى حال قى النفوس .آھ. 
وهذان القسم‌ان من صراتم الاعان‌ التي تنصر ف عندالاطلاق الى ان تعالی حزما تقدم . 
قال أو خالد الو اسي : ماسمعت زيدأ عليه السلام حلف بيمين قط الا 
٤ ۱‏ ء 
استشی فما ؛ فقال : ان شاء الله » كان ذلك في رطا او غضب ؛ فسالته عن 
8 
الاستئناء » فقال : الاستثناء من كل شىء جاز . 
الاستئناء استفعال من ثنت الشيء أثنه ثناً » من باب رمى إذا عطفته ورددته » 
وننسته عن مراده إذا صرفته عله » هذا الاستثناء ف السمين صرف الأمر الدي حلف 
عله ورده حی كاذه یکن a‏ قال مثا : :8 وله لأدخان الدا ر ان سّاءِ اه ت فقو له . 
ان سَاء اه تعالی قد استثنی »› آي عطف الأمر الدي حاف عله » وهو دخول الدار ف هذا 4 4 بور 
المثال ورده حی کاله رقص د ه و حاف عله . قال اطا المعتزلي ف » الهدبب » > ار مس 
ولہهمی اشااء وان کان شرطاً از دی معنی ٠‏ الاستتناء 4 لان فو لك yi.‏ أخر ج إن ور ر 
SA) e‏ 
ساء ايله 7 أخر ا أن دشاء اه اھ 5 . 7 
٤ £‏ 
- ۱۱۵ ر کا ازو 


ومذهب الامام عليه السلام أن الاستثناء في المين مستحب » ولذا کان لا بت ركه 
في ين قط » وانه من کل ٿيءَ جائز - لعفي فلا حنث المستثني في ننه - وهو مذهب 
اپور ویدل عله حدیث ابن تمر أن رسول اله صلی اله علبه وآله وسار » قال : « من 
حلف على مين » فقال : ان ساء الله فلا حنث عله ». قال ان ححر رواه أحد والأربعة 
وصححه ابن حبان . اه . وقد روي وقف-ه » والصواب رواية الرفع وتا عن ابوب 
این موسی أخر حا ابن حبان في « صححه » . وعن كثير بن فرقد أخر حا النسائي واطا > 
ق « مستدر که ». وعن مومی بن عقة أخرحما ان عدي في ترحة داود بن E‏ 
الضعفاء » وهي زبادة من ثقات » فتقبل فؤخذ منه أنه إذا حلف على شيء » فقال : ار 
ساء الله انه لا عحنث إذا فعل الحلوف على تر كه أو ترك الحلوف على فعله . 


واختلفوا هل الاستئناء مان ع لانعقاد اليمين آو حال ها » ولذلك فائدة إذ هو على الأول 
يشرط إرادة الاستثناء قل الفراغ » واتصال الاستشناء » وعلى الشاي لا تشترط الارادة 
هنالك . ویدل عله قوله صلی الله عله وآ له وسام في قصة سليان عليه السلام « لو قال : 
ان سّاء اله م حنث » وقول الملك : « قل : إن اء الله » ففنه إسعار بانه لم برد الاستلناء 
عند النطق وان الارادة من بعد يصح اعتبارها أيضاً . 

واختلفوا أبضاً في مقدار الانفصال » فقال مالك والشافعي والاوزاعي وهو مذهب 
الا كثر : إنه بعفى عن سكتة النفس ونحوها كابتلاع لقمة أو إساغة شربة فقط . وعن 
الجسن الصري وطاووس وحاعة من‌التابعين ان لهالاستشناء ما م بقم من حلسه . وقد حت 
فم ما أخرجه أبو داود من حديث عكرمة برفعه أن رسول الله صلى الله عله وآله وسار 


قال : « والله لأغرزون قريشاً » ثم قال : ان اء اله > م قال : والله لاغزون فرشا 


لن ساء الله » ثم قال : وال لاغزون قر شا ثم کت › ثم قال : ان شاعام ۲ 
فتادة :ما يقم أو تکام ۴ وقال عطاءِ : قدر حلة ناق . و کلام هولاءِ وم حول که 


صلى الله عليه وآله وساي في تقدبرها بامجاس أو حلبة ناقة أو الاشتغال بشيء من الافعال . 


أ ». وقال 


)١(‏ قال ابو داوه : وزاد فره الوليد بن مسل عن شريك » « قال : م ۾ غرم آھ. 


aE 


وقال سنك ی حار : دعد أربعة اا .> وعن ان عباس : ل الايتاء دا اما تد کره € 
وقد اجيب عنه (“ بوجمين : 

الأول - انه لو كان الامر على ما ذكروه لازم أن لا تنعقد يبن قط » ولم تحب 
الكفارة ف ن عال وقد فال تعالی : ر« ولکن بواخد £ ا عقد م الاان ف کفار ته « 
ولم بقل أو استشناؤه . وثبت ضا عن الني صلى الله عليه وآله وسار انه قال : « من حلف 
على بن فرای غیرها خبراً منپا فلأت الدي هو خير منه ولسکفر عن عله » . 

الثاني - تأوبل ما قالوه بأن مراد انه تحب له قول إن شاء الله تبر کا » أو بحب 
على ما دھب اله بعصم لقو له تع۔الی :» واد کر ريك اذا سات ( فسکون الاتتارت 
بالا ستشناء المد كور دافعاً الام المحاصل تر که أو لتحصل ثواب الندب على القول باستجایه 
ول بريدوا ره حل المين ومع الث 

وبوؤ ند هدا التأوبل ما رواه ف » ممع الزواند » عن ابن عاس ف قوله تعالی : 
» واذ کر ردك اذا سات » الاستشناء فاستشن 4 ذا ذ کرت ٤‏ قال 2 هي خاصة 
ۆل اه صل اه عله وا وسل ولاس لا حدنا أن تی الا ف صل یا « رواه الطبراني 
ف » الاوسط « » والصغير ( وقمه عد العزز ی حصان وهو ضعرف ۰ اھ 5 وهو ف » الدر 
امنثور » بهذا السباق . وزاد إخرأجه عن ابن أبي حاتم وابن مردويهوابن عساكر . فقوله: 
« الا فى صلة بين » يبدل على اعتار اتصال الاستئناء عنده فما عدا اللصوصة الثابتة له 
صل اه عله وآله وسم ¢ وال سجاه آعم 


ووحا ۴ ية منقولة من اة لاصفت ما أفظه 


قال الصف رضوان اه تعالی عله : حرره حامعه حسان ى أحجد امي الساغي 
عفر اه دنوده وشار عو ډه ف س الحة ارام عام سرع عشرةسنة 
بعد المائتن والألف ختما الله خير الدارین آمین انی 
ا 
)١(‏ أي عن القول عواز الانفصال أه . 
1۷ ¬ 


بان فل ا ا 
ءَ 

حدتني زيد بن علي » عن ايه »عن جده» عن علي عام السلام » قال : 
قال رسول الته صلى الله عليه واله وسل : « من أراد الدنيا والاً خرة فليؤم هذا 
ل اا عد ال وا عا و ا ن 
ld‏ ما الناس علي بالمج والممرة » فتابموا بينهما » فاا فلات 
الذنوب ‏ بغسل الماء الارن عن الثوب » وينفيان الفقر ک) نى النار 
خبث الدید» . 

المج في اللغة قصد فيه تتكرار » ومن ذلك قول الشاعر ٠‏ : 

ححون سب الزيرقان المرعفرا 
أي يقصدونه في أمورم و مختلفون البه في حاجانمم مرة بعد أخرى » لكان رياسته 


فم وهو من باب قتل . 


: هو ا خىل السعدي . و صدر البيت‎ (١) 
.. وأشمد من عوف خؤولا كثيرة‎ 
. والسب بكسر السبن الہملة : العامة واخار الاصفران . واازبرقان : اسم الرئيس المقصود‎ 
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وقصره العرف الشرعي على قصد البست الجرام لاتقرب الى اله تعالى بأفعال خصوصة 
ف زمان عصوص ومکان خصوص وا أو رة . و کسر اطاء لغة فه . وقل هو 
- بالفتح - مصدر - وبالكسر - الاسم . 

ولاحديث شواهد : ما ما أخرجه ابن أبي سسة »قال : حدثنا أبو معاوية » عن 
ابن سوفة » عن سعد بن جير » قال . ما أتى هذا الست طالب حاجة لدين أو دنا إلا 
رجع حاحته . حدننا ابن مهدي » عن سفان » عن أيه « عن أي بعلى: « أن اسن نعلي 
لقي قوماً ححاحاً » فقالوا : إا نريد ممكة » فقال : il‏ من وفد الله > فاذا قدمتم مكة 
فاحعوا حاجات فسلوها الله » . وسنده الى كعب قال : « الاج والمعتمر والجاهد في 
سمل الله وفد الله سألوا فأعطوا » ودعوا فأجبوا » . 

وشمد للقصل الأخير منه ما أخرجه أبضا في « مصنفه » عن عبد الله بن مسعود »> 
قال : قال رسول اله صلی اله عابه وآله وسلى : « تابعوا بين المج والعمرة » فانم ينفيان 
الفقر والذنوب » ك) بنفي الكير خبث الديد والذهب والفضة »ولس لحة مبرورة جزاء 
إلا انة ) . حدا سفان ن عينة ٤‏ عن عاد ن عبد اه » عن عند اه س عامر 
ان ربعة » عن تمر » قال : قال رسول اله صلی اله عله وآ له وسلم : « تارعوا رين الج 
والعمرة فانم بنفيان الفقر والذنوب » ج في الكير خبث الديد » وأخرحه النسائي من 
حدىث ان عماس مرفوعاً » وأخرحه الترم-ذي من حديث ابن مسعود » وقال : حسن 
صحيح غريب . ونسبه أيضاً في « مع الوامع » إلى ابن ماجه وأبي يعلى والضياء في 
« الحختارة » عن عر . وفي روابة عنه بزبادة « فان متابعة ما بينها بزيدان في الأجل » . 
وقال : أخرجه أحد في « المسند »والميدي والعدفي وان ماجه وسعبد بن منصور والبمقي 
ف » س#ب الامان (. 

وفي المديث دلالة على فضبلة المج والعمرة » وعلى المتابعة بيني » هما بترقب على ذلك 
من الخصال المد كورة . ووجوب الج معلوم من الدين ضرورة > فلا تام الى إقامة 
الدلبل عله . 

واختلفوا هل وجوبه موسع أو مضيتق ؟ فذهب القامم وأبوطالب والأوزاعي والثوري 


۳۰ - 


ومد بن المسن والشافعي إلى أنه على التراخي والسعة. وححم أنه فرض بعد اهحرة سنة 
خس أو ست خير« الصحبحين » أن قوله تعالى : « وأقوا الج والعمرة لله » نزات في وقعة 
الديبة »> وهي سنة ست إحاعا » وفيا قصة كعب بن عجرة المشهورة » ورل و 
« وله على الناس حح البدت من استطاع اليه سبيلا» مو كداً للوجوب . وفي حديث ضام 
في مام رغ رولك ان علبنا حح الست من استطاع اله سبلا » قال : صدق » 
وقدوم ضمام سنة مس » وقبل : سنة سبع » وقبل : سنة قسع » وقد صرح أهل الديث 
والتاریح آنه صلی الله عله وآ له وسم انصرف من مكة بعد فتحما في سوال » واستخلاف 
علبما عتاب بن أسبد» فج بالناس بأمره صلى الله عليه وآله وسلي سنة ثان » وكات مقيماً 
بالمدينة هو وأزواحه وعامة أصحابه »> وكانوا موسر بغنام حنين المقسومة في ذي القعدة 
واعتمر حنثد من العرانة » فاو كان على الفور 1 روجع من مكة إلى المدينة م مع 
سارم » وقرب زمن المج » ثم غزا تبوك سنة تع وانصرف عنما » وبعث أبا بكر 
رضي اه عله فج بالناس سنة تسع » ورسول اله صلی الله عله وال مقے ھو وأزواحه 
وعامة أصحابه قادرين على الج غير مشتغاين بقتال ولا غيره . قالوا : ولا يتم الاستدلال 
بظاهر الأمر في « ووا اليم » الآبة لما ثقرر في الأصول » أن صغة الأمر لاتدل إلا على 


عرد الطلب » ولا بوخد منْما فور ولا تراخ . 


قال بعض الشافعىة : ولا بام بالتراخي لواز التأخير عملا بتلك الأدلة وقبل : إن 
خاف العحز من بعد أو الموت أثُم »> وإلا فلا. وقرره صاحب « الفصول »وادعى الاحاع 
عله . وقيل : انه بعصي بالموتسواء غلب على ظنه البقاء أملا» ولايازم تكليف مالابطاق» 
لأنه كان عكنه البادرة والتمكين موجود . وإستشكله بعض أهل الظاهر > فقال : مى 
صار المؤخر للحج إلى أن مات عاصاً » هل في حباته اود وه ی الول لقان 
الان كذلك » إذ الموت لابشت على أحد معصة لم تكن لازمة له في حياته . وقد 
تعرض ابن السمعاني في « الاصطلام » لاحواب عنه » فقال : وأما تسمبة تارك الحج 
عاصاً فقد تخبط فه الأصحاب » والأولى عندي انه جوز له التأخير ولا يوصف بالعصيان > 


إلا أن بغلب على ظنه الموت » فاذا غلب وأخر ومات لقي الله عاصا » وان مات بغتة 
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قل أن يغاب على ظنه لا بكون عاصاً » فان قالوا : قد ترك واجاً عله فلا جوز أر_ 
لابكون عاصاً علمم » قلنا : نعم ترك واحباً موسعاً عله » وقد کان بنتظر تضبقه عله 
بغلبة الظن » وذلك أمر معهود في غالب أحوال الناس » فان اخترمته المندة من قبل 
أن يبلغ اعود من أحناسه لم يكن عليه عتب » ولم بعص لأنه كان على عزم إذا تضق 
لابؤخر . اھ. 

وذهب الناصر والمؤيد االله ومالك وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي ورواية 
عن أي حنمفة إلى أنه حب فوراً . وحكى في « الانتصار » عن زيدين على والمادي والمزني» 
واختاره المقبلى في « انار » . وححمم شرا الأخبار الدالةعلى التشدد في تر که »والث 
غل فة كدت اوغا عه اا روا ر و ن ا > 
فان احدک لايدري ما بعرض له » . 

وعد أحد وا ماحه »> عن سعد ن حير » عن أن عاس » عن الفضل - ا عن 
أحدها عن الآخر - قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسل : « من اراد الج 
فليتعحل »> فانه قد عرص الربض »> وتضل الراحهوتعرض الاحة » . وما رواه سعد بن 
منصور في « سننه » عن الجسن » قال : قال عمر بن الطاب : ر« لقد ممت أبعث 
رحالا الى هذه الأمصار » فمنظروا کل من کان له دة ول حج » فضريوا عليم اطرة 
ماهم مسامين ماهم بسامين » ولأن صبغة الأمر في مثل حدیث مام « با أا 0 قد فرض 
علج الج »> فحجوا» » وقوله تعالى : « وآقوا اجج والعمرة لله » وما بؤدي معناه 
کقوله تعالی :« وله على الناس حج البدت » بيد الفور » لا من حسث الوضع الاطابقي بل 
مستفاد من لوازمه . وتقرره آنه اذا ثبت کون‌الامر لاوجوب ومن سنه الذم على تر که» 
فالقول بالتراخي بقتضي ارتفاع الذم الا في حالات نادرة وهو ظن الموت . والأمر اض 
الخوفة حصورة » وأ كثر الناس بكو ون موتهم بغيرها » وبعضېم فأ وموت من لم يبلغ 
ا و سلغپا » ٣ E‏ الو جوت غ٠ا‏ كار لارام وقد 
تقرر أن الأمر لاو جوب من دون نظر الى وقت ظن الموت . وقد استدلوا على الوحوب 
بذم آهل االسان العربي من م يتشل أمر سيده من العبيد » ولو كان ك قالوه نم بتيحقتق ذم 
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ألا e9‏ ذلك التقدر الدي أددوه ولا قائل ده ¢ فکلاممم متدافع وده بظہر کو ره 


واعتذروا عن حح الاولن بوحوه : 


ما ا صلی اه عله واله وسام کن م قىل حح الوداع باظهار دن اه وإعلاء 


کلمته »کن عذراً ل و لضان صلی آله عله وآ له وسل عن الممادرة رفعله - 


ومنها : كراهية أن يشار كه في موسم الج حي أهل الشرك » وذلك لأنه ما حج 
خافن اد بأمره صلى الله عليه وآله وسل سنة ثان وقف بهم الموقف » والمشر كون 
وقوف في ناحبة » ودفع بهم أبو سبارة العدوالي . وفي سنة تسع بعث أا بكر لمح 
بالناس » وينادي في أهل الوس أن لاع بعد العام مشرك » لىكون حجه من بعد خالا 
عن العوارض » إذ لو حح وأهل الشرك حضور هنالك » وتر كهم على مايتدينون به من 
هدم احالف لدين الى لكان ذلك وهنا في الدين » ولو منعم لأفضى ذلك إلى التشاغل عا 
أرادوه من النسك » ثم إلى استحلال حرمة الرم . وكان قد أخبر بوم الفتح أ حرمنبا 
عادت کا کانت . 


EY‏ تأخير الج إلى سنة عشر إا كان للنسيء المذ كور في كتاب اله برهو 
تأخير الأشر عن مواضعما حى ءاد المساب في الأشر إلى أصله الذي بدأ اله به في أمر 
الز مات یوم خلق السموات والأرض . وهذا ي التأويل فبه نظر » لأن أمره 
صلی الله عليه وآله وسام لعتاب بن أسيد وأبي بكر بالج سنة ثان وتسع بعد أن يكون 
واقعاً في غير وقته المعلوم . على أنه أنكر أحمد بن حنبل قول عاهد في ذلك » وذهب إلى 
ما وقعت ححة أبي بكر في ذي المحجة . واستدل « بأن الني صلى اله عليه وآله وسام 
أمر علباً عليه السلام »> فنادى يوم النحر : لاح بعد العام مشرك » . وفي رواية «والبوم 
بوم الج الأ كبر » وقد قال اله تعالى : « وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الج 
الأكبر » فسماه بالجيم الأ كبر » فيدل على أن النداء وقع في ذي الجة وقيل : 
غير ذلك . 


— ۳ 


اله 
تنه أخرج رزن في کتابه من حديث طلحة بن ر ¢ عن الني 


صلی اه عله به وآله وسم انه قال :» أفضل الأيام بوم عرةه ة وافق وم حعة »> وهو أفضل 
من سعین ححة ف عار وم الجعة « ول أف على سنده ¢ وله مناسات ف الشربعة 
تو رده 

ما : ان واب العمل بز رد راد شرف الوت ¢ کا زرد شرف الان ¢ وک 
بز رد حضور القلب وخلاوص القيد 4 وقد ورد أ سد الأيام فا خر حه 3 من حدبٹ 
أي هربرة أن اني صلى الله عليه وآله وسلي قال : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجعة ...( الدیث وفيا ماله فضہلة ¢ افر دها السموطي فی حزء اطف ¢ ود کر فمه أن 
وقفة المعة تفضل غيرها من َة أوجه » ولم تصرح بها 

وما : أن وقفة الني صلى الله عليه وآله وسام في حيحة الوداع كانت بوم المعة » والله 
عز وجل لاختار أنبيه صلى الله عليه وآله وسام إلا الأفضل 

وما 4 أخر > a‏ أن سعل ف » طعا ٩ A‏ عن ا لحن بن علي سط رسول اه 
صلی اه عله وا 1 وس › قال : « ان اه تعالی باهي ملالکته بعاده بوم عر فة ¢ يقو ل : 
عبادي جاو ني سعناً متعر ضبن لرحمتي » فأسمد> أني قد غفرت مسنم » وفعت نمم في 
مسيثمم . وإذا كان بوم الجمعة فمثل ذلك » . ١ه‏ . ومثله لا يقال بالرأي » فله حك الرفع » 
ووحه منامسته اق وم الجعة دا ساوی دو ھم عر فة ۴ فض اه منفرداً »کان باحټاعې) ف 
بوم واحد اتم وأ کل . 


ءَ 

حدتي زد ی‌ علي » عن أ ی »عن جده» عن على عام السلام ¢ قال : 
قت رول ا ا ا اها د وسام بقول: « تحت‌ظل العرش بوم لاظل 
إلا ظله ¢ رجل حرج من ته اغا ا ا 2 اى بت أك الجرام . 


بض له في « التخردج » ولم أحد لہ سادا إلا ما آوردہ فی « الا کال من الال » 
من حل رٹ عا ىشة عرد المکے الترمذي مرفوعاً » طود لی لاسہارقن ای ظل اپ ¢ الذن ! 5 
E‏ او تی فلوه »> و اذا او د دلوه ¢ والذن حکمون اناس کہ e^‏ ا . 


س 


ووجه معاضدته لديث الأصل أن الج والعمرة من آ كد حقوق الله عز وجل المطاوبة 
من العبد » ولفظ الى جنس يشمل ما كان له عز وحل » وماهو لعباده . وقد تضمن 
المديث على فضلة عظمة للحج وهي الالال في الموقف تحت ظل عرسه عز وجل » 
نسأل الله أن جعلنا من تفضل عليه با إنه ذو الفضل العظ . 


حدتي رید 2 علي ٤‏ عن ايه »عن حده ٠‏ عن علي ere‏ السلام 1 قال ٤‏ 
« لا کان عشية عرفة - ورسول الله صلی الله عليه وا له وسل واقتا ت أقل عل 
الناس بوجپه فقال : صحبا و فد الله ثلاث مرات » الدن اذا سالو! الله أعطاه 
وخلف عايهم فقامم في الايا » ومجم ل مم في الآخرة مکان كل درم الفا 
ألا ابع رک !؛ قالوا: ی یارسول اللہ » قال صلی : عليه واله وسل : فانه ذا کان 
هذه المشية مهبط الله تمالى الى سعاء الا » ثم أمر مر الله ملاسکته فمهبطون الى 
ارش » فلو طرحت اة[ راش ملك ٢‏ م قول + ياملاتكتي 

أنظروا الىعبادي شى را قل E‏ طراف ارا و ما وو 

الراك ائ رك اة قال :فاشك قد غفرت هم ثلاث مرات» 
فافيضوا من موق ا لګ ماقد سات :قال بد ن کل :ران ان 
عز وجل أعظم من آن نزول » ولکن هبو طه سېحانه نظره الى الشيء 

أخرج المرسد بايله ف » ماله ( ما شېد ل اده ای الامام زرد ی علي عله اللام 
من غير طريتى أبي خالد » فقال : أخبرنا أبو القامم عبد العزيز بن علي بن أحد الأزحي 
بقراءني عله Sle‏ عمد بن امد ا مغد الجرحرائي - بحر جراا - » حدثنا ا لخر 
ان داود النزار الى ¢ e‏ ¢ نا ع د اله ن ګل الواسطي »> عن 
اہراھے س مقسم »> عن زدد ن ٤إ‏ ى ن اسین ¢ عن أب 4 علي ى اسن ٤‏ عن حده 
این ى على » عن على عام السلام ٤‏ قال DJ:‏ وقف es‏ ا صلی اه عله وآله وسام 
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بعر فة - والناس مقبلون -» فقال: مر حبامر حباً بوفد الله » الذي إذا سألوا أعطواء و ستحاب 
دعاوم » ويضعف لارحل نفقته بتكل درم ألفي الف > ثم قال : إذا كان هذه العشة 
هط اله تعالی الى عماء الدنا ٤‏ م بقول : سحانه » هو أعظم من أن زول من مکانه إقاله 
على الثىء هو هہو طه اله ¢ م بقول 2 ملائکی إهطوا ¢ قال : فط اللاتكة ¢ ولو 
سقطت رة من السماء : ةط إل على رس ماك » م قول ٤‏ أقر لوا عبادي مغفوراً 
ل ثلاثاً » وفيه أن تفسير اليوط مرفوع عن الني صلى الله علبه وآله وسل . 
وأخرحه لوسك خا دسنده الى ابراھے بن عسد اله بن العالاء » عن امه »> عن 
زید بن علي بام سنده ومتنه مع اختلاف سير في اللفظ . وأخرجه أيضاً من طرتى ثالنة 
عن اہراھے بن مقسم› عن زند ن على؛ ومن طرق رابعة عنه أرضاً » عن زيند ن على بنحوه. 
قال: وقد قل في الدیثددل ان مقسم ابراھدے س ميس رةالواسطي »> رواه حاعة كذلك . 
وللحديث طرق كثبرة عندنا على الوحمين . اه , 
ورواه ف » ممع ‌الزواند» من حد ٹ طوبل» عن ان ٣ر‏ مرفوعاً و فہه :» وأما وقوفك 
عشبة عرفة » فان ابه تيارك وتعالى يط الى مماء الدننا » فبباهي 4 اللانكة » بقول : 
عبادي اوي سعثاً من کل ف عت » فلو کانت دنو ك كعدد الرمل › أو كقطر المطر »› 
أو کز دد الحر ¢ لخفر تما ٤‏ أفىضوا عبادي مغفوراً ك « ون سفعم له » أخر حه البزار . 
ورواه خا من حد اٹ انس ن مالك غل البزار . ومن ح اٹ عبادة ن الضامت عاد 
الطبراني ف » الاوسط « ورواه السسوطي في » الوامع ( ف حرف الأ لف معنا ¢ 
وفيه زادة : « أرسلت إلهم رسولاً فصدقوا رسولى » وأتزلت عليم كتاباً فآمنوا بكتابي » 
أسُد > أني قد غفرت فم دنوم كلما » أخرجه أبو الشخ في « الثواب » عن ابن عر » 
وفيه أبضاً : « إذا كان يوم عرفة تزل الرب ءز وجل الى مماء الدنبا ليباهي بم الملالكة 
فقول : انظر وا الى عبادي آتونی سعئاً غبرآ ضاحین م نکل فے عق ٤‏ ہد > الي قد غفرت. 
فم ؛ فقول الملالكة : أن فيم فلاناً مرهقاً وفلاناً » فىقول الله : قد غفرت فم » فا من 
يوم أ كثر عتبقاً من النار من بوم عرفة » أخرجه ابن أبي الدنبا في « فضل عشر ذي الحة » 


ا 


والزار وان خز عة وقاسم 5 اصبع ف ( مس كە ) والب قي ف » شعت الإعان ( والضاء 
ف » الحتارة ( وان عسا کر عن حار 
وأخرج الجا في « المستدرك » عن عائشة زوج الني على الله عله وآله 8 آ ف 
2 3 8 : ر 
وول ا صلی اه عله الول قال e‏ مامن بوم أ كثر من أن بعتی اه فہه ا من د 2 
النار من يوم عرفة » وأنه مدنو م باهي اللاك » فقول : : le‏ أراد هؤلاء ...» . قال د 


الحا > عقبة ھ دا حد لث صحح الإسناد و عر حاه معنام عه e‏ 2 


E 
مر فرعا 6 وقال هدا لخادت عل قرط الكن و سرعا هر آهب ر‎ 
04 2 وذکره.‎ ٤ es a أخرح‎ ea ونقل النووي ف » شرح ¢ ° ن عناص ن‎ 


عرد الرزاق في « مسنده » من روابة أن E‏ » إن اه ا زل الى عماء الدننا» ا 


فسناهي م اللانكة » قول : هؤلاء جاو في عا غبراً » ٻرجون ري و افون 8 ر ر 


ا ٠‏ ودکر باقي الديث . 
32 ر 
و دش ر اتضعف النفةة أخاً ما أخر حه 1 ا وة ¢ قال ٤‏ حد ا بزید س هارون 


أا همام » عن ٠‏ قادح ٤‏ عن که د بن عاد أن ر سول اله صلى اله عله وآله وسلم قال :7 و 


0 ر 4 
» النفقة ف الج افق ف ستل اه 4 الدرم اسع ر ( ٠‏ ا 

والخدیث دل على فضلة ا ٤‏ وأنه من اشرف‌الأعال ¢ وعلى ما بترتت على الوقو ف ^ رر 
دعر فة من غفران الذنوب ونل المطلوب ¢ وتعلق بذاك نان : ر 


الأول : هل تعمالمغفرة جع الذنوب صغيرها و كبيرها »وسواء كانت حقاً له عزوجل ر 0 0 
أو لآدمي .٩‏ . فظاه رالاطلاق “ مول المغفرة یع ذلك » فضلاً من انه على عاده ولطفاً r‏ 2 رر ٍ 
وقد ورد ما بين ذاك صرحا » وهو ما أخرحه جرر وأو نعم في « اة » عن بی 
مر » قال : « خطنارسول اله صلی اله عله وآ له وسم عشبة عرفة فقال : د با ےا الناس ر 
ان اه تطول e‏ ف مقا هذا »فقل من Gs‏ > وأًعط ی س ما سأل » 0 ا 
مسي ج إلا التتعات و » أفرضوا ع اسے اللہ . فما کان غداةحع » قال زم 
ا ہا الناس إن اشقد تطو ل عا e‏ و » فقنل من ڪن 0 e‏ سنج » 

والتبعاتفما e‏ امن عنده » أفرضوا على امم اہ . قال ا أفضت بنا ا / 0 
ll‏ ا وا الو فرحاً مسروراً9قال ارا س آلحد لبه سا آل زر ی( 


/ ۸ ر‎ N 
س ر ا ل‎ ۳۷ 
6% م‎ nr E ۹ ا‎ 2 
ل‎ 3 7 N 
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التبعات فأبى على » فاها كان الوم أتاني جبريل » فقال : بث ربك بقر لك السلام » 
وبقول : ضمنت التمعات وعوضېا من عندي » وأخر حه الطبراني عن عبادة بن الصامت 
ععناه . 

قال في « مع الزواند » بعد اړاده : وفه راو : سم » وبقعة رجاله رحال الحم 
وأخرجه ابن ماحه والىكى الترمذي في « نوادر الأصول » وعبد الله بن أحمد في « زوائد 
المسند » وابن جرر والطبراني والبمقي في « سنه » والضاء المقدسي في « الختارة » عن 
العباس بن مرداس مرفوعاً معناه . وأخرحه ابن ألي الدنبا في « الأضاحي » وأبو يعلى عن 
أنس مرفوعاً معناه نضا . أورد ذلك مبسوطا السوطي في « الدر المنئور » في تفسير 
قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حث أفاض الناس » الابة . 

وقال ف » المواهب اللدنرة ) دعك إراده لد رث عاس س مرداس : رواه ان ماحه ٤‏ 
ورواه أو داود من الوجه الذي رواه ابن ماجه ولم دضعفه قال : وقد رواه البمقي نحو 
روابة ابن ماجه » ثم قال : وله شواهد كبر › فان صح بشواهده ففه المحة » وان م 
يصح فقد قال الله تعالى : « وبغفر مادون ذلك لن يشاء» » وظا بعضم بعضاً دون 
الشرلك .اه. 

والتبعات المضمونة تحمل على ماتعذر على المكلف التنصل عا > كالمظالم الملتبسة أرباا 
والديون الي وقع العحز عن قضاما مع العزم عله » کا ورد في حديث « من تدان بدن في 
نفسه وفاؤه ثم مات جاوز الله عنه » وأرضی غريه عا شاء » أخرجه الا > » وله سواهد 
كثيرة » وكالغربة والنميمة وأنواع الأذى . فما القوق المالة التي عكن التخلص عا 
دأدا ا إلى هلبا > فلا يسقطما الج لقمام الاحاع من علهاء المسهين على ذلك » وهو من 
عصصات العموم . قال بعضم : و كذا حقوق الله عز وحل كالصلاة والزكاة . والكفارة 

تسةط عنه إذ هي حقوق لاذنوب » وإغا الذنب الذي بسقطه ال تأخيرها > فلو آخرها 

من بعد تجدد أثم آخر. ويدلعلبهحديث : « المج المعرور ليس له حزاء إلا النة » بتفسير 
المعرور بامقبول » أو الذي لاغالطه شيء من الام »> وهو الذي رجحه النووي » ولس 
بصريح الدلالة على المطلوب . 


a 


علىأنه ود ورد لفسہر الأبرور مرفوعاً فا رواه في مع الزواند Q‏ عن حار عبداله» 
عن الني صلى لله عليه وآ له وسام ¢ قال ۰ : الج المبرور س له حز َء إا الہ a‏ 2 فل 
وما بره ا .قال : : إطعا م الطعام و طب ب الكلام ¢ رواه الطبراني ف p‏ الاو ( وأسناده 
حسن . |ھ . وهو معنی حدلث « من حج فم يفسق ولم بړفث خرج من دنوه کیوم 
قال تعالى : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الج » . وباجملة فاث قام جاع على 
التخصص فكا مر » وإلا فالأصل العمل بظواهر العمومات حى بتربن الدلبل على ماتخصا. 

وأما ابن تيمية فبالغ في ذلك » وقال : من اعتقد أن الج ةط ما وجب عابه من 
القوق كالصلاة تتاب وإلا قتل ٠.‏ 

الثاني _ ف تفار الوط ¢ فالذي اله الامامرضوان ا عله : ر معناه نره ا 
الشيء 2 وقد روي مرفوعاً عل الر سد باه کا مر › وهو دان لافع مابتوم أ من‌صفات 
الأجسام » وأنه ستازم المبة » والله بتعالى عن ذلك . فإن قىل : نظره إلى الشيء إن كان 
ععنی ا يصح » لأنه إن ار زوله نفسه فهو عال » إذ هو من صفاته تعالى › والصفة ّ 
قامة موصو ف) لاتنفك عه ) وإذا : کر على موصو قم )النزول وے فته اول ¢ وان ارد لی 
ر 


ر 
ا 


دنز وها تعلقہا بالعلومات ¢ فتعلی عامه وقدرته باو حو دات أرلا و دا لاعت ں بوڈت ده ون 7 
۰ 
وۆت فا وا ان رظ ره تعالی معنی حله لعباده لک رمه وجوده و مول مغفر ڏه وموم 
أطافه »> وهدا التحلي لامانع من اختصاصه عص الأوقات <6 فی حددث نزوله کل لل ا 
اء الدنا ¢ فقول : هل من کا »هل من کا واه آعم 9 
قوله : « م قول : باملانکتي انظروا أل ی عبادي . الخ » هو على الماهاة ال ي 0 
وردت ف سواھد الددث . والمراد منه اظہار ك رامتېم عله تعالى » وبان ماتفضل i‏ من الوا 
عام » وإسہادم على حقق مخفرة دنوم » لسكون أو ع ف النفوس »> وأ كم ل في سو ودا ر 
َ0 
9 
مر حا بفعل لازم المحذف ماعا كأهلا وسلا » أي أتبت بك رحبا وسعة . والباء 8 7 ر 
8 کو ٍ 
j‏ ل 
۹ 


وقوله :+( راا ) هو من ارحب بالخے N‏ العة ک وبالفتح ت : الو اسع 6 و نص 


1۲۳۹~ الروص ۳ م ٩‏ 


» بود اه ( اما لاس مه 1 لهھ احة »> وعن اأ برد ان اص على اأددر 4 آي رحست 
يلاد را 6 
U‏ 
حدتي زید ن علي » عن اه > عن جده ٠‏ عن عي عام السلام »قال ؛ 
U Li‏ 1 ۹ — 

ll »‏ کن بوم النفر اصيب رجل من اصحاب رسول اله صلی الله عله واله 
وسل ¢ قله و نة وصلى عاړه 6 اقل علينا وجه الکرے ¢ قال هذا 
المطہر اق الله عر وحل لا E‏ له ™ (« 

هذا الرحل غر الدي وفع عن راحلته حی وقصته 4 لاه کان ك الوقوف دعر فة 4 
کا ف » الصيححين ( وما ف الاصل واقع بوم النفر . والنفر : نفران « الأول ما رود 
رمي اجار في البو م الثاني من بام التشر ق » والثاني هو فى اللوم الثالث ما » وإسمى 
النفر الأ كير » لأن فه نفر عامة الناس . 

وفوله Ji‏ اا «( أي فان قال تعالی e‏ صاب مصبة الوت ( . 

و دشہد لاحدیث مارواه في « ع اإزواند » عن عافشة رضي انه عنپا » قالت : قال 
رسول الله صلی الله عله وآله وسام : ١‏ من خر في هذا الوجه حح أو عمرة مات فيه » م 
دعر صن و عاسب 4 وقىل ل ادخل اله ( رواه أ بعل والطبراني ف » الأوسط ( 
وقي إسناد الطبراني عمد بن صااح العدوي وم أحد من ذ كره» وبقة رجاله رجال الصحح 
وإسناد أف بعل فہه عاد ج دشر وهو ضعہف | ھ , وهو ف » الوامع « وفه آ0 
أخرحه اشا ا نعم ف J‏ اة ( والہہقی ف » مالا مان ( ¢ واططت وروی فہه 

E 2 د چ‎ ي٣‎ 3 r E 
: € ارضا » من مات ف طر دق که ف ال._داءة أو ف الرحعة وهو برد الج والعمرة‎ 
: دعر ص ول حاسب ودخل اة » خر حه أن مندة ف » أخار اصفہان » عن ابن ر‎ 
من مات ف طر بق م 4 : تعر ضه اه نوم القامة » و اسه «( أخر حه ليقي ف‎ « 
عب الاعان » عن عالدة والارٹ وان عدي 4 عن حار . » من ‌مات ف خد اڂرمين‎ J 
بعث آمناً بوم القبامة » أخرحه الطبراني في « الأوسط » عن حابر . وأورد أيضاً معناه من‎ 
: خد سهان وكاو وف ن رة موا إل الان الور ة‎ 

والحديث مسوق لان فضبلة الج » وانه مكفر الذنوب ک) في سائر أحاديث الباب. 


۳ 


باب عالوم س 


حدتي زید ی‌ علي ٠‏ عن ا » عن حده » عن علي ere‏ السلام ف قول 
الله عز وجل :« واه على الناس حج ابت من استطاع اليه سيلا » . قال عليه 
السام : « السميل : الزاد والر احلة » . وقال عليه السلام : « ولا زلت هذه 
الآ ت ¢ قم قام رحل ای لني صلی الله عليه وا له وسل » فقال اسول الله اجج 
واجب علينا في کل س ¢ أوصة وأحدة ف الدهر ؟ .. فقال الني صل الله عايه 


واله وسل: بل مرة واحدة» ولوقلت في کل سنة ل وجب » قال : بارسول الن» 
فا ہہ رة واجبة مثل الحج RN‏ تمر خير لك (. 


آخر ‏ الكلاباذي 8 ر معاي الأخبار ملاشهد اددر المدیث » فقال : حدثنا 
علي ن عتا » نا علي )بن عبد العزر ا ن ابر اھے > نا هلال مولی ربنعة بن مرو 
الماهلى ¢ ا اسحاق» عن الارث»عن ن علي به السلام عى الني صلی ا علىهوا و 
قال : ر« من ملك زاداً وراحلة رغه ی دات ا ¿ ار | ما £ ¢ JN‏ عله أن مو ت 
ودا اوا اہ أ » وذلك أن اله a‏ ز وحل بقول : » وله على النا ماس ج الات ت مناستطاع 
اه سلا ).9 خر <_ a‏ الترمذي ضا 4 وقال : و ب وف ا سناده مقال ¢ وار ث 
اضعف ¢ وهلال ن عد ا الراوي له عن ا إسحاق ڪول 4 وقد هدم تونق اغارٹ ¢ 

وان حد ته حسن ¢ و£ E‏ الغوى ف » مصارہیحه ( من اسان ٤‏ وقال اعصں شر احا : 
ف اناد هذا الددث مقال" . وقد روي أبضاً معناه عن أي أمامة . وادبث إدا روي 
من غير وجه وان کان ضعفاً غ اب على الظنون كونه حقاً , اه . وط خر ڪه ام ن ححر 


۳۱ 


في « التلخص » ورواه من طرق ثالثة عن أبي هربرة مرفوعاً » قال : وله طرق صحسحة » 
إلا أا موقوفة » وإذا انەم الموقوف إلى مرسل ابن سابط - يعلى حديث أي أمامة _ 
عر ان هذا الديث صا > وعمله على من استحل الترك » وتن اڭ خطأاً من ادعی انه 
موضوع . | 

وأخرج سنده إلى حسان بن عند الله بن كميرة » عن به »> عن جده » عن 
علي عليه السلام ني صلى الله عليه وآله وسلي : « وله على الناس حج البدت من 
استطاع إله سبلا » قال : فسئل عن لك فال الني صلى اله عليه وآ له وسم : « أن 
جد ظہر بعر » جه أضاً في « ستنه » عن حابر 8 » وفه فقال : « بارسول اله 
ما السبيل ؟.. قال : الزاد والراحة » . وأخرجه من حديث عرو بن سُعيب » عن أبه» 
عن حده . ومن حديث عند الله بن خود وان ن مالك وعائشة وابن عر من 
طرق متعددة » وابن عباس والسن الصري مرسلا بسند صحح . ونقل في «التلخص » 
عن عبد الى أن طرقه كلما ضعبفة . وقال أبو بكر بن المنذر : لشت المديث في ذلك 
مسنداً » والصجحبع من الروابات روابة الحسن ا ٤‏ 

تت : الظاهر أن جموع طرق هذا الديث مع ماقبله بفيد أنه من قم الجسن » کا 
لامخفی . وقد أخرحه الماک فی « مستدر که» في قوله تعالى : « وله على الناس' حح البدت 
من استطاع امه سيلا » . قىل : « تارسول اله ماالسيبل ؟ .. قال : الزاد والراحلة م 
قال : هذا حديث صيحرح على شرط الشخين » ولم خرجاه 

قال الد حافظ العترة مد بن ابراه الوزير : هذا التةير النبوي طرق كثيرة » 
وشواهد » ذكرها أهل الديث » وقد حعت ذلك فی کراس »› وله المد . 

وأما الفصل الثاني فيشمد له ماأخرجه أحد والترمذي وحسنه » وان ماحه وأو حاعم 
عن علي »قال : « لما تزلت : « وله على الناس حج البەت من استطاع امه سيلا » قالوا : 
بارسول اله أي کل عام ؟. . فسکت » فقالوا : بار سول الله أي كل عام ؟.. قال : لا » 
و قا ع اوت + فارل ا دو لا ضا e‏ ء إن تسو ءج » ذ کره في 
والين امون واشت مسام والبمقي من حددث أبي هربرة . وفه :« فقال رجل 
أ کل عام بار سول الله ؟.. فسکت حى قالما ثلاثا » فقال 2 صلی الله عله وآ له وسلم: 


— 1Y — 


لو قلت :نعم لوحت ولا استطععم » الدیث ... واخرة الشخان من حدنث حابر معناه» 
وفه أن السائل سراقة س مالك . وره ليقي من حدبث ان عاس » وفه أن 
السائل الأقرع بن حابس . 

ودشد للفصل الثالث ماأخرجه أحد والترمذي واابمقي من روابة الحا بن أرطاة» 
عن عدن لدو ٤‏ عن خان وآ الني صلى الله عليه وآله وسل سمل عن العمرة 
أواجبة ?.. قال : لا » وان تعتمر فهو أولى» . قال في « التلخيص » : والجاجضعيف . 
قال المقي : الحفو ظ عن حابر موقوف کک ذا رواه ان جرب وغيره . ونقل حاعة من 
الأمة الذن صنفوا في الأحكام الجردة عن الاساندد : ان الترمذي صححه من هذا الوجه . 
وقد نبه صاحب الإلمام أنه بزد على قوله حسن في حع الروايات عه إلا في روابة 
الكروخي فقط » فان فيا حسن صحبح . وفي تصححه نظر كبير من أجل الحاج ءفان 
الأ كثر على تضعفه » والاتفاق على أنه مداس . وقد روي مرفوعاً أبضاً بعناه من طربق 
أي صالح اطنفي وأبي هربرة وطلحة بن عبد الله وابن عباس من طرق معلولة أسار إلى 
ذلك ابن حجر فی « تلخصه » . 

والدىث : يدل على أنه دشارط في وحوت حصول الزاد والراحة » ولا کان 

شرطاً فی الوجوب دون الصحة لقام الاحاع على صمحة 2 اللكلف غر المستطع < 
اصح جل از کاة قل اللول. وأما سنه الذي حعله الشارع منوطاً به » فو السستولذلك 
ضاف اله » والوقت شرط ف صحته . 

فأما الزاد کر الا وعن ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك 
ان أنس‌أن الاستطاعة هي الصحة لاغير » وهم حجوجون بالتفسير النبوي للاستطاعة » 
وبطلتق الزاد على مابعتاد مله فى الاسفار > ولأل كل جهة عرفا . قالوا : ولابد أن 
بكون فاضلا عن كفابة من مونه من الزوحات والأولاد الصغار والأبوبن الحتاحين » لا 
من عدام من الأقارب » قىل : إلا أن يكون القريب زمناً » وذلك لديث ابن تمر عند 


ولستشنی له أبضاً ابه ومنزله وخادمه » إذا كان بعتاده للحاحة » کا لستشنى للدن . وألق 


اق داود » کفی باأرء إا أن بصع من بعول 2 وقد تقدم رشواهده ف ار کاة قل : 


ي 


ابن اصفہان بذلك كت التدردس والفتوى لمحتاج إلا . قال في « امنيا » : واطلاق 
الزاد دشمل الذهاب والعود . وقال أو طالب : إلا إذا کان ذا كسب » فانه يكره 
لإزهاب فقط . قال في ر المنار » : وجهه أنه قد استطاع إلى البدت سبلا » والرجوع غير 
منظور إله . 

وأما الراحلة فاشترطا أ كثر الفقہاء » وقال به ابن عماس وابن مر والثوري » وعند 
لاضن وا رن ومالك ٠‏ رو ادى الر وان عن الفا او فو ای ت 
لقوله تعالى : « يأتوك رجالاً » . وجنح إلبه في « ضوء النهار » وحمل اشتراط الراحلة في 
المدبث على من لادعتاد السير . 


قال ف » الاج ( : ود دان صلی ل رال وسم المجمل من السيل أنه الزاد 
والراحلة » فلو : یکن شرطاً أو كانت القوة شر طاً لأوضح ذلك » فتأخيز الان عن وقت 
الاحة لاعحوز عله صلی اه عله وآله وسل : وقال ف » المنار ¢ العمدة ف ھ_دا آفسہ ارد 
صل اه عله وآله وسام ¢ وان کان ظاهھر الآلة هي مالك لکن الواحب قول هدم 
الےدفة ¢ فان الرحم حعل المي کغیر المستطاع ¢ وإذا حققت مشقته ا مناسرة هدم 
الرخصة للأخلاق الشرعة والشربعة النمفمة .اھ 

قال ابن ران : وسواء كانت الراحلة ملكا أو كراء أو سفىنة » ان كان بينه وبين 
مكة بريد فصاعداً » قيل : أو كان زمناً لايستطيع قطع المسافة القريبة الا براحلة . اه . 
وفي الاطلاق نظر لروابة « من ملك زادآ تو راحلة » فخص الملك دون غبره . 

ومن روط الو جوب صحة‌المدن ¢ lai‏ کانت الراحل شرطاً أضاً تعذر کوت غار 
الصحح علا ۹ قال «الاج» : وھکذا المعضوب” 0 اذا دفع إلى ‌هدءالعلة ¢ وقدو جب عله 
ایتداءء فانه مح عله وان کان ما بحس عاہے الا حالةاندفاعه إلى هذه العلةأو بعدهاءفا ن کان 


عكنه الثبات على الراحلة وجب عليه المج »> وإلا لم جب علبه في حباته > ولا يوصي به . 


) ۱ ( العضوب ف لسان الفقہاء من لانقدر على اجج أذعف أو کر. وهو الضاد الأعحمة- من 


من عضه عضا عى قطح » الصاح ¢« 


= ۳ س 


ووجه أنه آبلغ من‌العادم لاراحلة »إذ العادم عكنه المشي » والذي لايشت على الراحلة متعذر 
عله الر كوب والمشي . اه . 

وإلى ذلك ذهبت العترة ومد بن الجسن » واحدى الروابتين عن أي حنفة » وخالف 
في ذلك بعض الشافعبة وأبو حنفة وأو يوسف والثوري وأحد بن حنبل واسحاق .وقالوا: 
بحب عله الاستتحار > ولو كان أصالاً بر العمية » فانه صلی اله عله وآ له وسل شه 
بالدين . وأجاب في « البحر » بانه يكن أنه قد کان وجب عابه جعاً ين الأدلة . وقال في 
« المنار » : خير التعمة ونحوه تمل وألفاظا عتلفة +¿ والمتقن عدم التكلف »> فلا 
بازم الاستأجار خلاف الطاريء .اه . 

ومن شروط الوجوب أضا الأمن على النفس والال والبضع . وهو مذهب القامم 
والمادي والنفة والشافعة . وححمم قوله تعالى : « ولا تلقوا باد » . قال بعضہم : 
هو مأخوذ من معنى الاستطاعة » إذالمنوع أي مانع حاف منه غير مستطسع شرعا في 
سائر التكالف » و كذلك في العرف العام » ولم حصر صلى اله عليه وآله وسل وصف 
الاستطاعة » وإغا ذ كر عمدة الحتاح اله البين الرخصة » ولذا جاء « من كسر أو عرج 
فقد حل » . 

مع أن السلامة خارجة عن الزاد والراحلة . والمراد من الأمن رححان تجوز السلامة 
ل القطع مہا . 

قوله : « بل مرة واحدة » قبل : يؤخذ منه أن الامر لايقتضي التكرار »> وفه 
مد اهب ڪررة في الاصول . 

وقول :و لو قات كل ةا لوب 6 ولل غل آنه صلی الله عليه وآله وسل کان تېد 
ف الأحكام » وان له أن مختار حكماً بحسب ما تقتضه المصلحة » وان لم يوح اله فه . 
ومن لم جوز ذلك بحب عن الدیث بانه صلی اله عله وآ له وسلم کان مقوضا اله ا ف 
هذه الواقعة . وقد تقدم نظير هذا في شرح حديث :« لولا أن أسّق على أمتي فر ضت عام 
السواك » . 


قوله : « قال : لا »> ولكن أن تعتمر خير لك » فه دلبل على أن العمرة سنة » 


ن 


۳0 — 


ولت بواجبة . ونسبه في « البحر » إلى زيد بن على والقامم وأبي حنيفة وأصحابه » وقد 
مر فی شاهد حدیث الاب مابدل له » ون کان فى أساندها مقال » في متأدة ا رواه 
الطبراني من طريتق بحبى بن المرث » عن القاسم » عن أي أمامة مرفوعاً « من مشى إلى 


صلا مكتورة فأجره کححة 4 ومن مشی اک صلا تطوع فأحره E‏ . 


وذهب هور أل العام إلى و جو ما . قال في « الجامعالكافي »: قال علي ا 
ها واجبان - يعني الب والعمرة - لأن الله تعالى بقول : « وأقوا ال والعمرة له » 
وعن ابن عباس وان مر وعالشة » وعن على بن انين وسعد ن حير وعاهد وعطاء 
وطاووس والجسن وان سيرين انم قالوا : « الحمرة واجبة » . قال عاهد وعطاء 
وطاووس : ويحجزي منم) التمتسع . وعن عبد اله بن سامة عن علي عله السلام : « ووا 
المح والعمرة له » > قال : إقامم) افرادها مؤتنفتان من أهلك » . وعن ابن عاس» قال: 
« العمرة واجبة كوجوب المج » وهي المج الأصغر » . وعنه قال : « والله ماقت لأحد 
ححة إلا بعمرة » واه إا لقرينتما في كتاب الله :« وأقوا الج والعمرة لله » . أه. 
وروی هذا القول عن ابن عماس الشافعي وسعد بن منصور واا والمقي وعلقه 
اليخاري . واحتجوا أبضاً حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً « الج والعمرة فريضتان » . 
وف اسا نہ ده خضعف. وما رواه البهقي والدارقطني تاسناد صح على شرط مسل فی حد رث 
جبريل علبه السلام : « الاسلام أن تشہد أن لاله إلا اله » وأث تق الصلاة »> وتؤتي 


ار کاة ¢ وع الست وتعتمر @ . 
E‏ 


اخاب ا ن غ ا ا ا ا و رر انان 
بأعمال الح بحب عله مضي فبه ولو نفلا . ويدل له سيب التزول فا أخرجه البخاري 
ومسام وغيرها عن بعلى بن أمة »> قال : «جاء رجل الیالني‌ صل الله عليه وآله وسلم - وهو 
بالعرانة - عليه جبة » وعلما خلوق » قال : .كيف تأمرني أن أصنع في تمرتي ؟». قال : 
فأتزل انه تعالى على الني صلى اله عابسه وآله وسلم الآبة » الى أن قال : أبن السائل عن 


العمرة اغسل عك اش اغلوق ¢ واخلع عك حتك ٤‏ وأصنع ف عر تك ماأذْت صاع 


۳۹ 


ف ححكڭ ( ونان حداث حار ضوف . وان وله :» وتعتمر ( ف حل اٹ حبرل زادة 
غر دة لست ف المشہور من روادات حد اٹ یریل 

قال في « المنار » : ومن المقويات - بعني لعدم الوجوب - ظهور اعټاوو صلی :ايله عله 
واله وسار مکرراً واعټار الصحارة ¢ و بشع pet‏ الو حوب ¢ فړدل على ام 8 فعلوا ذلك 
اطلقی الشرعة وللفضلة الم کنخ الا کرد الذي لاقىء دعده إل الوحوب 4 وعا فه نوع 
تقوبة اطلاق وقتها كنوافل الصلاة والصامالتي لا وقت هما معيناً : والمحاصل عندنا أنه بتبغي 
امحافظة عليها » كمحافظتك على الواجب علا » والبقاء على الأصل حكماً لعدم الظن الناقل 
عن الأدل 7 وحدنٹ » وان تعتمر حار ك ) ص=as‏ الترمذي والضاء المقدمسى »وأآخرحه 
أحد وأو بعلى وابن خزية والدارقطني » وأ كثر العمل يكون بدون هذا » لكن اخلاف 
إذا كثر سما في الصحابة أضعف الظن . وقد ظبر من مموع ماذكرنا قوة نفي 
الو حوب 7 | ھ . کلامه 7 

ترس : إلا أنه ما حت به القالل بالوجوب ماأخرجه أبو داود والتر مذي وصححه 
والنسائي وان ماجه من حدیث أبي رزبن أنه قال : « بارسول الله ٺ أبي سيخ كير 
لاستطح الج والعمرة ولا الظعن . قال : احج عن أبيك ٠‏ 2 

قال الامام أحد : لا عر في حاب العمرة حديثاً أحود من هذا . . إلا أن بقال 
او اب ورد على مقتدی السوٌال » وهو عنمل أنه أراد رة e‏ ر » وانه ظن وحو ہا 


على سه ¢ ولا حيحة ف ظزه لکنه تأو بل عد 


— ۷ 


ال او “ 
باس وات 


حدتی زید ن على ۾ عن أ يه »عن حده » عن على عام السلام « قال : 

» ميقات من من المدينة او اتر ذو الحليةة ¢ من شاء استمتعم شیا به واهله 
ت 01 2 

حټی ل ۰ 8 الحايقة 3 وميقات من ج او اعتمر من اهل العراق العقيق»› ن 

شاء استمتم نيا به واهله حق بلع العقيق ۰ وميقات من 2 او اعتمر من اهل 

الشام الححفة ¢ من ژاء استمتم شاه واهله حی یل الححفة وميقأت من 

من أهل المن أو أعتمر ا > فن شاء استمتع بثیابه وأهله حتی ربل ل 

وميقات من حج من آهل جد أو اعتمر قرن المنازل » هن شاء استمتع شیا به 
واهله حقی يبلغ قر المنازل 4 وميقات من کان دون المواقيت من اهله .۰ 

أخرج اة الا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنما قال : « وقت رسول اله 

اه عله ا له م المدينة ذا اللفة ¢ ¢ ولال د قرن 


والعمرة » ومن ا 8 e‏ من أهله »› کک حتی ا > لون منا » . وفي 
روابة » من کان دون ذلك من حہٹ آنا حی أهل مكة من مكة 0 ا 


2 


وأخرج | ی 
سسة والترمذي باسناد حسن عن ابن عباس : « أن الني صلى الله عليه وآله وسم وقتلأهل 
المشسرق العقتق » . وقال ابن أبي سسة : حدثنا وکیع عن سان عن آي اشخان 

قال جعت مسروقاً ةوا ¢ : » لأهل العراق العقىق ( . حد ا وکسع ¢ عن اسرا: ىل ¢ 


عن وړ ٤‏ فال : حححت م سعرل ی حار وڪاهد فاح رما من العقق 


— 1۳۸ = 


والمىقات في الأصل الوقت المضروب لافعل » والوقت : اة الزمان للعمل المفروض 

وف « المصا r‏ » : مقدار من الزمان مفر وص لار ا والتوقست د کر الوقت . وقال 
الشخ تقي الدين : بل الصواب أن بقال التوقست تعلق الج بالوقت » ثم استعير الوقت 
لكان بعلاقة المشابية » إذ كل منها ينهي إلى د معاوم » وبصح أن بجعل من المجاز 
امرسل بأن ستعمل للتحديد في الشيء مطاقاً »> من باب إستعم)ال المقمد. في المطلتق »أوبعلاقة 
الازو م أبضاً » إذ التحديد من لوازم التوقيت فبطلق عابه توقست . وبقال: وقدتالشيء بوقته 
۔بالتشد ید فہو موقت » ووقته ۔بالتخقف- بقته › فو موقوت: إذا بین مدته» ماقسع فه 
فقىل : مقات . 

ومعنى كونما مواقت للإحرام أنه لاوز جاوزتا ربد الج والعمرة إلا عرم 
وقد ورد ماسین هذا اراد صر £ عا فما أخر حه أحر والشخان وأهل الستن ألا الرمذي من 
حدیث ان #ر مرفوعاً EE‏ اهل المدينة من ذي اللفة ( المددث ... والمراد لهل 
رافظ ا و فی حد نٹ عد الر حن س أك بکر « انه قال له صلی ا عله وآلەوسلر: 
اخرج باختك من اطر م » فاتهل بعمرة » الديث ... أخرجه الشيخان : والح عام 
لمكافين لما ورد من « حكمي على الواحد حكمي على ابماعة» . 

وأما الاحرام من خارجما فالإ ماع قاثم على جوازه » وبه يشعر قوله في الأصل : 
« من ساء استمتع بشمابه وآهله » ولس كتحديد مواقت الصلاة التي لا جوز تقدمما عاما. 
وقد حرم فضلاء السلف من خارج المواقيت وعدوا ذلك فضيلة وقربة . فأحرم علي عله 
السلام من المدينة »> وسل عن قوله تعالى : « وأقوا الج والعمرة له » قال : أن تحرم 
من دوبرة هلك . وأحرم ابن عباس من الشام في برد سديد . وأحرم ابن عامر من 
خراسان وعثان بن أبي العاص من اطابة وهي قربة من البصرة . وعران بن حصين أحرم 
من المصرة . وقال مد بن سرن : خرجنا إلى مكة ومعنا هد بن عبد الرحمن فاحرمنا 
من الدارات . وأحرم ابن عر من بيت المقدس . وأحرم أبو مسعود من السباحين . وعن 
اہراھے » قال : کانوا حہون لارجل اول ماع چ آن مل من بىته . وأحرم سعد بن جبير 
من الكوفة . وعن الرث بن فقس » قال : خرحت في نقر من أصحاب عبد الله تريدمكة 


E 


فلها خر جنا من الوت حضرت الصلاة فصاوا ر كعتين » ثم أهلوا فأهلات معم » ولم أ كن 
أريد ولكن كرهت اللاف . وكان الأسود حرم من بيته في الكوفة . واحرم قيس بن 
عباد من مر بد البصرة . وكان علقمة إذا خرج حاجاً أحرم من النحف وقصوى . وكان 
المسور مجر م من القادسية . وعن مكحول الأزدي »> قلت لابن ر : الرجل بحرم من 
ممرقند ومن اللصرة ومن الكوفة قال : الت نتقاب من الوقت الدي وقت لا . وعن 
أسُعث بن آبي الشعثاء » قال : رأيت الرث بن سويد التتمي وترو بن ميمون أحرمامن 
الكوفة . روى هذه ال ثار ابن أبي سببة فى « مصنفه » بأساننده » وقال عقا : حدثنا 
عد الاعلى » عن عمد بن إسحاق» وعن سلمان بن سحم» عن ام حکم بذنت أمة ٤‏ عن ام 
سلمة » قالات : « ممعت رسول اله صلى الله عله وآ له وسم بقول : من أهل بعمرة من 


بەت المقدس عفر له » . 


قال في« المعبار » : ما كان الاج قاصدآخروجه من منزله لإجابة دعوة الله والمسارعة 
الى إمتثال أمره » كان الأصل أن بتلبس بهيثة الج من الإحرام ونوابعه من إيتداء 
خروجه من ته » لکن رفع عنه ارج بجعله من المواقت اسُفاقاً عله من الوقوع في 
عحظوراته » فزذلك قال بعضهم : ان الاحرام من بىته أفضل» إذ هو أخذ بالعزية . وقىل: 
الرخصة هنا أفضل » ويكره غيرها إذ هو مظنة الوقوع في الحخاور » ولو وق بالحفظ 
إستغناء بامظنة . اه . 

وذو الليفة : موضع على فرسيخين من المدينة أو نحوها . قال النووي : وهي أبعد 
المواقت من مكة بنيا خو عشر مراحل أو تع . اھ . وهو ماء من مناه بني جشم . 
وحلىفة قصغير حلفة _ بفتح اللام وقد تكسر ‏ وهي واحدة اللفاء »> واللفاء نبت في 
الماء . والعقق : في الأصل الوادي الذي سقه السسل قدا » وهو فى بلاد العرب لعدة 
مواضع . والمراد هنا العقق الذي بحري ماؤه من غوري نهامة وأو 2 دات غر 
قال بعضمم : وبتصل بعقيقي المدينة > ذ كره في « المصباح » . وني أ كثر روايات حديث 
الراقت أت هفات آهل العر ان ٠‏ دات عرق وهي ك نكر الحن ال وتكن 


الراء بعدها قاف - بينما وبين مكة مرحاتان »> سمى احل بذلك لأن فه عرقاً » وهو 


ا 


اليل الصغير » وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء فاصلة بن تجد ونهامة > وهي عاذية 
لقرن المنازل 

وقد جع بيه وبين حديث الاب ثلاثة أوحه : 

أوها : ان ذات عرق مبقات لاوجوب » والعقتق للاستحباب . لأنه أبعد من 
ذات عرق . 

وثانيا : ان العقق مبقات لبعض العراقين » وهو أهل المدائن والآخر مقات لأهل 

الىصرة . ووقع ذلك في حدثٹ لأنس عند الطبراني ذ كره في « جمع الزوا د » وفىە‌رحل 
تلف فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

الما : أن ذات عرق كانت أولاً في موضع العقيق الآآن » مم حولت وقربت إلى 
مكة » وعلى هذا فذات عرق والعقسق شيء واحد . وي الوجه الأخير بعد لاتفاق أَُة 
النقل على انا متغابران . 

وقال الشافعي : لم يوقت صلى الله علبه وآله وسل لأهل العراق ذات عرق » ولا هو 
اجتهاد من عر . قال : فإذا أهاوا بالعقہ قىق کان ا ا حب ل لاله أبعد منه فکون أخرظ : 
قال النووي : ودلله صربح في « صحيح البخاري » . ودليل من قال : بتوقيت الني 
صلی ايله علہه وآله وسام حدیث حابر » لکنه غیر ثابت لعدم حزمه برفعه . وأما قول 
الدارقطن‌انه حديث ضعبف لأن العراق لإتكن فتحت في زمن الني صلى الله عليه و آله وسال 
فكلامه في تضعيفه صحبح » ودلله ماذ كرته . وأما إستدلاله لضعفه بعدم فتع العراق 
ففاسد » لأنه لاتنع أن خير به الني صلى الله عليه وآله وسلر لعامه أنه سيفتح » ويكون 
ذلك من معجزات النبو“ة والاخبار بالمخسبات المستقبلات » جا انه صلى اله عله وآله وسل 
وقت لأهل الشام الححفة في حيع الأحاديث الصحبحة » ومعلوم أن الشام م تكن اش 
حمناذ وفك ت لااد عنه صلی ا عله وآ له وسار اذه خر رفت ج الشام واللمن 
والعراق وغبرها . اه 

فلت : وعدم جزم جابر برفعه لاضر لشبوته من غير طربقه »> کحدیث ابن عباس 
المؤيد لما في الأصل 


ااا س 


قالالامام عز الدين : وكأن الشافعي لر ببلغه هذا الديث » والله أعار . 
- چ 2 [ 

والمححفة : - بضم الحم وسكون الممملة - قبل : مميت بذلك لأن السيل اجتحفما في 
بعص الأزمان ¢ وهي على يلات مراحل من مكة 0 وبقال 4_| مہعة ك بفتح ال 
وسکون اهاء وف الاح کت ت وحکی القاضى عاض عن عتم 2 ا اهاء و وهو 
غير مشور . وباملم : - بفتح الباء واللام وسكون الى بعدها لام - ويقال فيه : لر - 
ەز ة دل الاء - وهو حل من حال تپامة على مر حلتن من مکكة 3 وقرن المنازل ك بفتح 
القاف وإسکان الراء ب رلا خلاف حل اماش كانه ررضة ف تدوره » وهو مطل‌علی عر فات 
على غو مر حلتین من مكة 0 قالوا ۴ وهو اقرب ا مواقت ااا 0 وغاط الجوهري فرواه 
بفتح الراء - ج غاط في قوله : ان أوسا القرفي منسوب اليا » ونا هو منسوب الى قرن 
رفتحتان - وهو فرن س تاحة ن مراد أحد آحداده ¢ د کره ف » القاموس ¢ . 

واعلم ان کل واحدمن هذه الواقت بدخل کته من ورد عامه من غبر من و قت 
له من أهل الات » فإذا مر الشامي مىقات أهل المدينة في ذهابه لزه أن حرم منه » 
ولا ګوز تأخبره ای اليحفة الذى هو مقات اهل الشام 2 وقد ورد فرعا ف حد نٹ ان 
عباس السابق ف قوله : « هن هن ولٰن اتی علمن من غير هان » . وبحب على من دحل 
من غار هذه مواقت ان دتو خی ما بوازہا ف اة 4 وبکفی الظن ف ذلك م عدم 
الطر تى إلى العام . وقد أفتى به تمر رضي الله عنه فا أخرحه اليخاري عن ابن تمر » قال : 
« لما فت هذان المصران - يعني الكوفة والبصرة - أتوا عر » فقالوا : باأمير المؤمنين إن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسا حد لأهل نحد قرناً » وهو جور عن طربقنا › واا إن 
اردنا قرنا سی علىنا » قال : فانظروا حذوها من طريقج د م دات غق ددم 
وهو منك الشافعي أن التحد رد ره احتہاد من مر ا وقد دقدم اه رفوع ¢ والمقصود 
من الاستدلال ره اعتار إلحاذاة لا نکر من السا ج والاه أء_ل 

١ : : e 

قوله : « ومبقات من حج أو اعتمر في المواضع اة » أي من أراد المج أو العمرة 

فقي خصص هدا ا بار بد لأحدها ¢ وان من : ترد ذلك إدا مر" بأحد ھ___دھ 


المواقىت لابازمه الاحرام» وله أن بجاوزها غر ڪرم »> فلو أن مدنا مر بذي اللفة 


۳~ 


وهو لابرد ححاً ولا رة فسار حتى قرب من ارم فأراد اليج أو العمرة » فإنه رم 
من حث حةر ته النرة ولا ب عله دم ک حب على من حرج من ته ررد ال 
أو العمرة فطوى المقات وأحرم بعد ما جاوزه . 

وڏھب الاوزان وأحد واسحاق الىأن عله دماً ان م بجع الی‌المیقات » وھوخلاف 
ما بوخذ من الديث . ويننى على هذا المأخذ حواز دخول مكة لغير النسكن من دور 
احرأم »> وهو مروي عن ابن تمر وأبي جعفر الباقر واازهري »› جا في « مصنف ابن 
أي سيبة » ولفظ ما روي عن ابن تر : « انه أقام عكة ثم خرج بريد المدينة حى إذا 
كان بقديد باخه أن جيشاً من جوش الفتنة دخاوا المدينة »> فكره أن بدخل المدينة فرجعم 
الى ممكة فدخاما بغير احرام ». وهو أحد قوي الشافعي #سكاً بعموم المفموم في ا لديث 
من حبث ان مفہومه ان من لابريد الج أو العمرة لابازمه الاحرام من هذه المواقيت »> 
وهو عام بدخل تحته من لابرد ال أو العمرة ولا دخول مكة » ومن لا بريد اجج 
أو العمرة ويريد دخول مكة » كذا قرره الشبخ تقي الدن وقال : فى توم المفوم 
نظر في الأصول» وعلى تقدر صحته إذا عارضه ماهو أصرح منه من دابل يدل على وجوب 
الاحرام دول مكة قدم عله » لا سيا وغاهنا ما يخعف العموم الدع وهو انه مسوق 
اسان حك الاحرام للح بالنسة الى هذه الاما كن » لا بيان > الداخل الى مكة . 
والعموم إِذا لم بقصد كانت دلالته ضعبفة »> هذامعنى ماذكره . 

وقال بعض الحققين"“ المسألة من التين خاللة عن الدامل » إلا أن الماع لا دلبل عليه 
إذهو يعتمد الأصل » وهو عدم لزوم الاحرام » وله أن بتبرع بإيراد الدابل على عدم 
الازوم بدخوله صلى الله عليه وآله وسل عام الفتح بغير احرام ودخوله لا لأحد النسكين » 
ودعوی انه إا تر كه لأجل الرب حتمل تاج إلى برهان واضع » فان ادعبنا النفي كان 
برهاتنا فعله صلی اله عليه وآله وسا . وان اكتفنا بأن الأصل العدم كان كافاً » فهما 
إذاً دلللان على الاصل وهو عدم ازوم الاحرام . 


وذهب امادي والقامم والناصر والمؤند بالله وأو طالب وأو حنبيفة 


)1( هر العلامة المقملي e‏ 


= 


وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي انه دشترط الاحرام لدخول مكة مطلقاً . ورواه 
ابن أي سشبة في « مصنفه » عن على عليه السلام وابن عباس والسن البصري وابراهم 
وعطاء و الج وعاهد والقاسم (. ورخص بعضم لاحطارين والعالين وأصحاب منافعا 
بعني مكة . وقال أيضاً : حدثنا أبو أسامة » عن ابن جربج » عن هشام بن حجير › 
عن طاووس « أن الني صلى الله عليه وآ له وسم لم یدخل مكة قط إلا عرماً » إلا يوم 
فت مكة » والمديث مرسل . وأبضاً لس فه دلالة على المطلوب » اذ ماعدا يوم الفتح 
أ دخلا الا حاحا او معتمراً . 

قوله : « ومقات من کان دون المواقت من اهل » بعتي فن کان مسکنه بين مک 
والمىقات #قاته مسكنه »> ولا بازمه الذهاب الى المىقات » ولا بحوز له عاوزة مسكنه 


دغر إحرام »> وهو مذهن أ كثر الأمة وخالف عاهد » فقال : مقاته مكة نفا . 


حدني زيد بن علي » عن آبيه » عن جده » عن علي علهم السلام » قال : 
« من عام المج وة ان ke‏ ج من دو رة اهلك » . 

خر حه أن أك سدة فقال : حدنا وکسع ¢> < دا سعة EC‏ ن رو ی مره ٭ عن 
عبد اه بن سامة » أن علا سل عن قوله تعالى : « وأموا الم والعمرة » فذكره . وقال 
ف » التلخص € : : أخرحه الجاع فی تسیر » المستدرك » من ط رس عرد اه ن سهة ٤‏ عن 
علي » ولسناده قوي . وروي حوهعن ۶ ر - وقال ان عد البر : وأّما ما روي عن ع 
وعلى أن «اتام ا والعمرةان حرم سا من دوبره اهلك ( فاون تنشیء 4ا سفراً دقصده 
من اللد کا سره ان عة فيا که اجر عله . وقه ډلل على فض لة تقد ےم الاحرام على 
المواقىت “6 سق : وقال ړل ى منصور ف » الأمالي : حدلنی حعفر ے ع النروسى ب 


قال : سألت قاسم بن ابراھے ما معنی قول على « من تام الج أن تحرم من دورة 


(۰( بعني أن ٣د‏ ن اُض یکر 


أهلك » »› قال : ذا کان دون الميقات دوړة آهل > قال او حعفر - وهو مد 

ان منصور-: كذاك هو عندي .اه . وحن فلا دال فه على التقدع المد کور » ورد 

عله اشکل > وهو أنه بازم منه أن الي تام تمرته من دوړة هله والاحماع قانم على أن 

عرته من الل . و حاب عنه بأنه خصوص حديث عائشة في الأمر لعبد الرحن أخيا 

أن بعمرها من التنعم »وهو في المتفق عله . فق ى العموم متناو لا للاح راھ NT‏ 

E OE TIR‏ . ويؤدي أيضاً إلى خروج لفظ قام عر تار لس 

معنام المتمادر € وهو فعل ايء على بلغ ما کن واغا اسه دفسار ان عة 4 وأما حل ا 

على من کان داره داخل اقات فلا ة ی للام ذ فایدچ عار پا » بل فه الاقتصار على أصل ر 

لواحب وأيضا لا فة تمي ذا اج دون من کان خارحا عه ولو سل ¢ ر 
أ 

a‏ بفتقر الى دلبل » وهذا بالنظر الى تفسير علي عليه السلام للابة الكريمة . وقد 


تقدم في حجة القائلين بأن العمرة سنة أن المرادبالاام في الآبة المي فما بعد الشروع » كا و م( 
دشمد له سبب التزول . وقال عبد الرزاق » عن معمر عن الزهري » قال :ر بلغنا أن تمر 3 رگ 
قال في قوله تعالى : « وأقوا المج والعمرة لله » قال : اتقاميا أن تفرد د کل واحد متها من ٣او‏ ل ر 
الک ر » وأن تعتمر في غبر ا الیے» د کره في « التلخص » . قل : وهو اة رب الى ار 


مدلول التام في الآبة » واه ع . E‏ 4 
e‏ 7 


ای 'ررهمرل و الل 


الاهلال ف اللعة رفع الصوت ¢ ومنه استېلال المولود ٤‏ وقوله تعای yA‏ وما أهل ده 
خير الله » أي رفع الصوت عند ذحه بغير ذ كر الله . قبل : وعمي املال هلالا رفع 
الصوت عړک رو سه 2 قال العاماء : الاهلال رفع الصوت بالتلة عك الدخول ف الاح ام ¢ 
ولعل هذا فى عرف اللغة والأول فى أصاما . والتلسة إجابة النادي بقول : ليك › أي 
إجابتي لك با رب . وهو مأخوذ من لب المكان وألب إذا قام به » وآلب على كذاإِذا 
م بقارقه ¢ د کره ف » النبابة ( “ ولا شکل عاف التلرة على الالال من حہٹ ان 
الاهلال رفع الصوت بالتلبة لامغابرة بيني) من حبث أن الاهلال هو الذي به بقع الدخول 
ف الاحرام رلقظ التلة ومارعده تلسمة ۰ عير ولا السمی الال 2 

حدتی زد ن على ۰ عن ايه »عن جده » عن على عام السلام › قال : 
« من شاء من ۾ حج 0 بالء»رة الى الج > ومن شاء قر | ج > ومن 


8s 
» شاء افرد‎ 


أخر جالبخار ي ومام من حديث عائشة رضي الله عنماأنما قالت : «خرجنا مع رسول اله 
صلی اله عله وآ له وسلى عام حجة الوداع » فنا من أهل بعمرة» ومنا من آهل بح و عمرة» 
ومنا من آهل بای « وهل رسول انه صلی الله عله واله وسل باج » فاما من آهل لعمرة 
فحل » وآما من آهل باج أو حع الج والعمرة فلم جوا حتى كان بوم النحر » . وأخرج 
ملم من حدىث عاسشة أبضاً قالت : « منامن هل بای مفرداً»ومنا من قرن »› ومنا من 
تع » وأخرج مسا أيضاً من حدىث أبي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسار : « والذي نفسي بده أيهلن ابن مرح بف الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليشنينا » . 
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وأخرج ملم ت عائشة أيخاً » قالت : خرحنا مع ر رسول ايه صلی ابه عله وآ له وسم < 
فقال : « من اراد a‏ أن هل حح و رة فليفعل » ومن أراد أن مل ج فال » ومن 
أراد أن بهل بعمرة فلمل . قالت عائشة : وأهل رسول ابه صلى الله عله وآله وسل جج وأهل 
به ناس معه» وأهل ناس بالعمرة والح وأهل تاس بالعمرة » فكنت فمن أهل بالعمرة» 

والتمتع : لغة كل ما ينتفع به کالطعام وال وات المت » وأصل الماع ما تبلغ 
به من ذلك . وف الشرع : م باأعمرة ف اش ال « م الأحرا م بای رع د 
ماما » ومناسبتها معناها أيضاً من حبث أنه بالفراغ من عا يما حل له ما كان حرم عليه » 
كذا في « المصباح » . ومنه قتع الصحابة رضي أنه عنم لا صلی الله عليه وآله وسام 
بفسخ الج الى العمرة فى حديث ا وغيره » وأما ةع الني صلى الله عليه وآ له وسم 
الوارد فی بعض روالات ححه فلا بنافي ما صح عنه صلی اله عله له وسارأنه قرن في ححته 
إذ مراد منه التمتع اللغوي > وهو الانتفاع باستقاط أحد العماين وأحد المسقاتين عند من 
قال كفي لاقارن طواف واحد وسعي واحد . وأما من ذهب إلى أن ف_ه طوافين 
وسعبين فالتمتع من حث انه يكفي 1 احرام واحد » أو إن المراد من قوله تع أمر 
بذلك کج ساني التنه عله . 

والقران : في عرف الشرع أن بحمع بنبة احرامه حجة وعمرة معاً . قبل : وكذا 
لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بال قبل طوافما صار قارناً » وفيالعكس قولان» الأصح جوازه 
افعلهصلى الله عله وآ له وسم في ادخال العمرة على ال »جا سأي . قال في و المصباح » : 
وهو من باب قتل » وي اغة من باب ضرب ؛ والامم القران - باألكسر - كأنه 
مأخوذ من قرن الشخص لاسالل إذا حع له بعيرين في قران وهو اليل . والقرن - بفتحين - 
َة فه » قال الثعالي : لا يقال لاحبل قرن حى بقرن فه بعيران . 

والافراد أن رم با بالج فی آشہر المج » ثم بأتي به . ولفظ ‏ المصا » : أفردتالج 
عن العمرة » فعلت كل واحد على حدة . اه , 

وقد روي في صفة حجه صلى الله عليه وآ له وسل الثلاثة الأنواع : 

اما التمتع - متفق عليه من حديث ابن عمر : « تع رسول الله صلى‌ايته علبه وآ له وسم 
نالعمرة إلى الم وأهدی» فساق من ذي الليفة » وبدأرسول الله صلى الله عله وآله وسم 
اهل بالعمرۃ ثم آهل بال » . وروی مسا من حدیث تمران بن حصن « قتع رسول الله 
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صلی ايله عله وآ له وسم وتتعنا معه » . وروى الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس 
«قتع رسول اله صلی اله عليه وآ له وسم وأبوبکروعروعثان» وول من نہی عنا معاوبة» . 
وعند الشبخين من حديث عران بن حصين « حع رسول الله صلی اله عله وآله وسل بن 
الہ والعمرة » وقتع رسول الله صلی اله عله وآ له وسام فتمتعنا معه » . وف «الصححان» 
من حدبث سعيد بن المسدب « اجتمع علي وعثان بعسفان » فكان عثان يهى عن المتعة » 
فقال علي : 0 إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عله وآله وسم ہی الناس عنه » فقال 
له عثان : دعنا عنك » فقال : إني لا أستطيع أن أدعك » فها رأى ذلك - يعني علب - 
رضي الله عنه - آهل بيا حعاً » اقفق الشيخان على هذه الرواية . ولمم « أن عثان قال له : 
ترافي أنهي الناس ونت تفعله » فقال علي : ما كنت لأدع فل و ا 
وآله وسام لقول أحد » . وفي « الصححين » « أن رجلا هى عن التمتع » فسأل ابن عباس 


عن الت » فأمره ره » فرأى في المنام قاللا بقول : حح مارور ومته ۳ متقلة » فأخير 


ان عاس » فقال ايه أ کر نة أي القاس صلی اه عله واله وم «. 


وأما القران ‏ فقال فى « التلخص » : متفق عله من حديث بكر بن عبد الله المزفي » 
عن أنس بن مالك « معت النى صلى الله عله وآله وسل بلى بالج والعمرة حعاً» 
e‏ 5 { ار ا i‏ 5 
ES‏ وححاً» . وفي لفظ لابخاري :« كنت ردف أبي طلحة» 
ورا اصرخون ہا عا ۱ ج والعمرة » . وفي لفظ :« “معتهم اصرخون بي حعاً » . 
ممعت رسول | ا ا ااي 
ولمسار « عت رسول نه صلی عله وا له وسلم آهل بيا لبك مر و 0 ساب 
عن کر وان کر وعلى وان عباس وحابرو ران ن حصان والبراء وعائشة وحفصةوأبيفتادة 
وابن أي أوفى .قال ابن حزم :اسانيدم صححة »قال وروي أبضاً عن سراقة وأبي طاحة وأم 
سامة وار ماس قال ان حجر : وفه أبضا عن سعد واف وقاص وعهان وغبرھ| .ا 
وأما الافراد - فلا أخرجه مام عن عائشة « أن رسول اه صلی الله عله وسام ارد 
المج » . وقي رواية عا : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عامه وا له وسام ولا نذکر الا 
معه » وقد تقدم . وأخرج البمقي من حديث جابر رضي ايله عنه» قال : « أهل رسول اله 


=A 


صلی ايله عله واله وسل ف ححته المج لس معه تمرة » . وعند ملم من حديث ان 
عر » قال : « أهللنا مع رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم بالج مفرداً » . وقال ان 
أبي سة : حدثنا حفص » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : « أفرد أصحاب رسول اله 
صلى الله عله وآله ولي المج بعده أربعين سنة » وهم كانوا لسنته أسُد اتباعاً أو بكر وعمر 
رغان ٠‏ دتا امال بن ار اهم عن آي خر ٤‏ عن ار اعم ٠‏ عن الاسرد فال :قال 
عبد الله بن مسعود : « نسكان أحب الي أن يكون لكل واحد م ك 1 
قال : فسافر الاسود ثانين حجة وعمرة > ولم بجمع يدنيا . وزو اد الج أبضاً عن 
تمر والشعي واہراھے واہن الزبیر وسلمان بن سار 
واعم أن في سباق هذه ااروابات مايشعر بالتناقض » لاتفاق الرواة على انه وقع ذلك 
في حجة الوداع »وقد تكلم شراح الدیث على وجه اع والتلفيق ينيا . قال القاضفي عاض : 
وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي » فانه تكار في ذلك في زيادة على ألف ورقة » 
وتكلر معه أو جعفر الطبري » ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة المهلب » ثم الافظ اين 
عبد البر وغيرمم . 
وقد اخترت هاهنا نقل ما أورده! خطابي في « المعالم » ولفظه : طعن حاعءة من الال 
ونفر من‌الماحدين في أحاديث رسول الله صلى الاه عله وآ له وسل » وني أهل الروابة والنقلمن أئة 
الحددث»؛ وقالوا: م حب الني صلی انه عليه وآ لهو سام بعد قيامالاسلام الاحجة واحدة» فكف 
بحوز أن بكون تلك الحة مفرداً وقارنا ومتمتعاً » وافعال تنسكا عحتلفة وأحكامما غبر 
متفقة وأساندها كلما عند أهل الروابة ونقلة الاخبار جياد صحاح » مم قد وحد فا هذا 
التناقض والاختلاف . بربدون بذلك توهين المدىث والازراء به وتصغير سأنه وضعف 
أمر لته ورواته » ولو سرو ا لاتوفق واعتنوا بحسن المعرفة م بنكروا ذلك ولم بدفعوه. 
وقد أنعم الشافعي بان هذا المحنى في « كتاب اختلاف المديث » وجودالكلام فه . 
والوجز اد من جوامع ما قالوا فيه : إن معلوماً في لغة العرب جواز اضافة الفعل 
الى الآمر به »> كجواز إضافته إلى الفاعل له > كقولك : بى فلان دارا اذا أمر ببناا » 
وضرب الأمير فلاناً إذا أمر بضربه . وروي رجحم رسول الله صلى الله عله وآله وسارماعزاً 
وقطع سارق رداء صفوان » وانا أمر برحه وم بشمده » وأمر بقطع يد السارق » ومثله 
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کثیر فی الکلام . وکان أصحاب رسول الله صلی الله عابه وآ له وسار منم المفرد والقارن 
والمتمتع » وكل أذ عنه أمر نسكه ودصدر عن تعلىمه » فحاز أن تضاف كاہا إلى 
رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم على معنی أنه آمر با وأذن فيا . وكل قال 
صدفا » وروی حقا . 

قال الطابي : وحتمل ذلك وجا آخر » وهو أن بكون بعضمم ممعه بقول : 
ليك حب » فحكى أنه أفرد »> وخفي عله قوله : « وعرة > فلي مجك إلا ماسمع » 
وهى عانشة رضى اله تعالى عنا وادعى غيرها الزبادة » فرواها وهو أنس حبن قال : 
as‏ اله صلى اله عليه وآله وسار بقول ليك محجة وعرة » ولا تنكر 
الزيادة في الاخبار » ج لا تنكر في الشهادات »> وانغا كان ختلف وبتناقض لو كان الزائد 
نافباً لقول صاحه . وقد حتمل أبضاً أن کون الراوي مع ذلك منه بقوله على سبیل 
التعلم لغيره فيقول له : « لبك حجة وعمرة » بلقنه ذلك . وأمامن روى أنه قتع 
بالعمرة الى ال فانه قد ثبت ما حكته عائشة من احرامه بالج » وأثبت ما رواه انس 
من العمرة والمج الا أنه فاد الزبادة في البيان والتميز بين الفعلين بإبقاع) في زمانين »وهو 
gU EAE CSA EE e‏ 
و تحل أنت من عمرتك ? .. قال : إني لدت رأمي وقلدت هديي » فلا حل حى 
نر » . فثبت انه كان هناك عمرة » الا أنه أدخل علا الح قل أن بقضي سينا من 
تمل العمرة » فصار في ك القارن . وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر » لس 
فا تکاذب ولا تہاتر والتوفیق نها عکن » واخمد لله . وقد روي في هذا عن جابر بن 
عبد اله » عن الني صلی الله عله وآ له وسل ر انه أحرم من ذي اللفة احراماً موقوفاً » 
وخرج بنتظر القضاء » فتزل عله الوحي - وهو على الصفاء - فأمر رسول الله 
صلی الله عله وا له وسل من یکن معه هدي انه #رة » وان من کان معه هدي اَن 


» هدا آخر کلامه رحه اله . 
و 


وقوله : « فثبت انه كان هناك عر ة الا أنه أدخل عاا الج ... الخ » خلاف ماصح 
عنه صلی اله عله وآ له وسل انه أحرم أو لا باج مفرداًء ج أحرہ بالعمرة بعد ذلك فصار 
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قارنا » وهو الوحه الذي سلکه النووي ف » شرح مسار ( ف بان امع ¢ ولکنه تاج ای 
التوفىق رهنه ودين روابة ان ھر الك كورة عن حفصة ٤‏ بان يقال ٣‏ لس المراد من قوها 
و ولم تحل أنت من عمرتك » أي التي أدخلت عابا ال » ولا في الكلام ما بشعر به » بل 
اُرادت أن الناس حاوا أي الاحلال الدي وفع للصجحارة رفسخح ال اى العمرة : وقد کان 
النى صلى الله عله وآ له وسار أمرهم بذلك لمحاوا بالتحلل من العمرة » ولم حل هو صلى الله 
عله Ns‏ كان ساق المدي . كذا قرره الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة» 
م قال : وقوها :رمن عر تك ( سستدل ره على انه کان قارنا صلی اه عله وآ له وم ¢ 
ویکون المراد من فوا :رمن مر تك ( اي الي a‏ ححتك | 

وقد اختلفت أنظار العماء في الأفضل من الثلاثة الأنواع . 

فقیل :الافراد وهو حصل الاخون لمذهب الها ادي دا انضمت اله عمرة بعد التشر بق . 
وهو مدهب ا شافعي وأصحانه 2 قال ار ف «شرح ل ( أنه 2 ذلك £ ن حابر وا ن 
تمر وان عاس وعانشة ءوهؤلاء هم مزبة فى ححة ة الوداع غ عيرم » وأخذ فی تعداد ان 
المراا لکل م ٤‏ م فال : ومن دلائل رجح الافراد أن اغلفاء اأراشدن رضي 1 
عنهم أطبقوا على افراده . واختلف فعل على رضي الله عنه فاو لم يكن الافراد أفضل > 

وأما الحلاف عن على عله السلام وغيره فاا فعاوه اسان الواز . وفي « الصححين » 
ما يوضح ذلك . وما - أن الافراد لا بحب فيه دم بالاهاع وذلك لكاله . وجب الدم 
في التمتع والقران » وهو دم جبران كفوات المقات وغيره . وما - أن الأمة أحعت 
على حواز الافراد دلا كراهة ¢ و کره مر وعمان وغبرها التمتع ¢ وبعصم-م التمتع 
والقران فكان الافراد فض . اه 

وقہل : التمتع شت وروی 2 ن علي عله ه السلام وان عباس و سعد والاقر والصادق 
ومالك » وأحد قول الشافعي » لا ثبت عن الني صلى الله عله وآله وسم في أحاديث 
متعلدن ف » الصحسح « وغاره اه قال 5 قرن:« لو استقہلت من أمري ما استدیرت م 
هدت »ولو لاان معي اهدي لأحلات» . فا سف صلى ا عله وآله وسم على ك التمتع» 
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وأمر أصحابه صلى الله عليه وآله وسلر فخ الج الى العمرة . واختار ابن تيمية أت 
وجوب الفسخ ختص بالصحابة وفي حتق غيرهم الاستحياب لا غير . ونح قلسذه ابن القم 
الى الوجوب مستمراً على كل من لم دسق الهدي ؛ وط أدلته في « زادالمعاد » وفه 
ما لفظه : معاذ الله أن نظن أن نكا قط أفضل من النسك الذي اختاره رسول اله 
صلى الله عليه وآ له وسام لأفضل التق وسادات الأمة » وأن نقول في نسك - بعني 
الافراد - : بفعله صلی اله عله وآله وسل ولا اخد من أصان الذين ححوامعه » بل 
ولا غيرهم من أصحابه أنه أفضل عا فعاوه بأمره » فكيف بكون حب على وجه الأرض 
آفضل من الج الذي حجه صلى الله عابه وآ له وسل وأمر بفسخ ما عداه من الانساك اله 
وود اعدا الانعاك اله وور )انه كان فعله » وان صع عنه الأمر لمن ساق الهدي 
بالقران ولن لم سى بالتمتع » ففي جواز خلافه نظر › ولا بوحشك قل القائلن بوجوب 
ذلك » فان فيم البحر الذي لا بنزف عبد الله ن عباس وحاعة من أهل الظاهر » والسنة 
هي çl‏ رین الاس . اھ . 

وقد حتت الواب عنه العلامة المقبلى فى ر المنار » وعا حاب عنه أيضاً بانه لا متمسك 
للافضلة » بقوله : « لو استقملت ا ما استدیرت ... الخ » الدال على ندمه 
على التمتع والتأسف على فواته » لان الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته » وأفضل 
بالنظر الى شيء اخر بقارنه » لولاه لكان مفضولا » وهاهنا كذلك > فان هذا التلف 
اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الج إلى العمرة » لا شق علييم ذلك . وهذا 
أمر زاند على عرد التمتع » فو مع هذه الزبادة أفضل ولا بازم من ذلك أن بكون 
مجرده أفضل » ذ كره الشيخ تقي الدين في « شرح العمدة » . 

ومن الامور التي فتضل يبا ما قصده صلى الله عليه وآله وسلر من خالفة أهل 
الشرك في ادخال العمرة في الج على وجه الاستقلال والانفراد » اا داخلة في 
ضمن القران » فافرادها أوضح وأسُد في مراتمتهم ودفع باطلهم . وقد قم ان عباس : 
« ما أر اد الني صلی الله عله وآ له وسار بأمر أصحابه فسخ الج اليا » الا عالفة الذين 
كانوا بعدونما في الح من أفحر الفجور » ٠‏ وما - أنه صلی الله عليه وآله وسل لماشرع 
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فم الانساك الثلاثة حب أن يعمل بكل ما » إذلو اقتصروا على ما أهل به صلى الله 
عله وآله وسم بقي ما عداه عير مرغوب فه » اذ کانوا لا بعدلون بغر هدمه شا ٤‏ 
ولا ان من کن غاا م نہم آهل عا أل به رسول الله صلی الله عليه وآله وسل »> والمفرد 
نہم إغا فعل ذلك ا لا بعرفون القران ولا التمتع ٠‏ فأمر من نم بسق اهدي 
مهم أن برفض حجنه ويجحاما تمرة » ولا سق عليم ذلك وقالوا : تنطلق الى منى » وذ كر 
احدنا بقطر » وعلم صلى الله عليه وآله وسل ماخامرهم من الاضطراب » ولم بأمن عام 
الشرطان أن دستزهم » قال هم : « لو استقملت ن اهر ي ایت ب تطہدا 
لنفوسمم ودفعا ما ورد عليهم من الوسواس .ولا بنافي ذلك أفضلبة ماسلكه فيمسلكه من 
القران »اد تكن في وسعه صلى الله عله وآ له وسم أن بقوم بالثلاثة الانساك حعا . 

وقىل : بل القران أفضل > وهو مذه الثوري واف حنفة » وبعض الشافعية »و نص 
عله الهادي في « الأحكام » وتقدم ماذكره في « التلخبص » من نسبته إلى هاعة من 
الصحابة الذين روواأحاديثه . قال في «المنار» : الت الواضح أن حجه صلی انه علبه وآ لهو سام 
كارن قرانا لكثرة أحاديثه وصحتها وصراحتها بلا احقال »> ولا بعد أن يدعي الباحث 
تواترها أو جعلما من افد للعلم بالقران » أما الكثرة فهي نىف وعشرون حديثاً» وكثير 
منبا فى « الصححين » تذنهي ا سبعة عشر صحابباً » م عددم » وذ کر وجه صراحتها . 
وقد تقدم ف كر ريج أخادیے اللاب اسارة الها . 

قال في « البدر الام » : وقد اشتمل على مقاصد معتارة : 

منبا - تأ كد الاحرام من حبث أنه علقه بشئين موجبين للفضل والثواب , 

ومنا - موافقة ما انتهى البه حال التي صلى الله عليه وآله وام واش 0 شق 
امع با . 

. _اظهار خالفة المشر كان الحرمين للعمرة فى اس ہر الج‎ e 

ومنيا- قبول التدير الذي أراده اللهتعالى لأمتهفيالشريعة من حبث أنه أقام باحر امين 
دفعة واحدة من دون تکرار احرام ّ 

ومنها- التزام النسك الذي فه التقرب يئج دمه » واظار عار ايت اطرام باهدي 
والقلائد. م ر اال المسا كان من هه : 
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وما العمل تام ما أحرم به من الج والعمرة الطابقة لقوله تعالى : « وأموا الج 
والعمرة لله » فان ظاهر الآبة قاض بأنهم متلبسون )ا دفعة واحدة »> واقامما معا آرت 
بكون التحال مني) تللا واحدآً وهو ظاهر في حت القارن » ولا ردب في شرعة الثلاثة 
الأنواع وحصول الامتثال بابي فعل »> واه آعر .اه . فهذا ما أمكن إبراده ما بتعاق 
يكلام الأصل » وغالب الأحاديت في 0 ما بفتقر إلى توضبع مشكلاتا » لاسا 
مسال فسخ الم إلى العمرة »> وهل هي خاصة أو عامة » وموضع ذلك السائط . 


a =‏ 
حدتی زید ن على »عن بيك »عن حده» عن علي ere‏ السلام « ان تمه 


النی صلی اله عليه وا له وسل : لبيك الهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » 


إن الجد والنعمة لك واللك » لاشريك لك ». 


في« جع المجوامع » مانصه : «لبمك اللهم لبك » لك لاشريك لك لبيك > 
إن المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » أخرجه مالك وأو داود الطبالسي وا 
في « المسند » والبخاري ومام وأبو داود والترمذي والنسائي وان ماجه عن ابن تمر . 
وآحمد في « المسند » والبخاري عن عائشة . وأو داود الطبالسي وعبد بن ميد ومسام 
وأو داود وان ماحه عن حار . وأمد في « المسند » عن ابن عباس . والنساني عن ان 
مسعود . وأبو بعلى الموصلي عن أنس . والطب عن المقدام بن معدي كرب . وقد 
تقدم أن التلبة : الاجابة . 

واختلف في لفظ«لببك» هل هو مثنى أو مفرد » ذهب الى الأول سسويه > وإلى الثاني 
بونس . وقاب ألفه ياء ما ضفل لى الأضمر كالف لدى »واختار الرضي أن التثنبة للتكرير» 
ک) في قوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتن » : والمعنى ألباباً كثيراً متتالاً أي اجابة بعد 
احاية . وقل : هو من ألب ب بالمکان ذا أقام به » أي آنا مق على طاعتك . 5 : هو 
مأخوذ من لاب الشيء وهو خالصه » أي اخلاصي لك . وقال بعضم : الأجود فى 


استقاق هذه اللفظة » ان حاع هذه المادة هو العطف على الشىء والاقال اله والتوحه ترد 
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ومنه اللاب » وهو نبت بلتوي على الشجر . واللباية : الرقة على الولد . وللت الشاة على 
ولدها إذا ته وأسبلت عله حبن تضعه » ومنه لب اكان وألب به إذا لزمه لاقرال 
عله وول :ولت أي لازم للأمر » وبقال رجحل لب طب » وامرأة لة . قال 
أبو عبد : قرببة من الناس لطبفة » وعمي مقدم الوان لمة ولا » لأنه أول ما يقل 
منه . وسمي العقل لا »> لأنه بعلم الى ويتبعه » فلا ييكون لارجل لب حتى تحب لاحق 
وبتبعه » وإلا فلو عرفه وعصاه لم تكن ذا لب » مم قال : والداعي إلى الشيء بطلاب 
استحابة الدعوة وانقماده واقباله الله وتوجه نجوه »> فقول : لك أي اك الك » 
وتوجمت نحو » وانقدت لك . فأما رد الاقامة فلست ماحوظة .اه , 

وقول : « إن المد والنعمة لك » الماع في أن - الفتح والكسر _ فالكسر على أنه 
للايتداء » وهو اانه بقتضي أن تكون الاجابة مطلقة غير معالة » فان المد والنعمة 
له على كل حال » والفتح يدل على التعليل كأنك تقول: أجبتك هذا السبب . والأول 
أعم ؛ أشار إلى ذلك ا وغيره . وهو مبني على أن الفتح للتعلبل لاغير . وأماعى من 
جعلامفعو ل لبك كصاحب « اناج »» أي بان احمد. . . الخ على الذف والايصال.والمعى 
أجك بكذا » أو ما بقاربه فها مستويان حبنئذ . وقوله : « والنعمة لك » الاسر فه 
-الفتح - وبجوز - الرفع - على الابتداء »> وار فه عدذوف . 

والدىث يدل على مشروعة التلة في الج »> وهو اماع لاهين . واختلفوا في 
اجابما »> فقال الشافعي واخرون : هي سنة ولست شرط لححة الي » ولا واجبة »> 
فلو تر كما صح ححه ولا دم عله »> لكن فاقته الفضاة . وعند آخرين هي واجبة تبر 
بالدم »> وصح ال بدو نا . وقال بعضم : هي شر ط لأصحة الاحرام » وانە لا صح 
الاحرام ولا المج إلا ما . وقواه الامام المبدي في « البحر » وتبعه صاحب « المنار » » 
وقال : هو هدي رسول الله صلی الله عله وآ له وسم I ET‏ 
و خذوا عني Sule‏ .اھ 

وقد ورد الأمر به في حدیث خلاد بن السائب عن ابه »› قال : قال رسول اله 
صلی اله علیه وآله وسام : « اتاني جبريل فأمرلي أن آمر أصحابي أت برفعوا أصوام 
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بالتلبىة والاهلال » . وفى لفظ قال : « أتاني جبريل » فقال : يا مد مر أصحابك أن 
برفعوا أصواتهم بالتلية » فانه من سعار الج » أخرحه أحد وأهل الستن وان حبار 
خزية أيضاً » وصح عن زيد بن خالد الني . وأخذ الوجوب منه ميني على أن الأمر 
بصفة الشىء أمر بأصله . وقد تقدم تقرير هذه القاعدة في اول كتاب الصلاة . وبوخذ منه 
مشر وعبة رفع الصوت بالتلرة وقد روي عن اسن » و “مم لص رخون م Q(‏ أي بالج 

واختلفوا فيا تعقد به الاحرام وى ماھشه 8 فنقل ۴ » الجر » عن زد ن على 
والناصر ومالك وأبي حنيفة وأصحابه » وتخر دج أبي طالب وأبي العباس أنه بنعقد بالنمة 
مقار نة لتلرة أو تقلد أما التلة فلفعله صلی اه عله وال وسل حا نوی » وهو ران 
لجمل الآبة . وأما التقلءد فلقوله تعالى : « ولا الهدي ولا القلائد » ثم قال : « وإِذا حلام 
فاصطادوا » ولم بتقدم إلا ذ كر القلائد » فقام مقام التلة . قال الامام عز الدين : وهذا 
من المآخذ الفة البعدة » ولذا لم يذ كره في « الثمرات » . وعن القامم والمو يد باه 
والامام حي والشافعي بل تكفي النمة إذ الج هو القصد › و اه عله وآ له وسم 
و الج عرفات » ولم يذ كر التلبىة . 

قال الشخ تقي الدن : کان الشخ عز الدين بن عبد السلام ستشكل معرفة حقةة 
الاحرام جداً » وسحث فيه كثيراً »> فاذا قل له : انه النة > اعترض عله بان النسة 
شرط في اليم الذي الاحرام ر كنه » وشرط الشىء غيره . وإذا قل له : انه التلة » 
اعرضص عله انا لست بو کر .آھ. وعبارته ف » القواعد » : ومن المشكل قوهم ان 
الے والعمرة بنعقدان محر د نة الاحرام من غر قول ولا فعل » فان اة بالاحرام 
أفعال المج م يصح » لانه م بتلبس شيء مها وقت النبة > وان أريد الاتكفاف عن 
الحظورات ل اص ¢ لاه لو نوی بلاحرام مع ملالسة الحظورات صح ٠‏ ولأنه لو کان 
۰ ص صد ما ہل حققته .اھ . 
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والذي ذ كره الشبخ تقي الدين في حده انه الدخول في أحد النسكين والتشاغل 
بأعام) وبه بتخاص عن كلا الترديدين المذكورن . ومناسيته لوضعه لغة من حبث أن 
معناه ادخل نفسه في شيء حر م علبه به ما کان حلالاً له » )ا في « المصباح » . إلا أنه 
لابشمل الاحرام المطاتق ولا الاحرام بكلا النسكين » فالأولى أن بقال هو الدخول في 
أحد النسكبن أو كاي » أو ما دصل لأحدها والتشاغل بأعمال أا . وقال في « الفتع » : 
الذي بظهر أنه الصفة الحاصلة من تجرد وتلسة وغيو ذلك . 


قال زید بن علي علا السلام : ان شثت اقتصرت على هذا » وان شئت 


زدت عليه » كل ذلك حسن . 


اختلف العاماء في جواز الزادة في التلببة على المأثور وكراهتما » فقال في « الحامع 
الكافي » : قال المحسن عله السلام أمع آل رسول ابه صلی الله عله وآله وسم على أنه 
جائز أن بيد في التلببة غير الأر دع التي رويت» وأمروا بالزيادة ولم تكروا مازاد علياء 
وأن الأربع تجزيء من ازمما .اه . وقد فعله حاعة من السلف . ففي « الصحبحين » من 
حديث ان تمر بعد رواة الاربع السابقة . وكأن عبد امه بن تمر بريد فها : «لبسك 
لسك وسعديك » والجير يديك » والرغباء الك والعمل» . وفي « المصنف » لابن 
أبي سبة » من حديث المسور بن عخرمة » قال : كان تلبة عر : « لبك اللم لبك »> 
لمك لاشريك لك » لك مرغوبا ومرهوبااللك » لسك ذا النعاء والفضل » . وعن 
الشافعي في احدى الرواتين كراهة الزبادة على المأثور »> لما رواه ابن أي سبة وغبره» 
والبمقي والافظ له من حديث سعد بن أبي وقاص « أنه أبصر بعض بني أخبه - وهو بلي 
بذي المعارج - قال سعد : انه لذو المعار »> وماهكذا كنا نلي على عد رسول اله 
صلی اله عله وآ له وسار » . وأجبب بأنه ورد في حديث جار في قصة حج رسول الله 
صلى الله عليه وساي قال : « ولبى الناس: لبيك ذا المحارج » وليك ذا الفواضل» فلم بعب 


على أحد منم سُا » أخرجه الببمقي وغيره . وهو دلبل على التوسعة . 
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ويستحب الدعاء في أثر التلبسة لما رواه اليقي من حديث خزعة بن ثابت « أن الني صلى اله 
النار » . قال صالح بن مد بن زائدة : و “معت القامم بن مد بقول : کان بومر إِذا فرغ 
من تلبدته أن بصلي على الني صلى الله عليه وآله وسار . أه . 

قال ف« الجر : ویلازم التلرة ف الوط ¢ والتکير ف الصعود ¢ ويلي فالا سحار 
وعقىب الصلوات ولو جنا وحالضاً لقو له صل 0 عله وآله وسم لعالشة :» م اصنعی 
مارصنع الاج . ويلي ف مسجل مكة واف و مسجد ابراھے عله السلام ¢ و قطعہا 
کان عبد الله بن تمر لابلي » وهو ٫طوف‏ حول البدت » أخرجه البمقي وغيره »> إلا أنه 
روی اده ا مسروقی عن عد اه ن مسعود ( اه قام على الشى الذي على الصفا فابى» 
فقا إن نت عن القمة ٠‏ قال ٠‏ ولکني آمرك ہا » كانت التلسة إستحابة لإستحاما 
إبراهم عله السلام . اه . وهو بويد ماذكره الأصحاب أن انتهاءها أول الرمي لا في 
» الد جين « وعبرها ٤‏ عن ان عباس ») اَن أسامة کان ردف الي صلی اه عله وآ لهو سام 
من عرفة ل المزدلفة ¢ م أُردف الفضل من المزدلفة ای می 4 و کلاھا ٤‏ قال م بزل 


النى صلی اه عله وآله وس لی حی رھی رة العقة (. 


. القاثل مسروق .|د‎ )١( 


— 10۸ - 


أت الاو ات الست 


حدي زبد ن علي » عن ليه » عن جده » عن لي عم الام » ق القارن 
عليه طو افان وسمیان » 


قال ابن ابي سيب : حدٿنا هشم بن بشير » عن منصور بن زاذان » عن اج » عن 
زباد بن مالك « أن علما وان مسعود › قفالا : فى القارن بطوف طوافين » . حدثنا حفص 
ان غباث » عن حجاج »عن اج “> عن مرو بن امسن » عن اسن ن علي قال : « دا 
فرنت ہین الیم والعمرة » فطف طوافين وسعى ‏ سعبين » كذا في «المصنف»»ولعل في 
هذا الموضع غلطاً من الناسخ . والذي في « شرح التحريد » وروى ابن أي سسة باسناده » 
عن تمرو بن الأسود » عن الجسين بن علي » قال : « اذا قرت بين الج والعمرة فطف 
طوافين » واسع سعبين » . ومثله في « سفاء الاوام»و«المنهاج اللي » . وتمروبن الأسود 
من رجال الستة » وهوالعنسي بالنون ضرم ثقة عابد من كبار التابعين بكنى أبا عراض» 
وروى ابن ابي سبة نحوه باسانىده » عن ابراه النخعي وعامر الشعى وأبي جعفر الباقر 
والأسود ولك واد .اد . 

وأخرج المؤبد باه في «شرح التحريد » قال : أخبرنا أبو العباس السني > نا علي بن 
فاون ن أبان» ن تمر لن يوب » نا مر بن بکار بن ران » عن حفص بن آي داود » عن 
ا للى » عن مرو بن مرة » عن عبد الرحمن بن أبي لبلى » عن علي عله السلام « أنه 

نع لبن الج والعمرة فطاف لفم) طوافين وسعى سعبين » ثم قال: هکذا وأبت رسول اله 


اه عله وا له و سلم فعل ( رحاله مشہورون مولقون ما عدا على بن هارون 


. واسع كذ| ظنته »> غطه . | هھ‎ )١( 


— ۱۹۹ 


و تمر بن بكار » فام نقف على ما قل في) . لکن بو بده ماخر جه الدار قطني في « سننه » 
حدثنا عند الله بن عمد بن عبد العزيز إملاءء نا أو الربسع الزهراني» نا حفص بن أي داود» 
غ عن الج عن عد الرحمن بن أي لبلى» عن علي عليه السلا » فذ کره 
وقال عقه : حفص بن أي داود ضعرف ٤‏ وان ابي لى رديء افخ . أھ. 

ت : قال في «الميزان»و «الكاسف» في ترحة حفص : أما القر اءة فو فهاثىت با ماع » 
لاف الدلثٹ لزه کان لتقن الدنث > والا فو فى نفسه صادق » وعن أحد صالح .اھ 


ول داك لامدل غل رک وان اق لل هر د ن د ال خو ن اق ال 
قاضى الكوفة . قال أو حاتم : عله الصدق استغل بالقضاء فساء حفظه . وقال العحلى: 
کان فقا صاحب سنة جائز الديث . وقال في « التذ كرة » : حديثه في وزن امسن ل 
برتقي الى الصحة . وط ترحته في « الطقات » واسناد هذا الددث منجير رشواهده . 
وأخرج النسائي في « سننه الكبرى » عن حاده بن عبد الرحمن الأنصاري » عن ابراهم بن 
مد ن النفة » قال : طلعت مع آي وقد جع ای واأعمرة » فطاف ف طوافن 
وسعى سعبين . وحدثنى أن علباً فعل ذاك وحدثه أن رسول اله صلى الله عله و آله وسا 
فعل E‏ ابن حبان في الثقات » وضعفه الازدي بلا ححة . وابراھے ّ 
ان مد بن علي بن أي طالب . قال ابن حجر : صدوق من الامسة » خرج له الرق 
والنبان ف امد عل ٠‏ 

وأخرح عمد بن المحسن الشساني في كتاب « الآثار » ما شهد له » فقال : ناأيوحنفة» 
تا منصور بن المعتمر » عن ابراهم النخعي » عن أبي نصر السامي » عن على رضي الله عنه » 
قال : « إذا آهالت بال والعمرة فطف لماطوافين » واسع ]ا سعيين بالصفا والمروة » . 
قال منصور :فلقرت عاهدآاً وهو بفتي بطواف واحد لمن قرن» فحدثته ذا الديث ءفقال: 
لو كنت ممعته لم أفت إلا بطوافين › وأما بعده فلا أفتي إلا يا » ورجاله اثبات › 
فمحمد بن الجسن مشور بالصدق والامانة والفقه . وشخه أبو حنفة إمام حجة» ولابلتفت 
الى ما قبل فبه )ا ذلك مقرر في علوم المحدبث .ومنصور بن المعتمر امام من کب ارالتابعن. 


قال ابن مهدي : منصور أثبت أهل الكوفة . وقال ابن ححر : من طبقة الأعمش » أخرج 


کک 


له الستةء وتقدم () أنه من كار أصحاب الإمام زيد بن علي عليه السلام. 

0 أبو تصر اللي فذکره في ررالمیزان) بلفظ أو نصر عن علي في القارن سی سعیین» لا یدری من هو 
حرج له الدارقطني انتہی. 

ولکنه مع ما قبله يفید أن له أصلا ثابتاء ولذا قال ابن الممام لا شبهة في هذا السند مع أنه مروي عن علي 
من طرق كثيرة مضعفة برتقي إلى الحسن انى. 

ويشمد له أيضا ما أحرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابن أي لبلى عن علي عليه 
الام أن طاف ها طراقن وشي فا من وال وا رات رل ا م 8 

قال الدارقطنى: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

قلت: قد تابعه حفص ابن أي داود عن الک. 

وأخرج عن عيسى بن عبد الله بن مجد بن عمر بن علي حدئني ابي عن أيه عن جده عن علي أن التي كلا 

عیسی ابن عبد اليه يقال له مبارك» وهو متروك الحدیث. 

قلت: بسط ترجحته في ررالطبقات) ونقل ما قاله الدارقطنى فيه وغيره من الحدثين» وقال: هو عند اة العترة 
معدود في کبرائېم وفضلایم قد أكثر عنه ممد بن منصور الرواية» وهو ممن وثقه المؤيد باليه عليه السلام اتتى. 

وأحرج أيضا نحوه فقال: حدثا أحمد بن محمد بن سعيد» نا جعفر بن محمد بن مروان» نا أبي» نا عبد العزيز بن 
أبان» نا أبو بردة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة ابن عبد الله قال: طاف رسول الله له لعمرته وجته طوافين 
وسعی سعیین» وأبو بكر وعمر وعلي وابن e‏ 

قال الدارقطني: ابو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعیف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء» ثم قال: 

حدما ابو مد بن صاعد إملاء» نا مد بن حى الأزدي» نا عبد الله بن داود عن شعبة عن يد بن هلال 


عن مطرف عن عران بن الحصين أن التي ال طاف طواقين وسى سعيين (°), 


(۱) في مقدمات الکاب اه منه. 
(۲) رواه الدارقطني في السان (۲/ ۲۹۳). 
ا 
)٤(‏ سان الدارقطني (۲/ ۰)4 
(ه) سنن الدارقطني (۲/ .)۲٣٤‏ 


-۱۱- 


قال لنا ابن صاعد: خالف محمد بن یحی غیره في هذه الروايةء ثم قال أیضا: يقال إن مد بن یحی حدث ذا 
من حفظه فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد أن النبي بيه قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر الطواف ولا 
ا 

0 حدث به مد بن بجی على الصواب» حد نا به مد بن راهيم ابن فیروز» حدثنا مد بن حى الأزدي» 
نا عبد الله بن داود» نا شعبة عن ميد بن هلال عن مطرف عن عران بن الحصين أن النى کل قرن (1) , 

وأخحرجه أيضا من طريق أخرى. 

قلت: تعقبه ابن الممام بأته ليس فيما رواه من الاقتصار على ذكر القران ما ينافي رواية الزبادة بعد ثبوت ثقته 
وعدالته وسلامة بقية رجال السند عن المطاعن» ولا مانع من أن يكون اقتصر مرة وزاد مرة» ولم يصرح 
بالرجوع ولا تخالفة لغيره» والزبادة من الثقة مقبولة فجموع هذه الطرق مع حديث الأصل» يفيد ثبوته عن أمير 
المؤمنين عليه السلام وعن الني بل 

وقد قال به غير علي من الصحابة کا تقدم نقله عن ابن أبي شيبة وصدوره عنهم له حك الرفع» إذ أعال الحج 
ما لا يتطرق غوه الاجتباد وأن تعقل المعنى في بعض صوره» وحکاه في ررالبح) عن زيد بن علي والمادي 
والناصر وأبي حنيفة وأصحابه. 

قلت: ورواه في رال جامع الكافي) عن القاسم ومد بن منصور» فقال: إذا دخل القارن مكة طاف طوافين 
وسعی سعيين» بطوف طوافا وسعيا لعمرته» ثم طوافا وسعيا جته» وقال أيضا: يطوف لازيارة مرتين. 

ویدل عليه من القیاس أنه لو أفرد الإحرام لكل واحدة منهما لزمه لكل واحدة مهما طواف وسعي» فكذلك 
إذا جمع إذ هو حرم مما جميعا ولان افعال الحج لا تتداخل. 

ولذا يزم من طاف أسبوعا بعد أسبوع أن يصلي لكل واحد منهما ركعتين» ولا تتداخل الصلاةء فكذلك 
الطواف مخلاف ما كان موضوعا على التداخل كالوضوء لم جب فيه التكرار. 

وأيضا لما كان طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع لا يتداخل لزم أن يكون طواف الحج والعمرة 
كذلك. 

وذهب الشافعي وأصحابه ومالك وأحمد واحاق وداود وهو حكى عن ابن عمر وجابر وعائشة إلى أن القارن 
یکفیه طواف واحد وسعي واحد حح والعمرة» حتجين با أخرجه e.‏ عاشة أن النبي ي قال ها: 
ررطوافك بالبيت ويين الصفا وامروة حبك وعرتك» (۲). 

وأخرج مسام وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الزپیر قال: سععت جابر بن عد الله يقول: ررم 
يطف الي بل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول ("). 


(۱) سنن الدارقطنی (۲/ .)۲٣٤‏ 
(۲) رواه مسار )۱۲١١(‏ بغو هذه الألفاظ. 
(۳) رواه مسلم .)۱۲۱١(‏ 
NEE‏ 


وأخرج البمقي من طريق الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا ررمن 
ا اا و ا 

وعزا القول بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه إلى طاووس والحسن وسام ابن عبد الله وسعيد بن جبير ومجاهد 
واي جعفر الباقر وغيرهم ٠‏ 

وسلك الذاهبون إليه طريقة الترجيح ان رواية الاكتفاء إسعي واحد وطواف واحد مخرجة في الصحيح» 
ورواية التثنية متكا في أسانيدهاء فكانت الأول اثر بالتقدم. 

ومن ذهب إلى التثنية له أن يقول: قد بلغت طرقها حد الحسن لغيره إن لم يكن لذاته» ولا منافاة بينها وبين 
أحاديث الا كتفاء» فلا يصار إلى الترجيح مع إمكان ابمع» وذلك بأن يقال: حديث الاكتفاء بطواف واحد 
(يكفي) في حديث عاشة» ولا تنافيه رواية طوافين وسعيين إذ هي زيادة حسنة يؤخذ منا نديية التكرار 
واستحبابه بقرينة حدیث الاکتفاء ونحوه. 

ولا يشكل عليه حديث م يطف النبي ية ولا أعحابه إلا طوافا واحدا إتم» إذ رواية علي عليه السلام وعمران 
بن حصين وعلقمة بن عبد الله مثبته لازيادة فیعمل با لاحتمال أن جابرا خف عليه التكرار وعلمه غيره. 

ولا يستغرب مثله مع ما وقع في صفة جه 5 ما بوهم التعارض ويثير الإشكال والتحير ا سبقت الإشارة 
إليه» وفيما ذكرناه إعمال الأحاديث وعدم إهدار شىء منهاء وهو الواجب مما أمكن والله أل 

قال المصنف رجه الله تعالى: 

(حدئنی زيد بن على» عن اپيه» عن جده» عن على علم السلام قال: اول مناسك احج أول ما يدخل e‏ 
يأتي الكعبة بقسح بامجر الأسود ويكبر ويذكر اليه تعالى ويطوف» فإذا انتهى إلى الجر الأسود فذلك شوط فليطف 
كذلك سبع مرات فإن استطاع أن يقسح بار اللأسود في كلهن فعل» وإن لم جد إلى ذلك سبيلا مسح ذلك في 
أومن وني احرهن» فإذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهم ية فليصل ركعتين بأربع جدات» ثم ليسا ثم لیتمسح 

بامجر السود بعد السلام حين يريد اعروج إلى الصفا والمروة) . 


الشرح: هذا الحديث صفة طواف القدوم NT‏ طواف القادم وطواف الورود والوارد والتحية ذكره 
0 
واختلف في حكله فقيل: فرض لفعله ية في المتفق عليه من حديث عانشة قالت: ررأول شىء بدأ به الى 


حن قدم مک أن وغا ۾ طاف ایت ۱ء وهر يان حمل الج الأمرر به فی قر عمال رل عل 


(۱) رواه البیمقي /٥(‏ ۱۰۷). 


9 رواه البخاري .)۱٦۱(‏ 


-۳- 


لتاس ج البیټ)() مع قوله ل ررخدوا عي مناسکک»(٩)»‏ وهو ظاهر قول عل عليه السلام أول مناسك 
الس ٠.۰۰‏ اء 

وحكاه في (رالبح) عن العترة ومالك وبعض أعحاب الشافعي وأبي ثور. 

وقيل: هو سنة وليس بواجب فن أخره عن القدوم استحب له أن يقضيه بعد وقيل: هو كتحية المسجد 

فیسقط بترکه عند القدوم. 

قوله (أو مناسك الحج): لفظة (أول) الأولى مبتداً وخبرها قوله (يأتي الكعبة) ولفظه أو الثانية منصوب على 
الظرفية وتقدير العبارة: أول مناسك الحج إتيان الكعبة أول ما يدخل مكة» وتقدير الفعل بالمصدر من دون (أن) 
موقوف على السماع صرح به الرضي مثل (تسمع بالمعيدي)» وهذا منه لأنه كلام عربي فصيح وان کان شاذاء 
ويصح أن يكون احبر نفس الفعل بلا تقدير. 

والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان ثم سیت أفور 
الحج كلها مناسك» والمنسك المذبي» والنسيكة الذيحة وجمعها نسك» والنسك أبضا الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب 
به إلى البه تعالی. قاله في ررالناية . 

وقوله (يقسح بامجر الأسود): من القسح وهو إمرار اليد على الشيء كالمسح ونحوه الاستلام» والمراد به ما هو 
أعم من التقبيل أو المسح باليد ثم تقبيلها وني مساك الإمام زيد بن علي ثم استلم الجر الأسود وقبله. 

قال في ررالقاموس)»: استلم الجر لمسه إما بالقبلة أو باليد. 

ویشد ذه اجات ما في رر حع الزوائد» (۳) عن افع قال: كان ابن عر إذا دخل أدنى الحرم أمسسك عن 
التلبيةء فإذا انتهى إلى ذي طوى بات بها حى يصبح ثم يصلى الغدا ويغتسل» وحدث أن رسول اليه ل کان 
يفعله» ثم يدخل مكهة ى فيأتي البيت فيستلم الجر ويقول: (سم الله والله أكبر)» ثم يبرمل ثلاثة أطواف يشي 
بن االركتين فاذا أي اخ ر استلة وكر أربعة أطراف مشا ثم ياي المقام فيصلى فيه ركعتين» ثم يرجع إلى الجر 
فيستلمه» ثم بخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فیقوم عليه فیکبر سبع مرات ثلاثاء یکبر ثم قول (لا له إلا الله 
وحده لا شريك 4 له الك وله الجد وجو على کل شیء قدي ,)٤(‏ 

قال الميثمي: هو في (رالصحيح)) باختصار عن هذا رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


(۱) ال عمران: ۰۹۷ 

9 ((لتأخذوا مناسکک فاني لا دري لعلي لا آڄ بعد جتي هذه)) . ۰ ورواه البمتقي في سننه الكبرى 
(۱۲١ /(‏ بلفظ: e‏ 

)۳( ) امحیع ) (۳/ ۳۹( 
) 


4( اا (۲/ ۰)۱٤‏ وابن حزية في صعیحه /٤(‏ ۰)۱۹ 


NEE 


وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر: رأيت رسول الله د حين يقدم مکه إذا استلم الركن الأسود أول ما 
يطوف خب ثلاثة أطواف من السيم ١(‏ 

وروی عد الله ن السا أن ززل اله ل کان يقول في الابتداء بالطواف: ررم الله والله أكبر اللهم 

وأحرجه البيمقى بسنده إلى أي إحاق عن الحارث عن على أنه كان إذا مر بالجر السود فرأى عليه زحاما 
استقبله وكبر وقال: رراللهم تصديقا بخابك» وسنة نبيك کی .)٩(‏ 

قال: وروي من وجه انحر عن ابي إعحاق عن الحارث عن على أنه کان يقول إذا استام الجر الأسود: رراللهم 
إيعانا بك» وتصديقا بكابك» واتباعا لسنة نبيك E‏ 
انى ,)٤(‏ 

وأخرج این ماجه في (رسننه) بسند غریب من حدیثٹ جابر أن الني بل مضى إلى الركن الذي فيه الجر 

قال جابر رضى الله عنه: وأمرنا رسول الله ل أن نقول: ررواتباعا لسنة نبيك) . 

وجموع ذلك يفيد سنية الذكر والتكبير أول الطواف» فلا يرد ما ذكره ابن القيم أن افتتاح الطواف بالتكبير 
ر( ( والله أعل. 

وأحرج اين أبي شيبة وأحمد بن حنبل واللفظ له عن عمر أن الني بلي قال له: ريا عمر إنك رج قوي لا 
تزاحم على الجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خاو فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وکی ..)١(‏ 

وام ان ای قھة ی ان عاس قال ا عاذت ب فک ادع رصل عل اتی 02 

وروی التکبير أيضا عن وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. 


۱) رواه البخاري )۱٦۰۳(‏ ومسام .)۱۲١۱(‏ 
۲) سنن البیهقي الکبری /٥(‏ ۷۹) وهو صحیح. 
رواه البقي في السنن الکبری (ه/ ۷۹) وأورده اميثمي في جمع الزوائد (۳/ )۲٤١‏ من حديث علي وابن عر وكلاهما صعيح. 


( 
( 
(r‏ 
) رواه الطبراني المعجم الاو (°/ ۳۳۸). 
( 
( 


) 
) 
) 
٤(‏ 
(ه لر قف عليه عند ابن ماجه. 

() كل ما لا يوافق اجتهاد ابن الق عادة يسارع في إطلاق البدعة عليه وهذا يب! 

(۷) رواه أحمد في المسند (۱/ ۲۸) والبیهقي في السان الکبری /٥(‏ ۸۰) وفیه راو لم یسم کا في امحمع (۳/ )۲٤١۱‏ وجلب له 
اتی شاهدا وکأنه یصیر حسنا به. 

(۸) رواه ابن اي شيبة (۳/ )۱۷١‏ والبيمقي في الستن الکبرى (ه/ .)۸١‏ 


-۱0- 


وي قوله (يأتي الكعبة يسح بامجر الأسود): يؤخذ منه عدم مشروعية صلاة التحية إذ لم يؤثر عنه بلا أنه 

قوله (فإن استطاع أن يسح بامجر الأسود في كلهن فعل): يعني إما یقبله بفمه أو ر يده عليه کا هو معنى 

وقد تقدم في حديث ابن عمر قوله: فإذا تى على الجر استلمه يعني في كل شوط» وهو مستحب مع الإمكان 
والا كفى الإشارة إليه باليد وتقبيلهاء 

وقد حرج ابن أي شيبة ما يشہد له فقال: حدثنا ابن فضيل ووكيع» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال 
الي ية لعبد الرحمن ن عوف: ((ما ضعت ال: اسکىت وترکت» قال: ا 

وأحرجه البيقي أيضا وقال عقبه: قال الشافمي (۳): وأحسب الني كله قال لعيد الرمن: ررأصيت» أنه 
وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زام (۳). 

ثم قال ابن أي شيبة: حدثنا ابن فضيل عن جاج عن عطاء عن ابن عباس قال: کان یکره أن تزاحم على 
اوی ا 

حدما عبد الله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومد بن علي وسالم والقاسم آم لم یکونوا پزاحمون 
EE‏ 

وأحرج نحوه عن سعيد بن جبير» وجابر بن زيد والحسن» وأما ابن عمر فكان يفعله. 

ويدل له أيضا ما أحرجه عن وكيع عن طلحة ابن يحبى عن القاسم قال: رأيت ابن عمر زاحم على الجر حتى 
دي N‏ 

وقد ثبت أنه بيه قبله بفمه في المتفق عليه من حديث عمر وفيه: ررلولا اني رأيت رسول الله َة يبلك ما 
قباتك (۷). 


وعن نافع رأيت ابن عر استلم الجر بيده نم تیل بده وقال: ما رکه مد رات رسرل ال 7 0ء 


رواه ابن آي شيبة (۳/ ۱۷۲) وان حبان في الصحیح (۹/ )۱١١‏ وغيرهما. 
في کاب الام (۲/ ۱۷۲). 
وو و کی ا 


رواه بن بي شيبة (۳/ ۱۷۲). 


)۱( 
)( 
(r)‏ 
(٤(‏ 
(ه) رواه ابن ابي شيبة (۳/ ۱۷۲). 
»( 
)۷( 
)۸( 


رواه بن أي شيبة .)V/۳(‏ 
رواه البخاري )٠٥۹۷(‏ ومسام (۲۷۰). 


رواه مسلم (۰)۱۳۹۸ 
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أحرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. 

وعن أي الطفيل: رأيت رسول الله اة يطوف بابيت ويستلم الركن تحجن معه()ء أحرجه مسا 

قال ابن القيم: ثبت عنه ية أنه قبل الجر الأسودء وثبت عنه انه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبل یده. 

وثبت عنه أنه استلہه حجن » فهذه ثلاث قات ٤‏ وروي عنه آنه وضع شفيته عليه طویلا ييي» انی 

وكذلك ثبت أنه جد عليه ني حديث ابن مرفي ررجمع الزوائد» (۳) قال: رأيت عر قبل الجر ومجد عليه م 
عاد فقبله ونجد عليه م قال: ھکذا رایت رسول الله ل E‏ 

رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدها جعفر بن ممد الخزومي وهو ثقة وفيه كام» وبقية رجاله رجال الصحيح» 
ورواة الزار من الطرى ايده انى. 

وعن ابن عباس رضى الله عنہما رأيت رسول الله کل جد على ار( صصحه الحا ک. 

وليس في حديث الأصل استلام الركن الماني» وقد ذكره الإمام عليه السلام في منسكه. 

ويدل له ما أحرجه أحد والشيخان والنسائي فن حدیٹ ان جر آن وسول اله م بلس من الأركان إلا 
لمانيين» وني رواية کان لا يدع أن ستل اغ رال اجان ی کر اة 

قال ابن القم: ولم ثبت انه ی قبله ولا قبل يده عند استلامه انی. 

وقد رج الدارقطني ني ررسننه)) عن عبد الله بن مساي بن هرمن» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
کان رسرل اله 5 قبل الركن الان وبضح خد عل ), 

وهو في (ر( ممع اا 0 معزوا إلى ابي بعل بدون ذکر (العاني) وقال فيه عبد الله بن مسام بن هرمن وهو 
ضعيف» انی 

وقال أحد: هو صالح الحديث. 

وعلى تقدير ثبوت هذه اللفظة فقد قيل: إن المراد هاهنا الجر الأسود فإن الركن الماني مع الركن الاخ يقال 


ه مسال (۱۲۷). 


(۱ /۳( 


9( 
() لجع 
(۳) رواه ابویعلی (۱/ ۱۹۳). 

)٤(‏ رواه الجا ك في المستدرك /١(‏ ٦٤٦جديدة)‏ وصححه. 
)°( 

7 

(¥) 


3 
6 


f 


رواه ابن نحزية في الصحيح )۲٠١ /٤(‏ وال حا ك في المستدرك ٦۲١ /١(‏ جديدة). 
رواه الدارقطنی (۲/ ۲۹۰) وأبویعلی .)٤۷۲ /٤(‏ 
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قال النووي في (رشرح 0 اع أن للبيت أريعة أركان: الركن الأسود ثم الماني ويقال هما المانيانء 
وأما الركان الاخران فيقال ممما الشاميان» فالركن السود فيه فضيلتان: 

إحداهما: كونه على قواعد بناء إبراهم ل 

والثانية: كون فيه الجر الاأسود. 

ر الماني ففيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهي. 

اما الرکان الاخحران فليس فما شيء من هاتين الفضياتين» فلهذا حص الجر السود إستقي الاستلام 
والتقبيل للفضيلتين. 

وأما الماني فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة. 

وأما الركان الاخحران فلا يستلمان ولا يقبلان. 

واتفق ا ماهير على أنه لا يسح الركنين الاخرين واستحبه بعض السلف» ومن كان يقول باستلامما الحسن 
والحسين ابا على وابن الزيير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضى 
الله عنپې» انتی. ٣‏ 

قوله (فإذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهي) ال فيه مشروعية الركعتين عقيب الفراغ من الطواف. 

وقد تقدم في حديث ابن عمر ونحوه ما أخرجه أحمد ومسا والنسائي من حديث جابر أن التي ل ما انى 
إلى مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام قراً طواتخذوا من مقام إبراهم E‏ فصلى ركعتين فقرأً بفاتحة 
الكاب و طقل يا أيه الكافروة4") و طقل هو اة ح4 )٤(‏ ثم عاد إلى الركن الاني فاستلمه م حرج (). 

وني رواية (ثم تقدم إلى مقام إبراهي فصلى عل المقام بينه وبين البيت) الحديث. 

واختلف في حم هذه الصلاة فقيل: الوجوب لثل ما تقدم في الطواف» وقيل: هي سنة غير واجبة. 

قال بعض التأحرين: هذه الصلاة لما اتصلت بالطواف فرضه ونفله فكأنبا من هيئته وهو في الج من 
المناسك فلها حكه» انتى. 

وقوله (حين يريد اللحروج إلى الصفا والمروة): دليل على الترتيب بين الطواف بالبيت والسي. 

قال في ررالمنباج»»: فإن سعى قبل الطواف أعاده» فإن م يعده فعليه دم يربق في أي موضع كان ومتى رجع 
قضاه استحااء انى . 
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وللطواف اداب وأذكار أحلناها على البسائط وعلى ما دونه العلماء في المناسك مستقلا بالتصنيف فلتؤخذ منه 
إن شاء الله تعالى. 


قال اللصنف رجه االله تحال: (حدئي زيد بن علي» عن ايه» عن جده» عن علي عليم السلام في الرجل 
بنسى فيطوف ممانية فليزد عليما ستة حتى تكون أربعة عشر ويصلي أربع رکعات). 


الشرح: بيض له في ررالتخرچ» وهو مؤيد بالشواهد المعنوية کا سنذكره إن شاء اله تعالىء وقد دل على 
کک 

الأول: أنه إذا طاف ثانيا زاد عليما ستة حتى تكون أسبوعين وهو بحتمل أمرين: 

أحدهما: لزوم ذلك لا ثبت من أن الطواف بالبيت صلاة فله حكها من أن الدخول فيا يوجب ال مضي في 
أعاما على الصحيح» فإذا دخل في الطواف الثاني بشوط لزم إتمامه سبعاء وجعل بعض الأصحاب العلة في ذلك 
نفس الشروع فكان بثابة النذر الذي يجب الوفاء به مع ما يؤدي إليه اروج من إبطال العمل المي عنه بقوله 
عن وجل ولا تبطلوا اعانگي(). وقد وقع الاتفاق على ان تطوع الحج ينقلب واجباء فكذا بعض مناسكه. 

والثاني: أن زيادة السنة مندوب إلا لا واجبةء وأراد عليه السلام الحث على الاستكار من الطاعات والتوفر 
من القربات» وهو الذي نص عليه المؤيد بالله في ررشرح التجريد» فقال: لو أن رجلا غاط فطاف ثمانية أشواط 
رفض الثامن إن شاء ولم يکن عليه شيء. 

وهذا منصوص عليه في ررالمنتخب» ووجهه أن الدخول في الثامن لا وجبه عليه کا نقول فيمن دخل في 
صلاة غير واجبة ثم قطعها أو في صوم غير واجب فقطعه أنه لا شىء عليه والمعنى أنه عبادة ليس من شرط صصتبا 
الإحرام انتى. 

وڪتج له با في ررحم الزوائد» () عن سعد بن مالك قال: طفنا مع رسول الله الل فنا من طاف سبعا 
ومناسن طاف قايا رمتا سن طاف أكارن ذاكت؛ قال رسرل اله ل لاي (). 

رواه أحمدء وفیه اجاج س آرطاة وحدیثه حسن انی 

الح الثاني: إباحة المع ن اشوعن مع تأخير صلاة الأول» ويقاس عليه ما زاد بعدم الفارق» وفي ذلك 
خلاف. 

فذهب إلى جواز امع مع أمير المؤمنين عليه السلام عاشة والمسور بن مخرمة ثم الناصر والإمام حى 
والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن القاسم» حک ذلك ف ((البح). 


(۱) مد: ۳۲. 
(( اجمع E‏ 


(۳) رواه أحد (۱/ .)۱۸٤‏ 
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وقال في ررالجامع الكاني»: قال القاسم والسن فيما حد ا ريد عن زيد عن امد عنه» وهو قول مد جائ 
أن بطوف أسبوعن أو ثلاثة أو أكثر ويصلي عند فراغه من الأسابيع کلھا لکل أسبوع ركعتين. 

وروی محمد بأسانیده عن اي جعفر وعبد الله بن الحسن عليمما السلام» وعن عاشة وعن المسور بن مخرمة 
غو ذلك انټی. 

والجة هم ما أحرجه البيمقي في ررسننه» بسنده إلى همام بن حى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
ا ا اا ا اا ق ن ا ا 

وقال أيضا: أخبرنا أو مد بن يوسف» نا أبو إسحاق بن إبراهيم بن فراس بمكةء نا أحمد بن علي» نا أحمد بن 

جناب» نا عيسى بن يونس» عن عبد السلام بن أي ال جنوب عن الزهري عن أي سلمة» عن أي هريرة قال: 
طاف الني بل بالبيت ثلاثة سباع جميعاء ثم أتى المقام فصلى خلفه ست ركعات يسم في كل ركعتين يمينا 
وشالا(). 

قال أو هريرة: أراد أن بعلمناء 

خالفه الصنعاني مد بن إسحاق» عن أحد بن جناب في إسناده» نا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا مد بن إسحاق» نا أحمد بن جناب» نا عيسى بن يونس عن عبد السلام بن أي الجنوب عن الزهري 
عن سالم بن عبد الله عن أيه قال: ررطفت مع عمر بن الطاب بالبيت فما أتممنا دخلنا في الثانيء فقانا له: إنا قد 
آقمناء قال: إل ۾ آوهم ولک ریت رسول اله 28 بقرت فا6 حب أن آفرن) 2 ليس هذا باقري؛ اى 

وذهب ابن عمر وعروة بن الزبير والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة والمرتضى وأبو طالب واحدی 
الروايتين عن القاسم إلى كراهة الإقران محتجين بفعله بل فيما رواه أهل الصحاح أنه له صلى عقب كل أسبوع. 

وقد يجاب بأن ا لحك بالكراهة مبني على زوم التابعة بين الطواف وركعتيه وعدم الفصل بينهما إشيء» وهو 
غير مسام الإجماع على جواز الأفعال المباحة بينہما من المشي وال يلوس والكلام ونحوهاء فكذلك الفعل المستحب» 
ولم يوس عن السلف التشديد في المبادرة إلى التعقيب بالصلاة بل أثر عنبم خلافه. 

فأخرج ابن أبي شيبة عن أيوب قال: رررأيت سعيد بن جبير ومجاهدا يطوفان بالبيت حت تصفر الشمس 
ويجلسان)) يعني قبل الركعتين. 


وض معاة ارش آله طاف ايت مع معاة بن عقراء بعد اجر وبل العصر فلم يصلي (°). 


(۱) رواه البیهقي )۱٠١ /١(‏ وأحمد (۱/ )۳٠۰‏ والطبراني في الکییر .)۳١۸ /۱١(‏ 
(۲) رواه البقي في الستن الكبرى (ه/ 1°( 

(۳) سنن البیقي (/ .)۱٠١‏ 

.)۱۸۲ /۳( رواه ابن آي شيبة‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أي شيبة (۳/ ۱۸۲). 


وعن عطاء قال: رطاف عر بن الطاب بعد الفجر ثم ركب حت إذا تى ذات طوى نزل» فما طلعت 

قلت: وكان هذا الفعل منه تحضر من الصحابة بلا نكير من أحد منيم. 

وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: صليت الصبح ثم جاسنا ننتظر الطواف» قال: فطاف أبو سعيد الحدري ثم 

۳ 

E 

وهذا على سايم كون أدلة الإقران غير منتبضة» وإلا فهي مع حديث الأصل يؤخذ منها الإباحة ولا تباي 
رواية تعقيب صلاته بيا للطواف لواز وقوع الأمرين إذ لا تعارض بين أفعاله کي وهو الذي بقع به امع بين 
الروايات والله أعا. 


(۱) رواه ابن ابي شيبة (۳/ ۱۸۲). 
(۲) رواه ابن ابي شيبة (۳/ ۱۸۲). 


NNE 


قال اللصنف رحه الله تعال: (حدئنی زيد بن علي٬‏ عن ابيه» عن جده» عن علي پيم السلام في قول اله 
e 2 2 2‏ 1 
عر وجل إن الصا وااروة من شماز ال فن < ايت أو اعم فلا جاع عله أن عرف اي قال: 
كان عليهما أصنام فتحرج المسامون من الطواف بينهما لأجل الأصنام» فأتزل الله عن وجل اثلا يكون عليهم حرج 
في الطواف بينما من أجل الأصنام) . 


الشرح: قله (فتحرج): هو بالحاء المهملة والجم أي عده المسلبون حرجا وإنما ومعمول أنزل الله محذوف 
لدلالة السياق عليه أي أنزل اليه هذه الاية. 

وقوله (ثلا) : تعلیل للانزال. ۳ 

ود دت ما ان جه ان کر عن رون و قال: (رسالت ابن عمر عن قوله تعالى إن الصفا 
رو4 (") الاية قال: انطاق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي جما أنزل على عمد كل فأيته فسألته فقال: 
إنه كان عندها أصنام فما أسلوا أمسكوا عن الطواف بينهما حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائرٍ 
ي 

وأحرج إن جير عن ابن عباس فى قوله إن الصا واأروة من شما ابي ) وذلك جة أن ناسا ترجا 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة فأخبر اله أنهما من شعائره والطواف بينهما أحب إليه» فضت السنة بالطواف 
یښ(۷). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي داود في رالمصاحف» وابن أي حاتم والا کر وعصحه عن ابن عباس قال: 
ر كانت الشياطين في ال جاهلية تعزف الليل أجحمع بين الصفا والمروة» وكانت فيا المة هم أصنام» فلما جاء الإسلام 
قال المسامون: يا رسول الله لا تطوفوا بين الصفا والمروة فإنه شيء كا نصنعه في ال جاهلية»)» فأنزل الله عن وجل 


.٠١۸ البقرة:‎ )١( 
بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء كذا في ((جامع الأصول)) ولعله اين جنادة والله‎ )۲( 


أ 
۳ 
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طمن ج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن طوف ا( يقول لیس عليه إم» ولکن له ا فهذا 
يشمد لا قاله مير المؤمنين عليه السلام. 

وقد روي في ذلك سبب انح لنزول الاية وهو ما رجه الستة عن عروة بن ازير قال؛ شالت عاأشة رضي 
اله عنها عن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائرٍ اله ن ج لبت أو اعتَمر فلا جناح عليه أن طوف 
يبما4 " قلت: فراله ما عل أحد جتاح أن لا طرف بالصفا والمروة فقالت: ررشس ما قلت يا إن أعتى إن 
هذه لو کانت على ما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بہماء ولكنا أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن 
O‏ الطاغية التي كانوا يعبدونما عند امقر (°)ء وكان من أهل ها برج أن يطوف بالصفا 
والمروةء فلما أسلموا سألوا رسول الله ية عن ذلك» قالوا: يا رسول إنا كا ترج أن نطوف بالصفا والمروةء فأتزل 
اليه عن وجل «لإن الصفا والروة من شعائر اسي () الاية. 

قالت عانشة رضى اله عنها: وقد سن رسول الله بل الطواف بينهما فليس لأحد أن يتركه» قال الزهري: 
فأخبرت یا بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: إن هذا العلم ما كنت سمحته ولقد معت رجالا من 
آهل الم کون ان الاس إلا من ذكرت عائشة من كان يهل لناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر 
اليه تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة ني القران قالوا: يا رسول الله: كنا نطوف بالصفا والمروة وان اله 
تعالى أنزل الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة فهل علينا من حرج أن لا نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله 

ا 

سال وان الصا راارو من عار ا فی ے الیت ار اع ف جام عل أن طرف ي 

قال أبو بكر: فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليمما في النين كانوا بتحرجون أن يطوفوا في ال جاهلية بالصفا 
والمروة» والذين كانوا يطوفون ثم اا ييطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالی امس بالطواف بالبیت 
ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» انى . 

ولا يعارض هذان السببان ما في حديث الأصل وشواهده لإمكان تعدد الأسباب في نزوطما لا سما وعلى 
عليه السلام وابن عباس أقعد جمعرفة التأ ويل وأسبابه من غيرهماء ۰ 

وحاصل الاستدلال الابة أنه لا دلالة فيا على وجوب السعي ولا عدمه بل سيقت لنفي ال جناح حال 
الطواف لا إلى نفس الطواف فيؤخذ إيجابه أو عدمه من دليل اخر. 


.٠١۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه ابن جریر (۲/ )٤۷‏ والحا م (۲/ ۲۹۸). 
(۳) البقرة: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ اسم صنم کانوا يعبدونما في ال جاهلية. 
(ه) ثنية شرف على قديد. 

. ٠١۸ البقرة:‎ )٩( 

.٠١۸ البقرة:‎ )۷( 


۷ - 


ومثال هذا ما لو كان على الثوب نجاسة يسيرة فتحرج المصلي من الصلاة فيه فقيل لا جناح عليك أن تصلي 
فيه» وقد احتج بعض السلف بمذه الاية على كون السعي سنة وليس بواجب. 

ويحكى عن ابن عباس وأنس وعطاء وذلك من وجوه ثلاثة: 

أحدها: من قوله فن تمع حي (), 

ثانیها: بجا في مصحف ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا بطوف بہما)» ورويت هذه القراءة عن ابن عباس 
ول وابن سیرین. 

وروي في ررالدر المنشور» أيضا اسبتها إلى مصحف أي بن كعب عند ابن أي داود في المصاحف وإلى 
مجاهد عند ابن أي الدنياء وحملت هذه القراءة على التفسير کا فسره بذلك أو علي فقال: إن (لا) عذوفة. 

الثہا: رفع ال جتاح المشعر بالتخییر کا في قولہ تعالی قلا جنا علیما أن زاجعا (۴). 

وقد أجيب عن الأول: أن الإرشاد إلى التطوع راجع الا الحج والعمرة لا إلى خصوص السي 
لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير المج والعمرة غير مشروع» ذكره الطحاوي. 

وعن الثاني: بان قراءة ابن مسعود وغيره ممولة على القراءة المشهورة ولا زائدة» وقال بعضمم: لا جة في 
الشواذ إذا خالفت المشور. 

وعن الثالث: با تقدم عن على عليه السلام وعائشة في أن الاية مسوقة لنفي الحرج المتوهم كونه مانعا من 
الطواف وليس فيا دلالة للوجوب ولا لعدمه. 

واستدل القائلون بالوجوب وهم ججماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم با في نظائره من الطواف 
وغيره» وهو أنه ثبت من فعله بل وهو بيان لجمل قوله تعالى وله عل الاس ج البيت4(") مع قول كلة: 


(رخذوا عي مناسککی (۶) وبدلیل ګخصه وهو ما ف (( ع اا عن حبيبة بنت أي رأة قالت: 
(ررايت رسول اليه َة يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم حت أرى ركبتيه من شدة السعي 


تدور به زاره وهو قول: اسعوا فان الله کتب علیک e‏ 
رواه أحمد والطبراني في ررالكبيں) وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه غيره. 


.٠٤۸ البقرة:‎ )١ 

٠ القرة‎ 

کک ۷ 

)٤‏ رواه . (۱۲4۷( ((لتأخذوا مناسکک فإني لا أدري لعلي لا اج بعد جتي هذه)). ورواه البمقي في سننه الکبری 
ه/ ۲( بلفظ: e‏ 

(eV /) ) ° 


1( راا )٤۲١ /٩(‏ والطبراني في الکبیر /۲٤(‏ ۲۲۹ - ۲۲۷). 


NES 


۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
(٥) 
) 


وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتما أا معت النبي ية بين الصفا والمروة يقول: ر كتب علي السعي 
اسو رواه أحمد وفيه موسى بن عطية وهو ضعيف. 

وعن صفية بنت شيبة قالت: قال رسول الله ي (راسعوا فان الله بحب السعي)) 0 رواه الطبراني في 

ررالكبي) وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة» وأحرجه الطبراني في ررالكبيں أيضا 

عن تملك بمعناه بسند فيه المثنى بن الصباح. 

وعن أي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله ل سعى بين الصا والمروة وأن ذلك 
سنة قال: صدقوا إن إبراهي ما أ بالمناسك اعترض عليه الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه اا 

رواه الطبراني ئي حديث طويل ورجاله ثقات. 

والمراد بالسنة النسك أعم من التي تقابل الواجب» وجموعها مع سلامة الطريق الأحرى يفيد قوة القول 
بالوجوب وبانضمامما إلى الدليل الأول يزداد قوة والله أعل. 


قال المصنف رحه الله تعالى: (حدی زید بن على › عن ابه عن جده» عن عل 
لمم السلام قال: يبدا بالصفا ويختم بالمروة» فإن انى إلى بطن الوادي سعی حت بجاوزه 
فإن کان به علة لا قدر أن یمشی رکب). 


الشرح: أما البداية بالصفا فقد أحرج مسار من حديث جابر بن عبد اليه أن النبي ل لا دنا من الصفا قراً 
ون الا رازو ن ار اش راا ما بدا اه فا اعا ری یه سی رای الت 
فاستقبل القبلة فوحد الله وکبره وقال: ررلا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد وھو على کل شیء 
قدیر» لا إه إلا الله وحده اجر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب e‏ 
ثم دعا بين ذلك وقال: مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حت إذا انصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى حت إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة ا فعل على الصفا حتى كان انر الطواف على المروة. 


۱) رواه أحمد )٤۳۹ /٩(‏ وابن خحزیة في صعیحه /٤(‏ ۲۳۳). 

۲) لفظ الحديث: ((اسعوا فإن الله عن وجل كتب عليكر السعي)) ولم أجده بلفظ ((بحب السعي)) وحديث صفية كا قال اليشمي 
في الجمع (۳/ .)٠٤۸‏ 

۳) رواه البیهقي )٠٥۳ /٩(‏ وأحمد (۱/ ۲۹۷) والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۹۸). 

. ٠١۸ البقرة:‎ )٤ 

۰)۸۸۸ /۲( رواه مسار‎ )٥ 

۰)۸۸۸ /۲( رواه مسار‎ )٦ 
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وأحرج مالك والنسائي عن جابر قال: كان رسول الله بل إذا نزل من الصفا مشى حت إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي سى حت يخرج ا 

وأحرج النسائي عن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت: رأيت رسول اليه له يسعى في بطن المسيل يقول: لا 
نقطع الوادي إلا شدا(). 

وأخرج أو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن کٿير بن جمهان قال: رايت ابن مر مشي في المسعى 
فقلت: شى في السعي؟ قال؛ لن سعیت قد رابت رسول اله ک سس: وان مشیت قد رایت رسرل, اله 
ئی راا شخ کے 

وأحرجه النسائي قال: سثل ابن عمر هل رأيت رسول اليه له رمل بين الصفا والمروة؟ فقال: كان في جماعة 
من الناس فرملواء فا أراهم إلا رملوا برمله .)٤(‏ 

وأخرج مسار من حديث جابر طاف رسول الله اة في حجة الوداع على راحاته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه 
الاس وليشرف وليسألوه» فإن الناس شر 

وي الحديث إرشاد إلى هيثات آلسي: 

قال في راس : فإن ا لني لأرل 
السعي). 

وقد حده العلماء با بين الميلين الأخضرين اللذين في ظاهر جدار الحرم والمراد بالميلين أولا الأسطوانعين 
فما بنيت الأبنية المانعة من رؤيتهما جعلوا علامتين يعرف بمما الموضع الذي سعى فيه وأطلقوا عليهما امه 
مجازاء والروايات التي فيا ذكر الانصباب في بطن الوادي حكاية لما كان عليه الموضع في ذلك الوقت» وقد 
صار من بعد مستويا من المروة إلى الصفاء ولذا جعل له العلامتان حافظة على مقداره. 


(۱) هوني مسام (۲/ ۸۸۸) ورواه مالك في الموطاً (۱/ )۳۷٤‏ والنسائی في الصغری .)۲٤١ /٥(‏ 
(۲) رواه النسانی (ه/ )۲٤۲‏ وغیره وهو صعیح. 

(۳) رواه الترمذي (۳/ ۲۱۷) وقال: حسن صعیح. 

.)۲٤١ /٥( وني الصغرى‎ )٠٠٤ /۲( رواه النسائي في الستن الکبرى‎ )٤( 

(ه( رواه مسام (۳/۳). 

(7) 


رواه ابن الجارود (۱/ )۱۲١‏ وهو صعيح. 
IVE‏ 


وقد ورد بيان العلة في السعي بيني »> وهو أن هاحر أم امماعبل علي السلام لا 
اسكنم) ابراه عاءه السلام في محكة ونفد ما معا من الماء صعدت الصفا مستقلة للوادي 
تنظر هل تری ا > فر تر أحداً » فمطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت 
طرف درعبا » وسعت سعي الانسان الجود حتى جاوزت الوادي » ثم أتت المروة › 
فقامت علا » فنظرت هل ترى أحداً فار تر أحداً » ففعلت ذاك سبع مرات . 
قال الني صلى الله عله وآله وسل : « فلذلك سعى الناس بني ... » الجديث بطوله 
أخرجه البخاري . ) 

ومثله الرمل فى الثلاثة الأول من أسُواط الطواف فأصله أن المشر كين » قالوا : انه 
بقدم علب الوم مكة قوم قد وھنتہم می بثرب » فأمرم رسول الله صلی الله عليه وا له 
وسل أن برملوا الأشواط الثلائة »> وأن عشوا ما بين الر كنين فكانت سنة . 

قال الشبخ تقي الدبن: الوجه في بقاء استحبابه بعد زوال العلة التي فعل لأ جاما في وقته 
صلی الله عله وآ اه وسام »> هو التأمي والاقتداء ٤ا‏ فعل في زمنه صلى اله عله وآ له وسم ٤‏ 
والكمة في ذلك استحضار الوقائع الماضبة للسلف الكرام » لا في طه من المصالح الدينبة 
التي منها يسان ما كانوا عله من امتثال أمر الله سبحانه » والمبادرة الله » ويذل الانفس 
في ذلك . قال : ومذه النكتة بظمر لك أن كثيرآً من الأعمال الواقعة في الم » وبقال 
فہا انا تعبد لست ک) قل » آلا ترى أا إذا فعناها وتذ كرتا أسابما حصل لا من ذلك 
تعظم الأولين > وما كانوا عله من احال المشاق في امتثال أمر الله عز وجل » وكأن 
هذا التذكار باعتا لنا على مشل ذلك » ومقرراً في أنفسنا تعظم الأولين » وذلك معنى 
معقول . و كذلك السعي بين الصفا والمروة إذا فعلناه »> وتذكرناأن سيه قصة هاجر 
مع ابنما وترك الخللل فا في ذلك المكان الموحش » منقطعي أسباب الطباة بالكلة مع 
ما أظمره الله تعالى من الكرامة . والابة في اخرام الماء ه) كان في ذلك مصالح عظيمة » 
ی في التذ كر اتلك الال . وكذلك فى رمي امار اذا فعلناه فتذ كرنا به أن سببه رمي 
ابلس بالمار في هذه المواضع عند ارادة اليل ذبح ولده عليم السلام »> حصل من ذلك 


تاا هة النفع فى الدن أه . 
ب 5 ا 2 


۷ الروص ۳ - م١١‏ 


وقد الى من غلك ارآ فالا + لن ايا التي ن ا لمان بل فى 
فقط . وحکاه ا أبي سسة عن حاعة من اللف : عائشة وابن تمر وان عباس ا 
والمحسن وابراه النخعي » فقالوا : ليس على النساء رمل بالبوت ولا بين الصها والمروة. 

ومنہا - جواز اار كوب في السعي . وقد تقدم فی حدیث جابر « أنه طاف على 
راحلته بين الصفا والمروة » . واختلفوا في علة الر كوب » فقل : لاشرافه على الناس 
AEE EL E NR a‏ 
عن ححا > عن عطاء « أن الىل اله عله وآ له وسام طاف بالات على راحلته ستل 
الحر بممنه وين الصفا والروة» فقلت لعطاء : ما أراد إلى ذلك ؟.. قال : التوسعة على 
أمتّه . 5 لعذر المرض »ج في « سنن أبي داود » والبمقي « انه طاف بالبيت را كا 


1 وإلى هذا المعنى أشار البخاري في ترحته فقال : و باب المردض بطوف را كا » 


رض» . 
وروى ابن أبي سبة نحوه عن عروة بن الزبير بقول : إذا رآهم يسعون بين الصفا والمروة 
ر كاتا قد خاب هولاءِ وخسروا . وعن عطاء انه كان بكره ار كوب بين الصفا والمروة 
إلا من ضرورة . قال النووي : ومحتمل انه صلى الله عليه وآ له وسل طاف هذا كله . اه 

وقد روى ابن أبي سسة عن حاعة من السلف إباحة ار كوب من دون ذ كر عذر » 
فعن عائشة « انها سعت بين الصفا والمروة على بغل » . وعن أنس « أنه سعى على حار » . 
وعن عراك بن مالك « انه e‏ والمروة » وسعى حاهد وعطاء على 
دابتين . وعن الربع بن سعد » قال : سألت أبا جعفر عن الطواف بين الصفا والمروة 
فقال : « طاف رسول اله صلی الله عله وآله وسل را كا ونا أطوف را كا » فطفت 
انا وهو را كىن » . وظاهر كلام الأصل ندل على ان لا یسوغ الر کوب الالعذر › 
لخدم القدرة عل لى وغو يخ ما كان رض أو رجام أو وها 

ومنها - تكراره سبعاً كل سوط من الصفا إلى المروة ثم ما الله كذلك متوالاً 
وليس في حديث الأصل تعرض له . وقد حكي الاحماع على ذلك في « شرح التجريد » 
و « البحر » وغيرها . وقال العلامة اللال : التصربح بالتسيسع لم نقف عليه في حديث . 
وهذا تقصير في البحث » فقد أخر جه البخاري ومام من طربق سيان بن عينة » عن مرو 


IYA > 


این دنار » قال : « سألت ابن تمر عن رجحل طاف بالبيت في #رة ولم بطف بين الصا 
والمروة أبأني امرأته » فقال : قدم الني صلى الله عليه وآ له وسام فطاف بالبت عا » 
وصلى خلف المقام ر كعتين » وطاف بين الصفا والمروة سبعاً »> «وقد كان کے في رسول 
الله أسوة حسنة » . وسألنا حابر بن عبد الله فقال : « لا يقرا حتى بطوف بن الصفا 
والمروة » . وروى البمقي في « سننه » عن أبي عاصم » عن معروف بن خربوذ » عن آي 
الطفسل » قال : « رأبت الني صلى الله عله وآله وسام بطوف حول اللات على يعير 
ستل الر کن مححنه » م بقله » م خرج إلى الصفا والمر وة » فطاف عا على راحلته » . 
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بای الوفوف بعرفاتٽ 


حدٿي زد بن علي > عن ايه » عن جده » عن علي علبهم السلام » قال 
والعصر ومذ باذان وإقامتين » وجمع سپا بعد از وال . قال : م يرف الناس 
بمد المصر حتى فيب الشمس تم سَيضون » . 

أخر ج البمقي في « سننه » في « باب الطبة يوم عرفة بعد الزوال واجع دن الظېر 
والعصر بأذان وإقامتن » سنده إلى أي بكر ن آي شسة » حدثنا حاتم بن امماعبل » ن 
حعفر بن مد » عن ابه » عن حابر »فد کر صفة ححه صلى اله عله وال وسار ونزوله 
فنمرة » قال : « حتى إِذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرجلت له فر كب ا 
الو ادي »فخطب الناس » فذ كر الديث فى خطته ءقال: مم أذن بلال م أقام فصلى الظہر م 
أقام فصلى العصر ولم صل ينيا ثا » . قال : ورواه مسلم في « الصحح » وأخرج أبضاً 
سند الى الشافعى »> تا اہراھے بن کد وغیره » عن حعفر بن کد عن أده »> عن حابر في 
ححة الاسلام قال aE‏ فراح الني صلى اه عله وآ له وسام ا الموقف دعر فة 6 فخطب 
التاس الطبة الأولى » ثم أذن بلال » ثم أخذ التي صلى الله عليه وآله وسا في الطبة 
الثانة ءففر غمن الطبة وبلال من الأذانء ثم أقام بلال فصلى الظير ءم أقام فصلى العصر» . 
قال البمقي : تفرد ذا التفصل ابرادے RE‏ محسی . وفی حدیث‌حام بن اسماعیل 
ما دل على أنه خطب ثم أذن بلال » الا انه لس فه ذكر أخذالنى صلى الله عله وآله 
وسلي في الطبة الثانبة . وأخرج أيضاً بعده في « باب الرواح إلى الموقف عند الصخرات 
واستقال القلة بالدعاء » بااسند الاق عن أي نکر ن آي سية »> عن حابر قال ۰ 
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« ثم ر کب رسول الله صلی الله عله وآله وسام حتی آقی الموقف »› فحعل بطن ناقته 
القصواء الى الصخرات »> وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقبل القلة »> فلم بزل واقفاً 
حی غر دت الشمس « رواه مسلم في « لصحم ۾ .اھ . 

وأخرج أو داود والترمذي واللفظ له وصححه » وان ماجه عن على رضي الله عنه 
قال : « وقف رسول اله صلی الله عله وآله وسل دعرفة » فقال : هذه عرفة وهو 
الموقف » ثم أفاض حبن غربت الشمس » . في جموع ذلك مايشمد لديث الأصل . 
لاتدخله الألف واللام عنوعة من الصرف للتأندث والعامة . 

وعرفات : موصع وقو فا ط× ¢ يقال دنا وان مكة حو اسع أمال 4 ولعرب 
إعراب مامات ومؤمنات وتنو نا يشمه تنون المقابلة > ڳا فى باب مهات » ولس 
بتنوين صرف لوجود مقتضى المنع من العامة والتأنبث » كا في عرفة » و هذا لاتدخاماالألف 
واللام أيضاً » ذ كره في « المصباح » . واختلف في قسميتما هذا الاسم » فقيل : لث 
حاريل عرف آدم مناسکه فا » وقنل : عرف ابراھے عله السلام »> وحکاه أن أب سبة 
ف « مصنفه » عن ا ڪاز رافظ :+ » أن یريل اتی بابر آھے عرفات 4 فقال 2 عرفت € 
قال . نعم ٤‏ من که “مىت عرفات 0 ورواه نوه عن‌عطاء وقسل : لأن آدم عله السلام 
عرف حواء فيا » لأني) أهطا مفترقين والتقا هنالك ٠‏ 

وقوله :) طب الامام اناس ا الح ( دلبل على مشرو عة الطة ومد دع__د 
اازوال ¢ ونؤخد مه أن ذلك اول وقت الوقوف ¢ وأنه بقف صلى اله عله وآله وسلم 
إلا بعد الزوال » وفه أن الطة قل الصلاة » وهو صربح في حددث جار ااسابق وف 
صفتہا روابات متعددة » وفي آخرها ماذ کره صاحب « الهاج » وهو فی حدىث جابر عند 
أي داود » ولفظه : « وكان آخر خطبتهذلكالوم أن قال : وإني قد تر كت ê‏ ما ِن 
اعتصمم لن ھلوا عدو کات ان ٤وا‏ مسؤولون عي > 4ا انتم قائلون » قالوا : 
شېد انك ور رلوذت وا و لصحت 4 م قال : رأصعه السابة بر فعا اى السماء وشکا 
إل ا ا أ ال اس ج 

وضه دلمل على مشروعبة المع بين العصربن في عرفة حع تقد بأذان واحد وإقامتين 
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وهو لماع إلافي وجه غريب لبعض الشافعية في أنه بوذن للثانبة» ووجه ضعفه أن الأذان 
للوقت ففعل الأذان الثاني واقع لغير وقته > حلاف الإقامة في لاصلاة فتكررت . 
واختلف هل هذا اع النسك أو لعلة السفر ؟ .. ذهب إلى الأول أبو حنيفة وإصحابه » 
وإيلى الثاني الشافعي ومن معه » ولا بشترط التجميع فه . وفي « مصنف ابن أبي سية » 
یسنده إلى ابن عر « أنه اذا كان فاتته الصلاة بعرفة مع الامام هع بين الظمر والعصر في 
وحله » وقبل : إذا م يصل مع الامام صلى كل واحدة منه) لوقتهاء ورواه ابن أي سيبة عن 
ابراھم وعطاء وطاووس . 

وقوله : « ثم يعرف الناس بعد العصر». قال في « المصباح » : عرفوا تعريفاً وقفوا 
يعرفات » | بقال : عبدوا إذا حضروا العد » وحعوا إذا حضروا اجمعة. ١ه‏ . والناس 
مرفوع على الفاعلمة » والمراد بقفون بعرفات بعد العصر للدعاء منتظرين مغيب الشمس »> 
وهو معتى ماف حدبث حابر ا مذ كور المترجم له بو باب الرواح إلى الموقف عند الصخرات 
واستقمال القلة بالدعاء » . 

وقوله : « حتی تخب الشمس » فه إن مابعد حى لایدخل فيا قلا فى هذا المقام » 
فهي کقوله تعالی: « حتی بتبین لکا طط الأبض » الآبة. ويدل علبه الروابة الأخرىعن 
علي عليه السلام« حين غربت‌الشمس» . فقوم : بدخل في اللسلمن وقففي النهار قاسه أن 
بكون عمولا على الاستحاب لتحقق الغروب وتمكنه > والا فلو أفاض حال سقوط 
القرص أجزأه . وندب في يوم عرفة الدعاء . وقد ورد في حديث مرسل أن رسول اله 
صلى اله عليه وآله وسار قال : « أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة > وأفضل ماقلت أتا والنبيون 
من قبل : لا اله لا اه وحده لاشربك له » وأخرج المقي بسنده إلى موسى بن عسدة 
عن آخبه عبد الله بن عبيدة » عن على عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : « أ كثر دعالي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة :لا إله إلا لله وحده لاشريك له » له 
الملك وله المد »> وهوعلى کل شيء قدر » الاہم احعل في قلي نوراً »وي ممعي نورا » وي 
بصري نورا » الهم إشرح لي صدري ويسر لي أمري » وأعوذ بك من وسواس الصدر > 
وشات اا ر وفتنة القبر » اللهم اني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل » وشر ماباني 
النپار »> وشر مات ره الرباح > ومن شر بوالق الدهر » تفرد به موسی بن عندة وهو 
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ضعبف » ولم يدرك أخره علاً رض الله عنه . وروينا عن أبي عة أنه قال : « رمقت اين 
تمر وهو بعرفة لأممع مايدعو » قال : ها زاد على أن قال : لا إله إلا الله وحده لاشريكله 
له املك » وله المد »> وهو على كل شيء قدر » هذا آخر كلام البمقي . وروى السان 
حديث على عليه السلام في « أماله » بتلك الساقة » وقال عقبه : قال السين بن الجسن 
المروزي E:‏ بن عدنة »> قلت : لاأ عمد ماتفس٧ر‏ قول الني صلی اله عله وآ لهو سام : 
« کاث أ كثر دعاني ودعاء الأنبياء قبلي بعر فة : لا إله إلا اله ...الخ » وانغاهذاذكر 
ولس فه من الدعاءشيء » فقال لي : عرفت حديث مالك TET a‏ 
إذا غل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطته أفضل ماأعطي الساللين » قال : نعم 

انت حدئتنه عن منصور » عن مالك BE‏ » وحدڻتنه عن عد الر ن بن مهدي »عن 
شان وزی عن كور عن مالك . بن المرث » فقال : هذا تفسير ذلك أما علمت 
ماقال أمة س أي الصلت حين خر ج ا ان جدعان ناله وفضله » قلت : لا 
قال : قال له : 

أأذ كر حاحتي أم قد كفا 

ا ا ا چ 


خاو ان سك اطا 
كفاه من تعرضه الناء 
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قال سفمان : فذا علوق منسوب إلى الود »قل له : بكفناعن مسالتك أن 
نئنی علك ونسکت فکىف با ال عز وحل ؟. اھ . 

حدتی زان على ٠عن‏ اه »> عن جحده » عن علي عام السلام »قال :«من 
فانه الموقف بمرفة مع الناس فاتاها ليلا » ثم أدرك الناس في جع قبل انصراف 
الامام »ققد ادرك الج» 

خر ج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيقي واللفظ له »> سنده إلى 
سفبان بن عبينة » عن سفان الثوري »> عن بكير بن عطاء »> عن عبد الرحمن بن بعمر 
الديلى » قال : ممعت رسول الله صلى الله علبه وآله وسل بقول : « المح عرفات » الطب 
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عرفات »فن أدرك لله حمع قبل أن بطلع الفحر فقد آدرك أياممنى ثلائة بام »هن تعجلفي 
ومان فلا إثم عله » ومن تأخر فلا إثم عله». قال سفبان بن عة : قات لسفيان الثوري: 
لس عند بالكوفة حديث آشرف ولا أحسن من هذا . اه . وقال الترمذي : وهذا أجود 
حدرٹ رواه سفان الثوري ٤‏ وأخرح ابو داود والرمذي و صججه والنساني وان ماحه 
وال قى والأفظ أ من ح دات عروة ى مرس » اده حج على عد رسول اه صلی اہ 
عله وآله وتم فأدرك اناي وم جع ¢ فانطلی ای عرفات لملا فأفاضص منہا € نم دجم 
إلى مع فأتی رسول الله صلی الله علبه وآله وسل > فق_ال : يارسول الله أتعبت نفسي 
فى الغداة ووقف معنا حى نفض وأتى عرفات قبل ذلك للا أو نارآ فقد تم ححه »وقضى 
تفثه » . وصحح هذا المديث الدراقطني واطا > وابن العربي على شرطما » وفي روابة لألي 
بعل » ومن لم يدرك حعاً فلا حم له . 
سىت رذلك لاجتاع الناس ا ءقال تعاى:« فو سطن ره جعاً « قىل : عى به خىل الجاهدن 
وسطن جع العدو » وقتل : خىل علي عله السلام خاصة یوم صبسح ني زهرة ¢ د 
الأمبر فى «الشفاء» . 

والمديث يدل على أن عرد الاتبان إلى عرفة لبلا - يعني للة النحر- مع ادراك الناس 
ف مزدلفة قىل انصراف الامام بكةي ف وقوفه ولو بالرور ٤‏ اد الاتان تناو له ¢ وفه 
دمل على ان آخره فحر بوم انحر وهو اماع : 

وقوله:« م أدرك الناس في حع » إلى قوله : « فقد أدرك الج » بوخد منه أن ادراك 
الح مارتب على تموع أمرين » وهو اتبان عرفة وادراك الناى في جمعقيل انصراف الإمام 
فلو !حل بأحدها مفو مه آنه : ددرك اے ٤‏ أما الاول _ فعضدم الجاع وما اك 
من حديث « الج عرفة » . وأما الاي - فقال به ابن عباس وان الزبير وابراهم النخعي 
والشعي وعلقمة والسن اللصري والاوزاعي واد بن أي سلمان وداود الظاهري ووعد 
القاسم بن سلام و تمد بن جرير وابن خزعة + فقالوا : الوقوف بزدافة ركن كعرفة › 
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وهو احتجاج با فوم » ولكنه يؤيده الزبادة في النسائي : « من أدرك عا مع 
الإمام والناس حى بفىضوا فقر أدرك الج » ومن م يدرك م الإمام والناس فلٍيدرك» 
وكذلك روالة أي على المتقدمة . 

وذهب امور الى أن الج تتم بدونه » ونه جب لفواته دم » واوا قوله : ر فقد 
أدرك الج » على أن المعنى المج التام . و كذا قوله :« فلم ندرك » أی الج الكامل » فمو 
في للفضلة مع أن هذه الزادة فما مطرف » عن الشعى ٤‏ عن عر وة بن مضرس ٤‏ وقد 
صنف أبوجعفر العقبلي تابا في انكارها» وذ كر أن مطرفاً کان بهم في المتون » ولديث 
« المج عرفة » وهو بقتضي القصر لتعريف المسند اليه » أي لا غيره . والمعنى أن المعتير 
من أعمال الج التي لا يتم إلا ا عرفة »> وهو لايصح إلا بعد التلبس بالاحرام الذي هو 
شرطه » فكان ما عدا هذبن : إما واجب مستقل بجبره الدم » أو مسنون » وسباتي ام 
الكلام عله ف عله رعد ھا ۳ 


حدتي زید ن على » ا > عن جحده » عن علي عام السام » قال : 


» المج عرفات » والعمرة الطواف بالبيت » . 
قوله : « اے عرفات » تقدم تخرجه فیا قله » وقوله : « العمرة الطواف بالست » 
روي مایدل على مناه فا آخرجه ابن أي سية والا ج من طرق عطاء بن أي رباج » 
عن ابن عباس » قال : « الج والعمرة فريضتان على الناس كلهم » إلا أعل مكة فان 
رتهم طوافم » فمن جعل دنه وبين الحرم بطن واد فلا بدخل مكة إلا باحرام » . 
آخرج عبد بن حمد وعبد الرزاق عن عطاء > قال : ليس أحد من خلقى الله إلا عله 
ححة وتمرة واجتان » من استطاع إلى ذلك سبلا > ک) قال اللہ تعالی حتی آهل بوادینا 
إلا أهل مكة » فان عام و لت غا رون اعل ي اهل ا و 
العمرة من أحل الطواف . وأخرج ان أبي شبة » عن عطاء » قال : لس على أهل 
مكة عمرة إغا بعتمر من زار الست لطوف به » وأهل الست بطوفون مى سُاؤوا . 
ووحه الاستشهاد به لديث الأصل أن الغرض المطلوب من العمرة هو الطواف بالبيت »> 
وان استازم الوفاء باق أركانبا من الاحرام والسعي المتفق علي » والاتق والتقصير عند 
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السسدن المؤ بد باه وبي طالب وأتى به هنا بطر بقة القصر »> كقوهم : الدن النصحة »> 
والكرم: التقوى على سبيل التحوزء كأنه جعل أعظم أ ركانما التي شرعت لاجله كأنما هز » 
كا جعلت النصحة لعظم أا وما بترتب عاما من المصالح كأنا الدن » وإن كان فيالدين 
خصال أخر غبرها »> وكذلك قوله : «الج عرفات » لما كان الوقوف أ كبر سعائره 
حىٹثٹ لات ال إلا ره 4 ولا قوم ددله شىء من المناسك ¢ ولا ارہ دم حعل نفس 
المج » وهو ححة من ذهب إلى أن أركان المج ثلاثة : الاحرام والوقوف وطواف الزبارة» 
إلا أنه ر کن لفوت الج بفواته بل بح العود له ولابعاضه › وساي الكلام عله 


قربا » إن ساء اه تعالى . 
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بای لار رل و المتور ا 


حدي زد ن علي ¢ عن ايه » عن حده ۰ عن عى علا السلام ¢ قال : 
« لایصلی الامام الفرت و الغاء ال ج » حیث خط الناس بصا باذان 
واحد وإقامة وأحدة ٤‏ تون ما 6 فاذا صل الفحر وقف بالناس علل امش 
ا حرام حتى نكاد الشمس طلم م بفيضون وعلمم السكينة والوقار » . 

هو معناه في طرف من حدىث جابر الطو بل عند مسال وغبره من روابة حعفر بن عمد» 
عن أبه ءعنه » قال : « ثم أتى المزدلفة فصلى بها المخرب والعشاء باذات وإقامتين ولم 
بصل بویا ثا > ثم اضطجع رسول اش صلی الله علبه وآ له وسل حتى طاع الفجر فصلى 
الفجر حبن تبين له الصبح باذان وإقامة » ثم ر كب القصواء حتى أتى المشعر ارام فرق 
علبه » فحمد الله و كار وهلله »> فلم بزل واقفاً حتى أسفر جدآً » ثم دفع قبل أن تطلع 
الشمسن وأردف الفضل 5 عراس E‏ وفه عاأفة للأصل ف ذکر الاقامتين وقد ورد 
مايشد له فما أخر جه الشخان من حديث ابن عر « أنه جمع رين المغرب والحشاء يجمع > 
فقبل له : ماهذه الصلاة يا أبا عد الرحن ؟ قال : صلبتها صلاة المغرب ثلاثلا والعشاء 
ر کعتن مع رسول الله صلی الله عله واله وسم ف هدا المكان باقامة واحدة ٠ Q‏ 

وقوله : « ثم يفىضون ... الخ » هو في حدبث جابر ضا من روابة أبي الزبير عنه > 
قال : « أفاض رسول الله صلی الله عله وآ له وسا وعلنه السكنة وأمرم بالسكىنة 
وأوضع في وادي حسر » الديث أخرحه البمقي . 

والديث بدل على أحكام : 

الاول _ حع العشائین في المزدلفة » وا مراد به جع التأخير . وقد اختاف في وجوبه »> 
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فعند امور أنه نسك واجب للحج لا للسفر » وعند الشافعي أنه لاجل السفر والقصر 
رخصة فلا بحب »› ولديث « صاواالصلاة لوقا » وحديث « أفضل الأعال الصلاة 
لوقا » . 

وأحاب امهور أن الظاهر الوحوب فما فعله صلى الله عله وآلهوسام من المناسك للأدلة 
القاضة بذلك › وقد نقدمت إلا ماخصه دلمل »> کف وقد ورد ما ندل على الحم ف 
خد اسنام عند الشخين »› قال : « دفع رسول اله صلی الله عله وآ له وسل من عرفة 
حتی إذا کان بالشعب تزل فال » م توضاً ول يسبع لاوضوء ٬فقلت‏ : الصلاة فارسول ابه 
فقال : الصلاة أمامك » فر كب » فما جاء المزدلفة تزل فتوضا فأسبغ الوضوء » م 
اقىمت الصلاة فصلى المخرب » مم أناخ كل انسان بعيره في منزله » م أقمت العشاء فصلى 
ولم تصل بينها » . واختلف مؤلاء فا لو خشي فوتهها روج الوقت » فحكى الامام حى 
عن العترة وأبي حنيفة ومد أنه بصاييا في الطريق . وقل : بل في مزدلفة ولو خرج 
الوقت وهو ضعبف . 

الثاني _ الا كتفاء 4) بأذان واحد وإقامة واحدة » وهو مذهب أي يوسف »> وحكاد 
في « البحر » عن زيد بن علي وي حنيفة » وقول للشافعي . وححجتمم ظأهر حديث ابن 
عمر السابق » والذي ذ كره زيد بن على في « منسكه » مالفظه : ولا تصل" المخرب حى 
تأي معا » فاذا أتيتها فصل المغرب والعشاء بأذان وإقامتين . وهو الذي أطلقه في «الس» 
لمذهب . ومحكى عن أجد وأبي ثور وابن الماجشون ال مالك والطحاوي »> وهو قول 
للشافعي » وله قول آخر باقامتين بغير آذان . وعن القامم بن مد وسالم بن عبد الله وان 
عر أنه بصليم) باقامة واحدة . وحجة الأذان والاقامتين حديث جار التقدم » وهو 
راجع على غيره لأنه عني بحديث صفة حجه صلى اله عليه وآ له وسلم » ونقلما مستقصاة» وني 
خبره زياد لعل غيرهم بقف عايما »> وزادة الثقة مقمولة فكان حدئثه أولى بالاعتاد . 

الثالث - المبدت بزدافة وحدها من مازمي عرفة إلى وادي سر من المي والشمال 
سعابه وقوابله »ولیس وادي سر منالقوله صلی الله علبه وآله وسلم فما آخرجه في رامو طأ» 
مرسلا : « والمزدافة كلما موقف وارتفعوا عن وادي سر » . قل : ممست بذلك من 
التزلف والازدلاف وهو التقرب لازدلاف الجاع الما إذا أفاضوا من 2 أو ىء 
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الناس اليما في زلف اللسل أي ساعاته . قال في « المنار » : الاظير من تتبع الاستعال أن 
الشعر والمزدلفة »> وحمع ثلاثة أعماء موضع واحد هو مارين مازمي عرفة وبطن سر 
مع صفحتي الحلبن من أعن وآسر وماتضمنه ذلك » وقد ذكر ابن عد الر 
ماذ کرناه . اھ 

وقد اختلف فی حكمه » فعند امور أنه فرض ولس بر كن فبازم لتر که دم . وذهبت 
حماعة إلى أنه ركن »› وقد تقدم ذ کر من قال به في شرح حدبث من ر فاته الموقف 
بعرفة ... الخ » . وذهبت طائفة » وهو قول الشافعي ال اة انر كوود تته الفضلة 
ولا ام عله ولا دم ولا قضاء . احتج امور على وجوبه بحديث جابر في صفة حجه 
صلی انه عليه وآله وسلی مح الامر باتباعه في المناسك » وعلى كونه لس بر كن بحديث 
عبد الرحمن بن بعمر الدبلي وحديث عروة بن مضرس > وقد سبقدا » وفيي) أن ادراك 
بقمة الل قبل صلاة الفحر وافاضةالامام من مزدلفة كاف فيإدراك الح . وهذا الاستدلال 
على نفي ر کنیته ظاهر إلا أنه يشكل مع القول بوجوب المببت » ک) ذ كره الحقتق اللال 
رحه الله . ولفظه بازم أن لاتكون لمل النحر كما وقتاً للوقوف بعرفة لاستحالة الكون 
قبل الفجر في عرفة وفى المزدلفة » فالحتق أن ألوقوف بعرفة إذا صح قبل الفجر لزم بدلالة 
الاقتضاء أن لاحب الميبت يزدلفة » لأن المراد المت بعد الوقوف لاقله »> والا لزم 
تكلىف انحال أو القول بكون آخر لله النحر لس وقتاً للوقوف . نعم بتحه أن بقال : إن 
النسك هو صلاة الفحر بالمزدلفة » ك هو ظاهر حديث عروة » وعلنه حمل ماتق تقدم لأبي 
لعلى في حديث عروة : «ومن نم بدرك حعاً فلا حج له » لاالميت وأث ذلك 
محقق عدم فر ضبة المبات > ويستازم عدم وجوب حع العشائین فا الثابت في حديثت 
أسامة . اه . 

وقد أسار الحقتى المقبلى في « المنار » إلى أن جعل الر كن هو الوقوف بعد الفحر 
ASE ER NRE ENE as‏ 
جبة النظر » إذ الظاهر من قصة عروة بن مضرس أن المسوغ لترك المبست في حقه هو عدر 
التأخبر » وتعذر الاتبان به مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلرم SEET‏ 
صلى اله عليه وآ لهوسلم لذوي الاعذار كثيرا من آعمال الج مع بقاء وجوبا على المكلفين» 
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ک) ساني في تقدے النساء والص.مان وضعفة أهلى في السحر مع وجوب الدفع قبل الشروق » 
وا في سقوط طواف الوداع على الالض والنفساء » و كعذر المهل في الق قبل الذبح 
والنحر قبل الرمي ونفي ارح فه » حتى قال عبد الله بن تمرو بن العاص راويالديث : 
« فاسل عن يء قدم ولاأخر إلا قال : إفعل ولاحرج » وكا أذن لاعباس رضي الله عنه 
في تر که امیت لبالي منى من أجل سقابته» وجا « رخص صلى الله عليه وآله وسم لارعاة أن 
بوموا يوماً ويدعوا بوماً » أخرجه ابن ألي ية » وبع ذلك لا يناي الوجوب . 

ولا بقال الاتفاق واقع على أمتداد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر النحر على الاطلاق 
بلا تقييد بذوي الاعذار » فالتقيد بذلك بكون خرقاً للاحاع » لأنه يقال قد علم من 
النصوص النبوبة أن اللازم اتباعه في أقواله وأفعاله على الوحه الذي بحب معه الاتباع .وقد 
اَم صلی الله عله وآله وسام أيضاً بأن تأخذ المناسك من فعله » وهو الذي وقع به البيان 
لجمل الأمر ف الآبة الكرعة » فلا جرج عن فعله فا شيء من الوجوب إلا يدلبل خصه › 
فحبث وقف صلى الله عليه وآله وسار من الزوال إلى آخر الوم ودفع بعد الغروب وجع 
العشائين في مزدافة وبات ما وصلى الفحر » وانتظر حتى كادت الشمس أن تطلع » كان 
کلا فعل خارج ۶ا صنعه صلی الله عليه وآله وسل في حجه لا يسوغ إلا لعذر حه . 

ولا كان الوقوف معظم أر كان المج وفي فواته مشقة عظبمة وحرج سديد إذ يفوت 
الج بفواته » ولس كغيره من الأعمال التي دسل تكرارها ولا تصعب إعادتما »> بل 
لادا الها اروا اة الراحن و اتات الفوسن و تفای فار الأمرال 
ومزاواة سداد السفر وارتكاب عظام الطر » كان تحديد وقت الوقوف بطاوع فجر يوم 
النحر توسعة على أمته ولطفا بهم » وذلك بالنسبة الى من تعذر عله موافقة هدبه الشريف > 
كأن بتأخر به السفر أو يشغله ساغل عن اللحوق بالامام فى وقوفه . 

ومن نظر في تصرفات العهاء عل أن هذا مرادم » ولذا أوجبوا على من فاقه المبت 
مزدلفة وحمع العشائين فما أن بهريق دما جيرا لما فاته » ولا بقول متدين : إن تعمد 
الوقوف لل النحر أو في حزء منا لا لعذر بقتضه حكمة وصواب بل تتوجه البه سام 
التقريع من كل باب » وهذا كمن يتعمد المع بين الصلاتين تقدياً أو تأخيراً لا لعذر بل 
استناداً لى أنه ہے صلی الله عله وآ له وسم في مره الشريف مرة واحدة » فمذا إلى 
الابتداع أقرب منه إلى الاتباع » وال سبحانه أعر 

ا 


الراييع - الوقوف بالمشعر الرام بعد صلاة الفجر قبل الافاضة إلى منى » وقد دل 
عله حديث جابر المتقدم وفه أنه خص صلى الله عله وآله وسلم المشعر الرام عقب 
صلاقه الفحر بالمشي اله والوقوف عليه بعد أن رقى الله حامداً لله مڪبراً مللا 
م 
قال في «المصباح» : والمشعر ارام جيل بآخر مزدافة » واممه فزح » وميمه مفتوحة 
على المشمور » وبعضمم بكسرها على التشبه بالا لة . اه . وقد تقدم ماذ كره المقبلى أنه 
امم مزدلفة » و كذا جع أيضاً » ونقل عن الزخشري أنه قال : هو قزح أو امزدلفة 
عا » وقال : قز هو الحبل الذي بقف عله الامام وعاه الممقدة ولا وجود فماتين 
ال لامتين الوم . اه . تم قال : وقد اضطرب فم الناس لهشعر حتى قال عبد الرحن 
الاسود : ل أجد أحداً خبرني عن المشعر الرام ألا ترى إلى قول الزعشري : e‏ قف 
عله الامام . وقال النووي : هو قزح . وهو حبل صخر في آخر المزدافة . وقد استبدل 
الناس بالوقوف على قز الوقوف على دناء مستحدث في وسط المزدافة > ثم صحح أناتحصل 
السنة بذلك ماقي « صحبح مسام » عن رسول اله صلی نه عله وآله وسام قال : « حع کاہا 
موقف » . فہذا تھں صر بح أن حعاً اسم لهزدلفة . اه . والذي عحصل من کلامه ر 


ا 
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ر مرادف ع والمزدافة . وفه خفاء إذ الظاهر من الأحاديث لاسما حددث حابر أنه 
اسم خاص وضع معن من مز دافة » فنسته إلى مزدلفة وع نة اخاص إلى العام » 
فحمع مشعر مزدلفة ولا عكس . ولذا اختلفوا ف تعن موضعه مع اتفاقہم على آذه 
| سم یل صوص »› ولا اضر عد م الوقوف عله رعنه مع حديث « ع کاہا موقف › 
فاته فض التأسي » إذ المطلوب من منسك المبدت مزدافة وما بتبعه قد حصل . قال في 
« المنار » : اعم أن الناس قد حعاوا المنات عردافة والوقوف المشعر افر کا هو 
صريح كلام « البحر » » والظاهر أنه شيء واحد » وان المشعر المزدلفة كاها »> وأن 
مراد بالذ كر في الآبة كل ذ كر » وأن الوقوف بعد صلاة الفحر الى الاسفار » والدعاء 
من جلة وظائف جع والدعاء والذ كر المطاوب فيا » والاآبة الكرية وفعل الني صلى اله 
عله وآله وسام مطابتق لهذا غير حالف » هذا ان سّاء الله معين التحقتق . اه . 

وهو ک) قال إلا في دعوى مرادفة المشعر لمزدلفة »> ففه ما تقدم . وما بروى عن 
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بعض السلف ما يشعر بالترادف »> فمحمول على التحوز باستحال اسم النعض للكل > 
NEES E eg BE ESSN‏ 
وعبد بن بد وان جربر وان أبي حاتم والازرق في « تاربخ مكة » والبمقي في «سننه» 
عن ك ان بن رى اسل عن اشع ر اعرا e‏ افكت ن إذا طت ادى 
الرواحل بالمزدلمة » قال : هذا المشعر الرام » . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وعد 
این مید عن ابن عر « آنه رأى الناس بزدحهمون على قزح » فقال : علام بزدحم هؤلاء ؟.. 
کل ما هہنا مشعر » ذ كره في « الدر المنثور » فكلامه الأول راجع الى القبقة التي وضع 
ها ذلك الاسم » والثاني باعتبار الأجزاء عازا » وال أعلر . 
اغامس - الافاضة قبل طلوع الشمس بزمان قريب لأن«كاد»في الاثبات بفيد مقارية 
الفعل مع عدم وقوعه » وقد تقدم معناه في حديث جابر . وأخرج البخاري عن ترو 
ان ميمون » قال « سهدت تمر صلى بجمع الصبح ثم وقف . فقال : إن المشر كين 
كانوا لا فضون حى تطاع الشمس وبقولون أشرق شير » زاد الا-ماعلى وغيره في روابة 
« كما نغير وأن الني صلی الله عليه وآله وسل خالفېم ثم أفاض ا أٺ تطلع 
الشمس » . وف » مح الزواند » عن المسور بُ حرمة » قال : « خطبنا رسول الہ 
صلی امه علبه وآله وسم بعرفات » فحمد الله وأثنى عله » فقال : أما بعد » فان أهل 
الشراك والأوثان کانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رووس اليال كماع 
الرجال في وجوها » وأا ندفع بعد أن تغب > وكانوا بدفعون من المشعر اطرام اذا 
كانت الشمس منبسطة » رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح . وفي روابة 
للترمذي عن حابر : « أن الني صلى الله علنه وآله وسم أوضع في وادي سر » . وله عن 
علي علبه السلام « أن الني صلى اله عله وآ له وسام لا أفاض من جمع › وانتہی الى وادي 
سر قرع اقته بحبث جاوز الوادي » . وقال : حسن صحح . وله و « لاوطأ » عن 
نافع : « أن ابن عر كان حرك ناقته في بطن سر قدر رمبة ححر » . قبل : سيه أب 
النصاری كانت تقف فاه » ک) قاله اأرافعي أو العرب ك قاله في « الوسط » فأمرا 
مخالفتم . وبدل على الأول ما أخرجه البهقي من حديث المسور بن عرمة : « أن ر 
کان يوصع وقول : 
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وقال الاسنوي : ظہر لى معنى آخر » وهو انه مكان تزل فه العذاب على أصحاب 
الفسل القاصدن هدم الست ¢ فاستجب وه الاسراع ll‏ بت ف » الصحح « أفرزة 
صلی الله عله وآله وسل امار على دار شود ومحوم رذلك . قال غره : وھ ده کانت عاد ته 
صلی الله عله وآ له وسلى في المواضع التي بزل فما آمر ابه بأعداله . اه . 


حدتي زيد بن علي » عن آبيه » عن جده ٠‏ عن علي عام السلام « أن الني 
صلى الله عليه وا له وسل قدم النساء والصبيان وضعفة أهله في السحر › م اقام 
هو حتى وقف لمعد الفجر »> 

فی « سنن ال قى » من حدبث عبد الله بن ا بز ند انه ع ابن عباس قول : Î»‏ 
من قدم رسول الله صلى ايله عله وآ له وسل لبلة المزدافة فى ضعفة أهله » . وفي روابة 
الشافعي « كنت فیمن قدم رسول اله صلی اله علبه وآ له وسام من ضعفة أهله من المزدامة 
لی می « رواه اليخاري ومسل اھ 8 

وعن عاڭشة ری ال عا فالت e‏ استأذنت سو ده زول اه صلی اه عله 1 لهو سل 
لبلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة - تعني ثقيلة - فأذن ها » متفق عله . وعن أبن 
تمر « أن رسول الله صلى الله عله وآله ول أذن أضعفة الناس من المزدلفة يلل » 

: : 

رواه أحمد 

واطدیث يدل على حواز نقد م الناء والصيان وضعفاء الناس الذن 5 بطقون 

وجموع الروايات بقتضي أن الوجه المسوغ للتقدع هو العذر . قال الطالي : وهده 
رخصة رخصا رسول اله صلى الله علنه وآ له وسل لضعفة أهله لثلا تصمم المطمة »> ولس 
ذلك لغيرم من الأقوياء » وعلى الناس عامة أن يبستوا بالمز دلفة وأن بقفوا بيا حى بدفعوا 
مع الامام قبل أن تطلع الشمس من الغد. اه . وليس المراد لضعفة آهل لا غيرم بل ومن 
سار كهم في تنك العلة لقام الاحاع على ذلك » ولديث ابن عر السابى الذي فه 
ادن لخ الاس : 


ر 


۳ -- اروص ۳ م-٣١‏ 


با ر می فار 


حدتي زد ن‌ لي ٤‏ عن ايه»عن جده عن علي عام السام 0 قال :» ایام 
E‏ حصیات یکر مع کل حصاة ولا ری دومٹذ من ال جار غبرها »> ولاه 
ایام امد بوم النحر وم حادي عشر ووم نالي عشر ووم الث عشر > ري فمن 
اجار اثلاث امك الزوال کل جرة حصیات ار مع کل حصاة »و قف 
عند الجر ن الاو ليین ولا قف عند رة العقية » 

أخرج ل والهقي من حد رٹ ای الزبير عن‌ حار » قال ورات زول الاه صلی اله 
عله وال و رھہی رة العقة اول وم کن وهي واحدة ٤‏ وأما رود ذلك فرعد 
زوال الشمس € . وف حل رٹ حار أخاً عر مسا J‏ اه صل الل عله واله وسم اتی 
اجرة الي غ الشحرة فر ماها ES‏ حصات کار 2 E‏ حوھاۃ . وأخرم اليخاري من 
حد نٹ ان ګر » أزه کان ر ھی ارة لدا ars‏ حصات ¢« کر م حص اة ¢ ع 
نقد م فاسل ¢ دقوم مستقىل القلة طو بلا ودكدعو وړفع دك به م بړ٥ي‏ الو سطى فأخذ 
اف الشمال وسېل فقو م مسقل القلة ¢ 2 ددعو وفع رل به طو بلا ¢ ره٥ي‏ المرة 
وا العقة من طن الوادي ولا رقف عزدها ¢ م صر ف وبقول کا رات 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بفعل » . ورواه النسائي والما ‏ ووم في استدراکه 
٥‏ أفاض رسول الله صل الله عله وا له وسام من اخر نومه لوم النحر حتّی صل الظہر ¢ 
ثم رجع إلى منى »> فمكث ما لبالي أيام التشربق رمي امرة إذا زالت الشمس كل حرة 
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اسع حص ات « یکر مع کل حصاة وبقف عند الأرلى والثانة ويتضرع »> وړمي 
الثاثة ول بقف عندها » . 

والمديث يدل على مشروعة الرمي »> وهو أحد مناك الج . 

وحرة العقبة هي اجمرةالكيرى » وهي حد لنى » وليست ما > بل هي من 
مكة » وهي التي باع الني صلى الله عله و آله وسام الانصار عندها على افمحرة 
والجرة اسم بجتمع المصى » ممت بذلك لاجقاع الناس بها » يقال : اجتمر بو فلان 
إذا احتمعوا . وقل : ان ال رب تمي الصى الصغار حار » فسمست بذاك تسمة 
لشيء بام حالته . وقیل : ان آدم أو ابراهم ما عرض له ابلس فحصبه حمر بین يديه » 
أي أسرع فس مت ردلك . 

قال النووي : رمي حر ةالعقبة جمع عليه »وهو واحب وهو أحد أسباب التحال . وهي ثلاثة : 
رمي حرة العقبة يوم النحر » وطواف الافاضة مع سعه إن م نكن سعى » والثالكث 
التق عند من بقول انه نسك > ولو ترك حرة العقة حتى فاتت بام التشہیق فده 
صحبح وعاه دم . هذا قول الشافعي راون ب وقال تخ اضجات مالك : الرمي 
ر کن لا يصع المج إلا به . وحكى ابن جرر عن بعض الناس : أن رمي امار اغا 


شرع حفظا لكر ولو کہر ور که احراه ¢ وحوه عن 


فا 
والصح ج المشور ما قدمناه . اه 

واختاف في وقته » فذهب الشافعي وأحد الى جواز الرمي بعد نصف اللسل للقادر 
والعاجز . وقال أبو حنفة : لا بحوز إلا من بعد الفحر مطلقاً . وقالت المدوبة : انه 
لا جوز للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولهرأة والعاحز والالف ومن له عذر من بعد ذصف 
الاسل . وقال النخعي والثوري : انه من بعد طلوع الشمس للقادر . 

احتج الشافعي وأحد جديث البخاري ومام والبيقي عن أسماء « أنا نزات لللة مع 
عند دار المزدلفة » فقامت تصلي فصلت » مم قالت : اا بني هل غاب القمر؟. . قلت : 
5 فصلت ساءة »م قاألت :فار تي هل e‏ قلت : نعم بقالت :فا رتاواء فارعلا مضنا 
حتی رمت ابر ة »شم رجعت E‏ الصيح في i‏ » فقات ها : أي هنتاه ماأرانا إلا قد 
غسلناء قالت : كلا يا بني ان رسول الله صلی الله علنه وآ له وسار اذن لاظعن » . وأخرج 
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الهقى عن عطاء »> قال : أخبرني بر عن أسماء « آنا رمت الجمرة » قلت : 
اقا وممنا الحمرة بليل » قالت : اتا كنا نصنع هذا على عد رسول الله صلى الله علبه وآ له 
وسم » . وأخرج أيضاً بسنده إلى عائشة رضي الله عنها »> قالت : « أرسل رسول الله 
صلی الله علبه وآ له وسام بأم سامة ليلة النحر فرمت الجمرة قل الفجر » ثم مضت فأفاضت 
وكان ذلك الوم الذي بكونعندها رسول الله صلى الله عله وآله وسل » قال ن س 
ووواه أو داود » واسناده على شرط مل . 
: أ 

أخر ح الرمقى أبضاً لسنده ا هشام ن عرو » عن أيه » قال : و« دار رسول اه 
صلى التهعليه وآله ولي الى أم سامة بوم النحر »> فأمرها رث تعجل الافاضة من جمع حى 
قتي محكة » فتصلى ما الصبح » وكان يومما فأحب أن توافقه » . وأخرجه أيضاً من 
طرق أخرى موصولة » مجموعما ندل على جواز الرمي قبل الفجر . وأمرها بصلاة الصبسح 
فى مكة يدل أبضاً بالاقتضاء على الاذن لها بالرمي قله » وحد القبلبة نصف اللنل بشادة 
العرف > وظاهره سواء كان ثة عذر أم لا » ولذا قالت أعماء : « كنا نصنع هذا على 
عېد رسول الله صلی أله عله وآله وسلم » . واحتج من قال بأنه بعد طلوع الشمس 
للقادر حد بث أن عاس قال :» قد متا رسول اله صلی اله عله وله وسل لملة المزدلفة 
أغهة ني عند المطلب على حرات » فحعل بلطیح ۰۲۱ أفخاذنا بده ویقول : أي لاوموا 
حتى قطلع الشمس » أخر جه البمقي وأو داود وغيرها . وقال ابن حجر رواه اة إلا 
النساقي »و فىه انقطاع ي اھ ۴ ورواه أضاً احر و صدکه الترمذي» وماتقدم من حد نٹ مسل : 
« آنه صلی اله عله وآله وسام رى حرة العقبة أول يوم ضحى » فدل على توقيت 
الرمي بطاوع الشمس ؛ وإغا كان للقادر لا غ_يره من ذوي الأعذار للترخبص الذي ورد 
دمم ¢ وقد تقدم ور ححه ف « المدر الام « وقال : هر الذي حاب به عن المعارضة ¢ 
وذلك بأن حواز اارمي قل الفحر اغا ڪڪان للعذر ¢ وهو حايز » وف حل رٹ 
ابن عباس : لام كن له عذر في ذلك أمر بالانتظار بعد طلوع الشمس » أو أن ذلك 
منذدوب فأمره بالندب. آھ. 

(۱) هو عبد الله مول اء » کا ني البخاري . اه . رسلان . 

و۴ ) باحاء الأہملة الضرب أخفيف .١ه‏ . «أفتح ودود » . 
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ولا بشکل علبه ما أخرجه اليهقي بسنده إلى موسى بن عقبة » عن كريب » عن 
ان عباس « أن الني صلى الله عله وآله وسام كان بأمر نساءه وثقله من صبحة حمع أن 
بفيضوا مع أول الفجر بسواد » وأن لا برموا المرة إلا مصبحين » لواز حمل التساء 
والثقل في حديشه على غير ذوي الأعذار من ناله وضعفة أهله »> ولا ححة لن حد أوله 
بنصف اللبل إذ حديث أعماء السابتى في ارتقاما مغب القمر إا بكون عند أول الثلث 
الأخير . ويؤيده ما أخرجه مام والبمقي من حديث ءطاء » عن ابن عباس » وفيه : 
قلت لعطاء:بلغك أن این عباس قال: «بعثني اني صلی ابه علب وآله وسلم لیل ءقال :لا إلا 
سجر كذلك» . وني لفظ مسام : « پلنل طول قال : لا إلا كذلك رسحره» . 

واحتج من ذهب إلى أن وقته للقادر من طاو ع الفحر ولذوي الأعذار من بعد نصف 
اللل » وه المدوية بحديث ابن عباس السابق وفه « لاترموا ابمرة حى تصبحوا » 
إذ المعنى حتى تدخلوا في الصباح وهو محصل بأول الفجر »> وفه أن اللفظ مطلتق يدل على 
فرد سائع ما حتمله اللفظ » ومن حملة ما نصح ارادته الوقت الذي بعد طلوع الشمس 
لدخوله في مطلتق الإصباح » فيكون ملا > وقد بين بفعله صلی الله عله وآله وسلم 
حسث رماها ضحى » فكان هو المراد » ولا بنافه قوله صلى الله عانه وآ له وسم 
١‏ حتى تطلع الشمس بلعدم التفاوت بين طلوعما ووقت الضحى الذي هو انبساطا واشراق 
نورها » إذ فبه تحقيتى للمعدية . 

واختلف أيضاً في آخر وقت أداء هذا الرمي فأطلق في « البحر » للمذهب إن إلى 
طلوع فجر ثاني النحر »وعن المنصور إلى زوال يوم النحر »وظاهر قول الشافعي إلى غروب 
عه . وجتسج للمذهب الأول ما أخرجه البخاري عن ابن عباس « كان الني صلى الله عله 
وآله وسا بأل يوم النحر منى» فقال له رجل : رمت بعد ماأمسدت » فقال : لأحرج » 


ومارواه في « الموطأً » عن نافع « أن ابنة أخ لصفىة بنت ألي عبد - إمرأة عبد الله بن 


عر - نفست فيا مزدلفة » فتخلفت هي وصفية حتى تتا منى بعد أن غربت الشمس يوم النحر 
فأمر ها ابن تمر أن ترما حبن قدمتا » ولم و علا يئا » إلا أن الظاهر من نفي ارج 
نفي الاثم لعذر الہل وكوه .ومن حد اث ان ٤ر‏ ان E‏ لعذدر النفاس € فکون 
التأخبر عن وقتّه الذي رھی وه صلی اه عله وآله وسام ثانا بذوي الاعذار 5 واونده 
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ماأخر جه البزار واا > والبيمقي » ابن عر باسناد حسن « أن الي صلى الله عليه وآله وسم 
أرخص لارعاة أن برموا بالل وأبة ساعة سّاؤوا من النهار » . قال الحقق املال بعد اراد 
ماذ كر : ظاهر ذلك الترخص أن الرمي موقت بالوقت الذي کان رمي فه رسول اله 
صلی الله عله وآله وسام لاسا وهو نك » وقد قال : « خذوا عني Kuli‏ » ولو کان 
للأمام أو اللبالي لجاز الرمي في الأبام الخأخرة قبل الزوال . اه . 

قوله : « سبع حصيات » فيه مشروعة التسبيع » فلا زي مادونه » وأن کون 
حصى لاغيره من الأححار النفيسة » أخر جه البمقي من حديث ابن عباس » عن أخه 
الفضل » قال : « قال لي رسول اله صلى ابه عله وآ له وسل غداة يوم انحر : هاتفالقطلي 
حصی » فلقطات له حصبات مثل حص ا ذف فوضعهن ف دده »> فقال : دأمثال هؤلاء » 
بأمثال هؤلاء » وإيا > والغلوء فاا أهلك م نكان قالغاو في الدين » وهو معناها في المتفق 
عله . وعند م » le‏ حص ادف الذي آرمی ده رة ¢ ٠‏ وحکي ف » المحر « 
عن الامام حى والشافعي جوازه بالدر والماقوت والعقق والفيروزج » إذ هي أححار . 
ورححه في « النار » وقال : المراد بالماثلة بان مقدارها لابان جواهر أجساما » وادعى 
القطع على ذلك » وفه نظر : 

أما أولاً - فلأن المى في كت اللغة عالة على المعروف لكل أحد » ولم بذ كرأهل 
الغريب مانخالف ذلك » فالظاهر من عرف الشارع وأصحابه إرادجا خصوصما »> ودعوى 


سمو ها للأححار النفبة خلاف الظاهر »> فضلاً عن كونه مقطوعاً به . 

وأما ثانماً - فلأن الاشارة بقوله : بأمثال هؤلاء مرتبن » يشمل القدر والصفة ولا 
خصص لأحدها عن الأخر ما فه تبذير وسرف بواسطة كونه ححراً » اذ هو من الغو في 
الدن الذى ورد النهى عنه فى هذا الديث خصوصه . 

وأما ثالثاً _ فلأنه قد تقرر في الاصول أن الأمر ذا تعلق شيء بعمنه لاقعالامتثال 
إلا ذلك الشىء ¢ لا نه قل قعل : بات ا أمر هھ فلا رح عن الحم_دة € وسواء کان 
الذي تناوله الأمر صفة أو لقباً لتوقف الامتثال عله » هكذا قالوا » فأمره صلى الله عله 
وآله وسل بعد أن وضع الففل الا ارق اهال ةوقال د و اال هول 

ُ ٣د‏ ف : 
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لاتبريء الدمة الامتثال ا رفع وما عذاح مشکو ك مظنون ¢ ولا ګوز الحدول 
له a‏ طر بق ال 

وله DJ):‏ وئلالة ا دعد بوم النحر ف ا وله ی برهي امار هن رعد الزوال ¢« 
فالىو م الأول من الثلاث هو ول أام التثلريتق . ويسمى : يوم القر - بفتح القاف وتشديد 
الراء المہملة اکن رذلك لأن الناس قارون فہه می » وهو ال ادى عشر من دی الححة 
والنوم الثاني هو الثاني عشر من دي الحة » ولسمى : بوم النفر الأورل » والئالث هو رابع 
النحر 4 وهو الثالت عشر من دي اة 4 و لس می وم النفر الثاني ت حب ف الان 
الأام أن برمي ال مار بعد الزوالعلى الصقات والشر الط السابق ذ كرها فيرمي جرة العقبة . 
وب أن دی ء مره اف »وهي الي وسط ھی le‏ بي مسحل الف ٤‏ نم رمي الجرة الى 
تاہا عم حمر دالعقة اي ر ماهاص حيو مالنحر . والأصل فيع ذلك فعله صلی النه‌عاہه واله 
وم وقوله : « ځدوا ئی مناسکې « والظاهر من اطلاق العدرة لازوال الوقت الذى 
دده فعله صلی اه علا d~‏ وآله و وینکون الرأمي فره متبعاً نة ٠‏ اه عله والەوسام 
فإذا مضى وقت طول خرج عن عم کو له وقتاً لادابه » والدي ف E‏ ا متد إل 
فحر اله . 

واعترضه الحقتى اللال » فقال : لىس فه نص إلا ماتقدم في الترخص للرعاةوالقاى 
على إمتداد وفت الرمی ف الأول <6 تقدم .اھ وقال ف » المنار ¢ : وأما آخر کل 
رمی ۴ ظہر وحېه ف التخصصات والمذاهب المشورة 4 کلفقة على ص الرہمی ای آخر 
أيام التشر تى » وإن اختلفوا هل أداء آم قضاء؟ . . وهل بازم دم فيالتأخير آم لا ؟ ... وفي 
« الغبث » قال الشافعي في أحد قولين : ان أبام الرمي كاما يوم واحد فلا بازم دم لتأخير 
رمي الوم الأول إلى الثاني و كذلك سائرها » ومثل هذا القول في « الزوائد » عن الناصر 
وأبي بوسف ومد . اھ . 

واعلر أن ظاهر كلام الأصل استواء الثلاثة الأيام في وجوب الرمي بعد الزوال »وقد 
ورد مافد معنام فا أخر حه المقي » ار عرد اه 5 ھر کان دقو ل ارهن اجار ف 
الأيام الثلاة حی رول الشہس « ووه ماتقد م من حدابتٹ عا نة 4 وفہ4 ص کٹ ا 
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لالي يام التشر تق برمي المرة إذا زالت الشمس » ولس فه مايدل على الترخص فيحواز 
النفر في الوم الثاني عشر » وقد دل عله قوله تعالی: « ممن تعحل فی ومان فلا ائم عله » . 
وما سی ف حد نٹ عند اه بن يعمر الديلي » أبام می زلائة ابام ¢ ن تعحل في نومان فلا 
ائہ عله »> ومن تأخر فلا ام عله » وهو إحاع العاماء فة > فقالوا سقط عله رمی 
الوم الثالكت من أام التشسربق وهو رابع النحر بتعحل النفر في النومين الأولين » فبترك 
حصی هذا الوم وهي إحدی وعشرون حصاۃ ¢ وذلك لان حل اص سدعون حصاةړمي 
حرة العقبة بوم النحر سبع منها » ثم في انه باحدى وعشرين » ثم في ثالثه كذلك جاتقدم 

وإغا اختلفوا فا دسقط به الرمي فه ¢ فقال في » الارساد EL‏ شر حه » عض 
الشافعة مأامعناه. انه سقط عه مات للة الثااث من بام التشر بق 4 ورمه بالنفر يالوم 
الثاني منها » وبالمو للسفر قبل غروب شمه ؛ شرط أن بكون قد بات نى اللنلتعن 
الأولين لتكون قد أتى معظم الميعت » أو تكون من رخص له في ترك الميبت . أما من 
لاعذر له ولم يبت الللتين الأولبن فلا جوز له أن بنفر . وأراد بالؤ الاشتغال بالرحيل . 
وحکي ف » او ( عن الشافعي ¢ ود کرد الامام می لامدھے انه لمحم رهي الرابع 
لغروب شس الثالث » وهو غير عازم على السفر . ورواه ابن أي سبة عن حاعة من 
السلف »ء فقال : حدتا او اسامة » نا عمد أله »> عن نافع » عن ان مر قال : » 5 
أدر كه المساء فى اليو م الثاني فلا ينر حتى الخد وتزول الشمس ». وحكى خحوه بأسانمده عن 
الميدي أحد بن بى : إنه بتحتم عله الرمي بطلوع فجر الثالث وهو غير عازم على السقر » 
وهو مذهب أبي حنفة . وظاهر الآبة التخيير يفوت بغروب الشمس إذ هو تام البومين › 
ولا دشترط العزم ولا عدمه إذ لادلل عله » وهو المححكى عن السلف » كا ذكره ابن 
أي سية . 

واختلفوا أيضاً في وقت الرمي فه » فعند المادي والناصر وأبي حنفة أن وقته من 
فحر ه لعمو م فوله صلی اه عله وآله وسل فی حدنث ر٥ي‏ رة العقة » لاترموا حی 
تصبحوا » . وذهب الشافعي وغيره إلى أن وقته من الزوال كالىومين الأول ¢ ور 
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الامام شرف الدبن»ء وهو المواقق للأدلة السابقة . وأما ححة الأولين فمقصور على رمي حرة 
العقة لاغير . 

قوله : « وبقف عند ال مر تن الأولين ... الخ » قد تقدم مابدل علبه » وروی في 
مقدار الوقوف آثار ختلفة . منها ماأخر جه البهقي في « سننه » عن وبرة » قال : « قام 
ان تمر حن رمى اجمرة عن سارها نحو مالوسشئت قرات سورة البقرة » . قال : ورونا 
عن اي مجاز في حزر قام ابن حمر » قال : فسكان قدر سورة يوسف . وعن ابن عباس «أنه 
كان بقوم مقدار قراءة سورة من ا ين » . وفي « الحامع الكافي » فإذا فرغت من رمي 
االو التي تلى منى » فتقد م قابلا قدر ءشرنن ذراعاً أو أقل » ثم قف مسقل القرلة 
فاذ كر الله » وادع ما حضرك قدر قراءة عشرين آبة أو أ كثر » ثم أدن إلى الجر ةالو سطى 
فارمما دسبع حصبات » وقف أبضأً قلدلا أماما » ثم الت رة العقبة فارمما من طن 
الوادي » تقوم في بطن الوادي وتجعل وجك إلىاجمرة ومنى عن مينك ومكة عن بسارك» 
وان رمتها من المانب الآخر ووحمك إلى رة ومكة عن منك ومنى عن يسارك 
فحاز » وتذ کر الله مع کل حصا ترمییا ولا تقف عندها » وان وقفت عندها قبلا فلاثيء 
علىك . وأما الجرتان اللتان أقرب إلى منى فترمنان من أعلاها . اه . بعتي مع استقبال 
القبلة » جا في حديث جابو » وسيأتي الكلام على مايترتب على الرمي من التق والتقصير 
والذبح فی بابه » إن ساء الله تعالى . 
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حدتي زد بن علي غ ا غ ده عن علي علمم السلام في قوله 
نمالى : « ثم ليةضوا تفشهم وليو فوا نذورم وليطوفو | بالبيت المتيق » قال : « هو 
طواف الزيارة بوم النحر > وهو ااطواف الواجب » فاذا طاف الرجل طواف 
الزيارة حل له الطيب والنساء» وان قصر وذبح ولم بطف حل له الطيب والصيد 
والاباس ول تحل له النساء حتى بطو ف بالبيت » . 


خر ان حرير وان المنذر عن ابن عباس : « ولطوفوا » بعنى زارة البعت. ولفظ 
ابن جربر : هو طواف الزبارة يوم النحر . وأخرج سعبد بن منصور و نک ن 
الضحاك : « ولىطوفوا » طواف الزيارة . ذكر هذبن الأثرين في « الدر المنثور » وهو 
مؤيد لما في الأصل . وقد قال الموزعي في « تير الببان » : أمر الله سبحانه بالطواف 
باليت العتيق » وقد أحع أهل العام على أن المراد به طواف الافاضة » وأحعوا على أنه 
ر کن من أ رکان الم وغل أن رحفه أن عل الدت عن ساره . اه . وحوه ذكکره 
في د شرح منظومة الهدى » وتخريج بقبة المديث سنذ كره إن شاء الله في أثناء الشرح . 

والمديث يبدل على وحوب « طواف الزدارة » وسمى ر طواف الافاضة » لفعالى 
صلى الله عليه وآله وسلم بوم النحر بعد الافاضة من منى »و « طواف الر كن » إذهوأحد 
أ ركان الج دون الطوافين الآخرين » و « طواف النساء » لأنه لاحل الوطء ومقدماته 
إلا بعده کا تقدم 

وأحعوا على آ لا فوت الج ا بفواته لدیث : « ال عرفات » وقد تقدم . ولا 
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يحبر بالدم إحاعاً بل حب العودله ولأبعاضه » لبر صفبة زوج الني صلى الله عليه وآلهوسل 
وهو ماروته عانشة: « أن صفة حاضت» فذ كرت ذلك لرسول اث صلى ال عله وآله وسلم» 
فقال : أحا اهي » فقالوا : انها قد أفاضت أي طافت طواف الزمارة» قال : فلا إذن_ 
و روابة فلتنفر - » أخرحه الستة بروايات عدة . 

قوله : « فإذا طاف الرجل طواف الزبارة ... الخ » قد ورد مابفد معناهمن حديث 
عائشة » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « إذارميتم وحلقتم فقد حل 
ك الطبب وكل شيء إلا النساء» رواه امد وأبو داود والدارقطني والبيمقي بسند فه 
الحا ن أرطاة وهو موق › واغا عب عله من آل التدليس . وقال آ ہمد : کان من 
الفاظ . وقال أو حاتم : صدوق مدلس . وقال البقي : أنه من تخلطاته » وتنحبر 
روايته بشواهدها وهي ماأخرجه أبو داود واا ج والبهقي من حديث أم سلمة في قصةفييا 
قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسل : « هذا بوم رخص ك فيه اذا رمتعم المرة ونحر م 
اهدي أن قد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا باليدت » وفه زادة . قال 
البسمقي : لم بقل بها أحد من الفقهاء وهي « فإذا أمسيتم ولم تفرضوا صر حرم » کا كنم 
أول مرة حتى تفبضوا باليت » . وهذه الزبادة مع ماقبلپا رواه أو داود باسناد صحسح » 
وفه عمد بن إسحاق » وقد تقدم تصحيح الاحتحاج به مطلقاً »> ويتفقون على الاحتحاج 
بروايته هاهنا لأنه رمي بالتدلىس » وقد صرح بالتحديث في هذا الاسناد فارتفعت العلة » 
ولذا نم جد القي مطعناً فيه الاعدم العمل بتلك الزيادة . وقد أجاب عنه ابن حزم أنه 
مذهب عروة بن الزبير » ذ كره في « التلخبص » .وقال النووي : يكون المديتمنسوخاً 
دل الاجاع على نسخه » ذ كره ابن جماءعة » وهو إستناد منه إلى ماقاله البقي . ولكن 
دعواه النسخ فرع عن تسام صحته » وبال فالغرض الطلوب منه صحة الاستشہاد بصدره 
على ماقله من حدیث الحاج . 

EUAN E SEES 
الطواف » وهو غير مراد لوحود مابدفعه من منطوق قوله : « وان قصر وذح ولم بطف‎ 
حل له الطب » فهو تعر اح بأن الطب ونحوه من عحظورات الاحرام ماعدا النساء قدحل‎ 
بالتقصبر ا المترتدين على الرمي » وان لم بذ ره فقد صرح به عليه السلام فيا باي‎ 
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من قوله : « أول المناسك بوم النحر ترمي رة » ثم الذبع » ثم أللق » ثم طواف 
النساء» . 

وقد خالف فى الطب مالك » فقال : لاحل الطب إلا بعد طواف الزيارة » إذ هو 
من توابع الماع . واحتج با رواه عن تمر بن الطاب أنه قال . « من رمى ا رة ثم 
حلت - أو قصر - ونر هديا إن كان معه » فقد حل له ماحرم علنه إلا النساء والطيب حتى 
بطوف بالبست » . وأجبب عنه ما تقدم في حديث عائشة وأم سامة وا رواه أبو داود 
وأحد والنسائي وان ماحه من حديث السن العرفي » عن ابن عباس : « إذا رمم ار 
فقد حل لک کل شيء إلا النساء » فقال رحل : بايا اوا ؟. . فقال : أما أا 
فقد رابت رسول الله صلی الله عله وآله وسار اضمخ رأسه با لسك » ولا أدري طب ذلك 
أم لا ؟.. قال المنذري : إسناده حسن إلا أن حى قال : لم دسمع الحرلي من ابن عباس » 
ويؤيده ما أخرجه النسائي من طربق سالم عن ابن عمر » قال : « اذا رمى وحلق حل له 
كل شىء إلا النساء والطب » فقال سام : وكانت عائشة تقول : « حل له كل شىء إلا 
النساء» أا طسبت رسول اله صلى الله عليه وآله وسل » وهو في المتفق عابه من e‏ 
بلقظ : « طببت رسول اله صلی الله عله وآله وسام رمه حن أحرم وله حبن أحل 
قبل أن بطوف بالبعت » وفبه من الترجيح أا مثبتة وغيرها ناف » وأنها صاحة القصة 
والماشرة تطبه صلى الله عليه وآله وسم > وحتمل أن ماقاله مر اجتهاد منه اذ لى يسند 
مذهبه إلى نص مرفوع » ولس محجة مع عالفة النص . 

وفي قوله : « حل له الطيب والصد » مابرفع مذهب الث في قوله: « إنه حر مالصد 
مالم بطف بالبدت » وهو مردود أبضاً بالأحاديث السابقة . 

وقوله : «فاذا طاف ار جل .. . الخ » يقد أن الل مترتب على فعل الطواف كاملاء فاو 
بقي سوط منه أو بعض سوط لم بحل له الوطء حى بفعله هو أو تابه كأصل الج . 
واختلةوا فيمن وطيء قبله بعد الرمي وظاهر المذهب أنا تازمه بدنة » ولا يفسد 
لأنه قد زال عنه ح۴ ا باارمي » وبقي ترك الوطء ينزلة نسك »> وعن زيد بن على 
والباقر والصادقوأحد قولى الناصر أنحجه يفسد بذاك » كاو وطيء قبل رمي جرةالعقبة 
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وقوله : « حتى بطوف الست » . قال بعضم : وهو بخص المفرد أعنى حل ماعدا 
النساء قبل الطواف » فأما المتمتع فلا محل له شيء من ذلك حتى بطوف ا الزبارة » 
کا اسار الله الإمام عله السلام في منسكه . وهذا جمع بين قوله هنا وقوله في المنسك اذا 
المنسك مبني على التمتع مخلاف ما هنا. اه . وهذا امع مبني على أن المراد به التوفق بين 
ماهنا وبين دلنل ماقاله في المنسك إذ كان لتفسیرہ هنا ج المرفوع . 

قوله : « فان قصر وذبح » يشعر بأنه لابد من وع الأمرين بعتي بعد الرمي 
وأنه بقع التحلل بذلك . قال في « البدر الام » : والظاهر أنه مع على الرمي وحده »و لى 
ا لحلاف في التق وحده » ولا قال جموع الأمرين فتحمل روابة المع علىن الأحسن أن 
بفعل اللتق بعد الرمي» وإن لم بكن لازماً . اه . 

٠‏ فلت : وظاهر الأدلة وجوب التق أو التقصبر كقوله تعالى : « ثم ليقضوا 

تفم » الابة . 

قال زد بن على عليه السلام في « تفسيره » : معااء الأخذ من الشارب وقص 
افو او ا ی دی او یک 
والمتفق على وجوبه من ذلك هو التق بصغة الأمر . قال في « المنار » : ولو كان مباحاً 
لما فضل بعض أنواعه على بعض > إذ لا معنى للمفاضة بين أمرن لافضل لأمما أصلا » وقد 
فضل.اللتى على التقصير . وأبضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلى : د ليس على النساء التق إها 
على النساء التقصير » فان «على» نقتضي الوجوب عايين» ولا فرق بينن وبين الرجال. أه. 

وأما وقت آدائه فاختلف في ابتداله »> فح في « البحر » عن العترة وأبي حنمفة 
وأبي يوسف ومد ومالك : أن أوله فحر ا > وهو مبني على ما اختاره من أن 
وقت الرءي فجر النحر » وهو مترقب علنه . وعند الشافعي أنه من نصف لة النحر 
اء على أنه أول وقت الرءي »> وتي على قول من جعل أول وقت الرمي ضحى أن 
کون اول وقت الطواف بعده » والذي ثبت في وقت طوافه صلی الله عله وآ له وسم 
ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة » قالت : « أفاض رسول اله صلى الله عله 
وآ له وسلم يوم النحر حين صلى الظمر » . وهو أبضا فيحديث جابر الطويل في المتفق عليه 
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بلفظ : « فأفاض إلى الت 2 الظهر عكة » قال شرأح حدثه : تقديره : فأفاض 
إلى الست وطاف بالبيت . فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عله . إلا أنه ورد مابدل 
على صحة فعله عقرب الفجر منحديث أم سامة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار 
مرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بعكة». قال في « تمع الزوالد» بعد ابراده في و باب 
وقت طواف الافاضة »: رواه أبو بعلى ورحاله رجال الصحبح . وقد تقدم تخريجه بافظ 
« فرمت المرة قبل الفحر تم مضت فأفاضت » وتعقه بالفاء بدل على المطلوب » إلا 
آن بقال إن ذلك ترخص للعذر المسوغ اتححل الرعي »> فلا ححة فه . 

وآخر وقته آخر أبام التشريتق عند الأكثر > وقال أبو حنفة : بل ثاني التشريق 
قماساً على الأضحة . وأجاب في « البحر » بأنه عبادة تختص الج بحصل به التحلل » 
فامتدت إلى آ خر وقته كاارمي . واعترض عله بأنه بازم أن لا بمحزيء الطواف إن فعله 
بعدها مع اتفاقمم على الأجزاء مع ازوم الدم . واختار في « ضوء النهار » أن آخره آخر 
سر ذي المحة إذهو من أشر الي المدلول عابما بقوله تعالى: « الج أسهر معلومات » 
وان اهراد في الآبة كاله » كا ذهب إله مالك » وطوافه صلى اله عليه وآلهوسام 
يوم النحر فعل لا ظاهر له > وإغا الظمور في استغراق الآلة جع ذي المحة > وإنه 
لا بازم بتأخیره دم إذ لاس بترك حى بشمله موم حديث « من ترك نسكاً ... الخ » . 
وفي « الدر المنثور » من حديث أبي أمامة عند الطبراني في « الأوسط » وابن مردويه »> 
ومن حدبث ابن عر عند الطبرافي ف وال أبضاً »> ومن حدبث ابن عاس عند 
الطب > قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام « :الج أشر وتات 
سوال والقعدة وذي الحة » » وأمامن قال : إنها وعشر من ذي اليحة #ستنده الى 
آثار موقوفة عن ابن تمر وابن مسعود وابن الزبير والمسن ومد بن سيرين وابراهم 
النخعي » والمرفوع مقدم على غيره » إلا أنه يشكل عله انما مسوقة لبان وقت 
الاحرام من دون تعرض لسار أععال المج بدليل قوله تعالى : « ممن فرض فن ال » 
وقد اتفتق المفسرون أن المراد بذلك التلبسة وما في حكمهامن الاحر sr‏ 

فة قل لس في هذا الطواف رمل ولا سعي . أما ارمز قد اخر جه 


سو بت 


أ داود من حلدر٫ث‏ ان عباس » أن رسول الله صلى الله عله به والە وسم م ړمل ف السبع 


الذي أفاض فه » ونحوه عن ابن عر . وأ ما السعي فلانه كفي المفرد سعي واحد » 


ي و 
Y1‏ إِذا کان قارناً فسعبان على قول طابفة ٤‏ وقد تقد م الكلام فہه 8 قال ف » الأثار ( 
و« شرحه «: ويقع dis‏ طواف القدوم إن آخ رىۋ الوداع وان نوا اي وإن نوی الاج أن 
طواف القدو م للقدوم»وأن طواف الوداع لاوداع » فان هذه النبةلا قنع من انصراف أي 
دخو ل أام النحر وذلك واخ . والوحه في ذلك أن نة اليم مغنىة عن النبة لأعماله . وذهب 
الشافعي ورواه في « شرح الابانة » والامام حى للمذهب أن ذلك لا بحزي إذ الأعال 
بالنبات أھ 2 ونو ده ما قاأه بعصم : إن الےہ وع هرر کب من علد أفعال وأڌوال 
خصو صة ولس کالفعل الو احد ¢ ګ فلا ف الےلاۃ ¢ ولذاك 5 دقك دعضه دفساد دعص ¢ 
هما بدل مخلفما عند انخرام شىء منا ما عدا الثلاثة الا ركان المعروفة » والله عر . 
بعنى أن هذه الثلاثة أركان الي الذي لاير الا با . أماالاحرام فالاحاع على عدم 
5 ت e‏ : ی 
انعقاد الج بدو نه « واذ الله متعاةة ره فاذا : بقع سی ما تتعلی ره النرة چ وهي 
شرط فه لدیث « اما الأعال بالنىات. » . وأما الوقوف فلأنه أ كير شعائر اج ومعظم 
مناسکه > وهو مع ما قله 9 قوم دده شيءِ من ¿ المناسك ولا برها إهراق الدماء . 
وأما ط واف ا زار فلحد٫ث‏ صفة ام امؤمنىن ا حافت قال 4ا رسول الاه صلی الاه عاه 
وآ له وسلر : « أحاستنا هي » فقل أ : آنا ود أفاضت » قال : فلاإذن » 
فدل علی انپا لو م تطف اکان م التمكن من فعله ف حقہا ومد سا لاحره صل الله عله 
وآ له و هو وعامة أصیهاره وحمل مشقة الانتظار 8 وهو دمل الو حوب واه ر کن 
ل يتم احج الا بفعله . قال في « الماح » : فان أخر طواف الزارة حتى مضت 
ابم التشريق كان عله دم » وذلك أنه أخره عن وقته فكان تا ركا نس . اه . وقد تقدم 
ما قاله الحقتى اللال فى ذلك قل هذا . 
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ومن أحكامه أنه حب العودة له ولأبعاضه » وقد تقدم دللله في حديث صفبة ولا 
رواه المادي عله السلام في « الأحكام » عن على علبه السلام »> برجع من نسي طواف 
النساء ولو من خراسان . ولا رواه البمقي فى « ستنه » قال : أخبرنا أو الحسن الرفاء 
انا عقر بن عمد بن يشر » نا اماعبل القاضي » تا ابن ابي ويس » نا ابن آبي الزناد » 
عن أيه > عن الفقماء الذبن يتنهى الى قوم من أهل المدينة كانوا بقولون : من نسي ار 
یفیض حتی رجع لی بلادہ فو حرام حن یذ کر » حتى برجع إلى البفت فطوف به » 
فان أصاب النساء أهدى بدنة . 


— ۲۰۸ 


باس طواف الصرر 


حدني زید ن علي » عن ايه “ عن جده » عن علي علمهم السلام » قال : 
دمن حج فک ادر عېده بالببت الا الذےاء الحيض » فان سول اله صلی اه 
عليه و آله وسلم رخص من في ذلك». 

أخرج مسال والبقي من حدیث ابن عباس أنه صلى ايه عله وآله وسام قال: «لانفرن 
أحدک حتی کون آخر عہدہ بالبەت » وفي روابة له « لا بنصرفن أحد ج حتی کون 
آخر عېده الست » ولأبی داود « حتی کون آخر عېده بالنعت الطواف » . وفي 
« الصححين » : « أمر الناس أن بكون آخر عدم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحاثض » . وف البخاري من حديث أنس : « أن النى صلى الله عله وآله وسلم 
لا فرغ من أعال المح طاف للوداع » . ٠‏ 

والمديث يدل على مشسروعبة طواف الوداع »> وأنه من أعمال الج . 

واختلف في حكمه فعند المادي والشافعي وأبي حنفة وأصحابه أنه فرض واحب › 
ولس بر كن . والدليل على وجوبه الأمر بلفظ : « فلبكن » . وفي حديث 
« الصححين » : « أمر الناس » إذإخار الصحابي عن صغة الأمر كحكايته ها » 
وظاهره الوجوب . وقتل : هو واجب ولس بنك > ولا لوجب على الي دا 
حج ولم بفارق وطنه » وعلى الافاق إذا حج وأقام بعكة وعلى الحائض ونحوها » فكان 
الترخبص هؤلاء دلبل عدم الوجوب . ورجحه في «,النار » . وأجاب عن حديث 
تحر في قوله : « أما الناس إن النفر غداً فلا يتصرف أحد> حتى بطوف بالبمت »> فان 
آخر النسك الطواف بالبعت » بأن جعله نسكا من رأيه ولا ححة فه »> والفائدة في ذلك 


4 — الروص۳ م ١٤‏ 


سقوط الدم تمن تر كه . وقد أجسب عنه بأن أدلة وجوبه لا تقصر عن أدلة وجوب 
ما عداه من المناسك » وان أدلة الترخىص في حى من ذكر دلمل الوجوب > إذ الرخصة 
إا تطلتى في مقابلة العزية الواجبة » و كذا التخفيف في حديث البخاري . ودعوى أن 
تسمة عر إباه نكا رأي بدفعه أن قوله صلی الله عليه وآله وسلی : « فلیکن آخر 
عهده بالبدت » فد ما قال عمر آخر نسك » فان من فعل 8 من مناسك اجج رعد 
طواف الوداع لم یکن آخر عہدہ بالیت › ہل آخر عہدد با فعل » فان کان ما وقع من 
عر اجناداً منه فدلیله واضح . 

وذهب داود ومالك وابن النذر » وهو أحد قولي الشافعي » وقال به من الأمة 
الناصر لاحق إلى أنه سلة ولوس بواجب »> ولا يازم دم في تر كه . وأحيب عنهم بلحو 
ماسىق . قال في « المخار » : والطديث - يعني حدیث ان عاس - ف «الص حجان » 
نعم الاج والمعتمر بل أعم من ذلك » وتقده بالج في حدیث « من حج #l...‏ « 
من التقد بالصفات الغالبة » على أنه ورد التصريح بذلك فى حديث الرث بن عبد اله 
ابن اوس « ممعت زسول أله صلى الله عله وآله وسل قول : من حج هذا البيت أو 
أعتمر فلسکن آخر عېده بالدت Lal‏ ۰ 

قوله : « إلا النساء ايض ...الخ » فيه دلالة على عدم وجوه عليپا » وأنه لا 
بحب الا نتظار حتى تطر ولا دم علا » إذالظاهر أنه ساقط من أصله بدللل أمره 
اصفة بنت حيي أن تنفر بلا وداع » وهو متفق عله ولم بأمرها بشيء عند ذلك . وهو 
مذهن جاهير العاماء قدياً وحديثاً . وقد روي عن عمر بن الطاب وابن ر وزيد بن 
ثابت انهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع »> وكأنهم أوجبوه علا بعد 
طواف الافاضة 

وقد ثبت رجوع ابن تمر وزد بن ابت وبقي عر . والأحاديث الصرعة الصححة 
مقدمة على رأبه »> وقيست سار الأعذار من نفاس أو مرض مع عدم من بقوم بأود 
المرىض لو بقي على المائض . قل : ومن العذر أن خاف على نفس أو مال في التأخر 
أطواف الوداع . واستثني أبضاً كى والآفاقي الذى نوى الاقامة » لأن الوداع إا 
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شرع لامفارق وم قاطنون . قبل : وكذا من ميقاته داره إلاقا له بالمقم في مكة . 
عله لانفصاله عن مكة »> وعدم إقامته کف ؟ وفي المواقىت ما هو يعسد حداً 
كذي الطلىفة .اھ 

قالوا : و كذا واجب العودة إلى مكة وهو من فسد ححه أو فات » لأن طواف 
الوداع إا شرع لتام الحج ولاتمام لفات ولا لفاسد . وفي « شرح إرشاد الشافعية » 
مكاً كان أم افاقاً »> تعظها للحرم وتشبم لاقتضاء ارو من الطواف باقتضاء 
دخوله الاحرام . اه . وما استدل به لا بقتضي الوجوب بل غايته الندب فما عدا 
نسك الافاقق . 
قوله : « فلىکن آخر عہده بالست ¢ ندل على حم المسارعة بالصدر » فلو استغل 
شراء زاد وصلاة حاعءة : رعده 5 5 اعد متراخا عرفاً 2 وقال عطاءِ بعمكه وأجاب 
عنه فی « البحر » أنه لم دشتغل ما بعد به مقا فهو ک) لو حدث أو أفتى سار . وقال أو 
طالب وغيره : ومو الذي ذکره في « الأزهار » أن الطواف لا بطل باقامته بوماً أو 
يومين . وقال الشافعي وأحد : إنه بعبده إن أقام بعده لتمردض أو نحوه . وقال 
أبو حنبفة : لا بعسده ولو لشمرنن . وقال المنصور بال له بقسة بومه فقط » لأن 
الوداع لوم الصدر . 
قلت وهو أرب الأقوال . 

ومن ودع ثالث التحر أحزأه إحاعا إن نفر . وأما يو مالنحر مذهب المدوبة» والشافعي 
لا يجزيء 4 وګج a‏ بقو له DJ‏ فلسکن آخر عېده بالہست اذ الاضافة ف العمد 
عهدبة براد ا عې ده من المناسك › فلو دفر من می بعد کال الست هنالك 1 یکن خر 
أن لا صح في ثاني النحر . وقال العثاني من أصحاب الشافعي : نه عرز یبرم النخر إذ هو 
مشزوع لامفارقة » وهذاقد فارق . وجب أنه مشروع انکونآخر عہده بالنت»› 
و لعل خاچة مناسکه » واله أعر 


٣۱۱ - 


باب لباس رمرم 


حدني زد ن علي ¢ عن ايه »عن حده ٠‏ عن علي عم السلام ¢ قال : 
« لایس الحرم قیص) ولا سراویل و خفبن » ولا عمامة » ولا قلاسوة» ولا 
وبا مصبو غا ورس » ولا زعفران » قال : وان جد الحرم نعلين لبس خفبن 
مقطو عبن أسفل من الكمبين » وان ۾ جد إزاراً لبس سراويل » فان مجد رداء 
وو ا ادى ته ولا پتدرعه . 

في مسند علي عله السلام من « حمع الوامع » مالفظه :عن علي : « في الحرم لذا 
جد بعلن لای حفن ¢ وإدا م د زاوا سرا وجل ( .۰ ان أي سدة ۳ وه ضا 
عن علي Di‏ من اضطر ای ثوب وهو ڪرم وم نکن له إلا قماء ¢ فلننکسه فحعل اعلام 
أسفلك »> م الوه ( ان ی دة .اھ . ولشېد لمقته حد رث ان مر عند اجماعةوغيرهم» 
واللفظ لمسام : « أن رجلا قال : بارسول الله مابلبس الحرم من الشاب ؟.. قال رسول اله 
مل اه عله وآله و : لابلىس القمص ولا العام ولا السراو بالات ولا الرانس ولا 
اخُفاف ¢ إلا أحد لحد اانعلن فلىلەس اخفين € ولقطعم) ا من الکعان ءولاىلەس 
من الشاب سا مسه زعفران أ ورس » . 

والدیث دلل على ماب على الحرم توقه من عظورات إحرامه ¢ وإغا اقتصر ف 
السان على ما جنه دون ما دستعمله لامکان حصو الأول ¢ وضطه دون الثاني دو مطلقی 
باق على أصل الاباحة ¢ وهذه الأحكام ختص بالرحل دون المرأة 5 

والمراد بالقمص هو ماأحاط بالبدن ما كان عن تفصدل وتقطيع » وفبه التنبه على 
ماسواه من كل ماأحاط بالبدن من منسوح أو لبود أو أدي وغيرها . والسراويل معروف 
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وهو مابغطي سف ل التدن وهو في معنى القمصن من الاحاط_ة . واف مفرد خفاف 
كکكتاب » وهو ما كان إلى نصف الساق . وال مورب ما كان إلى فوق الركبة » وفه 
تنسهعلى كل ماعط بالعضوا حاص إحاطة مثله في العادة . والعامة ما كان على الرس فا 
پا غيرها ما بغطي الرس من غير الخط . والقلنسوة والقلنسة إذا فتحت ضممت السبن »> 
وإذا ممت كسرتا تلبس في الرأس حعها قلانس » ذ كرها في « القاموس » . وفىرواية 
ا و ا ی و ی د ا 
النساك بلبسونها في صدر الاسلام . 

قال الطابي : ذ كر العامة والرأنسمعاً لدل على أنه لا جوز تخطة الرأس لابا لمعتاد 
ولا بالنادر کار نس » وهو کل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو حة أو مطرمأو 
ی کا ا 

وقال الشخ تقي الدبن : لعل العام تنبيه على مابغطما من غير الط » والرانس تنه 
على مارخطا من الط والورس - يفت الواو وسكون الراء بعدهاممملة - نبت أصفر 
طيب الراحة يصغ به » وهو موجود في البمن » وهو دال على المع على أنواع اليب . 
وقال ابن العربي : لس هو بطب ولكنه شبه الطب إلا أنه تنه على أنه حب اجتناب 
الطب وما أشمه ما هو طب الراتحة »> وفه نص على لی غر ای مسوا 0 الصبغ 
قي حميع الملبوس e‏ بعضه » وسواء بقي له أثر راحة أو لا 

وقد ذ كر العاماء وجه الحكمة في تحر ماذ كر على الحرم وبيان السر في ذلك »> مهم 
الحقتى النحري في « المعسار » وفي كلامه تعرض ازبادة على مانحن فه من وجوه الحكمة في 
أحكام الاحرام » فقال : إا شرع الله لعباده زبارة ذلك البدت e‏ ازمېم السفر الله 
من كل أوب لسحطوا عن ظہورم أثقال الذنوب وبرحضوا عن أنفسمم أدناس ا c‏ 
فلزلك هم ان يوافوه مابين لدعوته عاجين بأصواتېم ٿاجين يکام » حامر ن روو ېم 


خالء جسادم ثاب الکہر ¢ متلسسن دة ة الذلة والضوع ¢ هاحر ن مادشغلہہ عام 


ù>‏ عن أ 
رصددہ من مفارقة تسام ¢ بل ماهر من مقدماته کالنظر والس أ شو ة د ورگ الساكن 4 
بل ماملك به ذلك وهو عقد الاح مباشرة ونو كلا حی > بفساده ند » دل مايدعو 
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إله من الروانح الطببة والضاب وقضاء التفث » حتى كره بعضم نظر الوجه في المرآة 
کافان دمم عا لابعنہم من‌علوقات اله تعالی ووحشات أرخهء بل عمايدعو إلنه من أ كل 
ا والانتفاع بشيء اک > الشرع روجا عن أملاكهم مبالغة في تبعردم عا 
وقطءا أطمعمم فا . اه . 3 

قوله : « وإن لم جحد الحرم نعلين لبس خفين مقطوعين . . .الخ » النعل المراد با العربة 
ذات الشراك » وحاز ليسا للمحر م لعدم إحاطما بالعضو » وإن : حدھا الحرم عدل الى 
الفين بعد أن بقطعم) أسفل من الكعببن أكون الكعبان مكشوفتين . واختلفف المراد 
بها هاهنا بعد أن تقدم ان) في آبة الوضوء العظان الناشزان في جاني القدم بين وشمالاً » 
فقبل : المراد به هاهنا مافي آبة الوضوء » وهو المشمور عند اة اللغة »> فحبنثذ لاحب قطع 
ماعلى ظاهر الكف بعد إزالة ماعلى الكعبين » وهو الذي أشار إلله في « شرح الابانة » 
حبث قال : إذا قطع ماعلى الكعبين فلا بد ن ديقي ماستر الاصابع وظر القدم . أه . 
وقمل : المرادبه العظم الذي في وسط القدم تحت معقد الشراك » وضعفه حماعة بأنه 
لابعرف عنه أية ة اللغة بلهو مذهن الشعة E‏ «المصباح» ولكنه دصح إعتباره هناعلى 
أصل المدوبة وغيرم المانعين لكل ماأحاط في بدن أو عضو مخصوصه فتجب إزالة جع 
ماعلى الكف » لأنه حط . وقد صرح به الفقمه على من المدوبة » ولا يضر بقاء مالا بدمنه 
ف اشا که . ويدفع ماقل في تضعرفه ا صاب ر القاموس » حعله أحد أفراد 
مابطاتق عله فقال : الكعب كل مفصل للعظام » والعظقمالناشز فوق القدم »والناشزان 
من جانبيپا . اھ 

ويؤيده أيخاً مارواه ابن أي سببة» عن جرير » عن هشام بن عروة » عن أيه ءقال: 
« اذا اضطر الحرم إلى الفين خرق ظورها » وترك فيا قدر ماتستمسك رحلاه» فمذا 
القدر يدل على أن القطع من تحت الكعب الناشز فوق القدم ٠‏ وقد نقل ابن بطال عن أي 
حنيفة في تفسير الكعجب خو ذلك . وبروى أيضاً عن مد بن المسن ونب الراوي إلى 
الوم ؛ وينبغي أن يكون التوهم بالنسبة إلى الوضوء . وأما في هذا الباب فل وجهصحبح 
کا ترى . ومع صحة استعاله في الأمربن لامانسع من أن براد به هنا غير ماأريد بهفى الوضوء 


أنه إما آن. يوضع لكل منم حقبقة وهو مشترك لفظي أو حقبقة فى أحدها عاز فالآخر 
وتاج الأو ل إلى قرينة معينة » والثاني إلى قرينة صارفة . وقد وجد مابفيد ا وا 
من جعل المراد بيا هنا كعي الشراك اللذين في وراء القدم » ففه نظر لامخفى لأنه إن 
اقتصر القاطع على مقدار بروزها » فالاحأطة باقة بحاها » وان قطع أسفل منہا مع ماقابل 
ما على ظمر القدم إلى منتاه م بق ماتستمسك معه القدم . 

وفي قوله : « مقطو عبن » دلبل على وجوب القطع . وهو مذهب امور خلافً لأم_د 
ان حنبل وعطاء » فقالا : بلسه من دون فطع . واحتحا بجديث ان عباس : « ومن ن 
جد نعلينفليلبس خفبن» وبأن في القطع فساداًء والله لاحم ‌الفساد . وأجاب عنه الطابي » 
فقال : الزبادة مقبولة - بعني في حديث ابن عمر المتقدم - ولا الفساد أن يفعل مانت عنه 
الشربعة » فما ماأذن فيه الرسول صلى الله عله وآله وسلي فليس بفساد . أ* . وقيل : بل 
المتعبن ان حمل الطلق من حدىث ان عاس على المقد من حدىث ان تر . قال الشسخ 
تقي الدين : وهو هنا جد لأن الديث الذي قبد فيه القطع قد وردت فيه صبغة الأمر »> 
وذلك زائد على الصغة المطلقة » وان م نعمل با وأحزنا مطاتق الفين » كناتر كنا مادل 
عليه الأمر بقطع الف وهو غير ساي . اه . 

قوله : « فان لم جد إزارآ لبس سراویل » بدل على حوازه عند تعذر وجود 
الازار وظاهره ولو من غير قطع وهو مذهب احمد »> ونسبه في « البحر » إلى البغداديين 
قال الشيخ تقي الاين : وهو قوي هاهنا اذ م برد بقطعه ماورد في فين اھ . وحکي ف 
« البحر » عن العترة وأبي حنبفة ومالك والمسعودي الى أنه بشقه على هة الازار » وهو 
الذي صرح به زید بن على في منسکه بقوله : « ولاتلبس قباء إلا أن تسى » ولا نما 
ولا سراویل الا أن لا لك ازار فلتلمس السراوبل فشقها من قىل سرتك ماين 
فخذيك تتخذها سبه الازار » اه . وحتج فم بالقاس على قطع الفين بجامع اروج عن 
صفة الاحاطة . 

قوله: وفان : جد رداء لی. . .قوله. .. ارتدی به» فيه دلبل على توق لبس الط بکل 
حال » وأنه بعدل الى أن بتردی به حتی لایکون لاسا »> وقد فسر شرا المدیث قول 
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صلی الله عله وا له وسار : « لايلبس القمص » بأن اللبس عمول على المعتاد المتعارف 
فلو ارتدی بالقمىص : یکن لإا ¢ كنا من أيه مک وا ف الأثر عن علي عله 
السلام الساتق خروحه عن صفة اللبس . واختلفوا في القباء إذا لبس من دون ادخالاليدين 
في الكمين . ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد أحاناً وإأڪتفوا في التحرم 


فه بذلك . 

حدٿني زيد ن علي › عن أيه > عن جده » عن علي علمهم السلام قال : 
« تللس المرأة المعرمة ماشاءت من الثياب غير ماصبغ إبطيب « والبس الةين 
والسراويل والمبة » . 


قال أو داود في « سنه » : حدانا أحمد بن حنبل » نا بعقوب » نا أي »عن ان 
اسحاق ٬قال‏ : قال لي تافع مولی عبد الله بن تمر » حداثني عبد الله بن تمر « أله ممع 
رسول الله صلی اله علبه وآله وسم نہی النساء في إحرامہن عن القفازي‌والنقاب ومامس 
الورسواازعفران من الشاب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الشاب معصفراً أو 
خزا أو حاباً أو سراويل أو تمصا أو خفاً » . قال المنذري : في إسناده مد بن اسحاق .اه. 
وتعقی بانه قد صرح باللقاء والتحديث فهو معمول به اتفاقاً . وأخرج أو داود عنعائشة : 
« ان رسول الله صلی الله عله وآله وسلم رخص للنساء في الفين » وفيه عمد بن اسحاق 
أبضأًإلا أنه صرح بالتحديث . وقال ابن أبي سبة : حدثنا ان فضل » عن الأععش ءعن 
ابراهم » عن عائشة » قالت : « تلبس الحرمة ما شاءت من الشاب » إلا البرقع والقفازين 
ولا تتنقب » . حدناأو خالد الأحر » عن جي ٻن سعد وعبيد الله » عن نافع » عن ابن 
عر قال : « لاتلبس‌القفازین ولاتلبس ثوبا مسه‌ورس ولا زعفران » . حدثنا عبدالأعلى 
عن هشام » عن ‌المحسن وعطاء قالا : « لاتلس القفازين والسراودل ولا ترقع »وتلبس 
ماشاءت من الشاب إلا ثوباً فض علما ورساً أو زعفراناً » . 

وفي تموع ذلك مايشمدلديث الأصل . وهو يدل على مايباح لهرأة لبسه » وماجرم 
عليها سباح ها لبس اخبط سواء كان فه زينة أم لا ولوحرراً أو خزاً أو معصفراً إذلاطب 


۲۱١‏ س 


فه »> و كذا الفاف والسراويلوالبة وهو كساء معروف »> وكذلك اللى وهو مذهب 
الشافعي » فقال : بجوزلهرأة الرير واللي » وظاهر كتب الأصحاب أنه حرم علا 
لبس مافه زينة من تسين وتجميل وتطرلة » إذ الاج هو الأشعث الأغبر جا ورد . وأحسب 
بان حد٫ث‏ عبد الله ن عر مرفوعاو نحوه من الآثار الأوقوفة أسارت إلى ماحر معليمااستعماله» 
واطلقت ماعداه فكان الاعتاد علا أولى . 

وقوله : « الا ماصبغ بطيب » بريد به المصبوغالورس والزعفران وما فى معناها 
وقد صرح به في سواهده»وهو دلبل على أنه محر م الطيب علبها كالرجل ويعم حيع أنواعه. 
والمراد به مايقصد به الطيب » وأما الفوا كه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشح 
والقصوم ونحوها فلس حرام »> لأنه لايقصد لاطب » ذکره في « شرح مسل » . وهو 
بعم حميع أنواع الاستعال » فبحرم لبس المبخر والمطيب واللوس عله إلا جال مانع من 
وصول الطب جسمه إذ الملوس كالتطمب قاله في « البحر » . 

والقفازن المد كور فی حدیٹ أن عمر تن ةقفاز - بم القاف وتشد بد الفاءوآخرها زای- 
قال في « القاموس » : القفاز كرمان شيء بعمل للدين بحشى بقطن تلبم) المرأة للارد . 
قال الطابي : وإذا بست الرآة القفازين فقداختلفوا في ذلك هل بحب علا سيء أملا؟. . 
نمال أ كثر آهل العم إلى أن لاشيء علا . وعللوا حديث ابن عر بان ذ كر القفازين إا هو 
من قوله لس عن الني صلى الله عله وآله وسم . وفي « الحامع الكافي » مالفظه : 
قال عمد - بعنى ابن منصور - : وإحراء المرأة كإحرام الرجل ماخلالبس الثياب »> فانم 
ا تمصا وسراويل وجبة وخماراً تخمر به رأسما وخفين » غير أن إحرام 
المرأة فی وحہہا و كفا لاتغطي وجہما بنقاب ولابرقع ولاتلبس قفازين › وھا شيء تتخذه 
المرأة تدخل فيه يديا إلى الرسغين . اه . 


حدي زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليېم السلام ؛ قال : 
1 إحرام الرجل في راسه وإحرام المراة في وجہما» . 
خر الدارقطنى ف « سنه ) مانشد له فقال : حدنا این ى امماعتل « ناو 


~۳۷ 


الأشعث » نا اد بن زيد » عن هشام بن حسان » عن عبد اله بن عمر » عن نافع » 
عن ابن تمر » قال : « إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرحل في رأسه » وآخرحه 
أيضاً مرفوعاً بسنده إلى يوب بن عمد أبو امل » عن عبد الله بن تمر > عن نافع »> عن 

تمر أن الني صلى الله عليه وآ له وسام قال : « ليس على المرآة إحرام إلا في وجما» 
ورمز السوطي سنه » وتعقب بأن أيوب تلف فيه »> ضعفه أبن معن واستنكر حديثه 
أو زرعة » وقال أبو حاتم : لابأس به » وذ كره البخاري في ر« تارتخه » ولم بضعفه . وقال 
البيقي : الصحيح آنه موقوف . اھ , 

وأجيب بأن لاموقوف هنا حك المرفوع » إذ أعال الج ما لا بثيت مثاما بالاجماد 
وله شواهد تقضي بصحة رفعه . فأخرج ابن ابي ا کل عن ر 
عن اعد » عن عانشة قالت :« كنا معالنىصلى اب عله وآله وسام - وحن حرمون _ فاذا 
لقنا الر كب سدانا ثبابنا من فوق رؤوسناعلى وجوهنا » فاذا ا » وأخرحه 
أيضاً أبو داود وابن خزية وابن ماحه ويزيد بن أبي زاد وقد تكلم فبه » وهو مولت . 
قال في « البدر المنير » : قال أبو داود : ولا اعم أن احدأ ترك حديثه » ففه أن الحرمة 
لاتغطي وجبہاء وأا عند مرور الأجانبترسل اما منفوق رأسا. والتعبير بالفوقبة اشعار 
بانها من فوق العصابة أو شيءناشز حى لاعس الثوب وحبما » والا لقالت غطنا وجوهنا . 
وقد روى البخاري عنما في ترحة باب بلفظ : د لاتتلم امرأة ولاتتبرقع 0 

ونقل في « التلخص » عن ابن خزية أنه قال بعد أن أخرج حديث عائشة السابق 
في القاب من بزبد ابن أبيزاد »> ولكن ورد آخر » ثم آخرج من ط راط 
بنت المنذر » عن ن آماء وش ار وی ا ری ا جا > . قال المنذري : 
اختار حاعة العمل ٫ظاهر‏ الدیث .اھ . وقال اين ابي سعة : ا حفص بن ¢ 
عن جعفر » عن أبه » عن علي « أنه كان يكره أن تلم الجرمة تلا » ولابأس أنتدله 
على وجا » ويكره القفازين » فيه كراهة اللثام لأجل ماسة الوجه وعدم ارجف السدل 
لاتفصاله عنه ويؤيد قوله عله السلام : « احرام الرجل في رأسه » حديث ابن عباس في 
المتفق عل ه « انه صلی الله عله وا له و قال ف الدي وقصته ناقته وهو ڪرم ¢ لاتسوه 
رطب ولا مروا رأسه » فانه ا ماساً ¢ 
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و اديت بشراهدو لل عل آنه خب عل الرجل. كف راسه وغل لرا كشف 
وجمها عند الإحرام . أما الرجل فاجاع أهل العلل » وزادبعضيم كشف وجه أيضاً .وأما 
المرأة فو مذهب الأمْة وحور آهل العلر . قال الطابي في ر المعالم » : قد ثبت عن 
اني صلى الله عله وآله وسل أنه ن فن الغا فاما دل اللو غل وخه ان واا 
فقد رخص فه غير واحد من الفقہاء > ومنعوها أن تلف الثوب أو اجار على وجا » أو 
تشد النقاب أو تتلنم أو تتبرقع . ومن قال ان لامرأة ان تسدل الثوب على وجهما من فوق 
رأسما عطاء ومالك وسفبان الثوري واحد بن حنبل واسحاق بن راهوبه » وهو قول عمد 
ابن الحسن . وقد علق الشافعي القول فه . اه . 

قلت : بعنى علق القول فه على و حديث السدل . والراد على الصفة التي اشار 
الا إذ كلامه e‏ ان القائل لاحيز مباشرة الثوب للوجه » ولذا قال : « ومنعوها 
أن تلفت الثوب الخ O‏ 

وذهب الحقتق الملال فى « ضوء النهار » إلى أنه لاحب علما كشف الوجه »وأجاب 
عن حديث الاب ومافي معناه من حديث اين مر بأنه لابصح درابة ورواية . أما درابة 
فلأن الاحرام عبارة عن الاهلال بالج مع النبة »> ولس ذلك في الوجه » قال : ولوأريد 
أن الاحرام لايوجب إلا كشف الوحه والرأس لكان ذلك أفحش لأن موجبات الاحرام 
كثيرة على الرجل والمرأة . وأما الروابة فقد صحح الفاظ وقفه على رفعه › وهو 
معارضص حد رٹ عائشة قالت : « کان ار كیان مرون بنا فنسدل ... الخ » وقد سق 
معناه » وفبه نظر إذ قوله : « الاحرام عبارة عن الاهلال بالج مع النبة » مبني على 
مادکره في حقىقة الاحرام »> وهو غير علص عن الاشكال الوارد عله »› کا تقدم 
ذكره فى هذا الكتاب . وان أن أقرب ما قبل في حده هو الدخول في أحد النسكين أو 
کا أ صلع 4) والتشاغل باعماا » والنىة شرط فه »> وكشف الوجه من هذا القببل 
فلا اکال . 

وقوله : د ولو أريد أن الاحرام إلى آخره ... الخ » أجاب عنه في « شرح 
منظومة اهدى » بأن معنن قوله :« لس على المرأة احرام اا ف وحېپا » الممالغة 
لا القصر احقيقي »> ووحېه انا لا كانت مأمورة رساو جع ردنا أمراً مؤ کدآاً کان 


تل 


احاب كشف وجبما للاحرام كأنه كل الاحرام » وإلا فقد عام ان علا واجبات وعرمات 
غميره , اه . وهو كقومم : « المج عرفة » . وقد صرح الحقتق اللال أنه لمبالغة »> 
< فکذا هنا وان اختلفت طر ىقتا القصر 
بخ ردصو . وأقول : المديث ورد بلفظين مختلفين والمعنی في کل منها مستقے : 
اتا لم ازاز أحدم وا و اک وای 
ا درل ال غي ب عایا کشف وجا › لان غاا ف . ولا بنافي ! 6 
a‏ » وحم أ كل الصد ونحو ذلك »> بل فىه اشارة انآ 
ري سر الأحكام التي تضمنها حديث ابن تمر السابق مرفوعاً بلفظ : « هي TT‏ 
2 القفازين والنقاب وما مسه ورس ... الخ » اذالنهي عن النقاب لأجل تغطبة الوحه . 
ٹنیا - روابة « ليس على المرأة إحرام إلا في وجا » والظاهر أن القصر فه للقاب » 
E‏ ي کانہم توھموا آنا کالرجل فی وجوب کشف إارآسي »> فقل : لس 
ر اق از دوعتل أن القن ان اا تآھوا أنه بحب علا 
كشف الرأس والوجه »> ک) هو مذهب حاعة في حى الرحل » فقصر الجواب بالتعيان 
لأحدها . وقوله : وأما الرواية فقد صحح الفاظ وقفه » وقد تقدم في أثناء التخريج 
ما يؤخذ منه الجواب عله » وكذا دعوى معارضته لدينث عائشة وأنه الى الموافقة أقرب 
منه إلى المعارضة » واه أعلر . 


۲۰ 


بای راو االعبر 


« حدثني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عليېم السلام » قال : 
لاقتل الحرم الصيد » ولايشير اليه ولايدل عليه » ولايتبعه ¢ . 

أما تحر قتل الصد » فقد صرح به قوله تعالى : « با أيا الذبن آمنوا لا تقتلوا 
الصد وأنتم حرم » والأحاديث طافحة بذلك جا سباتي . وأما الاشارة وما بعدها » 
فقد تضمنها حديث أبي قتادة المتفتق عله في قصة صد اخمار الوحشي »> وهو غير حرم > 
قال :فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسا ا ما ا رمن -:« هل من أحد 
أمرهآوأشار الله بشيء ؟... قالوا : لا » قال : فكلوا ما بقي من مه » وفي روابة 
« آشرم أو آعنتع آو أصدم > . 

والمديث يدل على تحر قتل الصد على الحرم واصطاده > والاشارة اله والدلالة 
عله واتباعه حتی تلف سیه » وهو e‏ . وأما هه ففه اللاف »> 
فذهب العترة إلى حرم أ كله مطلقاً سواء صاده الحرم أو صد لا جله باذنه اورا ار 1 
بصد له . وحكاه القاضي عباض في « شرح مسل » عن على عليه السلام وابن تمر وابن 
عباس . وحكاه الطابي » عن طاووس وعكرمة وسفبان الثوري واسحاق بن راهوبه . 

واحتحوا بأدلة : 

منها قوله تعالى : « وحرم عل صد الر مادمتم حرما » . قالوا : والمراد به 
الملصد لا الحدث الذي هو الاصطاد » و لصول الاستغناء عنه بقوله تعالى : « لا تقتلوا 
الصد « والتأسس خير من التاً كمد > ولدث الصعب نن حثامة المتفق عله « انه 
أهدى إلى الى صلى الله عليه وآله وسلم ارآ وحشاً - وھو لابوا - أو وان - فردہ 
عله » فما رأى مافي وجه » قال : انام نرده علبك > الا أنا حرم » وفي لف__ظ 
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لسم « رحل ار » وف لف_ظ « سق حار » وف لفط (« 2 حار » ٠‏ وفسه 
التعلبل مجرد الاحرام » وأنه سبب التحرم فيستوي فه حع الأحوال . 

ومنها : ما أخرجه المؤيد بالله في « شرح التحريد » » قال : أخبرنا أب العباس 
الحستى » قال : أنا أو بكر مدن على بن الجسين الصواف » قال : أخبرنا عمار 
او قال : أنا هدية ٤‏ عن هام بن بی ¢ عن علي بن زيد ن حدعان » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه ولي طعام عثان » قال : فكأني انظر الى الجل حول 
الفان » فحاءه رحل » فقال إن علء] عله السلام یکره هذا » فأرسل الى على عليه السلام 
فحاء وذراعاه ملطخان بالط » فقال : إنك رجل كثير الاف علىنا »> فقال على عله 
السلام : اذ کر الله رجلا سهد الي صلی الله عله وآله وسم وقد أتي س حار 
وحشي »> فقال : انا عرمون فاطءموه آهل الحل » فقام عدة رجال فشمدوا › مم 
قال : أسېد انه رجلا شد الني صلى اله عليه وآله وسلم أي مس بضات من بيض 
النعام > فقال : إنا عرمون فأطعموها آهل الل » . ورواه في « ممع الزوائد » 
معناه وفىه أن عڻان › قال : « صد لم نصطده »> ولم نأمر بصده » أصطاده قوم حل 
فأطعموناه نما به بأس وأث عدة الشهود في صد الجار اثنا عشر رجلا »> وفى 
بض النعام دون ذلك » . ٠‏ 

وقال الممثمي : روى أبو داود منه قصة قائة امار من غبر ذ كر عدة من شد . 
رواه أحمد وأو يعلى بنحوه والبزار وفه على بن زد » وفه کلام كثير » وقد وثق › 
وذ كر روابة أخرى وال ا « الا أن فه على ن زيد وقد تقدم 
الكلام علبه غير مرة » وأنه لا بس بروايته . وقد أخرحه اليد بال أيضا من طرق 
آخرى باختلاف سير في متنه » فقال : أخبرنا أو المسين بن امماعيل » ناالناصر » 
نا امسن بن محسی بن امسن بن زد ن علي ۽ ٿنا ابراه ٻن تمدعن تمد بن فضل » عن 
بيد بن اي زياد »> عن عبد الله بن الرث > عن أيه > قال : « خرجت مع علي 
وعثان حتى إذا كنا مكان كذا أو كذا قربت المائدة » وعليما عاقب وححل » فلا 
رى علي عله السلام ذلك قام وقام معه اناس »> فقيل لعثان : ماقام هذا الا كراهة 


۲۲ ¬ 


لطعامك فأرسل اله » فقال : ما كرهت من هذا فوال ماأشرنا ولا أمرنا ولا صدنا» 
فقال علي عابه السلام : « أحل لے صيد البحر » الى قوله « وحرم le‏ 2 
البر مادمتم حرما » . 

وما : مارواه في « المجمع » أبضاً » قال : « أهدي لني صلى الله عليه وآله وسام 
وشقة ظي وهو حرم فردها » أخرجه أحد وأبو يعلى » وزاد . قال سفبان : الوشقة 
م طبخ ثم يبس .ورجال أحهد رال الصح. وذهب أبو حنفة وأصحابه إلىأن لهحر م 
أن يا كل طم الصيد إذا لم بصده أو م بأمر به »> ورأى آن الحظور على الحرم في الآبة صيد 
الحرمين دون غيرم لأنهم هم الحاطبون . وقد روى في « ال امع الكافي » عن علي عليه 
السلام قريباً منه بعد أن ذ كر قوله الأول » ولفظه قال د : وروي عن علي عليه السلام 
من طربتق آخر « أن الصد اذا صد قبل أن حرم » فله أن بأ كل منه » واذا صد بعد 
أن أحرم فلا بأ كل منه . » . وفي « مع الزوائد » عن علي عليه السلام « أن الني صلى 
الله عله وآله وشام رخص في لم الصد لهحرم » رواه البزار . وفه عبد الكرعم 
ان أبي الحارق وهو ضعبف . اه .وحديثه في « الجموع » بوافق هذه الروابة إِذ 
هي مصرحة بتحرم قتل الصد لا أكله . 

واحتج هؤلاء أدلة : 

ما : حدرث أبي قتادة السابق » فان قوله : « كلوا ما بقي من مما » بعد قوله : 
« هل شرم أو أعنتم » دلبل على جواز أ كل الحرم لم الصد » اذام يكن منه دلالة 
ولا اشارة ولا إعانة » وفمه أنه صلى الله عله وآله وسار « أ کل منا » متفتی علنه . قالوا : 
والظاهر انه لو كان غير هذه الموانع من نحو الدلالة والاشارة مانعا لذ كر . ودليل تحر 
ما صد لأجله غير ناهض لوحوه ذكروها . 

ومنا ما أخر حه مسلي والنسائي عن عبد الرحمن بن عفان » قال : كنا مع طلحة 
- وحن حرم - فاهدي لنا طير وطلحة راقد » فنامن أ كل منه ومنامن تورع 
فلم با کل » فاستىقظ طلحة ووقف من أ كه › وقال : أ كاناه مع رسول الہ 
صلی الله علبه وآله وسار » . 
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ومنا : قول تمر لأبي هررة حبن استفتى المستفقتي في أ كل الحرم لم صد له بغير أمر» 
فأخبر تمر بسألة الرجل » فقال ؟ د ما أفتيته » قال با كله » فاقسم باه أن لو فتاه بغر 
ذلك لعلاه بالدرة » قالوا : فلو م بعام عر صحة ذلك من قل التوقّف لم يكن لقم على 
التعزبر فما خولف فه من طربق الاحتاد . 

ومنها ما أخرجه النسالي ومالك في « الموطا » عن الهزي رضي الله عنه « أ 
رسول اله صلی الله عله وآله وسام خرج ردد مکة - وهو رم - حى إذا کان 
بالروحاء إذا مار وحش عقير » فذ كر ذلك ارسول اله صلى الله عاه وآ له وسل » 
فقال : دعوه فانه بوشك أن جيء صاحبه > فحاء الهزي وهو صاحبه إلى رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم »> فقال : ارسول الله شا ېدا امان 4 اهر رول اف 
صلی اله عله وآله وسار أبا بكر فقسمه بان الرفاق » ثم مى حتى إذا كان بالاثاية 
بين الرويثة والعرح إذاظي حاقف فیظل »وفه سهم »فزعم أن‌الني صلى الله عله وآ له وسلم 
TT E NE‏ 
أحمد » من حديث تير بن سامة الضمري أورده صاحب « ممع الزواد » وقال عقبه : 
ذ كر الامام أحمد لعمير ترحة > وذكر مذاالجديث من حديثه نفه » فلزلكذكرته . 
وقد رواه النسائي عن تير » عن رجل من بيز »> ورجال أحد رجال الصحبح . اه . 

ومنا ما أخرجه مالك > عن عروة « أن الزبير كأن بتزود ضفرف قديد الظباء 
وهو ڪرم » . 

فهذه الأحاديث والاثار دلمل على جواز أ كل لم الصرد إذا صاده حلال بغير أمر الحرم 
ولا اذنه 

وأحابوا عن حديث الصعب بأن فه اضطراباً واختلافا »› ففي روابة « حاراً 
وحشاً » وفي روابة « مذبوحاً » « ولم مار . وعحز مار . وس مار » ومثله 
سقط الاحتحاج به . وضه نظر » إذ الروابات متطابقة على أن المدى بعض من امار › 
ورواية « ارآ » مول على الحاز تسمرة لإعض باسم الكل . وقد تعقب النووي ماترجم به 
اليخاري هذا الديث في قوله : « باب إِذا آهدي الحرم ارا وحشباً حا م يقبل » 
وقال : هذا تأوبل باطل . 
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وذهب الشافعي وأصحابه ومالك وأحدوأبو داود إلى حواز أ كل طم الصدلن أهدي 
الله » أو باعه منه في حال احرامه دشرط أن يصده حلال لنفسه غير قاصد حرم ولا 
مستعبن بدلالته أو اسارته » وحاصل عالفته لمذهب أبي حنبفة منع الحرم ما صد لأجله . 
قالوا : وهذه الأدلة التي ذ كرتم ححة لما ذهنا البه »> ولم يكن فيا إباحة ماصيد لاحل 
إلا في فتوى أي هربرة وتصويب تمر إباه » ولمس بحجة مع النصوص المرفوعة » على أنه 
لبس في روايات هذه الفتا أنه صد لأحله . بل أخرج سعبد بن منصور وعبد بن مد 
وابن جرر وابن النذر وأو الشيخ والبمقي في « سننه » عن أبي هربرة » قال :« قدمت 
البحربن فسألني أهل البحرين تما بقذف البحر من السمك > فقلت مم : كلوا » ثم ذكر 
کلامه مع تمر بنجو ما تقدم . قالوا : ودلل ماذ کرناہ من تحر ماصد لاجله حدلث 
حابر عند أصحاب السان وان خزعة وان حبان وال ا والدارقطني . قال : قال 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسل : « صد البر ك ا مالم تصدوه » أو بصطد 
لک ». قال في « البحر » ان صح ابر فهو قوي . 
قلت : أحاب الطحاوي ع ن الاحتحاج باد يث دقو له : إن تس ولا راه شت › 
لان الراوي عن جابر هو المطلب بن عبد الله بن حنطب ولا بعرف له ماع عن جابر . 
فتأوبل قوله : أو تصاد ل » أي بأمر> .اھ 

ومحتج فم أيضاً با رواه مالك عن عبد الله بن مالك بن ربيعة » قال : «أڌ 
عثان رضي الله عنه بلحم صيد - وهو بالعرج - فقال لأصحابه : كلوا » فقالوا : أو 
تأ كل نت ؟. فقال : اني لست كميئك إغا صد من أجلي » . وأخرجه الدارقطني 
بنحوه عن عرد الر هن ن حاطب « أنه اعتمر مع عڼان فی ر کب » فاهدي له طائر » 
TT‏ أن با كل » فقال له مرو بن العاص : آنا كل ما لست منه 1 كلا ؟ 
فا ق ذا £ م مل > إا اصطد لي وأصب باممي . » 

ومنا ما أخر حه الدارقطني 8 من حدنٹ أ قتادة » بافظ قال : « خرحت مع 
رسول الله صلى الله عله وآله وسار زمن الدية فأحر م أصحابي ولم أحرم » فرأبت 
ہاراً فحمات عله فاصطدته » فد کرت سأنه لرسول اينه صلی الله عله وآله وسل 
وذ كرت أفي لأ كن أحرمتوأنني إغا اصطدته لك ءفأمر التي صلى الله عليه وآلهو سار أصحابه 
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فأ كاوا ولم بأ كل منه » حين أخبرته أني اصطدته له ».قال الدار قطني . قال لنا أبوبكر 
- بعني سبخه - قوله: اصطدته لك» وقوله : ولم با کل منه » لا اعم أحداً ذ كرفي هذا 
الدىث غير معمر » وهو موافق لا روي عن‌عثان .اه. وظاهره ماعن لروابة «الصححان» 
أنه صلى اله عليه وآله وسلم أ كل منه . يكن المع بينم بانه أ كل أولا قل أن بخبره 
أو قتادة أنه اصطاده له» وترك الأ كل بحد ما أخبره » وحبنثئذ بكون قوله: حبنأخبرته» 
ظرفاً لقوله: ولم بأ كل منه » وال آعم ٍ 

وأجابوا عن احتجاج الأولينبجديث الصعب نن جثامة باحةال أن الني صل اللهعليه و آله وسا 
غا رده لانه صد لاجله حعا بينه وبين حديث أبي قتادة . وبدل على أن الصعب صاده 
لأجله صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع له من التغيير والانكسار برده صلى الله عليه وآله 
وسار هديته واحتماجه الى الاعتذار اله وتسكين ائرته وإزالة هه ووساوسه . 

وأحاب الفر بقان معاً عن الاحتحاج بالآبة بان الراد بالصد معناه القبقيءوهوالحدث 
معنى الاصطاد لامعنى المفعول » )ا شيد لذلك : « أحل لج صد البحر وطعامه » 
فان المراد بالصد هنا هو الاصطاد »> وإلا كان المعطوف نفس المعطوف عله إذ بصير 
المعنى أحل لج أ كل صيد البحر وطعامه . والطعام هو الأ كلء ذ كره في « ضوء النهار » 
وقد تحصل في المسألة ثلاثة مذاهب مع أدلة كل منا »> وعلى الجتمد أن مختار ما هو الراجح 


منہا ¢ والله أعر 


حداي زد ی علي ٤‏ عن أ یه عن حدهھ ٠‏ عن علي عام السلام ¢ قال 


« في النعامة بدنة » وني البقرة بدنة » وفي مار الوحش بدنة » وفي الظى شاة ؛ 
وفي الضيم شاة » وفي الرادة قبضة من الطعام» . 


أما النعامة ففى « التلخص » مالفظه : قوله : إن الصحابة قضوا فى النعامة بدنة > 
المقى عن ان عاس سند حسرن > ومن طرق عءطاء الراسانی عن کر وعلى وعڅارن 
وزيد بن ثابت ومعاوبة وابن عباس . قالوا : في النعامة بقتلما الحرم بدنة . وأخرجه 
الشافعى » وقال : هذا غير ثارت عند أهل العام بالجديث وبالقماس . قلنا : إن في 
النعامة بدنة لا ذا .اه . قال البمقي : وعدم ثبوقه لكونه مرسلالأن راوبة عطاء 
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اخراسانی غ بلق هو لاء المعدودن > ذد کره ف » ادر » ولکنه قد ثىت عن ان عاس 
بسند حسن » )ا رأيت . وقال مالك : ل أزل مع أن في النعامة إذا قتلها 
الحرم دة : 

وأما البقرة فالراد بها البقرة الوحشة » فأخرج ابن أبي سببة » عن عروة » قال : 
إذا أصاب الحرم بقرة الوحش ففما جفوور . وأخرج البمقي عن ابن عباس أنه قال :« في 
البقرة بقرة » وفي اجار بقرة » وسنده حسن ؛ ونحوه عن السدي وان جريج . 

وأما امار فأخرج ابن جربرعن السدي في الآبة » قال : إن قتل نعامة أو ارآ فعليه 
بدنة . وأخرح ابن ابي حاتم نحوه عن مقاتل بن حان . 

وأما الظي ففي « التلخبص » : ولأبي بعلى » عن جابر» عن تمر - لا أراه إلا رفعه- 
« إنه > في الضبع اة » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة » وفي الظبي كبش». 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني والا > وصححه » عن قبيصة بن 
حابر » قال : « حححنا زمن مر فر انا ظا » فقال أحدنا لصاحه : اراي أرلغه فرمی 
حجر » فا أخطاً حشاه فقتله » فأتنا عمر بن الطاب » فسألناه عن ذلك وإذا حنبه رجحل 
- بعتي عبد الرحمن بن عوف - فالتفت إله يكلمه » ثم أقيل على صاحبنا » فقال : أعمداً 
قتلته آم خطاً ؟ .. فقال الرجل : لقد تعمدت رمه وما أردت قله » قال عر : ماأراك 
إلا قد أشر كت بن العمد والطا » اعمد إلى سا فاذما وتصدق باحمما وأشواؤها ل» 
- بعني ادفعه إلى مسکين حعله سقاء وفه قصة . 

وأما الضبع » فأخرج أصحاب الان وابن حبان وأحمد والا> في « المستدرك » من 
طر بق عدار ہن ن أي مار »> عن جابر بلفظ : « سألت رسول الهصلى الله عله وآ له وسل 
عن الضبع »> فقال : هو صيد ويجعل فه كبش إذا أصابه الحرم » وفي عض طرقه عند 
الام بعد قوله : « إذا أصابه الحرم: ويؤكل » . وفيلفظ للحا > : « جل رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسم في الضبع بصبه الحرم كبشا نخدي » وجعله من الصد » وهو 
عند أبن ماجه » إلا أنه م بقل : نجدها . قال الترمذي : سألت عنه اليخاري فصححه» و كذا 
صححه عبد التق » وقد أعل بالوقف . وقال الببمقي : هو حدلث جمد تقوم به الحة . 
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وأما الرادة » فأخرح ابن أبي ية » عن ابن عمر » قال : « في الجرادة قبضة من 
الطعام ( وحوه عن السدي ومقاتل وقال ف » التلخص ؛ ولاشافعي دسمند e‏ عن 
ان عاس » ف الرادة قضة من طعام ¢ ولتأخذن دةرضة حرادات ¢ .۰ 
ونم حرم ومن قتله م متعمدا فحز اء مل مافتل من العم 2 ده دوا عدل a‏ 4 
الابة قال ف » اماج : واطزاء هو عبارة عا کب على الحرم اذا فتل صدا .اھ 

واختلفوا هل تعتبر الماثلة في اللقة أو في القسمة ؟ .. وذهب إلى الأول العترة ومالك 

والشافعي ومد . وتمان الابة د ت ت دظاهر ھا عا E‏ من حنس الأنعام من الال 

والمقر والغم ¢ ن المثل هو الشه لغةوعرفاً ور غا ففي اللغة ¢ ٫قولون‏ : هذا الوب ¢ 
مل هذا ۰ آي ٠‏ . وف بقولون : : الثل مايقل 2 کامکہل 
SE e‏ الا د ملا مل 3 آخر « ولان 1 الصحارة أطقوا ٣‏ ا 
على اعتہار اة ف اغاقة 4 و بعدلوا ای القمة إلا عك تعذر وحو د عائل أاغاقة 2 0 
> علي عله ه السلام ف النعامة ورد ره U ã‏ دنا من سمه ¢ وح الرسول صلی اه عله ا له 
وسم ف الضبع يشاح اما الج بالہد نه ف ا رة و وال مارتجا شش E I‏ والزبادة 
ف الد نة 5 تضر فيالتخلص عا جب , وقد ورد أيضاً ان فيالرقرة وال مار دقر ه يقر ةأبضاً ا 
سبق » وقال به حور العاماء جا أشار إلمه في « الغسث » وغيره . 

وقد أخرج ابن حرر عن السدي» وان E‏ حام عن مقاتل بن حان في قو له تعالی : 
» فحز اء منّل ماقتل من النعم » قال : 4ا کان من صد ار من دوات القرون فحزاوؤه من 
البقر » وما كان من الظباء ففبه من الغنم » والأرنب فه ثنبة من الغ » واليريوع فه 
برق » وهو الجمل » وما كان من حامة أو نحوها من الطبر » ففبما ساة » وما كان من حرادة 
ونحوها فقا قبضة من الطعام . قالوا : وتكفي الماثلة فى صفة أو هثة كالمشي والصوت 
ارت و و 0 ا و ر 
ولم برد عن أحد من السلف السؤال عن الصد في السمن وخحوه ما تختلف القمة باختلافه . 


— ۲ = 


SN EN O E 
ذوات الم قياس على سائر النانات » ولأنه برجع إلما عند عدم المثل اتفاقا » ويشتري‎ 
بتلك القىمة حبواناً بيده عما لزمه؛ ومال إله في « المنار » فقال : لاك أن النسأقرب‎ 
من القرمة » وأّما الماثلة الصورية فلم يعمد ذلك في الشرع ولا في العرف » ولم برد علىلسان‎ 
الشارع < تی بکون تعرداً » وآراء يعض السلف ! اس ححة ما صر إحاعاً « سما فيا س‎ 
فره اش شرعي . اه. وفه نظر إذ الذي عدل إلى الماثلة ف اة م امل اللسان اللغوي‎ 
والشرعي العارفون بقاصد الكتاب العزيز وأسراره‎ 

وحکمه صلی اله عله وآ له وسلم في الضبع اة ھن دون :ان دعول على القمة ححة 
قاطعة في اعتبار الماثل هما صورة » و كذا الصيحابة رضوان الله عليم فى أحكاممم المأثورة» 
ومن عدم من السلف حى صار کالا جاع فا بام » ولاشرط ف الماثل المساواة من کل 
وجه بدلىل ماذ كره إمام اللغوبين جار اله العلامة فى تفسير قوله تعالى : « ان مثل عيسى 
عند اله کمثل ا » الاآبة ولفظه. فان قلت : ر سنه به وقد وجد هو بغر أبووحد 
آدم بغر أب وأم ٩‏ .. قلت : هو مثله في أحد الطر فين فلا ينع اختصاصه دونه بالطرف 
الآخر من تشبه به » لأن الماثلة مشا ركه في بعض الأوصاف . اه . 

اع أن العترة والفر بقن بقو إن باارجوع إلى احکام السلف من الصحابة والتادعين 
فا أفتوا به » بشرط أن قل عنهم بطربق صحح » ولو ار آحادي اذا کان ا فره 
من عدلين أو من عدل » وصاحب القضة | فعله مر رضي الله عنه وفيا لم بنقل عنهم > 
فہه e‏ فه عدلان من غيرهم . وقال في « ضوء النهار » : إن أراد القائل بالرجوع ا 
حك عدلين من الساف أنه لاوز الج مخلاف حكمم) فوم » لأن حكمم) إِغا باز ممن 
حكا عله وأن أراد أنه أولى من اجتاد غبرم » فبني على جواز تقليد الجنمد لغیره مع 
إمكان اجتاده »> وذلك لا يجوز لاسا مع عالفة بعض الصحابة ابعض .اه والقبضة 
- بضم القاف وقد تفتح - ماقبضت عله من يء د کره في «القاموس » وفي « المصياح» 


قبضت قبضة من تر بفتح القاف والضم - لغة . ١ه‏ . واش أعلم 
: و 1 
حدتي زد ن عى عن ايه ٠‏ عن حده ¢ عن عل ere‏ السلام قال :» 


— ۳۲۹ 
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کان في ولا ية مر رضي الله عنه أقبل قوم من اهل الشام عرمين فأصابو اض 

نمام» فأوطوا وکسروا وأخذوا بقال : فأواعر في ولایته فم مم وانهر» 
ثم قال : اتبعوني حتی آي علیا » قال : فأنوا عاي وهو في رض له - وي ده 
مسحاة قلع ا الأر ض » فضرب عر سده اا ا من ماك 
أبا تراب . قال : فقص الةوم على علي القصة » فقال علي : انطلةوا الى نوق 
بكار » فاطرقوها فحاہا فا نتج ار وة له غر وجل فال غر :ا ابا الس 
إن من البيض ماعذق » فقال علي : ومن النوق مازلق » 


قال الدارقطني ف « سنه ) حد ا عك اه س اهم ی خالد الطبني ا طاھهر ی خالد 


یوار ان ll‏ ہراھے بن طہان › عن مط وا e‏ ن سخ 


ا دودر من بہضہما فس ةط ف يدنه » فأفتاه علي , ا طالب عله السلام ان شر ينات عاض 


e 


فیضر ہن ¢ l4‏ نتج منہن أهداه ال ¢ ومام بنج مېن أحز أ عه » لأن السض منه 
مایصلح ومنه مایقسد» قال : : فأتى اارحل ا الني صلی ايله عله وآله وسم فأخاره ما افتاه 
على ن ابي طالب » فقال رسول امه صلی اله عله واله وسل : قد قال علي ماقاله » فېل 
لك في الرخصة ؟.. قال : نعم » قال : فإن في كل بيضة نعام إطعام مسكين - أو صوم 
يوم - » ۰ 

حدثنا الین ین امماعیل » تا جیی بن ز كرا بن حى المدائي » نا شبابة بن سوار ٤ا‏ 
المغيرة بن می عن مطر » عن E E‏ س 
اي طالب »> وعن النى صلی اله عه وال وس وه . lis‏ الین س اعماعل ¢ ا 
ی ن ر کر ا » تا عمد بن عبد الر حن الصيرفي » تا بزدد ن أي عروبة »> عن مطر › عن 
معاوبة بن. قرة » عن رجل من الانصار من أصحاب النى ي صلی الله عليه وآله وسم .وحدا 
السين بن ١‏ مماعيل » ٿا مر بن عبد الرحمن » تاد بن منپال » تا بيد بن زديسع » عن 
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دنآ عرودة »عن مطر عن معاوبة ن رة حدثنی عبد الرحن ن أي لى »عن على رض 
اب عنه ر« ان رحلا أوطاً دعاره ... » الحدثٹ دحو ماسق . وأخرحه ال قى ف ( سنه 
وقال : أخبرنا مد بن موسى بن الفضل الصيرفي » نا أو العباس » نا المحسن بن على بن 


عفان » نا ا أسامة ٤عن‏ سعد بن أي عرودة »نا مطر الوراق ؛ أن معاو رة ن فر ةحدم 


اوی ر ا ا ر و وا ی ا ارا 
أو عبد الله الحافظ وأو سعد بن أبي مرو » قالا : حدثنا أبو العباس حى بن أبيطالب» 
انا عبد الوهاب » قال : سثل سعيد عن بض النعام بصببه الحرم » فاخب رتا عن مطر »> 
فد کره معناه . اھ . 

وفي « جع الوامع » مالفظه : عن ابن عباس » قال : قال علي : في بض 
النعام يصسه الحرم تحمل الفحل على إبلك » فاذا تين لك لقاحم_ا مميت عدد ما أصبت من 
اض » فقلت : هڏاهدي اس عدك مانا 4ا صلح من ذلك صلح »> وما فد من ذلك» 
فلاس علىك کالسض ما بصلح » ومنه ما دقك » فعحب معاو نة من فضاء علي . فقال ان 
عباس : فلر تم بعجب معاوية ماهو الا مايباع به ايض في السوقويتصدق. أخرجه مسدد. 

والدیث یدل على صفة مایهده‌ا محر مإذا کسربیض نعام‌بفعله أو سببه»ودلت‌سواهده 
أن له حزاءين أحده| أغاظمن الآخر »› وانه صلى الله عله وآله وسم قرر فتوی علي 
عله السلام بقوله صلی الله عله وآ له وسام : , قد قال علي ماقال » . وفي روابة للبمقي : 
ر قد قال علي ماتسمع » وأرشد السائلالى أن له رخصة هي أهون عله من فتوى على عله 
السلام » ولو کان خطألبادر صلی‌الله عله وآله و سم الى رده واستنکاره إِذ هو فی مقام‌التبين 
والتعلم والثواب على مقدار المثاب عليه . 

وقوله : هلم الىالرخصةء أي إلى التسيروالتخفىف » إذ هو معناها في اسان الشرع . 
قال في « المصباح » : بقال : رخص لنا الشرع في كذاترخصا » وأرخص إرخاصاً: إذا 
لسره وسېله آھ . 

وقد قم العاماء الرخصة إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما قصد به التخفيف والاباحة » وان كان الأفضل عدم الترخص كالفطر في 
السفر والنفر المعحل . 

~۳۱ 


وثانہا : Ek‏ أن الصلاح فہه 1 کد ¢ وجعل مندوا وأفضل من العز ية کقول 
من قال : الفطر فى السفر أفضل » والقصر على القول بأنه رخصة أفضل . 

وثالئبا : ماح الشرع بتحتمه » كأ كل المتة وشرب ار للمخطر لوجوب حفظ 
النفس عن التلف » قالوا : وهو المراد بحدىث « إن الله كب أن تؤنی رخصه › کا بان 
تى عز امه ( وحد رٹ » من : بقل ار خصة 4 فعاسه من الوم مل حال عرفات «( . 
والرخصة هاهنا من القسم الأول . 

وقد اسار ف » الامع ( ا تفہار ماقاله عله السلام ولفظه ٤‏ وذ کر عن على عله 
السلام « فيعر م كسرسضنعام انه بطر ق أبکاراً څم هدي ا لادها الى الكعة هدا بالغاً» 
قال مد : وانما هذا في الحرمين خاصة » فأما الملال إذا أصاب ذلك في الرم » فافاعاه 
القةرمة 5 آعم فہه اختلافاً . قال : وتسر قول على عاہه السلام :» أن من النوق ماځدے» 
قال : و كذلك في البسض مامذق يقول : ما آخدح من النوق فلاشيء عله » واذا ولدت 
فان مات ٿىء من آولادهن قل أن فصان عن امان فلا مان على الحرم » قدفعل الذي 
عله » والفصال هو الفطام . وينبغي له إذا فطمين أن دن الى الكعبة » إذا أمكنه 
المعثة چن ك الكعة ¢ و ما حدس مېن بعد الفطام وهو مکنه أن دہعٹ له » فعطب في 
الطر بق فهو ضامن » فاذا بعث بهن فما عطب في الطريتق قبل أن بصلن أو عطبن حيعاً فلا 
مان عله » قال وار حال النوق حعاً فلا صان عله ¢ لابه ور فعل الذي 
کار عله .اھ. 

قبل : والنكتة في تخصيص الأبكار في قوله عله السلام : « اتمدوا إلى نوق أبكار» 
لأحل سرعة ا ا على الممادرة إلى التخاص عن اللاز م » واللكتة ف خصہصه لحر النتاج 
دون الامات کون داك اقرب الى المساواة للنعام . وقد استبعد المادي عله السلام في 
» الاحكام » صحة هذه الروابة عن على عله السلام » وقال : لاأدری کف هذا ابر 
صح اَم ا ا وقد ذکر عن رسول اه صلی اه عله وآله د آنه حعل ف ذلك صبام 
بوم عن کل رىضة أو اطعام مسکین وهذا برحو ك ان اء اه ت أن دکون يا dl‏ 
صلى أله عله وآ له وسال ال ن ا 
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< وقال امود باه عله السلام ف » شرح التحر دد ٩‏ حتمل أن کون مانتو ام وعقره 
ما لفظه : فان قىل : إن علا فت به فی أبام تمر فاو کان منسوخاً لم يفت په . قبل له : 
محتمل أن بكون نسخ تعين الوحوب فه » وانه لو أخذ به كان قد فعل أحد الواجين » 
وينبه عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلي : «هلم إلى الرخصة » . ومحتمل آنيكون حكى 
حكمه فيه قبل أن ينسخ » فظن السامع أنه أفى به .اه. وقال البقي في « سننه » بعد 
أن روى فتوى على عله الام بذلك من طريق الجسن البصري » عن على مالفظه : قال 
اي ار ا را و و ت و ر 
قال الشافعي في « كتاب المناسك » : روواهذا عن على من وجه لايشت أهل الع 
ENE a E RA ELS U‏ 
ګز نه بقاع . قال اليقي : لس فیا أورده ماع الجسن من علي » وحدبث معاورة 
ان قرة منقطع اھ . 


فلل“ ٠‏ أما ا الماد دي عله سه السلام صحة هذا اشر » فغير وارد اشوته من طرق ر 


أي خالد » وصجته بالشواهد المتضافرة من‌غار ط رىق » ولا يقد فیه وت ت الرخصهالواردة ر 
عal‏ صلی الله عله و1 ل وسل بالعدول ای صبام وع أ اطعام مسکین عن کل ضة ¢ دعد 0 


تقرره للفتوى وعامه بها . وه__ذه الطريتق التي فيا بمان الرخصة أقوى من حديث عائشة 
مرفوعاً : « في كل بىضة صام يوم » ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً : « في كل برضة 
صیام بوم E‏ » فان غير ٿاپتین بوحه صحیح » کا د کره فی « التلخص » . 
ودعوى النسخ التي اسار الافي « شرح التجر يد » غير صححة لعدم رفع اج الاول»ء بل 
الروابة تفيد تقربرها . ولذا جنح المؤيد بالله الى ذ كر احقال كونه نسخاً لتعرين الوجوب 
المستاز م لقاء التخير . 

وما نقله السمقي عن الشافعي مشتمل على ابرادات ثلاثة . 

الاوك اة بقل ره أحد من العاماء فا عله . الثاني _ أن ابر لم بشته آهل الل 
بالديث » وذ كر القي فير الوجه في عدم ثبوته لديه بأنه لاس فيا أورده ماع الجسنمن 
علي » وحديث معاوبة بن قرة منقطع . الثالث _ استنكار أن بكون الزاء بشيء غاب 
لاقطع في حصو له » واه لامحزیء إ9 رين قامة وعلى کل منہا نقد ظاهر . 
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اما الاول : فلأن عدم القول به على تقدر وقوعه لاو حب عدم الاعتداد به » ê‏ من 
ج أطبتى امور عله » وكان التق في خلافه » ولذا قال بعض حققي المتأخرين : اذا 
ظہر لك الصواب فلا تمولنك هة امور » والبصير الصادق لايستوحش من قل الرفق » 
ولقد سمل اسحاق بن راهو به عن مسألة فاجابعنهاء فقيل له :ان أخاك أحد بن حل بقول 
فيا مثل قولك » فقال : ما ظننت أن أحداً يوافقني عاا . ولم ستوحش بعد ظورالصواب 
له من عدم المواقتق .وأ كثر مابجب على المبت في النظر أن بتوقىمابؤدي الىخرق الا جاع 
ولک 


ن بعد صحته و كققه » وهو ا من الکيرىت الاحر 1 


وبعد » فمذه الفتوى قد اشتهر العمل با بين السلف» فعلى عليه السلام أفى ما أيضاً في 
زمن تمر رضي اه عه » ول نکر عله أحد من الصحارة . i,‏ عباس حکاها فی زمن 
معاودة حتى عجب معاوبة من دقة نظر آمير المؤمنين عليه السلام » ولا بضر ترحبع | 
عباس لانم الر خصة و كذا من بعده.ففي « الامع الكافي » مالفظه : قال أبن جربج: 
قلت لعطاء : أصبت عشر بيضات فحملت على عشر ذود لي فلي بلقحن حلن جيعاً » قال: 
يس علىك غير ذلك » قدقضت الذي علمك في السض ساعة حملت على ذودك لقحن بعد أو 


بلقحن ¢ م سای رقة‌الفتوى دحو ماق ء عن کر ی منصور ف تاره لد مه عله السلام : 
» فا اذا هاك بعضہن ع قبل أن باي مكة « . 


وأما الثاني : لا وض کوش ا ماع الحسن ل ¢ و طه ان 


د رالمكي ف أسانیده وصا حب p‏ الطہقات 3 وعلى فر ص الانقطاع فقد ثات و صله عن 


کے صاع علي عله ه السلام من طربق معاوبةين ة فرة ¢ عن سخ من الا نصار وف روابة : عن 
ا 


سخ من أهل هجر . وبين الجهول في روابة أبضا بأنه من أصحاب رسول الله صلى الله 
٣ e‏ علبه وآله و و > وفي روابة عن عبد الرحمن بن أبي لى > عن علي . ومعاوبة بن قرة 

قد لقي بعض الصحابة ومع مهم كأنس بن مالك وعبد اله بن مخفل . ومعقل بن سار » 
ذكره في « الطبقات » . وقال أضاً : انه پړوی مرسلا عن علي" وابن عباس وابن مر» 


وثقه ابن معين وأو حام . قال في « الكاسف » : كان عالاً عاملا . والشبخ الراوي 


. المقبلي رجه اله . أه. منه‎ )١( 
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عه معاوبة بن قرة لا خاو أن يكون شاهد قصة السائل فيوقت الني صلى ايشعليه وآلهو سام 
وجوابه فحدث ا » وهذا مكن لثبوت كون الشخ صحاباً وجہالة الصحابي لا تضر 
اتفاقاً مع ثبوت ماع معاوية بن قرة بماعة من الصحابة . واما أن بكون الشيخ تلقى 
هذا ادىث من علي کا تلقاه عند الر حن بن ابي نى » وهذا لا مانع منه أنضاً لااد 
الزمان وإمكان اللقاء » وبحتمل وقوع الأمرين معا وعلى كل تقدير بظمر فساد دعوى 
الانقطاع في حديث معاوية بن قرة » کا لا بخفى . 

وأما الت و ار کی و کن e‏ 
صلی الله عليه وآله وسام بفتوى علي ولم بننكره » وأرشد السائل إلى الرخصة » كان 
تقرره دللا على صحته » والتقرير أحد أقسام السنة النبوية»ومع ذلك فلا جال للاستنكار . 
ويقال أنضاً : لا وجب الله عز وجل المثل في الجزاء وفوض حكمه إلى عدلين منا م جد 
علي عليه السلام سيا أقرب إلى الماثة ما أفى به » لأنه ماثبت أنف‌النعامة بدنة لما ينها من 
المائلة والمشابية » كان الماء الذي في بيضا كالاء الذي في أرحام النوق » والامع هم صفة 
جرت عادة الله بدوامما » وهي أنه قد يصاح الماء فيم فيكون منه النتاج » وقد بفسد فلا 
بكون ذلك » فأي ماثلة أقرب من هذا » والضان بغائب ما لايستنكر المج به أيضاً » 
كمف وقد تضمنه الكتاب العزيز وأثنى على فاعله بالفهم والادراك ؟ فقال عز من قال : 
« ففهمناها سلمان » والقصة مشورة . وهي ماأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم » عن مسروق » قال : الجرث الذي نفشت فيه غنم القوم لما د کر 
مانفشت فيه الغنمفلم تدع فه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أ كلته » فأتوا إلى داودفأعطام 
رقابا » فقال سلمان : ان صاحب الكر م قد بقي له أصل أرضه وأصل كرمه » بلتؤخذ 
الغم فيعطاها أهل الكرمفيكون فم لبنهاوصوفاو تفع » ويعطى أهلالخنم الكرم فيعمرونه 
ولصلحونه حتى بعود كالذي كان للة نفشت فيه الغنم » ثم بعطى أهل الغنم غنممم وأهل 
الكرم كرممم » ذكره في « الدر المنثور » وساق بنحوه روايات متعددة » ومعناها 
متفتق » ففمه التضمين بأمر مستقبل حدوثه من الكر م والألبان والأصواف › وهي ساعة 
التلف وال غاة قطعاً » وهو حجة من أجاز ضمان القيمي بالمثل » إذ الكرم والزدع 
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في اصطلا الفقماء من القيميات المضمونة بالقيمة . ودلت الآبة على ضمانما با مثل » ولم بردفي 
اشر عة ال ماالفا من ناسخ أو معارض » ولا ماخصصا أيضاً » وال عر 

قوله : « بده مسحاة » قال في « النهابة » : المسحاة مفرد مساحي » وهي الجرفة من 
الديد . وقال السمد صارم الدين في « حاشته » : هي المقحف » ١ه‏ . ومحتمل اناا مفرس 
في العرف المتأخر . وفبه دمل على أن حرث الأرض وزرعما من‌الأعال الفاضلة » لمابترتب 
عله من تحصل اللال وطب المكسب بواسطة العمل الشاق » لولاه ماباشره أميرا م منين 
عله السلام بيده الكرعة . 

قوله : « إن من البيض ماعذق » الماع بالذال المحجمة - من مذق الثلائي » قال 
في . « المصباح » : مذقت اللبن والشراب بالاء مذقاً من باب قتل » مزجته وخلطته فهو 
مذىق » وفلان عذق الود اذا سابه بکدر › فو مذاق .١ه‏ . ولا کان هو اخلط » فقد 
کون ا لاصلاح EE‏ اللين ونحوه وقد بكون سباً للفساد »> كذق الود فيشبه أن 
بكون مذق السض سبباً لفسادها . وفي يعض الروابات في غير « الجموع » عرق - بالراء 
الم - ومعناها واضح أيضاً قال في « القاموس » : مرقت البمضة فسدت » فصارت‌ماء. 

وقوله: « بزلق » قال في « القاموس » : أزلقت الناقة : أجمضت . ١ه‏ . والاجاض 
أن تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه » وال أعلر . 
سألت زيد بن علي عن جزاء الصيد » فقال عليه السام : فيه ا زاء » قال : 
وان مجد ما ينحره قومه طماما ثم يتصدق به على ا مسأ كين [ قال عليه السلام] : 
فان ۾ جد ماطعم » صام مکان کل نصف صاع وه] . 

روي في « الحامع الكافي » بحوه عن المسن بن حى بن زبد بن على ومد بن منصور 
ولفظه : « إذا أصاب الحرم صبداً ف عليه بدم » فل جد الدم قوم طعاماً فأطعم ءفإن 
جد الطعام صام عن كل نصف صاع يوماً » . وفي « الدر المنثور » خر عبد الرزاق 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ »> عن ابراهم النخعي أنه كان بقول : 
إذا أصاب الحرم سيا من الصيد » فعليه جزاؤه من النعم » فإن لم جد قوم اطزاء درام » 
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مکان کل صف صاع بوماً واخرج عرد الرزاق واین جر ر وعد ن ھہد ¢ عن اههد 
نحوه . والأصل في ذلك قوله تعالى « أو كفارة طعام مسا كبن أو عدل ذلك صاماً » . 
وظاهر الآبة التخير بين الثلاثة أنو اع » وهو اهداء المثل أو الكفارة أو عدل ذلك صاماً . 
وروي عن ابن ءاس وڪاهد وابن سرن وغيرم وهو قول زفر أنه حب الارتاب » وهو 
ظاهر عبارة الأصل قباساً على الكفارات فى الظهار والقتل . وأحسب بأنه قباس فاسد 
الاعتبار لدلالة أو شصما على التخبر لغة . 

وا کاک الارة مل ف مقدار الكفارة وعدا من الصام ٤‏ ذهب الإمام زرد لن على 
ومن عه من المفسرين » وهو قول الشافعي ى أنه لاطر بق لا ای معر فة قدر الاطعام 
وما يقو م مقامه من الصبام > إلا بأن بقوم المثل في اخلقة كالشاة مثلا فيتصدق بقرمتهالكل 
مسکين نصف صاع» فإن م جحد مابتصدق به » صام ع نكل نصف صاع يوماً . فإِذا وجبت 
عله بدنة ولم بجدها » وكانت قيمتا مثا عشرين درهاً » وكانت قيمة كل صاع ملا نصف 
درم ٤‏ فاته لصوم اردع ين وسا . وحکی ف » الحر » عن الشافعي آنه تصدی دق متا 
لکل مسکین مل » وبصوم عن کل مد وا ن 

وذهبت العترة وأبو حنيفة إلىأن اللازم عن البدنة إطعام مالة » وعن البقرةسبعون» 
وعن الشاة عشرة لكل مكيبن نصف صاع من بر . والوجه فه أن صبام عشرة بام قد 
قام مقام اشاح فی هدي التمتع ينص القرآن » والمدنة تحزیء عن عشرة من المتمتعين › 
والىقرة عن سرعة ¢ فقامت المد a‏ عن عر شماه ¢ والمقرة عن 7 4 وإطعام مسکین 
واحد قاع مقام صوم بوم واحد ج 

وأيضاً فقد جعل اله تعالى في كفار ة الظہار بدل كل يوم من الصيام إطعام مسكين 
سان کا ( وهكذا وردت السنة ف کفارة ر رمضان 2 ولا خلاف ف فد رة صو م 
رمضان أن إطعام مسکان يقو م مقام صبام وم »فلز لك فلنا : ان عدل اك الاطعام أطعم 
عشرة مسا کین » ذ کره فی « شر حالتحرید » ثم قال : فان قبل :فلا اعتبرتم بصام فطرة 
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الأذى وطعامه » قلءله . أما الاطعام فلا خلاف أن الاعتبار فيه ماأعتبرناه » لأن المع 
على اتلام ف أحكام الراء ¢ : تافو | أن صبام نوم أ إطعام مسکكين بقوم کل واحد 
منها مقام صاحبه فلا سؤال علبنا فيه . وأما صام الفدية فو أيضاً عا لايعتبره أحد فيبدل 
الشاة إلا في الموضع الذي ورد فبه النص على أن فدية الأذى ورد حكمها عالفاً ج 

قال : وسالت زد ن عى عن القارن قال عليه السلام عليه کفار تان 

وذلك لا تقدم أن القارن متلبس بنسكين بنستين مختلفتين نة الج ونة العمرة » 
حزاء أو فدية أو كفارة » وقد نص علبه المادي عليه السلام في « الأحكام » «والمنتخب» 
وإلنه ذهب أو حنيفة وأصحابه » ونسبه في « الجامع الكافي » إلى مد بن منصور » وقال 
عطاءِ واخسن ان صالح وسفان ومالك والشافعى : عله کفارة واحدة وحزاء وأحد 8 
قال المؤيد بالله : ووحه ماذهنا إلبه أنه هتك حرمة إحرامين بقتل الصد » فوجب أن 
بازمه حزاءان » ک) أنه لو كان مفرداً لكل من الاحرامين‌ازمه ذلك هتك كل واحد منهاء 
ولأن في القول بأن العمرة والح في حق القارن شيء واحد اخراج له من أن يكون قارا 
اى أن کون مفرداً ¢ وبؤدي ا أن لایکون رين القارن وران المفرد ¢ فرق بو حه من 
الو حوه لا لاوجنون على القارن مامحب على المفرد 

قال : سالت ا عن الال بقتل الصيد ف الحرم قال : ءايه الحزاء ¢ 
قلت: فان کان عرما قتل صیداً فال مرم » قال : عليه کفارتان . 

وها المزاء والقىمة » والوجه في ذلك أن قتل الحرم لصد ارم حتص تين عتلفتين 
وماهتك حرمة الاحرام وهتك حرمة الرم »> فكان ازوم الجزاء لأجل قتل الصد »> 
والقيمة لأجل كونه من صد ارم . قال في « الاج » : ومعنى كونه مختصاً تين 
ختلفتین ان كل واحدة منها لو انفردت أوحبت خضاناً خضوصا » انه أنه لو قثله وهو 
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واعم آنه بوخد من كلام الإمام عليه السلام ثلاث مسائل : 

إحداها : أن الحرم إذا قتل صدا فعله الجزاء . ثانا : أث قتل الصد في الحرم 
بوحب القمة . ثالثها : أن وجو الزاء لابسقط وجوب القيمة . 

وما الأولى فلا خلاف في ذلك وهو صربح قوله تعالى : « ومن قتله منك متعمداً 
فجحزاء مثل ماقتل من النعم » الاة ء 

وأما الثانمة فهو مذهب حور العاماء من السلف واللف . وحجتمم القاس على قتل 
صد الحرم الوارد به النص القرآني جامع أن كلا منها فعل عظور » بدأل حديث أنهقال 
صلی الله عله وال وسار ف الحرم « لانفر ضده » متفق عله من حدبث أبن عباس 
وغبره . وخالفهم داود الظاهري مقتصراً على النص في لزوم الزاء على الحرم فقط في قتل 
الصد فقط » ولم برتض القاس مذهباً جا هو أصله . و كذا على مذهب القائلين بكو نه دلبلا 
لما برد عليه من وجود الفارتق لأنه في الحرم هتك حرمة النسك الذي هو الاحرام > بخلاف 
المعصبة بقتل الصمد في الحرم . ومن كون Hl‏ تلفأ أيضاً إذ اللازم في الفرع القيمة › 
کا مان . وف الأصل الحزاء الذي هو المثل أو عدله » وذلك من مرطلات القاس . وجنح 
إلى مذهب داود الحققان الال والمقلى رحم) اله تعالى . قال في « المنار » : كل هذايعني 
الاستدلال بالقباس تلفق لاقياس جامع معاوم » ولا استواء في الج ٠‏ والأصل براءة 
الذمة » ولم يصح نص ولا قياس ؛ وقول الصحابي لس ححة ١اه‏ . 

وأما الثالثة فحكاه في « البحر » عن زبد بن على وافادي والقامم والناصر وقول قدم 
0 اا 
الجزاء ماني الاب على التفصسل السايق . وفي خمان صد ارم القمة » وعير بين أن هدي 
بالقيمة أو يطعم ولا بصوم عن ذلك » اذ لس هاتكاحرمة عبادة.وعن أبي حنبفة وأصيحابه 
- وهو الجديد من قول الشافعي - أن الواجب هو الزاء لاالقسمة » جا في الحرم. ويتداخل 
الجزاء والقىمة اذا كان القاتل عرمآ » لكون سبم) سما واحداً » وهواهتك وان تفاوتت 
مراتبه لكون هتك حرمة الاحرام أشد من هتك حرمة الرم » لاجتاع) فى مطلتق المتك 
وهذا اللاف يتفرع على المسألة الثانبة قبل هذه » وقد عرفت ما هو الختار فيا » والله أعلر. 
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بای الارن والفنع رر ,ګر ان لري 


حدتي زد ن عل ٠‏ عن ا »عن حده» عن علي eee‏ السلام ¢ قال :«على 
القارن والمتمتعم هدي » فان م مجدا صاما تلاثة أيام في المج آخرهن بوم عرفة 


قال المؤبد باه في « شرح التحريد » : أخبرفي أبو المحسين بن امماعيل » قال : حدثنا 
الناصر للحق » عن مد ن منصور » عن مد ن عد > عن مد ن مون » عن حعفرن 
مد »عن أبيه « أن علاً عليه السلام كان بقول : صبام ثلاثة أيام في الح قبل التروبة يبوم 
ويوم التروبة ويوم عرفة » فان فات تدر للة الحصبة فصام ثلاثة يام ٠‏ بعد » وسبعة اذا 
رحع » . وروی أن أي سدبة ع حاعم س اعماعتل »> عن حعفر » عن اه عن علي 
عليه السلام مثله . وروى ابن أي سيه « آخر الأبام الثلاثة يوم عرفة » وروي نحوه عن 
عطاء والشعي وسعند بن حبر وعاهد وطاووس واطسن وعلقمة وترو بن عرب . آھ. 
وقال فی «الدر» :خر ج عبد اارزاق وابن ا سدة وعد بن د وان جر ر وابن أي حام 
والبمقي عن علي بن أبي طالب « فصيام ثلاثة أيام في المج » قال : قبل التروبة بيوم ويرم 
التروبة ووم عر فة » فان فاتته صامہن ایام التشر سق » . 

وأخرج ابن أبي سببة وو كع وعبد الرزاق وعبد بن حمد وابن جر وابن المنذر» 
عن ابن تمر في قوله : « فصبام ثلاثة ايام في الج » نحوه . وأخرح ابن أبي سببة » عن 
علقمة وڪاهد وسعد لن حير م اھ 


واخرج البخاري وابن أبي سبة والبمقي والدارقطني عن ابن تمر وعائشة > قالا :٠م‏ 


(١ )‏ وي بام التشردق ددلیل سار الشو أهد 
ا 


رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أبامالأشريتق أن يصمن الا لمتمتع لم مجدهديا» 
وأخرج مالك والشافعي عن عائْشة بلفظ : « الصيام لمن قتع بالعمرة الى المج » لن لم جحد 
هدیا مابین ن بل بالج الى يوم عرفة » فان لم يصم صام ابام منى » . 

والدىث ندل على أحكام : 

الأول : وجوب المدي على التمتع والقارن » وقد تقدم انيا . والهدي مصدر 
على وزن‌فاس› وبقال : هدي" كعلي» وقریء ې)ا. وهده .وهو في عرف الشرع : مامدی 
الى ارم من النعم لاغيرها . ودابل وجوبه على المتمتع قوله تعالى : « فمن قتع بالعمرة الى 
المج فما استسر من المدى ». وهو يشمل الأنعام الثلائة وأقله ساة » لما أخرجه الشخان 
وغيرها عن ابن عبار في قصة التمتع .قال:وقال «مااستيسر من افهدي» : جزور أوبقرة 
أو ساة أو شرك في دم . وأحعوا على أن‌الشاة تحزىء عن واحد » والبقرة عن سبعة . 

واختلفوا فيالبدنة » فعند أَنْة العترة عام السلام وزفر واسحاق بن راهوبه أناتجزىء 
عن عشرة . والجة فه حديث ابن عباس » قال :« كنا مع الني‌صلى اله عليه وآله وسلم 
في سةر فحضر الأضحى. » فاشتر كنا في البقرة سبعة » وفي المزور عشرة »أخرجه الترمذي 
وحسنه» ورواه آحد وابن حبان والنسای وابن ماحه . وخر الدارقطني في ر« سنه » 
قال : حدثنا أحد بن اسحاق بن بلول » حدثناأبو سعبد الأسج » حدثنا يونس بن بكير 
ع نآ اسحا 6 عن الرهرى: ٭. عن غروة ٠‏ عن مسون بن عرمة وهروان ن I‏ 
ا حدثا « أن الني صلى اله عليه وآله وسل ساق بوم الديبية سبعين بدنة عن سبعالة 
رحل » . وأخرج أا رسنده إلى عند اله بن مسعود » قال : قالرسول اله صلى اەعلہه 
وال وسار 6 ازور في الأضحى عن عشرة » . 

وقالت النفة والشافعة N‏ حزیء ع سرعة ٤‏ طدٹ حابر عند مسام قال : 
د خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسا ن ا ١‏ دامر ورل افا 
نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة ». 

وأحاب في « البحر » بأن ذلك للفضل لا للاحزاء . ١ه‏ . قال في « المنار »: وهو 
جمع حسن » وحاصله أن لاتنافي بين تعديل البدنة بعشرشاه تارة »> وبسبع أخرى > 


ا اروص ۳ - م١١‏ 


فبازم أن جعاما عنسعة أفضل من جعاما عنعشرة . وحديث جابر وان كان ف «الصححين» 
إلا آن حديث ابن عباس لابقصر عن رتبته > لاسا مع شواهده . وفي « الصحيحين » 
أيضاً تعديل البعير بعشر من الغنم في قسمة بعض المغام » وهو ساهد أبخاً . اه . 

والدلیل فی وجوبه على القارن فعله صلی الله عليه وآ له وسار مع قوله : « خذواعني 
Elie‏ » وخالفت الظاهرة فقالت : لاحب اهدي كالمفرد لدخول العمرة تحتالج. 

واختلف القائلون بوجوبه في قدر مامجزىء منه » فحكى الامام حى عن العترة 
والشعي ومالك انه بازم اهداء بدنة بنفرد بہاالقارن ک) فعدله صلى الله عليه وآله وسار في 
هديه . وذهبت النفة والشافعة » وحكاه في « الكافي » عن زيد بن على وأخه الباقر 
ودين عبد اله والناصر للحتق الى أنه بحزىء غيرها » لما روته عائشة رضي اله عنما« آنه 
صلى الله عليه وآ له وسار أهدى غنا مقلدة» متف عليه . وعنما أيضا« أنهصلى الله عليه وآ لهوسام 
أهدى عن نساله بقرة أشرك فيا بدنين » . فاذا لم يجد الهدي » فظاهر مافي الاصل أن له 
f>‏ المتمتع في العدول الى الصام على ذلك التفصيل » وهو بقوي قول من حل الابة من 
المفسرين على أن المراد بالتمتع القران . وقال ابن هران في « شرح الأثار : الصحسح 
أنه لابدل همدي القرانعند أهل المذهب . وقال المنصور بالل في « الممذب »: يعدل الى 
الصوم أو الاطعام يعني صوم مائة أواطعام مال مسكين .۰ 

قلت : وهو على مذهب من أوجب سوق بدنة . 

قال - يعني المنصور بالله -: فان وجد اة ذجما إن تعذر المع » لأنه قول بعض 
العلماء » وإلا كان اهدي ف ذه اف 

وقوله « صام ثلاثة أبام في الج آخرها يوم عرفة » فيه إشارة إلى أن اللاثة 
الأبام : بوم التروبة » واليوم الذي قبله » ويوم عرفة »> وهو صربح مافي الشواهد عن علي 
عله السلام . ودلت الشواهد أبضاً على جواز صبامما في أبام التشر يق اذا فاتت في الثلاثة 
الأيام المذ كورة . وهو ظاهر الابة في قوله تعالى : « فصبام ثلاثة بام في البح » اذ 
ابام منی منها .وروی عن زيد بن علي وبي حنيفة والشافعي أنه لابجوزللاحاديث الواردة 
في النهي عن صامها . وأحبب بأن الآبة خصصة لعموم الهي »> وهي وإن كانت حم لةفمي 
معنة بالسنة . 
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وهو ظاهر الآبة» إذ لو أ يكن واجبا لقال : فصيام عشرة أيام في المج . واختلف في المراد 
بالرجوع في الآنة »> فقيل : هو الفراغ من أعمال المج ولو صام في مسكة » أشار إلىذلك 
وقواه الامام ګی .» وهو ظاهر ماني الاصل . ونقل عن الامام زد ن علي التصر بحبذلك 
فقال : لايجوز لامتمتع أن إصوم السبعة الأيام إلا اذا رجع الى أهله » ولايجوز له 
صومما في مكة اذا أقام .اه . 

واختلف أبضأ في المراد « محاضري المسجحد الحرام» . فقالت المادوية : إن 
مبقاته داره » فيشمل أهل المواقت ومن داخلماا . وححتهم أنه م برد المسجد إجاعا 
أقرب» إِذ له الدخول بغير احرام فأشبه الم . وعندالشافعي: هم أهل الرم ومن لابقصر 
الره ٤‏ وعد مالك: آهل مكة وذو طوی ولحو ذلك . وعد ڪاهد وطاووس وان عاس : 
هل ارم فقط » وعند الثوري: آهل مكة فقط » وهو مروي عن الصادق . 

واختلفوا أيضاً في مرجع اسم الاسارة »> فقال أبو حنيفة : وهو تخرج أبي العباس 
وأبي طالب لاہادي : انه إسّارة الى التمتع . وقال الناصري : ورج امو بد باه للمادي: 
إن المراد به الدم فبصح تع اللكي ولادم عله . وحلوااللام في قوله تعالى : « لمن م 
یکن أھله » على معنی « على » کا فيقوله تعالى : « وإإن أسأتم فلا » واختاره في « الها 


س ۳ س 


بای انی وااتفەم 


حدئي زد ن عاي “ن ايه > عن حده ٠‏ عن علي عم السلام > قال : 

هده اج ۶ سو اههد من السنة ¢ فيا أخر <_ه اللخاري ومسلم وابو داود والنساني 
والترمذي من حد رث ات ی مالك J‏ أن رسول اه صلى اه عله وآ له وسل رمی حرة 
رأسه الا عن فحاته »فحعل لقم ربن من له‌الشعر ةوالشعر تین ٤ثمأخذ‏ راا فحلاقه م 
قال : هاهنا ابو طلحة فدفعه الى ابي طلحة » وأخرم البخاري ومسام وأبو داودوالنساني 
من حد٫ث‏ ابن عمر « أن الي صلی الله عله وآ له وسم أُفاض بوم النحر > م صلى الظمر 
گی راحعاً ( .۰ 

والدىث ندل على أن وظاف اوم النحر أربعة اء : رھی رة العقة ¢ م 
يكن سعى بعد طواف القدوم »قال بعضمم : قد أحع العاهاء على معاومةهذاالترتوب .اه. 
واختلفوا فيا اذا قدم سيا نهاو أخر» فالذي حكاه في « البحر » عن المذهب أنه بازمدمفي 
تقد التق على الرمي لا على الذبح » اذليس اللق تنسكا بل تحلبل حظور . 

وذھب ھور من السلكهاء من البافت ¢ وهشو مدهب الشافعي وفقہاء الحدیث ای حواز 
التقدے والتأخير ولا دم عله وم ما أخر حه مسلم من حد نٹ عرد اه ی هرو ى 
العاص » قال : « وقف رسول الله صلى الله عله وآله وسلى في حجة الوداع ينى للناس 
يسألونه » فحاء رجل » فقال : بارسول الله م أشعر فحلقت قل أن أنحر » فقال : 
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اذبح ولا حرج › ثم جاء رجل آخر »› فق۔ال : بارسول الله لم أشُعر فنحرت قبل أن 
أرمي › فقال : ارم ولا حرج . قال : ها سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج » ٠‏ وفي رواة «حلقت قبل أن 
أرمي » . وني روابة « وقف رسول الله صلی الله عله وآ له وسار على راحاته فطفق ناس 
سسألونه »> فقول القائل منم : بارسول اله إلى لم أ كن أسشعر أن الرمي قبل النحر 
فنحرت قىل الرمي > فقال صلى اله عاسه وآله وسلى : فارم ولا حر »› قال : فا 
سمعته يسال ومذ عن أمر ءا ينسى المرء أو محل من تقدع بع الأمور قبل بعض 
وأسشاهها » إلا قال : افعلوا ذلك ولا حرج » . 

قال الطحاوي : ظاهر الحديث يبدل على التوسعة في تقدم يعض هذه الاشاء على 
بعض » إلا أنه حتخل أن بكون قوله : « لاحرج » أي لا إنُم في ذلك الفعل » وهو 
كذلك لن كان ناسا أو جاهلاً . وأما من تعمد الخالفة » فتحب عله الفدية . وتعقب 
بأن وجوب الفدية. عتا لى دال » ولو کان واحاً لته صلی الله عله وآله وسم انه 
وقت الاجة » فلا جوز تأخيره . وقال الشبخ تقي الدن في « شرح العمدة » : 
ونقل عن أحد أنه إن قدم بعص هذه الأشاء على بعض فلا شيء عله ان كان جاهلاء وان 
كان عالما » ففي وجوب الدم روابتان . وهذاالقول في سقوط الدم عن الاهل والنامي 
دون العامدقوي من جمة أن الداسل دل على وجوب اتباعأفعالالر سول صلی اللەعلیه وآ لهو سام 
في الم دقوله : « خدوا عني li‏ . 

وهذه الأحاديث المرخصة في التقدي لما وقع السؤال عنه » إغا قرنت بقول السائل: م 
اسر » فريخص çl‏ هذه الالة » وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع .اه. وحاصلى 
أن الديث لايدل على سقوط الدم على العامد » وهو قريب ما ذ كره الطحاوي» وححته 


ما رواه ابن ابي سمبة سند صيحبح » عن ابراه النخعي في قوله تعالى : « ولا تحلقوا 


د حی بلع اهدي کله ) قال ٤‏ ُن حلق قىل الديسح أراق ما . وما رواه أيضاً 
دما » . قال الطحاوي : وهو أحد من روى أن لاحر فدل على أن المراد بارج نفي 
الاثم فقط . 
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وأجبب عن الأول بأن المراد يياوغ عله وصوله إلى الموضع الذي محل ذه فيه وقد 
حصل »› واا یتم ما راد لو قال : ولا تحلقوا رووس حتی تنحروا » ذکره في « فتح 
الباري » . وأبضاً فلا تعرض في الآبة لاحاب الدم » وإغا هو استنباط من الراوي ولا 
ححة فيه . وعن الثاني بأن الطرق إلى ان عباس بذلك فيا ضعف »> فان ابن أبي سة 
آخرجما . وفما ابراه بن مہاجر وفبه مقال » وعلی تسلم صحته فو موقوف ولمس عة 


ف اثبات حڳ شرعي . وقد روي عنه مرفوعاً ولا اصح » وال آعم . 
حداي زد ن‌ عاي ٤‏ عن اه »عن حده »> عن علي عل م السلام ¢ قال : 
للمقصر ن صة وأحدة» . 


أخرج می ف » ص حرح4 » عن ام اصن ¢ قالت: ( سمعت رسوال ا 
صلی الله عله وآ له وسلي في حجة الوداع دعا لامحلقين ثلاثاً »> وللمقصرن مرة واحدة » . 
وأخرج البخاري ومام وأو اود والرمدذى عن أن عر > قال :قال رول ان 
صلی الله عله وآله وسلم : « اللهم ارحم الحلقين » قالوا : والمقصرن بارسول اله » 
قال : اللہم ارحم الحلقين » قالوا : والمقصرن با رسول الله » قال : والمقصرين» . 
وفي رواية البخاري ومسلم عن أبي هررة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال )» اللہم اغفر لامحلقين ٤‏ قالوا 2 اسول ار وللمقصر ن ( قال 
اللہم اغفر لامحلقين » قالوا : با رسول اله »> وللمقصرين ٤٠‏ قال : اللمم اغفر للمحلقين» 
قالوا : بارسول اله وللمقصرين »› قال : ولمقصرين » قال الافظ ابن ححر : ل 
أقف في شيء من الط رق على الذي تولى السؤًال في ذلك بعد مزيد البيحث الشديد . 

واختلف می وقع هذا السو ال»فقال ان عد الر :کان ذلك باخديسة» وقال الأووي: 
الصحبح أنه في ححة الوداع » وقال القاضي عاض : كان في الموضعبن » قال ابن دقق 
العبد : إنه الأقرب » قال الافظ : بل هو المتعبن لتضافر الروايات بذاك فيا › 
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الا أن السبب تلف في الموضعين, فالذي بالديبة كان يسيب من نوقف من الصحابة عن 
الاحلال لما دخل عام من الزن » لكوتم منعوا من الوصول الى البمت مع اقتدارم 
في أنف-م على ذلك » فخالفمم الني صلى الله عاه وآ له وسم وصالح قرثاً لان برجم 
من العام المقبل » فاا أمرم بالاحلال توقفوا » فأشارت أم سلهة أن حل هو 
صلی اه عله واله وسم فام ففعل ¢ فترعوه فحلی دعص وقصر دعص 4 فکان من بادرا لمر 
الق أسرع ف امتئال الامر ګ‌ اقتصر على التقصبر : وقد وفع التصر بسح ما السيب 
فی حدیث ان عاس فان ف آخره عړک ان ماحه ¢ وغبره : )» ام قالوا دارسول اه 
مابال الحلقين ظاهرت يمم الترحم ؟ قال : لأهم لم يشكوا» . والسبب في الدعاء في 
حجة الوداع ما قاله ابن‌الاثير في« النابة »: کان أ کثر من حمعه صلی الله عله وآ لەوسام 
لسی اهدي € فلا أمرم ان دفسیخو | الج ای العمرة ¢ م تلاو | منا وګلقوارۇوسمم» 
ق عم ٤‏ م ll‏ یکن ھم رد من الطاعءة كان التقصير ف القت خف ف اغلاق ٤‏ 
ففعله كثرم ¢ فر جح صلی اه عله وآله و فعل من حلقی کو نه أبن می امتثال 
لن 

قال ا لاوجل : وفيا قاله نظر ¢ وان تارعه عله غار واحد ¢ لأن الممتع سیب 
في حقه أن يقصر في العمرة وعلتى في الحم » اذا كان ما بين النسكين متقاربا »> وقد 
کان ذلك ف حقم-م کذلك : والأولى ما اله ان عادخ ا کات ے2 2£ ب 
فعل الأعاجم » فلذلك كرهوا الات واقتصروا على التقصير .اه . قال في « الهاج » 
ف حی الرجال»وأما النساء ق علرہن 1 رو ناه عن النىصلى اه عله وآ لوسم : 

لق و' تاو ااا د 3 
لس على النساء التقصير « A‏ اهاع ¢ واذا : دکن على راسه سعر و حب إمرار 


مو سي کون فاعلا ما أو ره .اھ . 
حداني زد ن علي »> عن ايه »عن حده ٠‏ عن علي عم السلام ( ويمن 
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أصابه أذى من رأسه فحاق » يصوم ثلالة أيام » وان شاء أطعم ستة مسا كين » 
لکل مسکین صف صاع ؛ وان شاء كاذ شأة » . 

في مسند علي عليه السلام من « حع الوامع » مالفظه : عن علي « أنه سنل عن قوله 
تعالى « ففدبة من صام أو صدقة أو نسك » فقال : الصبام ثلاثة أبام » والصدقة ثلاثة 
آصع على ستة مسا كين » والنسك اة » أخرجه ابن حرير » والأصل في ذلك قولهتعالى: 
د #ن کان 8 ضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو د و ك 6 ونت 
ټزول الآ ما E‏ الستة من حدبث ڪون بن عحرة قال : « اتی علي الني 
صلی الله عله وآله وسام »> وأنا وقد تحت قدر لي والقمل بتناثر على وجي » فقال : 
أتؤذىك هوام رأسك ؟.. قلت : نعم » قال : فاحاق وصم ثلاثة أبام » أو أطعم 
ستة مسا كبن لكل مسكين نصف صاع »> أو انسك نسبكة لا أدري بأي ذلك بدا » 
فنزلت هذه الآبة « من كان in‏ مر نضا أو أفى من رآص ب اة . والموأم : 
حع هامة »> وهي ذوات الدياب کالقمل ووه 

والدیث يدل على جواز حلت الرأس لهحرم الأذى » وهو إما أذى القمل کا في 
قصة كعب بن عجرة » أو مافي معناه »> وكذلك امرض المنصوص عله في الاآية ›» 
فانم تتناؤل جواز تغطة الرأس لأجله » أو استعال دواء فه طب أو نخوه» وغير ذلك 
ما تدعو اله ضرورة امرض عا منع منه الحرم وتازمه الفدية . قىل : وتدخل . 
ا محظورات دلالة نص أو قاساً . اه . فقاس على ازالة شعر الرأس سار الحظورات في 
لزوم الفدية بجامع المظر »> ففي قلع السن اذا قلعه الحرم الأذى فدية » و كذا في الظفر 
اذا أزاله لأذى فدية وغير ذلك » ولم بحىء في ذلك دلمل غير القاس . 

قوله : « بصوم ثلاثة ابام » هو بان وتعببن لمقدار الصوم الجمل في الآبة »> وهو 
مطلتق في الأمكنة والأزمنة » فيصوم متى اء وفي اي قاب سّاء . 

وقوله : « إطعام ستة مسا كين .. .الخ» بيان أبضاً لما أحلفي الآبة من مصرف الصدقة 
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فلا بد من ابصاها الى هذا العدد » وُذ من ذهب الى أن اللازمإطعام عشرة مسا كين قماسا 
على الكفارة خالفته اللص . 

وقوله : « لكل مسكين نصف صاع » بان لقدار الاطعام » وظاهره الاطلاق في 
كل فرد من أفراد الطعام » فلا يصح قول من ذهب الى أن ذلك خاص بالنطة » وفيا عداه 
لكل مسكين صاع » ولا قول من ذهب أن لكل مسكين مدآ من حنطة ونصف صاع 
من غبرها . وقد جاء في الديث ذ كر التمر مقدراً بنصف صاع في روابة أبي داود » فلا 
معنی خلافه . 

وقوله : « ذيح اة » وهو النسك الجمل في الآبة . قبل : ويكون بسن الاضحة » و 
ظاهر حديث الأصل أنه خير في الثلاث حيعاً » وهو صربح الآية في لفظ : «أو» . 

وحكى عن ابن عباس وعطاءوعكرمة » قالوا: ما كان في القر "نفه «أو» فصاحه 
بالیار > وما ورد فی بعض روایات المجدیث أنه قال صلی الله عليه وآله وسام لکعب: 
و أتجد شاة ? .. قلت : لا ءفأمره أن بصوم ثلاثة أيام » لبس المراد به أن الصوملامجزىء 
الا عند عدم المدي . قبل : بل هو مول على أنه سل عن النسك فان وجده أخبره أنه 
خير ينه وبين الصبام والاطعام » وان عدمه فهو عير بين الصيام والاطعام . واختلفوا 
فا سمى حلقاً تترتب عله الفدية . فقالت المادوبة : هو مابيين أثره في التخاطب وما م 
بسن لاس می حلقاًءفتاز م فه صدقة . وقال الشافعي: ثلاث شُعرات » وقال أبو حنمفة : 
ربع الرأس » وقال أبو بوسف : بل الأ كثر منه . وبقال : الآبة مطلقة في قليل الاق 
ف ه »والظاهر من وضع اللغة أن مادون الظاهر لرأي العبن لا سمى حاقا وتقديره برع 


اا وا و هال 


ت 


باس ارم ۶ا و مل 


حدٿني زيد ن علي » عن أيه » عن ع حده ۰ عن عا ي عليمم السلام « قال : 


« اذاواقع الرجدل اصرأته وها عرمان ترقا حتى قضيا مناسكما و لما الحڄ 
من قال 0 ولا تيان ای ذلك اکن الذي أصابا فيه ادت لا وھا عرمان» 
واذا اميا اليه فرقا حتى قضيا کا » ونح ر کل واحد من هدیا » . 


قال ابن أبيسشسة : حدقا حفص ›٤عن‏ اشعك ٤عن‏ الج عن على قال :ر« على کل‌واحد 
منا ددنة فاذا ححا من قابل تفر قا من الکن الذي اأصاما ف € . والاصل فه مارواه 
أو داود في المراسبل من طریق بزید بن نعم « أن رجلا من جذام جامع امرأته - وها 
عر مان _ فالا الني صلی اله عله وا له وسام » فقال : اقضا تنسكا واهدا هدا » رحاله 
قات مع إرساله-. ورواه ان وھ ف » مو طه من طرق سعد س امساب مر سلا 
أخاً « د کره » التلخص « . وقال ان أي سومة دا أن عىدنة »عن لد بن ر رد 

بن جابر » قال : سألت عاهداً عن الحرم واقع امرأته » 0 : کان ذلك عى عد مر 

منها لصاحه » فإذا كان من قابل ححا وأهديا وتفرقا من المكان الذى e‏ فه . حدثنا 
ا یکر بن عاش » عن عد العزيز س رفع »> عن عمد اله ن وهان »عن ان عاس »› 
قال : جاءر جل ا لی ان عباس فقال : إل وقعت على امر أتيوأناعر م ءفقال: اه أعلر ججكاء امضہا 
تقض ا )| «. واخرج کک E‏ ن حار ی زد وا سن بن مد قال : حد نا ان غر ٤‏ عن 
عبد اله ى هرو ٤‏ عن ترو بن سعب » عن غ اه »قال : » N EE‏ مرو أله 
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عن حرم وقع بامرأته » فأشار له إلى عبد الله بن تمر » فلم بعرفه الرجل » قال شعيب : 
فذهبت معه فسأله » فقال : بطل حجه » قال : فيقعد ؟ قال : لا » بل خرج مع الناس 
فرصنع مارصنعون» فإذا ادر که من‌قابل حج وأهدى » فرجعا إلى عبد اله بن مرو فأخبراه 
فأرسلنا إلى ابن عباس » قال عب : فذهىت إلى ابن عباس معه » فسأله فقال : مثل 
ماقال ابن عر » فرجع إليه فأخبره» فقال له الرجل : ماتقول أنت ؟ فقال : مثل ماقالدى 
وأخرح نحوه عن سعد بن المسيب وحجاهد وعطاء والجسن و gt!‏ وحاد . اه . وأخرج 
ابن خزعة والبيمقي عن ابن عباس « إذا جامع الرجل فعلى كل واحد مني بدنة » . وسنده 
صحيح . وأخرج الجا > والبيهقي عنه « أنه سل عن رجل وقع على هله وهو بنى قبل أن 
يفيض » فأمره أن يتحر بدنة » . 

والدیث يدل على احکام 1 

الأول - فساد المج بالوقاع وهو الوطء. والمعتر في حقيقته : إبلاجالشفة في قبل أو 
دير » سواء زل أو لم بنزل »> )ا هو المعتبر في نظائره من إثبات الد ووجوب الغسل . 
وهو قول امور » وخالفمم أبو حنيفة » فقال : الوطء في غير القبل كالوطء في غيرفرج » 
فلا بترتب عليه الكفارة والإفساد » وبدل على فساده بالوطء أمور : 

منها :قوله عله السلام : « وعليم] الجج من قابل » فإن لفظ «على» يقد الوحوب »> 
فبازم منه عدم إجزاء الأول » و كذا مافي معناه من ال ثار السابقة عن الصحابة . 

ومنپا : ماتقدم من قوله صلی الله عليه وآله وسام في حديث أي داود « اقضا تنسكا 
وظاهر الأمر فه للاحاب . 

وقد اعترض الأول - بأنه كلام صحابي » ولا ححة فيه » وأجبب بأنه اشر الفتوى به 
بين الصحابة من على عليه السلام وغيره » ولم ينقل حالف فم في ذلك فصار إحاعاً» إذ لو 
ONE‏ 

واعترض الثاني - بأنه وان كانرحال إسناده ثقات فو معل بالارسال .وجب بأن 
ا »> واذا كان كذلك فله حك المتصل ك) حققه في « الفواصل » . وقد 
أطبتى الور على العمل بار سل مالم بعارضه ما هو أقوى منه . قال المنصور بالله عبد الله بن 
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حہزة: لا نعل ف قول المرسل خلافا بين العترة . والدلمل على ذلك أن العلة التي أوجبت 
قول المسند العدالة والضط » فان عدما أو أحدها لم بقبل » وهذه العلة قامة في المرسل . 
ونقل الافظ تمد بن‌ابراهے الوزير ره الله عن البلقني في « علوم المديث » أنه ذكر عن 
عمد بن جرر الطبري :أن التابعين أحعوا بأسرم على قبول المراسسل» ولم يأت عنم إنكار 
ولا عن أحد من الأنة الأربعة إلى رأس الاين . قال ابن عبد البر : يعني أت الشافعي 

ومنما قوله تعالی : « من فرض فين اجج فلا رفث ولا فسوق » الآبة . والمراد 
بالرفث: الماع لاطباق المفسرين منسلف الأمة عليه » فحكاه ابن أبي سببة في « مصنفه » 
باسانىده عن ان عباس المشمود ل با خصوصة ف معرفة التأويل فقال : اأرفث : اماع ¢ 
ولکن اه کن دوعن ان ګر وحار ی زرد وابراھے النخعي والضحاك وعكرمة واطسن 
البصري وعطاء بن سار . ورواه الطبرالي عن ابن الزبير » ورواه أبضاً عن ابن عباس في 
٤‏ حد لٹ مرفوع وارد ان مر دو به والاضان ف » ال#رغب ٩‏ عن ا أمامةمر فوعاً 
ذكره في « الدر المنثور » وهو المراد به قطعاً فىقوله تعالى : «أحل لك للة الصيام الرفث 
ای نسائ ») . ووحه الاستدلال بالابة اَن اله تعالی رتب على فرص المج أن کون 
خالا عن الأمو ر الثلاثة » فإذا صحبه شيء منا لم أت بال على الصفة المأمور ها » فكأنه 
ع » وهذا بخص الأو ل منها. وأما الآخران فم) خارجان باحاع العاماء على أنهالابو جبان 
الالام » وبه بندفع مااعترض به الحقق املال حث قال : الرفث مشترك بين اماع 
الفسوق والجدال والرفث في الافساد مع الآبة بينها في المي . اه . 

ال حك الثاني - بؤخذ من وله : « وها عرمان » أن الافساد متعلق ببقاء الاحرام 
وهو بنتهي إلى آخر الأركان التي لاتم الج إلا بها »> وهوطواف الزبارة » وهو صرح 
کلام الامام رند ان على فيا سأي رعد ها . قال ف » الامع الكانف ¢ ° قال کل ٠‏ روي 
عن أي حعفر وزد ن ٤‏ واين ر وابراھے النخعي وعيرم 0 ¢ قالوا اذا جاع 
الحرم امرأته بعد ماقضى المناسك كا إلا الطواف الواجب يوم النحر فقد أفسد ححه »> 
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وعله دم لما أفسد من ححه » وعليه المج من قابل .١ه‏ . وحكاه في « الشفاء» عن جعفر 
الصادق والناصر الاطروش في روابة العباسي عنه » وبروى عن الجسن الصري والزهري › 
وقال به أيضاً من المتأخرين : المنصور باه القامم بن تمد » ويدل علبه ماتقدم في حدبث 
« الجموع » من قوله : « ولم حل له النساء حتى رطوف بالبدت » وماسد له من حديث ام 
سلمة » وفبه « انج قد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت » وفيه مد بن 
إسيحاق » وتقدم مايدفع تضعيف الديث به » ورجحه الحقتق اللال » فقال : دل حديث 
ابن إسحاق علىآن الاحرام لابنحل بالطواف » وهو عندي قوي أستخير الله في ا ره» 
لأن المحديث وإن أنكر على ابن إسحاق » فاج إا هو قصد الببت بصريح القرآن »وهذا 
بادر الني صلى الله عليه وآله وسلم بطواف الزبارة يوم النحر » والاحرام إغا شرع طرمته. 
وعدم الترخص بعد فجر النحر في الوطء دلبل على عدم ذهابه »> و كف يذهب قبل 
حصول المقصود به . د . 

وقال الشافعي في إحدى الروايتين عنه » ونسبه في « البحر » للهذهب أنه ان وطىء 
بعد الرمي »وقبل الزيارة زمه بدنة »وحجه صحبح لقول ابن عباس : «من وطىء بعد التجال 
الأول » فحجه تام وعلبه بدنة »» ولا الف له في الصحابة فجرى رى الاحاع . وأجبب 
بأن قوله : لا الف له منوع وسنده ماتقدم فی حدیث « الجموع » المشار إلبه قرا » 
ومافي معناه من حديث أم سهة . 

الح الثالث - وجوب التفرق في إقام الج الفاسد حتى بقضيا مناسكيا » وكذا 
وجوب التفرق إذا أتبا ذلك الموضع في حج) من العام القابل . ولعل وجه المناسبة في 
التفرق الأول مافه من العقوبة على تفر بطم) في الفة الأمر الشرعي » ولذا كان علييا دم 
الافساد ووجوب الاعادة » وللا تكون الاجتاع في بقة الأعمال داعبة إلى تكرار الفعل 
منها » لاسما مع القول بأنه كفي لن تكرر منه ذلك في عامه دم واحد »اهو قول عطاء 
والمحسن البصري » ذ كرها ابن أبي سبة . وأما التفرق الثاني فلها ذ كر من المناسبة »ولا 
قىل من أن احتاعم) مظنة للتذ كر لما حرى منها فىدعوها ذلك إلى فعل مثله . وقد قل : 
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ان للأمكنة تاثبراً فى الدعاء والشوق إلى مافعل فيا »> وقد لظ إله بعض الأدباء في 


ا 


واختلف فى حكمه » فقمل : الوجوب » حكاه في « البحر » عن أ كثر العترة وابن 
ا لمسب وعطاء ا وحاد ومالك وأحد قولي الشافعي . وقل : الندب » حكاه أيضأعن 
حى وأحد قولي الشافعي » وقال أيو حنفة : لاحب ولا يندب » ووجمه أن ماقيل 
من أن التذ كر قد بكون سيا للوقاع معارض بتذ كرا مالقم) من المشقة الشديدة 
لسدب لذ دسيرة » فیزدادان ندماً وتحسراً فلا معنی للافتراق . قال اهادي في «الأحكام : 
والافتراق أن لار کب معا فی مل ولا لو معہا في بت » ولا بأس أن بكون بعيرها 
SSE a O o ES‏ 
ينتهمان إلى ذلك المكان الذي أصابا فه الحدث » إلا وها عرمان » أنها لو كانا قد أحرما 
هذا اجج الذي e‏ علا من سوت ملا »م واقعا الحظور قل الانهاء إلى مىقات 
الاحرام » وجب عايي) في العام القابل أن لابصلا إلى ذلك اكان الذي أصابا فه المحدث 
إلا عحرمين . ووحمه أنها أفسدا حجاً تلبسا بالاحرام فه من ببوت) »> فوجب عايم) قضاء 
الفاسد ا فات » وفبه دلبل على وحجوب قضاء الفاسد ك) هو ولو نفلا . وقد أخرج ابن 
أي سعبة مابؤ يده سنده عن ابن عباس » قال : « حرمان من المكان الذي أحدثا فه ». 
وعن عاهد وعطاء وسعبد بن المسدب نحوه . 
1 الک الرابع - قوله : « حتى بقضا نسكم)ا » المراد به بالتحلل الثاني وهو طواف 
الزبارة لا الأول » لما تقدم ان الماع يفسد الاحرام قله »> ولو كان بعد الرمي » وتقرد 
الافتراق بغابة قضاء المناسك حجة لن قال بأنه حب المخي في فاسد الج » وهو ظاهرالا ثار 
السابقة عن تمر وابن عباس وابن عر . قال في « الهاج » ولا برد عليه أنه لاحب المخي 
في فاسد الصلاة » فكذلك الج لأنه لاسبىل الى القاس في مثله » ولو صح فه القراى 
لکن إطاقه بالواطیء في نهار رمضان في وجوب امساك بقة الوم اقرب » فاا رونا عن 

(۱) هو ابن الرومي في البيتبن المشموربن وها : 

وحبب أوطان الرجال اليم مآرب قضاها الشباب هنالك 
اذا ذكروا أوطامم ذكرتم عہود الصبا فما فحنوا لذلك 
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الني صلی الله عليه وآله وسل أنه قال لإذي فعل ذلك : « ان فجر ظمر ك فلي يفجر بطنك » 
فأمره باقام ماأفسد من الصوم . 

الک الخامس - وحوب القضاء وهو معنى قوله عليه السلام : « وعليم) الج من قابل» 
وقد أحع على ذلك في الفرض العاماء قاطبة » وأسّار اله حديث الذامي وامرآته عند أي 
داود السابق مر سلا » وسائر الآ ثار عن الصحابة » ولس قضاء في الحقةة الا على ضرب من 
التحوز . فظاهر الأمر بالقضاء يعم النافلة » والفر بضة »> وهو مذهب الور خلافا اربعة 
وداود »اذ لايدل حديث الذامي على کوني) متنفاین » بل الظاهر انا مفترضان » ولانزاع 
في وجوب فضاء الفرص 
٠‏ وقوله : « من قابل » دلمل على أنه لايقضي في عام الافساد » ولو أمكنه ادراك 
الوقوف حت تقدم الافساد عليه لوجوب المخي في أعمال الفاسد » ج) تقدم . وعله 
حمل حديث أي داود » فان الظاهر من قوله : « اقضا نكا » أي في العام القابل . 
وقال في « ضوء النهار » : بل هو تمل » لان السك بطلق على الاحرام » فحتمل 
أنه أمر ها باعادة الاحرام »> ان كان سؤالم) في وقت إمكانه » وإن كان سؤالما بعد عرفة 
فقد فات ححم) بفوت عرفة غبر رمن . 

وأما آثارالصحابة فع نماتحتمل هذ نالا حالينلاتنتمض الجية كاعر ف في الأصول .| ه. 
ويقال : أما أثار الصحابةفلااحال فامع تصرعمم أن بقضبان من قابل کا سبق . ودعوى 
الاجمال في حديث الذامي غير ملي إذ هو حل التزاع » ويؤخذ من قوله : « وعليي) 
المج » وجوب القضاء على الرجل والمرأة » سواء كانت مطاوعة أو ممكرهة مع العام و 
اليل . وقال السد حى : إنه لابفسد حجما بالا كراه . وده أن حديث الذامي 
والآار ظاهر رورودها في العمد » ولا يقاس عله نقضه » وال اعم اسان 
في حتق ازو ایکون مفسداً » وقد صرح به في « الهاج » . 

ا لحك السادس - يؤخذ من قوله : « وينحر كل واحد منها هدياً »ازوم المدي 4 . 
واختلفوا في قدره» فظاهر قوله عله السلام :« ويتجر » أنه بدنة إذ النحر خاص بالاإبل 
ويؤيده رواية ابن أبي سببة عنه عليه السلام »> وقيل : تكفي شاة . ورواه الشبخ 
ا جعفر عن زيد بن علي والناصر وآبي حنيفة وأصحابه . وححتمم اطلاق الهدي في 
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حلد اٹ الجذامي فہحمل على قل ما بصدق عله . وهو الثاة 4 و لصح كه بالدزة 
الوارد فى الثار السابقة ها تقرر أنه لايقيد المرفوع عذهب الصحابي إلا إذا كان احاعاً » 
والله أعل 

واقم اهله سد حه وعايه ا من قاب ¢ وعايه دة ll‏ اکسد من حه 


قد ققدم في ال الشاني من شرح ما قبل الكلام على معنى هذه الخلة > وتصر ج 
باحاب البدنة خلاف مارواه الشسخ أبو حعفر عنه عله السلام » فلعل له في ذاك 
روایتین . 

قال زد ن على في الحرم قبل اص آنه: إن عليه شاۃة هدما ءفان آمنی فعلیه 
مثل ذلك و ححته ام 

اما القلة فا أخر حه أن اي سدة » قال : حدتنا سر ىك »> عن حار » عن ك 
حعفر » عن على »> قال : ر اذا قىل الرحل الحرم امرأته فعاره دم» . واش ګود 
باسانہده عن عطاءِ و سعد ی حار والجسن اللصري والزهري وابراھے النخعي وان سار ی 
ساو واا الإمناء فاختاف فى قدر كفارته » فالذي أطلقه فى « البحر » لمذهب أن 
کفار ته کالو طء ولا رفسد ره الج . ورواه‌ ان آي دة »> عن ابي الشعثاء » وعن اخسن 
وعطاء إلا آنا قالا : وعليه الج من قابل .وأجاب عنه في « الهاج » بأنه لس كل 
جنابة توحب الاأفساد Nye‏ بفساد شىءإلا إذا قام بەدلىل ¢ ولس إلا ف الجامعلاغير. 
وحکي ف « البحر » عن زدد والناصر والفر يقبن انه بازم فیه اة » وقتل : لانازم في 
ميء ٤‏ اذ لادلبل على ذلك » ولضق مسلك القای ف مله ن عول عله والاصل را 


الذمة » والمدل . 
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بای الر ۵ی والطايب والحوام رم 


حدتي زيد ن علي » عن ا جده» عو ي علي م السلام » قال : 
» لايدهن الحرم ولا تطیب »فان أصاه شقاق دهنه ء۶ ٠‏ . 

أما الدهن : فروى الو رد ايه عليه السلام » عن عثان بصغة التعلتق « أنه رأى رجلا 
رذي اطلفة بريد أن حرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين » . وأخرج مالك 
ف « الميطاً » من حدىث القا قاسم س مد أن تمر » قال :راا أهل كه فاسان الاش 
اتون سنا وأنم مدهنون » أهلوا إذا رام تر املال ». وقال ابن أبي سسة : حدثنا أبو 
الأحرص عن ابي | سحاق » عن ٠‏ الخجاك »> عن ابن عاس » قال : ر اذا تشققت ردا 
الحرم أو رجلاه فلندهنم) بازيت أو بالسمن » . وعنه أيضاً « تداوى الحرم ما بأ كل » 
ومثله عن أبي ذر وعطاء وطاووس وأبي جعفر وسعبد بن جبير وغيرم . وأخرح الترمذي 
من حدیثٹ ان عر « أن رجلا قال لاني صلی الله عليه وآله وسل :من الاج بارسول الله ؟.. 
قال : الشعث التفل » وقد تقدم أول الكتاب في فضل الح حديث وصف الله ءز وجل 
للححسج من عباده بأم أتوه سعثاً غبراً . اه والدهن بنافي ذلك . 

وأما الطيب : ففي « ممع الزواد » عن تمر بن الطاب « أنه وجد ردحطيب 
بذي الافة »> فقال : من هذه الريح ؟.. فقال معاوية : مني باأمير المؤمنين » فقال: 
منك لعمري » فقال : طبتني أمحببة وزعت أن طبت رسول الله صلی الله علبه وآلهوسام 
عند اح > قال : اذھ ب فأقسم عام را ا علته و رجع ال ا فغسلته » رواه أ ہد کک 

لاه ر بغسله « فالې معت رسول e‏ قول : لاج : 

الشعث التفل ' » ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن سليان بن يسار م سمع من تمر 


وإسناد البزار متصل ¢ إلا أن فره ابراه بن بزدد اڅوزي وھو مارو .اھ وأخرحه ان 


وزاد رو 
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آي سدة ععناه عن أبن عة ٤‏ عن اوت »> عن نافع »> عن سام مول عمر . وآخرحەمالك 
أ ضا رسنده الى اسل عن هر چ وفي » الجمع « عن ام ساهة ¢ قاات : قال رسو لال 
صل اه عله وآله و (J:‏ لاتطی وأّنت ڪرمة ¢ ولا@سی الناء انه طسب ( رواه 
الطمراني ف » الکير ( وفه ان عة وحدته حسن وفہه کلام أاھ. وود تقد م في حد لث 
» الجموع » قوله : و« فاذا طاف الرجل طواف اازبارة حل له الطب والنساء » 
وله سواهد 

وأخرج الستة وغيرهم من حديث يعلى بن أمية قال : « جاء رجل الى الي 
صلی الله عله وآ له وسام وهو بالعرانة » وعلنه جبة » وعلما خلوق » فقال : ڪف 
تأمرني أن أصنع في تمر تي ؟. . فأتزل على الي صلى الله عليه وآ له وسام الوحي » فها فرغ 
قال : أن السائل عن العمرة ? اغسل عنك أثر اللوق » واخلع عنك حبتك » واصنع 
في عمرتك ما أنت صانع في ححك ». وفي المتفتق عليه من حديث اين عباس « أنه صلى الله 
عله وآله و فال فیالذي وفصته نافته وهو کرم لا سوه رطب «( وقد دقدم ف شرح 
حديث « احرام الرجل في رأسه ». وأخرج مالك عن ابن عر « أنه كفن ابه واقداً 
ومات باليحفة عرماً وخر راس وو حه 4 وقال لولا 3 جرم أطناه { وأخرج مالك 
أبضاً عن الصات ن زدہد “عن غر وأحد من اهل » اَن کر رص اه غa‏ وحد رطب 
وعو بالشحرة » فقال ھر ی و فال کو بن الصلت : مي لدت رأمي 
وأردت أن أحلی ¢ قال : اذهب ال شردةمن الشر بات فادلك راكد ق4 ففعلذلك» ٤‏ 

وتموع ذلك يشمد لحديث الأصل وفه إسّارة إلى حكمين : 

الاول : منع الدهن لهحرم لها فيه من الزينة إلا أضرورة الشقاق » وفي حكمه 
ماساواه ف معناه > کدواء عل حدث ف ادن من خراج أو عاره 3 وقد تقدم وحهالمناسة 
فه من ن الأطلوب من الاحرام الشعث ووه . قال ف » الاج ¢ : واوا ا 
أو منض) إلى طبب . وقال أبو العباس والمرتضى والسن بن صالح: له الادهان ما لا طب 
فمه کاازدت والسلط ودهن البنقسج والزبد والسمن » لا ما فمه طسب کدهن الورد ودهن 
البان وحوها ٬فلا‏ جوز . وحجمم ماأخرجه البخاري عن نافع » قال : « کان عبد الله بن 
تمر إذا خرج إلى مكة ادهن يدهن لست له راتحة طة » ثم بأني مسحد ذى اللىفة 


فصلی » شم ر کب » واذا استوت به راحلته قائة أحرم »ثم قال : هكذا ربت رسول اله 
N‏ عله وآ له وسام يفعل » . وأخرح الترمذي وحسنه من حديث ابن عر « أن الني 
صلى الله عله وآله وسل کان بدهن بالزيت غير المقتت وهو حرم» . والقت : تطسب 
الدهن بالر ان . 

قالوا : وما احتج به المانعون من الآثار ليس بصحيح مع ثبوت الاحاددث المرفوعة 
وكون الاح أسُعث أغبر غير شرط في احرامه » واا هو وصف طردي »> ک) بقال : 
« المؤمن هين لين » ويعارضه « إن الله حل حب امال » . والممنوع ماكان داعية الى 
الوقوع في الحظور . 

الثاني : منع الطب » فلا جوز للمحر م استعاله اجماعاً . واختلفوا فما إذا تطبب 
قبل الاحرام وعند ارادته . فعند أَية العترة وأتباءيم » وإلنه ذهب عطاء ومالك وأو حنرفة 
ومد بن المحسن والزهري : انه لا جوز أن بتطب الحرم بطب ببقى عله أثره بعد 
الاحرام . قال النووي : وحكى أبضاعن حاعة من الصحابة والتابعين . وححمم حددث 
الباب وسواهده ءوهي بجموءما تاهضةفي الاحتجاح. قالوا : وعليهفي ذلك الفدية إلامالكاًء 
فقال : قد أساء ولا فدية عله . 

وذهس حاعة من الصحارة والتابعين وحور الفقماء والحدثين مهم سعد بن أي وقاص 
وابن عباس واب الزبير وعائشة وأم حبدة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيبرم إلى 
حوازه وأن بقاء أثره لا دضر ولا يوجب عله فدية . 

واحتجحوا بالمتفق عله من حديث عائشة » قالت : « طبت رسول اله صلى اله عله 
وآله وسلي يدي هاتبن حن آحرم » ولله حين أل قبل أن بطوف بالبيت بطب فيه 
ا وف رواب « بذريرة في حجة الوداع » . وفي أخرى « قبل أن بحرم » ثم جرم 
أو في أخرى بأطب ما أجد حتىأجد وبص السك فيأرأسه وليته » . وفي أخرى « كأني 
أنظر إلى وبيص اليب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وهو محرم» . 
وفي أخرى « سئل ابن تمر عن الرجل بتطيب ثم دصح عرماً » فقال : ما أحب أن أصبح 
أنضع طبباً لأن أطلىبقطران أحب الّّمن أن أفعل ذلك » فأخبرت عائشة بقول ابن تمر » 
فقالت : أنا طبت رسول اله صلی الله علبه وآله وسلم عند احرامه »ثم طاف على نساله » 
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ثم أصبح عرماً ينضح طبباً » هذه ألفاظ الشبخين . وقال ابن آي شيبة : حدثنا شريك » 
عن أبي اسيحاق » عن الأسود » عن عائشة « أن رسول الله صلى اه عليه وآله وسلم كارت 
يتطب قبل أن حرم » فيرى أثر الطب في مفرقه بعده بثلاث» . 

حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب » عن ابراه » عن الأسود » عن عائشة قالت 
« ريت بصيص الطبب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث » وهو 
ڪرم » . وأخرجه الازمي‌بسنده إلى سعبدين منصور » عن سفيان » عنعطاء بن الساب 
بام سنده ومتنه » وهو صحبح الاسناد لأن عطاء بن السالب واث رمي بالاختلاط 
بأخرة » فقد ذ کر الافظ ابن حجر أن سفاناً عن روى عنه قبل اختلاطه . 

قالوا : فخبر عائشة على اختلاف ألفاظه دل على سنسة التطب للاحرام »> وعن 
الاحلال » ولا عال للتأويل إلا بسلوك طربقة التعسف »ولا بنافي ما احتج به الأولون من 
الأحاديث المرفوعة لورودها فيمن أحدث طبباً بعد احرامه » ولا شك أنه منوع مه . 
في حديث الاصل : « لابتطب الحرم » معناه هي الحرم عن استعال الطبب » وهو 
لاإيكون رمأ حقبقة إلا بعد الدخول فه »> وكذلك حديث أم سامة « لاتطبي وأنت 
عرمة » صردح فيذلك . وحديث على بن أمة مول على أنه صلى الله 
بغسل الوق عنه لما فيه من الصفرة المنهي عا » فقد ورد الي عن أن بتزعفر الرجل في 
زاغل ن عل 0 عو د الر ر ن خض فن أن کن مالك و ا ”اي 
صلی الله عله وآله وسام نهى أن بتزعفر الرحل » وهذا النبي لامختص به الاحرام. و كذلك 
حديث عار حت أمره بأن بغسل الصفرة عنه » ذ كر معناه الازمي نقلا عن الشافعي » 
إلا أنه قد ورد في بعض ألفاظ بعلى عن مسارم « أما الطب الذي بك » فاغسله ثلاث 
مرات » وفي روابة « انزع عنك اة واغسل عنك الصفرة ( فحتمل ذ ک ر الطب 
والصفرة أخرى أن بكون النهي لاجلم) معا أو لاطب فقط » وذ كر الصفرة م 
مصاحبة لهأو للصفرة» وذ كرالطرب لكونه معماء ومع الاحتال يتوقف الاستدلال به على 
صورة خاصة من احدى هذ الصور »لاسا مع حواز أن بکون الني صلی اله عله وآ لهو سم 
عل من السالل أنه تلبس بذلك بعد دخوله في الاحرام 
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وأما حديث الموقوص وفعل ابن مر بولده فظاهر أنه لأجل توسطم) في الاحرام» ولا 
محتاج اله المباشرون للتطييب من لمس الطبب وهم حرم . وأما فتوى تمر » فقال الشافعي : 
لو بلغ تر حد بث عائشة ار جع إلى خبرها»واذ لم ببلغه ذلك ف نةر سول الله صلی اه علب وآ لهو سام 
أحتق أن اھ . وغايته أنه احتهاد منه ولا حجة فه »> وقد ورد أن استناده في فتواه 
ماممعه عن الني صلى الله عله به وآ له وسار« «اطلاج : الشعث التفل» وهو غير مفد لما تقدم من 
نه وصف کک لس شر ط طلا في الاحرام و كتل أن فو اة دة إل مامه هن 
عدم الفر ق بين استعال الطب قبل الاحرام حبث بقى أثره عله » وبين استعاله بعد 
التلس به . ولكن الاجاد فا حالف الح مردود والعقل غير مكلف معرفة مدارك 
جز ات الحكمة في النصوص الشرعة .على أن ثت فرقاً بين استصحاب ركه وبين استعاله 
»> فان النفس تستشرف طدوث الشي ء وتتاثر به تأترا ظاهر ا حتى تألفه » فاذا ألفته 
اھ م حل الطبانع والعادات واستصحاب ر مر مطلوب لحر م لا نکایده من حر 
الشمس وتکكشفه نما ۔ مع ماورد في صفنا أنها عفرة منتنة »> وذلك لأن السدن الشري 
يفوح منه لسبما روالع بتأذى منها . وكذلك مع مزاولة أعال الناسك في أثناء السفر 
الذي هو قطعه من العذاب»وما دصيحه من مباشرة أعمال المعيشة غالاآء لاسما إذا انضم إلى 
ذلك ازدحام الححيج »و كون الحرم من بغشاه الناس لرباسة أو عل أو غير ذاك . ومذ 
فعله الدحابة ومن بعد » فأخرح ابن أبي سسة في « المصنف » بأسانيده عن مسل البطين 
« أن السين بن علي پل رسول الله صلى الله علنه وآله وسم کان !ذا احر م ادهن‌باازیت 
ودهن أصحابه بالطب أو دهن الطب » ء 

وعن سعد( « أنه كان يتطبب عند الاحرام بالذريرة » . وعن الشعى قال :«كان 
عبد الله بن جعفر يوت السك » ثم بجعله على يافوخه قبل أن جرم » وعن ابن اللنفة: انه 
كان يغلف رأسه بالغالة الميدة إذا أراد أن جرم . وعن عبد الرحمن بن القاسم عن آمه 
قالت : « رأيت عائشة تنكت في مفارقما الطبب قبل أن تحرم ثم حرم » وعن تمر بن 
عبد العزير « أنه كان بدهن بالسلخة عند الاحرام ». وعن عروة أنه کان حمر ثابهعشاء 
فلاتزال حت بروح منا المسجد وحرم فيا » وكان بى طانا تقطر من الغالبة فلا نكر ذلك 


)١(‏ لعله: ابن أي وقاص .اه منه. 
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علنا . وعنه أبخا « أنه کان طب عند الاحرام بالذريرة والبان » . وعن أي الضحى 
قال : « رأيت عبد الله بن الز دير وفي رأسه ولبته من الطب وهو حرم » ما ل وكارت 
لرحل لاتخذ منه رأس مال ». وعن هشام بن عروة ان ابن الزبير كان يدهن عند احرامه 
بالغالىة الممدة. وعن اين عباس قال : « إلى لاضغضغه في رأسي قبل ان أحرم وأحب 
بقاءه » . وقال این الزبير : « لاأری به بأسا» . وقال ابن تمر : (« لا آمر به 
ولا انی عله » . 

وفي « الجامع الكافي ۾ قال مد - يعني ان منصور _ : ناعاد » عن حسين بن 
زيد » قال : « رأيت عي تمر وحسينا اني على بن السين وجعفر بن عمد علي السلام 
e‏ ام ر 
ثياب احر امهم »ثم خر جون إلى قبر الي صلى الله عليه وآله وسم » فکون آخر ماخرجون 
به » .اھ . 

وقد حاب الانعون عن الاحتحاج بجدبث عائشة بأجوبة غير نامضة . 

ا ا ا ا صلی اله علیه وآله وسلم تطیب » ثم اغتل 
بعده»فذهب الطيب قبل الاحرام» بدليل قو ها : «طيبت رسول انه صلى الله عليه وآ له وسل 
عند احرامه > ثم طاف على نسائ » ثم أصبح عرماً ». فظاهره أنه اما تطيب لباشرة 
نسائه » ثم زال بعده » لاسما وقد نقل أنه كان بتطمر من كل واحدة قبل الأخرى › 
فلا يبقى مع ذلك ويكون قوها : ثم أصبح ينضح طبباً أي قبل غسله . وقد ثبت أن ذلك 
الطب كان ذريرة وهو مايذهيه الغسل . 

وقوها : « كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى اله عليه وآ له وسام 
وهو حرم» المراديه أثره لاجرمه. هذا کلامه وفبه نظر» لان زمه صلی الله عليه وآ له وسام 
قطبب لأجل النساء وأذهبه بالغسل ينافيه قولها: «طببته لرمه» . وقي روابة « لاحرامه 
قبل أن بحرم » فهو صريح بأن الطب لأجل الاحرام لاغيره . ولس فيا ذكره من 
المحديث دلمل على أنه أصاب مهن حتى وجب عله الغسل » فقد ثبت « أنه صلى الله 
عليه وآ له وسم کثیرا ما کان طوف على نساله من غير أن بصن » . وفي حددث 
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عانشة : « قل يوم و اما کان یوم الا ورسول الله صلی الله عاسه وآ له وسل بطو فعلینا 
حعاً » فيقبل أو يهس مادون الوقاع » فاذا حاء إلى التي هو يومما ثبت E‏ 
وعلى تسل أنه اغتسل بعد ما تطيب أو اغتسل للاحرام » فحديث ابراهم » عن 
السود »> عن عائشة أا قالت : « كأني أنظر إلى ويرص المسك في مفارق رسول الله 
صلی الله عله وآله وسام بعد ثلاث » قعني وهو ڪرم »> ندل على بقاء لونه و دعد 
الاحرام » لان وبر الشيء : بريقه ولمعانه » ولا يكون لراحة المسك بريق ولا معان » 
فىحتمل أنه لزل بالغدل أو أنه تطبب بعده »جا تشعر به روابةالنسائي «حبن‌أراد أن جر » 
ومسي « طرمه حين أحرم » . وله أيضاً « إذا أراد أن حرم تطيب أطيب ما جد » 
ثم أراه في رأسه ولت بعد ذلك » وفي رواية لابخاري : « مم أصبح عرما بنضخ 
طا » فمذا دلبل على عدم الفصل بين الطيب والاحرام . وقول بعضم : إنه بقي الاثر 
من غير راتحة » مردود بقوله : « بنضخ طبباً » مع أنه في حديٽٿ ۾ ڪنا ننضځ وجوهنا 
بالطب السك قبل أن حرم » فتعرق فيسيل على وجوهنا - ونحن مع رسول الله 
صلی الله عله وآله وسل فلا دنهانا» . وقد تقرر أن النساء والرجال في f‏ الطب على السو اء . 
وقوله : « وقد ثبت أن ذلك الطب كان ذريرة - يعني وهو ضرب من الطب مو ع 
منأخلاط e‏ لفظ الذريرة يدل منحت‌اشتقاقه علىأنه طب باس يذهب بالغسل مريعاً» 
اغا تم على تقدیر اذه عقمه بالغسل حى اذه »> وقد عرفت اندفاعه . وأبضاً فقد أخرج 
انا ل دا و ا رض 6 عن ان نای عن الا مرد فن اة 
« أن رسول اله صلی الله علبه وآ له وسلم كان إِذا أراد أن جرم ادهن بأطيب دهن يجده » 
حتی ری وبرصه فی ته ورآسه » . واستعمال الطيب المائع والادهان به من قببل واحد » 
فيمكن أن تكون الذريرة جعلت في مالع ثم طيبته به . وفي رواية لمسلم : « كألي 
أ نظر إلى وبرص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم » . ولا مانع 
من أن تكون معت ذلك في طبه »ز وجا با يكون به مالعا مبالغة في تحصل أ كمل 
أنواعه . ولذا قالت في رواية : « طبيته بأطيب‌الطيب » وفي روابة « بأطبب ما أجد » وفي 
دوابة « بطيب لايشبه طيبك » وورد في رواية ها عند الطحاوي « بالغالة » وأنكرها 
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ان آي حاعم وعلى تقد ر صحتہا فاہا وحه عتمل ¢ أن تکون طیته ا مرة أخرى ( 
أو حعات سينا منپا ف طبه صلی الله عله وآله و أو لحو ه وهذا ٫ظېر‏ أن الدهن 
الغبر المقتت الذي استعمله صلى اله عله واله وسلړ بعد احرامه لاننافی ماذ کر ها هناءفین 
ي 3 ١‏ ی 2 

وما Ll‏ ذ کره دعصم ٤‏ أن عاىشة عارت بالطب عن الدهن المطب بدلیل روابة 
مسل وأبي داود : « أن رسول الله صلى الله علبه وآله وسم كان إذا أراد أن بحرم تطبب 
بأطب ما يحد » ثم أرى وبص الدهن في رأسه ولحته » . ويشد له الروابة المتقدمة عند 
ان آي سدة عا « وفہه » ادهن اوت دهن حده حتی ری وبرصه ف زأنة وته». 
وأجبب بأن ما ذ كر حجة على المانعين لا مم » إذ فيهقسل لمطلوب من أشت استع)ال الطب 
عند الاحرام > إذ لا فرق بين ان بكون طبباً مستقلا او مزوحاً شيء من الأدهان 
إذ الاعوى أنه منوع ما فيه طبب مطلقاً . وعمدة الواب أن بقال : مراد عائشة 
بقو ها :+( م أری وص الدهن في رأسه ولسته ) هو الطب ا لحض بدلبل اول الكلام ¢ 
وهو » کان ادا آراد ان حرم بطب باظت ماحد ( وأما اسمن دھناً فلکو نه على صفته 
مالعا . وبهذا بجتمع شمل الأحاديث » ولا يفوت العمل إشيء منا . 

ومنها : ماقاله المبلب : إن هذا من خصائصه صلى الله عله و آله وسر » لأن 

١ 2 : 

بكثرة خصوصباته في الننكاح » وقبل : وجه الخصوصة مباشرته الملالكة لأجل الوحي . 
وا خت بان دعوی الخصوصة لات إل بدلمل ٤‏ وحدنث اة فی الصوصة 
لاحتحاحما به على المانعین » ا من تردد في ذلك اج 1 وأخرج سعد بن منصورباسناد 
صحبح عا › قالت : « طت ابي لاحرامه با مسك حين أحرم » 5 
فدخل ف ذلك ما تخد منه الذرور كالصندل والمسك وياس الورد والبنفسج والوالة 
والكاذي . وأما الراحين العبقة كالريحان الأببض والأسود والمنثور والس والنام - وهو 
نبت طب الراتحة _ فل > الورس والزعفران المندوص على حرا . وقد روي عن 
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بعض الصحابة أنه كان لابرى بأساً شم الرباحين. وأما مالا بتخذ لاطيب ولا ينبت لأجله > 
كاز امى والمرزنحوش والنرحس فلا اضر »> وي كمه الا كول من الفوا که کالتفاح 
والسفرجل والاترج . وأما الطعام الزعفر وما فه شيء من الطاب فاختلف فه أقوال 
السلف »> فنقل ابن ا سسة > عن زنك , بن اي زياد »> قال : : أرسل عاهد وسعيد بن 
حبر إلى عطاء سالانه عن الطعام للمحر م فيه الزعفران» فكرههء فقالا :تشر ؟ قال :ل 
فا كلا ولم بنظرا إلى قوله . وعن حابر بن زيد وعن السن المصري > قالا : لابأس 
باص الأصفر إذا مسته النار . ونحوه عن ¿ طاووس وال وابراهم النخعي وعروة بن 
اازبير وعد الله ن تمر . e‏ الحسن . وقد ىقال : 
إن كان الممنوع امتعال ها شمن طا »> فليس الما كول منه » وإن كان المراد توق 
راتحته وكانت موجودة في ذلك الطعام حرم تناوله . والظاهر الأول » ولذا جاز أ كل 
الفوا كه العبقة »> وال اع ٍ 

حدتي زید ن علي ۾ عن ا »> عن جده» عن علي عم السلام قال : 
« لاينزع ارم سنه ولا ظفره إلا أن پؤذیاه » وإِذا شتک عينه اکتحل بالصر 


لىس فيه زعفران » . 

أما السن » فقال ابن أبي سيبة : حدثنا جرير »عن منصور » عن ابراه وعاهد »> 
فالا : إذااشتكى الحرم ضرسه نزعه » وإذا انکسر نزعه . قال منصور : ولا شيء 
ا وو اا ع نة ای ری غ او هال ن اللي ف كر 
نزع ضرسه » قال : عليه دم . حدتنا أبو معاوية » عن أبن جريج » تمن أخبره » 
RN NEE OE‏ 
الدارقطني ف و سنه ۾ : حد تنا مد م ن لر » نا سعدان بن نصر »› ئا أو معاو رة الضرر »> 
عن ابن حرلج » ء ا > عن عكرمة »> عن ابن عباس » قال : « الحرم 
شم الر مجان » وندخل ال مام » وزع ضرسه »> وفقاً القرحة » وإذا انكر ظفره 
أماط عنه الأذى » . 
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وأما الظفر - فيش د له حديث ابن عباس المتقدم » وهو في « مصنف ابن أبي سمبة »عن 
عبد السلام بن حرب » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس في الحرم بنكسر 
ظفره » قال : « إن إذاك فارم به عنك » وقال أرضاً : حدٹنا ی بن سعد » عن 
تمد بن عبد الله بن أبي مرم » قال : اكيت ظفري وأنا حرم فآذاني فقطعته »فسألت 
سعد بن جر » فقال : آذاك ؟ فقلت : نعم » فقال : فاقطعه ا ابن أخي « ريد اله 
بک الیسر ولا بريد بک العسر » . حدثنا عبد الأعلى » عن هشام» عن الجن وعطاء : 
ف الحرم اذا انکسر ظفره قامه من حبث انکر » ولوس عليه شيء » فان قله من غير 
أن يكسر فعلبه دم . 

وما الا كتحال بالصير - فقال ابن أبي سببة : حدثنا سفان بن عة » عن أيوب 
ان موسی » عن نيه بن وهب » عن ايان ن ان و انه أخبره ا عڻان حدث عن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي في الرحل إذا اشتكى عليه وهو عرم ضمدها بالصبر » 
وقد أخرجه اة إلا البخاري . وزاد أو داود : « وكان بان أمير المومم » . وأخرج 
ابن أي سسة دسنده إلى ابن تمر « أنه فعله ».وقال : حدثنا وکسع » عن هشام بن الغاز » 
عن عطاء » قال : « إذا اشتكى الحرم نه فا كحلم) بالمبر والمضض »> ولا تكتحل 
تكحل فه طب » . حدثناغندر » عن عة » عن منصور » عن حاهد أنه کان 
يكره الكحل الأسود لمحرم » قال : فذكرت ذلك لابراھم » فقال : بكتحل 
بالذرور الأحر 

وفي الحديث اسارة إلى أحكام . 

الأول : الي عن أن يتزع الحرم ضرسه إلا أن بؤذيه . والايذاء إما بوجع أو بأن 
يسترخي حتى بتعذر بسببه المضغ . واختلفوا في ازوم الكفارة . فعن الشعى : بازمه دم » 
ونسبه في « البحر » إلى العترة . واحتحوا بالقساس على إزالة الشعر المنصو ض غله فق 
الآلة . وعن أي حنبفة وغيره : لا شيء عله لعدم الدليل » والاحتجاع بالقياس بدفعه أنه 
قاس ف اشاي اشا إلى حوه ف » الاج » ولفظه : ابات الكفارة بالقہ اس غر 
صحيح » إذ لا سبيل إلى العلم با يحو آله ام ما ارقكبه من النابة > فنقف حت أوقفنا 
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الدابل . وفي « الامع الكافي » عن عمد بن منصور مالفظه : وإذا بط جرحأ أو تزع 
شر نتا ¢ أو حار کسراً ¢ ا عەر ور حة ¢ أو دملا فأخرج مافه من مده او غبرها ٤‏ 
أو نقش اللد عن سوك فأخرجما وأخرج مافما » فلا باس بذلك کله » ولا كفارة 
عله . أھ . 

الثاني : نه عن تقاےم أظافره لخر روز الان بؤذله فحوز . والکلام ف ازوم 
الفدية وعدمه جا تقدم في قوله : « لاينزع » يدل على أن المنوع من قلع الضرس و كسر 
الظفر ما كان عن تعمد واختار ¢ فیخرج ما الکسر يساب غير متعد فه . 
الاسود ¢ وما کان علوطاً رطب من زعفران أو وه 0 قان النووي ف » E‏ € : 
الصبر ‏ بكسر الباء ‏ وبمحوز إسكانما . واتفق العاماء على حواز تضمد العبن وغيرها 
بالصر وحوه le‏ لس بطب ¢ ولا فدرة ف ذلك ¢ وان احتاج اى مافہه طب حاز له عله 
وعلبه الفدية . واتفتق العاماء على أن لهحر م أن كتحل بكحل لاطيب فه اذا احتاج اله 
p^‏ أحد واسحاق » وف مهب مالك قولان كالمذهىن وف ا حاب القدية عندم رذلك 
حلاف . اھ 

حدی زل ن عى »> عن ايه > عن حده »> عن على عم السلام ¢ قال : 
« حتحم العر م إن شاأء» . 

fT fe‏ ل 

عن عرد اله ن نة ¢ قال : » احتحم الني صلی الاه عله واله ول وهو ګرم بلحی 
حل من طرق مكة في وسط رأسه» متفقعلىه . وعن‌ابن عباس «آن الي صلی النهعلمه وآ له و 
احتحم وهو ڪرم ( متفی عله ¢ ولابخاري ص احتحم في رأسه وهو ڪرم »> من وجع کان 
به ماء بقالله: لیا جل » . وقال أو داود :حدثنا أحمد بن حنبل»ءنا عبد الرزاق» نا معمر» 
عن فتادة » عن انس » أن سول الله صلی ابه عله وال وسم احتحم وهو حرم على ظېر 
القدم من وجع كان به ». وأخرجه الترمذي والنساي . 
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والديث يدل على حواز الطحامة لاحر م عند اطاحة »> وفي حكمم ا الفصد إذ هو 
خف فعلا منا . قال النووي : وقد جع العاماء على جوازھا لہ فی الرأس وغبره إذا كان 
له عذر في ذلك » وان قطع الشعر حبنئذ لكن علبه الفدية بقطع الشعر » فان م يقطع 
فلا فدية . ودليل المسألة : « من کان منک مربضاً آو به أذى من رأسه ففدية من صيام » 
الآبة . وهذا مول على أن الني صلى اله عليه وآ له وسلم کان له عذر في المجامة في 
واا اة لانفك عن قطع سعر . أما اذا أراد الحرم الجامة لغير حاجة » فان 
تضمنت قاع سعر فهي حرام لتحرح قطع الشعر » وان بتضمن ذلك بأن كانت 
لاسعر فه و ٻي جائزة عندنا وعند امور ولا فدية فيا . وعن ان تمر ومالك کراھ 
وعن اسن : فيا الفدية ٠‏ دللنا آن اخراج الدم لس في الاحرا م .اھ 

وقوله : « فان تضمنت قاع سُعر فهي حرام ... الخ » ظاهره التحرم مع ازو مالفدية 
سواء کان في الرأى TT‏ أولاً » الا انه بقال : الآبة واردة في 
ذوي الاعذار وغير المعذور اما هو بالقياس » و كذلك اذا كان الشعر في سائر البدن ففي 
حلقه الفدية قباساً على عر الرس »> وقد نازع بعضم في ثبوت القباس في الموضعين : 
أما الأول - فلحواز كون العذر جزءاً من العلة فلا دتعدى الى غبره . وأما الثاني - فلعدم 
مساواة سعر الندن اشعر الرأس ج) ذ كره في « المنار » > وال آعر 
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باس مایقتل جرم می الروامم والرواب 


حدتي زد س على ا »> عن حه ٠‏ عن على عام السلام ¢ قال : 
« بقتل الحرم من الميات: الاسود والافعى والءقرب والكلب المقور» و ريي 
الغراب وشقتل من قله . 


عن عانشة رضي الله عنا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسار : و مس 
من الدواب كان فاستى بقتلن في الرم : الخراب والمدأة والعقرب والفأرة والكاب 
الغقرز فق علبه . وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه »> وقال الترمذي : حسن › 
من حديث أي سعيد الدري « أن الني صلى الله عليه وآله وسل سل تما بقتل الحرم »> 
قال : اة والعقرب والفوسقة » وبرمي الغراب »> ولا بقتله » والكاب العقور 
والدأة والسبع العادي » . قال المنذري : وفيه بزيد بن ألي زياد . قال ابن حجر : وفي 
حديث أي هربرة عند ابن خزمة وابن المنذر بزادة ذكڪر الذئب والنمر على اجس 
المشمورة » فتكون تسعاً بعني با في حديث أي سعيد السابق » قال : الا أن ابن خزية 
أفاد عن الذهلي أن ذ كر الذأب والنمر من تفسير الراوي للكاب العقور . وقد وقع ذذ كر 
الذلب في حديث مرسل أخرجه ابن اي سببة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق 
سعبد بن المسيب » عن الذي صلى الله عليه وآله وسلى » قال : « يقتل الحرم الحة والذئب» 
ورحاله ثقات . وأخرح أحد من طر بق حجاج بن أرطاة »> عن وبرة ٤‏ عن ابن تمر « اهن 
رسول الله صلی الله عله وال وسام رقتل الذئب لمحرم 0 وحجاج ضعف » وخالفه 
مسعر عن وبرة فرواه موقوفا . اھ . 


وقوله : » السود (« هو اة العظمة ٤‏ وبقال : اا لاحة والعقرب تغلہاً 2 
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قال فی بعض شروح المقامات : الأسود أخبث الات » ولس شيء من الات أجرأ منه» 
ورا عارض الرفةة وبع الصوت لا نحو سلمه » وحعه أساود . وألا : حلة ية 
كالأفعوان وصفاً واسماً » واجمع أفاعي » وأرض مفعاة كثيرنما » قاله في « القاموس » . 
والعقرب يقال للذ كر والانثى » وقد بقال : عقربة وعقرباء » وهي أنواع مها اطرارة 
والطمارة وماله ذنب كاطربة وبعقد » وما السود والضر » وأكثر ما يكون ضررها 
اا نت ماما والفقارب القاة كرون رضحن سر ووو غسكر عكر م وتقل 
بلسعما مع صغرها ؛ وناهيك ذا فسةاً » وليس منا العقربات بل هي دوببة طويلة كثيرة 
القوالم . قال صاحب « ll‏ » ويقال : ان عبن العقرب في ظرها » وأنا لاتضرب 
مىتا ولا ناما حى يتحر ك . 

وقوله في الترحة : «من‌الموام والدواب»قد تقدم أن الموام:مايدب من صغاراليوان» 
وهو جع هامة . وأما الدواب - بتشددد الباء الموحدة - جع دابة فهو لكل ما يدب 
من‌الوان أيضاً سواء كان طبرا أو غره لعموم قوله تعالى : « وما من دابة فيالأرض الا 
على الله رزقما » و « كأين من دابة لا تحمل رزقهما الله برزقها » . وفيحددث أبي هربرة عند 
مسام في صفة بدء التق : وخاتق الدواب يوم امس » ولم بعطف عاا ذكر الطير › 
وبعضهم أخرح الطير لقوله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر بطير بحناحبه » 
وقد قصره العرف العام على ذوات القوامم الأربع من اليوانات » والذي يشعر به لفظ 
الترحمة هو الأول وعطفه على الموام من عطف العام على الاص . 

والدیث بدل على حواز قتل‌هذه‌المذ کورات للمحرم في ارام سواء عدت عله أولاء 
ولا بازمه لذلك فدية » ولم بستوعب حديث الأصل حع الوارد فيا »> وقد بلغ 
المنصوص عله تسعاً جا عرفته » وهو دليل على عدم قصره على اس المنصوص عامما في 
حدث عاىشة . 

واختلفوا في وجه عل الاباحة » فقال الشافعي : لكونهن ءا لا بو كل وكل مالا بؤكل 
ولا هو متولد من ما كول وغيره جائز قتلهللمحرم ولا فدية عله . وقال مالك : المعنى فن 
کونهن مو ذدات » فکل مود حوز هحر م فته »> ومالا فلا. قال الشيسخ تقي الدين : 
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وهو قوي بالاضافة الى تصرف القادين فانه ظاهر من جبة الاماء بالتعامل بالفسق فى قوله: 
« س فواسق » وھو اروج عن الد .وأما التعانل حرمة الأكل» ففیه ابطال ا 
اا ناا ى ن مقتضى العلة أن بتقيد ال بها وجوداًڳو عدم » 
فمن علل بالايذاء بقول: اما خصت بالذ كر لينبه ما على ما في معناها » وأنواع الأذى عتلفة 
فا فىکون ذ کر کل نوع اا على جواز قتل ما فه ذاك النوع» فنبه بالةوالعقرب 
على ما يشار كما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلاعند بعضهم » ونبه بالفأرة على ما أذاه 
بالنقب والتقر بض كاين عرس » ونه بالغراب والجدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر 
والبازي » ونه بالكاب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطعه كلأسد والف-د 
والنمر . اه . وقد أسّار الى نحو هذا الامام حى فى « الانتصار » . ورد أيضاً على ماقال 
الشافعي ان اباحة قل غير ال كول مطلقاً غير مسلم ثبوته في الل فضلا عن ارم ء ما 
سني دلبله في التنببه التي قريب . 
وقال أو حنفة : بحس الاقتصار على اس المنصوص عابيا » ولا جوز قتل ماعداها إلا 
أن يعدو عليه » وهو الذي حصله الاخوان ذهب اهادي والقامم » إلا أن أبا حنيفة لق 
ما الذئب وعدوا ذلك من مناقضاته . قال بعض سشارحي « المشكاة » : وا خص هذه 
اجس من الدواب المؤذية والضاربة وذوات السموم لما أطلعه الله عله من مفاسدها » أو 
لأا أقرب ضرراً إلى الانسان وأسرع في الفساد » وذلك لعسر كن الانسان من دفعبا 
والاحتراز عا » فان متا مابطير فلاندرك » وما ماختىء في نفق من الارضص کالتمز 
لفرصة » فاذا تكن من الضرر بادر اليه > فاذا أحس بطلب استكن » وما مالا متنع 
بالكف والزجر بل بصول صولة العدو الباسل . وقد بصب المعرض عنه با مكروه » کا 
يصيب المتعرض له » ثم انه بتمكن من المجوم على الانسان لحالطته هم » ولا كذلك 
ااسباع العادية » فانما متنفرة عن العمران وفي أما كنا بتخذ الانسان من حذره . أه. 
رف 


ورد عله النص ود ورد ا کثر من اجس حی بلخت تا ¢ وأ حنرفة لی ا 
الذئب کج عر قت: وقال ګر ن منصور فا قله عنه ف » الجحامع الكافي»: لاشيء على الحرم 


— ۳۷۱ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وساي : « بقتلانحرم الكاب‌العقور » ولم بقل:ان عدا عليك» 
فمعناه عندنا آن الذي هو فى نقسه عقور عدا علىك » أو لم بعد» وأحب إل ادا فن سا 
السباع ولم بعد عليه ولم بؤذه أن بكفر . قال بعضمم : فيه ساة . اه. وهو مبني على أنلفظ 
العقور صفة مو كدة لامقيدة » وكذا لفظ العادي في روابة « والسبع العادي » و كلاها 
عتمل» وان کان‌الأصل هو التقد لافادتې| فائدة جددة» وهو الذي تعول عله مذهب أي 
حنبفة وغيره في الاق سائر السباع رقبد التعدي . وقال في « المنار » : الأظير ان ما غلب 
ضرورة كالأسد والضبع والنمر والذلب كان قله من قباس عدم الفارق » اذهو في معنى 
الكاب العقور وما لم بغلب » ممن باب الصائل . اه . يعني إذا صال وهوأىماذ كره مد بن 
منصور . 

قوله : « والكاب العقور » قل : هو الانسي المتحد » وقبل : هو كل مابعدو 
کالاسد والنمر والفېد » د کره مالك في « موطه » وقىل: الاسد» رواه سعد بن منصور 
عن ابي هر رة بدلنل حدیث : « اللہم ساط عله کا من کلارك > فاط عله الأسد». 
وعن سفان عن زيد ن اسار ا سألوه عن الكاب العقور » فقال : وات أعقر من 
الجة» . 

ويؤيد هذه الأقاويل اشتقاق اسم الكلب من التكليب ک) قال الله تعالى: « مكابين » 
فيشمل جمبع ما يعقر من الوارح . ورجح الأولون قوم بأن اطلاق اسم الكاب على 
غير الانسي المتحد » خلاف العرف » واللفظة إذا نقلما أهل العرف الى معنى كان نما 
عليه أولى من حالما على المعنى اللغوي » ذكره الشخ تقي الدن . 

قوله : « ويرمي الغراب » فه أن مباشرة الغراب تكون الرمي »> وهو مذهب 
جاعة » ذ كره الشبخ تقي الدين » وحكاه في «الامع الكافي» عن ألي جعفر» وعليعله 
السلام . ويدل عليه حديث أبي سعد السابق »> وضه : «ويرمي الخراب ولا بقتله » وقد 
تاو له سراح المديث » فقال النووي في « شرح المذب » :ان صح هذا البر مل قوله 
هذا على أنه لاتا كد ندب قتله »> كتا كده في الحة وغبرها . 

فلت : وهو مني على مااختاروه من أن حک قتلہن الندب لا الاباحة . 


— ۳۷۲ - 


وقال المؤيد بالله في « شرح التحريد » : بجوز أن يكون وجه المع بنه وبين الإذن 
بقتله »> ان الحرم عبر بين أن رمه ولا يقتله »وبسن أنيقتله» كانەقالصلى الەعلبە و لە وسال : 
ان سنت فارمه ولا تقتله وان سثت فاقتله . وقد ورد في بعض الروایات عن مسام وصف 
الغراب بالأبقع »> وهو الذي في ظره أو بطنه بياض . قل : ووحه التخصص به كونه 
أ كثر فساداً أو أسد ضررا » قالوا : وحمل المطاق من الروابات على المقمد » وفه نظر 
على مااختاره الشيخ تقي الدين من آنه لاجمل المطلق على المقمد في جانب الاباحة» اذ إباحة 
المطلتى حىنئذ تقتضى زبادةمادلعلىه اباحة المقمد » فاذا أخذنا الزائد كان أولىاذ لامعارضة 
E E‏ 

قالا لافظ ابن حجر : وقد اتفتى العاماء على اخراح الغراب الصغير الذي بأ كل الية» 
وبقال له : غراب الزرع؛ وأفتوا بجواز أ كاه فبقي ماعداه من الغربان ملتحقاً بالأبقع .اه. 
قبل ؛ ووم کلام القامم عليه السلام يقضي عثل هذا » وان کان ظاهر کلام امو بد بالل 
وني طالب ان غراب‌الزرع لاحل أ كله > ومثل الأبقع الغداف . قال ابن قدامة : وهو 
غراب البن » والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع » وال آعل 

قوله:« وبقتل من قاتله » هو في معنی قوله صلی اه عله وآ له وسلم : «والسبعالعادي» 
والمراد أن کل ماصال على الحرم من سبع أو حیوان مأ كول أو غيره ولو آدماً جاز دفعه 
بالقتل . وقد ثبت عن علي عليه السلام فما أخرجه ابن أبي سيبة عنه « أنه قال فيالضبع : 
اذا عدا على الحرم فلقتله »فان قتله قىل أن بعدو عله فعامه ساة» وقد ورد في حت الآدمي 
قول اله تعالى : « ولاتقاتلوهم عند المسجد اطرام حنى بقاتلو> فيه فإن قاتلو> فافتلوم ». 
فأمر اله تعالى بقتل من قاقل فه . 
يي : قال السيد الافظ عمد بن ابراه الوزير رحه الله : هذه المسألة لم أر أحداً 
من العهاء تعرض اذ كرها » وهو أنه صح النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد 
والضفدع والفاش » وصح الأمر بقتل الغراب والدآة والعقرب والية والفأرة واللكاب 
العقور والوزغ . وفي حديث السبع العادي بعمومه » وفي حديث الذلب خصوصه . 
وقاس العهاء كل ماهو في معناهن في المضرة > ومنه قتل ممل ونحوها » وما عدا هؤلاء 
مسكوت عنه إلا أنه ورد الأمر يمس الذباب كاه إذا طرح أحد جناحيه في الطعام > 


YY —‏ — الروص۳ م- ۱۸ 


وقد بودي عمسه کله الى تله وني امو لأبقتل العنكبوت أحاددث ل تصح . وقسل في 
النملالنهي عن قتله: إنهن نوع خاص » وهن‌الكبار ذوات الأرجل . وقال الربي : النمل 
ما كان له قواثم » وأما الصغار فين الذر » رجعنا إلى بقبة الدواب ومادعت الضرورة إلى 
قتله جاز مثل استعال واجده في «الناهل » وفيا دواب توت » وسقي الزرائع إذا 
فرغ » و كذلك الوضوء به وإجراؤه في المساقق » وفيا دواب توت للاهاع على ذلك 
و و ل غ ان ی کن ون ا م ا 
وآله وسم أنه قال : « مامن إنسان بقتل عصفوراً فا فوقما غير حقما إلا سأله اله عنبا »> 
قعل : وماحقما ؟ .. قال : تذجما وتا كاہا » رواه النسائي . وقوله : « ما فوقما »قدفسر 
ا هو أ كبر وبا هو أصغر » أي ما فوقما في الصغر وذ كر مثله في قوله ا 
فا فوقما» و كذلك ثبت في « الصحبح » لعن من اتخذ يئا فيه الروح غرةا لأنه عبث فه 
تعذيب » والورع بقتضي الزادة على هذه المسألة .اه . 


SRR 


بان ما عى الحا مى الناك 


حدثي زد ن علي ¢ ع lL‏ علي عام م السلام » قال :ي 
الخاض: ار ك ك ا و > وري 
لجار ونسعى بن الصةا وا مروة » ولاتطوف بالببت حتى طهر » 


أخرج البخاري ومسلم والبيمقي واللفظ له من حديث عائشة » قالت : « خرجنا مع 
ل الله صلی الله عليه وآله وسام لانرى إلا ألم » فما كنا برف أو قريباًمنه »> 
حضت» فدخل علي رسو لاله صلی الله عله وآله وسام وأا آبکي» فقال : مالك أنفست؟. . 
فقلت : نعم » فقال : إن هذا الأمر كته الله على بنات آدم » فاقضى مايقضي به الاج » 
غير أن لاتطوفي بالبعت حتى تغتسلى ». وفي « المعتمد » عن عائشة « أن أسماء بنت تميس 
نفست بحمد بن أبي بكر بالشجرة » فأمر الني صلىاله علبه وآله وسلم أبا بكر أن بأمرها 
أن تغتسل ونل » أخرحه مسا وأو داود . وقي روابة للنسائي «وتصنع مايصنع الناس » 
غير أن لاتطوف بالبدت » . ١ه‏ . وأخرج أبو داود والترمذي عن عالشة أن الني صلى اله 
عله وآله وسم » قال : « الالض والنفساء إذا أتتا على الموقت تغتسلان » وتحرمارت 
وتقضان المناسك كلما » غير الطواف بالببت » » وأخرح ان أبي سببة » عن و كيع ءعن 
سفىاان » عن ابي إسحاق » عن يزيد بن هارون » عن السين بن علي علي السلام » قال : 
« تقضي الائض المناسك كما » إلا الطواف بالببت » . 

والمديث بدل على صحة إحرام الائض والنفساء وقضاء المناسك - أي فعاما - ! 
المراد بالقضاء هاهنا ا لمضى فى العمل ›» ومعنى «تعرف» تقف بعرفة » وتنك - أى تأ 
با مناسك _ ماعدا الطو ا 


» 


— ۲۷۵0 


قوله : « وتعى بين الصفا والمروة » فه دال على حواز تقد ااسعي على الطواف » 
وأن الترتدب بينه وبين الطواف مستحب لاغير » ونسبه في « البحر » إلى عطاء و بعض 
أصحاب الحديث . قال في « الباقوتة » : إن قدم السعي لعذر كالحمض فلا حرج » وان 
قدم لاحهل والنسسان أعاد في أيام التشر يى لابعدها . وظاهر إطلاق أهل المذهب أن تقدم 
الطواف شرط في صحة السعي » ويدل عله كلام الامام زد بن على في « منسكه » » 
EN a gO E EE E‏ 
حى تطمر » ولتطف بعد ذلك » . 

وقد تأول بعض الناظر بن حديث الأصل بأن السعي المد كور فه لس هو المترقب على 
الطواف » وإغا هو مستح لما أن تفعله لعدم منافاڌه لعذرها » کا تحب ها أن تتوضاً 
وتتوجه وتذ كر ءوإذا طمرت لزمما أن تسعى سعاً دشرطه الذي هو الترتدب الم كور › 
إذ لا سقط الترتيب الواجب إلا النسان على مقتضى أصول الامام عله السلام . وقبل : 
بل هو مول على صورة خاصة »> وهي أن تحض بعد الطواف ور كعتمه قبل أن تسعى » 
فإنه جور ها السعي وان كانت حالضاً . وبؤبده ماقاله في « الحامع الكافي » عن مد بن 
منصور : حا أن سعى الرجل بين الصفا والمروة وهو جنب» أو على غير وضوء»ء والائأ 
تقضي المناساك كما ماعدا الطواف بالبعت والسعي نن الصفا والمروة » إلا أن بكون 
آدر کہا اض بعد ماطافت بالنست وصات الر كعتبن » فلا بأس أن تسعى بين الصفا 
والمروة وهي حالْض » وتقصر من سعرها وقد حات ولا شيءعايما . وروی مد حوذلك 
عن عطاء والمحسن واہراھے . ١ھ‏ 

قوله : « ولا تطوف بالرەت حتى تطمر » المراد به هنا طواف الزبارة » لقو ط طواف 
الوداع عنها » جا تقدم في حديث صفرة في مرها بالنفر قبل أن تودع البدت . ولكونه بقع 
عنه طواف القدوم إن خر » ولأنه أحد الأركان التي لاتم الحج إلا با » والنفي هاهنا 
بمعنی الي . وتقد غات بالطہارة حتمل امز : 

الأول اة فن درل ال دة و لاال الد ت ول خاش 
أخرجه أبو داود وان ماجه والطبراني من حدبث حسرة » عن عائشة » وصححه أبن خزمة) 


— ۷ 


وحسنه ابن القطان ؛ وقال ان حزم : فره أُفلت بن خلىفة الكوفى وهو حول » وتعقب 
بأنه مشہور. قال أحد : ماأرى به بأساً. وقال في « الكاسف » : صدوق . 

والثافى : أ نه یب عاہا الطہارة لاطواف وار کعته» وھی غر E‏ ما ى العذر 
منعت عن الطواف حتى قطر . ودلنل وجوبا حديث عائشة عند الشخين وغيرها « أنه 
صل اه عله وآله وسل أول ميء ردا ره حان قدم مكة ¢ آنه نوضاً طاف بالەت ٠°‏ 
ولددث ابن عباس مرفوعاً « الطواف بالبدت صلاة » إلا أن الله أباح فه الكلام » أخرجه 
وقال النرمذى روی مرفوعاً وموقوفاً 4 ولا تعره مرفوعاً إلا من حدثٹ عطاءِ ی 
السائب 4 عن طاووس ور جج الوقف النساني وال مقي وان الصلاح والمنذري والنووي. 
واعتلوا باختلاط عطاء . واخ أن الرفع من روابة سفان عنه » وسفان إغا ممع منه 
قل الاختلاط ¢ وا تفر د بالرفع > فقد رفعه ا ف اول لفسار سورة القر 5 من 
« المستدرك » » و صححه من طر دق القاسم : ي اف »عن سعد بن حار » عن ان 
عاس برحال ثقات قال ابن حجر : إلا ای اظن ان فا إدراحاً ل 

م اختلف القالون بو حو ما ¢ هل ھی شر ط فه أو واحب مستقل ارہ دم ¢ 0 
ذهب إلى الأول مالك وااشافعي » وإلى الثاني المؤ يد بالل وأبو طالب وأبوحنيفة وأصحايه . 
قالوا : ودعوى الشرطة غر اوت 5 هي < شرعى وضعى فتقر ای دال ¢ ولس ف 
قوله صلی الله عله وآ له وسام لعانشة : « غير أن لاتطوفى بالبست » دلبل على الشرطة »> 

الأولى : إذا طهرت الائض والنفساء ولم تجدا ماء ولاتراباً هل جوز 4) الطوافعلى 
الالة أم لا ؟ .. الواب أنه قد ثبت فيالديث أن الطواف بالببت صلاة . وقالوا : إن 
الحانض إذا طهرت ولم تحد ماء ولا تراباً حل وطؤها » والصلاة على الالة » فكذللك هنا 
وفي حکمه النفساء والنب . واختلفوا في لزوم الدم . واختار شوح المذهب عدم ازومه 
لعدم التفردط » وك قالوا في طہارة اللباس وستر العورة : ان الأص عدم ازوم الدم على 


ANNs 


قار کا » وهو قول السد حبی» وحکاه عن « الوانی » واختاره الامام بجی فی «الانتمار» 
واستقر به الامام اهدي وقواه في و المحر » وعللوا ذلك يکونا لسا بنسك . 

اثثانىة : إذا طاف غير الطاهر بالءت عامداً أو ناسا عدثاً حدثا أصغر أو أ كير » 
فإن كان باقاً في ممكة وجبت عاىه الاعادة مالم تخر أام التشريق » إذ هو مأمور بتأديته 
كاملا »والاخلال بالطہارة نقصان فه »> فان تی باهله قبل أن دعده لزمته سا عن‌الطہارة 
الصغرى وبدنة عن الكبرى منحبض أو جنابة أو نفاس جبراً لنقصانه . قال في «الحر»: 
ولا ازمت البدنة عن الكبرى تغلرظا لتعميمما المحسد . اه . ولا بحب عله الرجوع 
للاعادة بعد جبرها بالدم » وقال في « الكافي » : عن زيد بن على والناصر ان اللازم سَاة 
في الصغرى والكبرى » وإذا لم دتمكن منا لزم عدها مرتباً وكل على صله . وقبل ازم 
الدم مع العمد دون النسيان ؛ ونقله ابن القم عن شبخه ابن تيمية إلا أنه قال : مع 
العمد دون المعذور . وهذا كله مني على مذهب المؤبد بالله وأبي طالب وأبي حنفة من أن 
الطارة لست شرط في صحة الطواف. وأما على مذهب الشافعى فمو باطل » وجب ‌العود 
له ولأيبعاضه » لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط . 

قال السيد صلاح بن اللال في كتابه « اللمعة » : فإن خشيت الائض على نفا أو 
فر جما من‌الاقامة » من‌العاماء من قال: تطوف وتازمها بدنة» ومن‌العهاء من قال: تستننب 
من بطوف عنا مع الاياس . ١ه‏ . وأشار بعض الشيوخ إلى تقوبة الأخبر » وانه لايازما 
دم أضاً . 

وهذه المسألة قد تعرض لذ كرها ابن الق رحه الل في أوائل الزء الثاني من « اعلام 
الموقعين » في المثال السادس من الفصل المشتمل على كون الفتوى تتغير وتختلف بحسب 
الازمنة والامكنة والأحوال. ولنورد حاصل ماد کره فقال : ظن دعضبم أن قولە صلی الله 
عليه وآله وسم : « غير أن لاتطوف بالبيت » > عام في جميع الأحوال والأزمان › 
ول برق بين حال القدرة والعحز »ولا بين زمن امكان الاحباس ها حتى تطمر وتطوف › 
ولا بين الزمن الذي لايكن فه ذلك » وقسك بظاهر النص ونازعم في ذلك فريقان : 
أحدها _ صحجوا الطواف مع البض » وحعاوا الطہارة واجبة ولست شرط » بل تحر 
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بالدم . والثاني - من جعل الطمارة شرطاً فيه كوجوب السترة واستراطما كسائر واجبات 
الصلاة وشرو طا التي جب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز » وليس اشتراط الطہارة 
إلطواف أو وجوما له بأعظم من استراطها للصلاة » فإذا سقطت بالعجر عنما ففي الطواف 
ری الول . وقد کان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاله الراشدين 
حتبس أمراء المج للحبض حى بطمرن وبطفن »> ولذا قال صلى الله عليه وآله وسل اا 
حاضت صفرة : ا دستنا هي؟» وحند فكانت الطہارة مقدورة هاء فأما فىهذه الأزمان 
فإنه بتعذر إقامة الر كب لأحل ا لححض » فلا خلو من ثانبة أقسام : 

الأول : أن يقال نفما: أقمي عكة » وان رحل الر كب حتىتطمري وتطوفي . وفه 
من الفساد وتعر ضما لهقام وحدها مافِه . وكلام الأَمة والفقياء لايتوجه هاهنا » إذهو 
فيمن مكنا الطواف فا قطف . والككلام في امرأة لايكنها ااطواف ولا امقام لأجله کج 
في هذه الازمان » ولم بتعرضوا هذه المسألة الي عم با البلوى » » ويجاب سفرين في الج 
بلا تفر بط دتضمن اجاب ححتين » والله أوجب علا حجة واحدة » بخلاف من أفسد الج 
فإنه قد فرط بفعل الحظور » وخلاف من ترك طواف الزبارة أو الوقوف فانه لم يفعل 
مام به حجه » وهذه لم تفرط وقد فعلت ماتقدر عليه » فېي بنزلة امنب الذي لسوغ له 
الصلاة على الالة عند عدم الماء والتراب . وأيضاً فقد لاييكنما السفر مرة ثانبة » والقول 
ببقاما عرمة إلى أن قوت ضرر لايكون مثله في دين الاسلام . 

الثاني : أن بقال : ةط طواف الافاضة للعحز عن شرطه » وهذا لاقائل به » إذ هو 
ركن الج الاعظم » والمقصود لذاته وما عداه مقدمات له . 

اثالث : حواز تقدم الطواف على وقته إذا خشبت حيء اض فه » وهو 
خلاف الاحاع . 

الرابع : آنا إذا عت بالعادة أن حضا بأتيفي أام الح دايا » فازم سقو طالفرض 
عنا إلى الاباس » وهذا وان كان أفقه ما قبله فات الح سقط با هو دونه من الضرر > 
كخوف أو أخذ خفارة عحفة » أو عدم الحرم لكنه متنع لا يازم من سقوط الج عن 
كئير من الناء أو أ كثرهن . والعبادات لاتسقط بالعحز عن دعض شرائطما أو أركاماء 
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وعحزها عن شر ط أو کن لا سقط المقدور عله ¢ کا لاز قط الےلاۃ بالعحز عن بعص 
شرائطا » و كذا الطواف والسعي إذا عحز عنه ماشاً فل را كبا » ويازم أيضاً إما أن 
تىقى حرمة حتى تعود إلى الست» أو تتحال كالحصر . وأصول الشربعة تبطل حيعذلك. 

الامس : آن بقال: تحے › فاذا در کہا اض قبل الطواف ولم یکنا المقام رجعت 
وهي ف > الاحرام ¢ حتّی تعود ف العام الآني ¢ وادا وقعت ف مل الال الأول 
رحعت كذلك . وهكذا مابعده » وهذا باطل لنافاته أصول الشربعة وما اشتملت عله 
من الحكمة والرحة . 

السادس : أن بقال: تحلل كانحصر وببقى المج في ذمنها ومتى قدرت على الج لزمما » 
ثم إذا أصابما ذلك تحللت وهكذاء كالذي قله معالفرق بيا وبين احصر فإنما متمكنة من 
عذر عن لام النسك في كمن منعما عدو عن الطواف بالببت أو نحوه بعد التعريف » 
مخلاف الحصر فمو من تعذر عامه الوصول إلى البدت فى وقت الع . 

السابع انا کالعضوب عن أداء بقة أعال الج فتسمتلمب لټامه ¢ وها حسن لو 
عرف ده قال ¢ ولکنه باطل افر ق بنا . فان العضرب هو الس عن زوال العدر 
ملافا لواز أن تبقى الى زمن البأس أو وه . 

الثامن : أن بقال : بل تفعل ما تقدر عليه من المناسك وسقط عنا ما تعحز عنه من 
الشروط والواحات E e‏ سقط عا طواف الوداع بالنص» وک اسقط عا فرص السارة 
اذا أخذها عدو 4 وک قط عنپا فر ض‌طہارة اذب ادا عحزت عا لعدمالماء أ الرص» 
وكا قط فرض اشتراط طہارة مكان الطواف والسعي اذا فرض فه نحاسة تعذر ازالماء 
وا سقط شر ط استقبال القبلة في الصلاة اذا عحز عنه »> وجا سقط فرض القمام والقراءة 
وال رکو ع والسحود اذا عجر عه المصلي ¢ وک سقط فرص الصوم عن العاحز al‏ وبعدل 
ا ردله من الاطعام 4 

ومن المعاوم ان الشر بعة > تأي دسوی ھا القسم ll‏ عر فته من عدم ص ىء من 
الأقسام عة المفروضة » ورد عله ا 
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الأول : أنه صلى الله عله وآله وسام منع الائض عن دخول المسجد فكيف 
بأفضل المساجد ؟ وجوابه أن الضرورة تبحه ج لو خافت العدو »> أو من بستكرهما على 
الفاحشة > أو أخذ ماما ولم تحد ملحأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله » وهذه تخاف إن 
أقامت كة ذهاب مالها إن كان هما مال » أو تعرضت فى اقامتها لاضرر بنفسما » أو من 
بتعرض هما ولمس ها من بدفع عنا . وأيضاً فطوافما بنزلة مرورها في المسحد » وقد أجيزها 
أن تمر فمه اذا أمنت تلوشه وهي في دورانها حول الست بنزلة المرور فه » فاذا جاز 
مرورها لاحاجة فطوافا للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالواز . 

الثاني :أن فى طوافها حال الحىض عذوراً لمنع الشارع إباها في حديث عائشة» وكون 
الطواف كالصلاة . وحوابه أن الطواف فه الطمارة وستر العورة لمديث « لا طوف 
بالعت عردان » ونحوه . ولا ريب أن وجوبيا في الصلاة آ كد من وحوبم) في الطواف » 
فان الصلاة بلا طمارة مع القدرة عايا باطلة بالاتفاق » و كذلك صلاة العرنان . وأما 
طواف النب واطائض والمحدث والعريان بغير عذر » ففي صحته قولان وان اتفقوا على 
المي عنه فى هذه الال » وكذلك أركان الصلاة وواجبانما 1 كد من أر کان الج 
وواجباته » إذ لا بطل حج من تر كما تمداً حلاف الصلاة إلى غير ذلك من الفروق » 
فغابة هذه اذا طافت مع المض لاضرورة أن تكون بنزلة من طافت عربانة لاضرورة » إذ 
ي لاع ارو e‏ ارا کد من ا نراف 
العران منہی عنه بالقران »› وهو قوله تعالی : « خذوا زنتې عند كل مسحد » والسنة 
أبضاً وطواف الائض مني عنه بالسنة وحدها »> ولأن كشف العورة حرام في الطواف 
وخارجه » ولکونه قبح شرعاً وعقلا وفطرة من طواف الالض والمنب . فاذا صح 
طوافما مع التعري للحاحة فع الاجة لأجل الميض أولى وأحرى » ولا بازم على هذا أن 
تصح صلانما وصومہا مع الحض لاحاحة » إذ لا تدعوها إلى ذلك بوجه من الوجوه . وقد 
حعل الله صلاتها زمن الطر مغنة هما عن صلانها فى الححض »> وكذا صامما »> وهذه 
لا عكن أن تتعوض في حال طرها بغير البدت »> وهذا بين سر المسألة وفقمما . 

والشارع قسم العبادات فى حتى الائض إلى قسمين : قسم مكنا التعوض عنه في 
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زمن الطبر فأسقطه عا زمن الجبض > إما مطلقا كالصلاة أو إلى بدله كالصوم . وقم 
لا مكنا التعوض عنه ولاتأخيره فشرعه ها مع الي ضكالاحرام والوقوف بعرفة وتوابعه. 
ومن هذا جواز قراءة القرآن ها اذ لا مكنا التعوض عنما زمن الطمر » اذلو منعت عن 
مع امتداد زمن الحض فاتت عاہا مصلح تما » ورعا نسدت ما حفظته زمن طہرها وهذا على 
ما هو الصحح من المذاهب لضعف حديث : « لا تقرأً الاثض والمنب سيثاً من القرآن » 
ذا وقد علهت أن وجوب الطہارة لا ستازم الشرطة اذ لم يدل علا نص ولا إحاع » بل 
فيه النزاع قدياً وحديثاً » ک) هو مبسوط في الكتب الفقمة . فاذا ظر ذلك فاما أن 
تكون الطہارة واحبة أو سنة » وهما قولان للسلف واللف » ولكن من بقول : هي سنة 
من أصحاب أي حنبفة قول : علا دم » وأحد بقول : لس علا دم ولا غبره » کا صرح 
به فیمن طاف حنباً وهو ناس . 
قال شخنا - بعتي ابن تيمة - : فاذا طافت حائذاً مع عدم العذر توجه القول 
بوجوب الدم علا »> ومع العحز غابة ما يقال : علا دم ؛ والاشه أنه لاحب الام إذ 
الطارة واحب تؤمر به مع القدرة لا مع العحز »› فان ازوم الدم إا يكون مع ترك 
ا لمأمور أو فعل الحظور وهذه لم تفعل أ . 
الثالث : أنه لوكان طوافا معا لض مكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع» 
فما سقطا عنا عم أن الطواف مع المحض غير عكن بل عظور . وجوابه أن ذا ك مسل 
ولكن لا ضرورة في حقا تببح») » اذ طواف القدوم سنة كتحة المسجد والوداع ليس 
من تام المج » وهذا لا يودع المقم عكة . فمذان ومر بم) القادر عله » إما أمر إيحاب 
فيا آو في أحدها » أو استحاب » جا هي أقوال معروفة ولس واحد منم ركنا تقف 
صحة المج عله » بخلاف طراف الفرض فانها مضطرة الله > والحظورات لا تباح إلا في 
حال الضرورة . وباجملة فالكلام في هذه الادئة في فصلين : أحدها _ في اقتضاء قواعد 
الشريعة ها لا منافاتا ها »> وقد تبين ذلك ما فه كفابة . انيا - أن ما فى كلام الأْة 
وفتاويم في الاشتراط أو الوجوب إا هو في حال القدرة لا في حال الشرورة > فالاقتاء 
ہا لا ناف نص 0 « قول الاية وغابة المفتى بها أن نقد مطلتی كلام الشارع 
رقواعد شر عة ة وأصونما. ١‏ > مع اختصار وتە رف في بعض ألفاظه , 
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قلت : وتعويله في ذلك على تقد اطلاق المنع حال عدم الضرورة کا في نظائره » 
وهو في معنى نخصص العموم بالقماس لها تقرر أن خطابه صلی الله علنه وآ له وسلم لواحد 
بعم یع ال كلفين » وان اختلفواهل يكون شموله لغير الخاطب بلفظه » أو بأدلة خارحة 
a‏ ووم المج وستازم موم الأحوال والأزمان والأمكنة » فحرز تخصص 
هذه الصورة من هذا العموم بالقباى على ما أسشار البه في القسم الثامن من الصور الضرورية 
المقطة لكثير من الواجبات والشرائط بجامع الضرر . وفي جواز التخصبص بذلك ستة 
مذاهب » أقرا ما ذ كره في « الفواصل » من أنه تفاوت العام والقماس في افادة غلبة 
الظن رجح الأقوى أو تساويا » فالوقف هو قول الغزالي واستحسنه القرافي » قال ابن 
دقتق العرد : وهو مڏذھب جرد .اھ 

فيعتهر موازنة الظنين أعني الظن الاصل من القباس والظن الاصل من العمو م» فبعمل 
بأقواهما » فان كلا من يفند ظناً »> وقد بقوى أحدها في نفس الجمد فیازمه اتباع 
الأقوى . قال بعضمم : وهذا موافق للقاعدة الكلية في اتباع أقوى الظنين في الدلال » 
وأصله أن الأصل عدم العمل بالظن ها بتطرق البه من اطا » ولكن الضرورة دعت إلى 
ذلك» واذا ثبت تلك الصور المقس عايا بأداا حصل من جموع ذلك معنى معتبر للشارع 
دصح أن بلحتق به ماهو في معناه » ويكون الظن الاصل منه أقوى من البقاء على مدلول 
العام » وبزيده قوة ما عداه أهل الأصول من مهات القواءعد التي يناط بها كثير من 
المسائل » وهي قوم : المشقة تجاب التبسير . واستدلوا عليما بقوله تعالى : « بريد الله 
بک اليسر »و « ماجعل عل في الدين من حرج »> وحديث : « أحب الأديان إلى 
لله النيفية السمحة » وانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » وغير ذلك ما هو مدون 
ف المسانرد المعتمدة . 

قال العاماء: ويتنزل على هذه القاعدة مع رخص الشرع وتخفبفاته »وذ كر الز ركشي 
مها صوراً كثيرة ني « شرحه على المع » وعد منها رخص الج »> وأن ما اباحة 
حظوراته للعذر » وتقرير كفارته . وني معنى هذه القاعدة قوم : اذا ضاق الأمر 
انسع »> ومرحعه إلى تخصص العمومات بالقواعد » ولكنه يشترط في صحة ذلك أن 
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قكون القاعدة متفقاً عاييا . وأما إذا كانت مستندة إلى نص معين » فلا بد من النظر في 
دلالته مع دلالة العموم . ووجه امع ينها أو التعارض »› كا أسار اله الشبخ تقي الدين في 
كتاب العتتق من « شرح العمدة » » فان قلت : لا تتنزل هذه المسألة على ما ذ كرته من 
القاعدة لمعارضتما بقاعدة أخرى »› وهي قوم : درء المفاسد آولى من جلب المصالح » فاذا 
تعارض مفسدة ومصاحة قدم دفع المفسدة غالا » لأن اعتناء الشارع بالمنهات أشد من 
اعتناله بالمأمورات . ولذلك قال صلی الله عله وآ له وسلم : « اذا مرت بأمر فأتوا منه 
مااستطعتم » واذا نيت عن شيء فاجتنبوه » . 

ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة » كالقيام في الصلاة والفطر والطہارة 
ولم سامح في الاقدام على النيات وخصوصاالكبائر . ومن فروع هذه القاعدة الصلاة 
مع اختلال شرط من شروطا من الطارة أو الستر أو الاستقمال » فان في كل ذلك مفسدة 
لا فيه من الاخلال بحلال الله وعظمته في أن لا بناجي إلا على أ كمل الاحوال » وهكذا 
مسألة طواف اطانْض مع صربح نما عنه » لاس) مع قوله صلی الله علبه وآل وسل في حق 
صفة عقرا حلقى « أحابستنا هي » فانه يفم منه أن طوافا كذلك عظور شديد محتاج 
في التوقي عنه الى احتباسه صلى الله عليه وآله وسار هو وعامة أصحابه » ومكابدتمم مشقة 
الانتظار الى أن تطمر . وقد ورد أن عدد ذلك امم زهاء مائة الف » وقمل غير ذلك . 

يجاب عنه : بأن هذا إا تم في حال الامكان»وفي الاقدام مع ذلك عالفة وعصيان. 
والقاعدة الاولى إا هو عند الضرورة وتعذرتحصلالشروط المطاوبة وغير ذلك من الاسباب 
الموجبة للترخيص » فتجوز الصلاة على الالة والطواف بالبيت مع الحدث تقدياً مصاحة 
الصلاة » وجال الج على مفسدة الاخلال ببعض شراط للعذر » ولا في ذلك من درء 
أعظم المغسدتين وهو ترك ااصلاة أو الطواف باحتال أسر ما » وهو فعا مع فوات پعض 
شروطم) ذا تعن وقوع أحدها . وباج فالمسألة من مسارح أنظار ذوي الاجتهاد » وهذا 
ما تسر فا من البحث على قدر الاستعداد . 
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باب النزور في ابي 


حدنی زد ن علي» عن ا »عن حده ٠‏ عن على عام السلام « ف اصرأة 
نذرت أن محج ماشية فل استطع ق مشي » قال عليه الصلاة والسلام:فلت ركب 
وعلما هدي مكان الشى » . 


قال ابن أي سسة : حدثنا حفص » عن المجاج » عن الج » عن علي . وحدثنا 
عرد الرحم س سلمان ٤‏ عن سعد » عن قتادة » عن الین > عن على > قال :«اذاحعل 
علبه ا مشي فلر بستطع » فليد بدنة وليو كب » . وأخرج عبد الرزاق عن علي عليه السلام 
« فمن نذر أن یال ا ي > فاذا اعا رکب ودي جزوراً » ذ کره 
في مسنده عليه السلام من «حمع الوامع». وأخرج أبو داود » قال :حدثنا عمد بن المثنى» 
نا أبو الوليد » تا هام » نا قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس « أن أخت عقبة بن عامر 
نذرت أن قشي الى الببت » فأمرها الني صلى الله عليه وآله وسلم أن تركب ونم دي‌هديا» . 
قال ابن حجر في « التلخبص » : واسناده صحح . وقال ابضاً : حدثنا أحمد بن حفص بن 
عبد الله الساهي » حدثني أبي » حدثني ابراه - بعتي ابن طهان -»عن مطر »عن عكر مة» 
عن ابن عباس « أن اخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشبة » ونا لاقطيق ذلك » فقال 
الني صلى الله عليه وآله وسار :ان الله عز وجل لغني عن مشي أختك فلتر كب وانمد بدنة ». 
ورواه في « مع الزوالد » عن أحمد » وقال : رجاله رجال الصحبح . حدثنا حجاج بن ألي 
بعقوب » نا أب النضر » نا شربك » عن عمد بن عد الرحمن مولى آ ل طلحة » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : « جاء رجل الى الني صلى الله عليه وآله وسم » فقال : بار سول اله 
إن أخي نذرت- بعني أن تح ماسة - » فقال التي صلى اه عليه وآ لە وسل :ان لله لايصنع 
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بشقاء أختك ئا » فلتحجرا كبة ولتكفرعن يرنا» . وأخرجه عمد بن منصور في «الامالي» 
عن جبارة بن المغلس » عن شريك بام سنده ومتنه . وجبارة سخ عمد بن منصور»وجبارة 
فه ضعف » لکنه له متابع کا عرفت e‏ الهدي » ولفظه 
عن عقبة بنعامر » قال : « نذرت أختي أن تشي الى بدت الله حافة » فأمرتني أن أستفي 
ها رسول اه صلی النه عله وآ لوول › فاستهتىتە » فقال : : لتمشي ولت رکب » .وفيروابة 
أخر جما ابن أبي سببة وأو داود والترمذي والاسائي وابن ماجه بلفظ : « ولتم ثلاثة 
ابام » قال المنذري : وفي اسناده عبد الله بن زحر » وقد تكام فبه غير واحد من الأئة . 

والدیث بدل على أنه جب الوفاء ا نذر به من الج ماشاً » وانه باح له ال ركوب 
عند عجزه عن المشي وبازمه دم » وهوظاهر حدبث عقبة فانه صلی الله عليه وآ له وسلمرتب 
ازوم الدم على الر كوب وفي بعض طرقه مايفهم منه أنه للعحز عن المشي . والدلث يفسر 
بعضه بعضاً » اذا كان رجه واحدا . وقال أصحاب الرأي : ب ركب وبربق دما سواء 
طاق المشياً م ر بطقه . وقد قد اهدي فی حدیث الاصل أنه بدنة » فا رواه ابنأيسشسة 
eee E E SS‏ . ونصوص العاماء تقتضي أن ذلك مول 
على الندب وأنه بجزىء مادونه» فقال المادي في « الاحكام» NE Ee‏ 
بیت الله ارام فعلیه أن خرج متو جما البه شی ماأطاق » ور کب اذا لم بطق » فان کان 
ر کوبه اقل من مشه أهدی اة .وان کان مشه أقل من ر كوه أحببنا له أن هدي بدنة » 
وان استوی مشبه ور كوبه أحببنا له أن دي بقرة» وان تعذر علبه البدنة والبقرةأجزأته 
ساة. ونحوه عن عطاء في رجحل حعل علمه لمشي نمشى يعض الطربق ور كب بعذا » فقال : 
رار کے ع یک و ان نا دة ارما وامداا » وان م يبلغ تصدق به على 
الما كبن » أخرجه ابن ابي سة »عن ابي الأحوص » عن خصف عنه . 

وقد روي عن بعض السلف خلاف ذلك» فقي «مصنف ابن أبي سبة» حدثنا أو أسامة» 
عن امماعلبن أبي خالد» عن الشعي ءعن ابن عباس « في رجل مشى نصف الطريق في نذر 
م رکب » قال : ججيء من قابل فير کب مامشي » وشي مار كب وبنحر بدنة » وعن 
ابن عر « فى امرأة جعلت عايا ا لمشي مشت حى اذا انمت الى السقا عجزت » فسئل 
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ابن عر » فقال : مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حبث عجزت ». ونحوه عن 
عبد الله بن الزبير والقامم بن عمد بن ابي بكر . وراه يخا في « الجاع الكافي » عن علي 
عله السلام . وقال: وروی عدیاسانده عن ابن عباس وعليبن السين عليم) السلام وابراهم 
النخعي خواً من ذلك . وروي عن ری غل قال او کت ومر ی ما و وو ن 
عاهد . قال عمد : فأي هذه الأقاوبل أخذ 2 فو حار » وأحا النا الذي روي عن 
الني صلى اله عله وآ له وسام « انه رکب ویکفر میناً ». اھ . 

قال في « البحر » : ولا يدل له احاعاً . 

لس : ونافته حديث أي داود » وفیه : «ولتصم ثلاثة ایام »کا تقدم إلا ان بكون 
مهحور العمل به لضعف رجه . و كلام الخطابي في « المعالم » بدل على خلافه » ولفظه : 
وأما قوله :« ولتصم ثلاثة أيام » فان الصيام يدل من الهدي خيرت فيه » ک) خير قاتل الصد 
أن بفديه ثل ان کان له مثل » وان اء قومه ؛ وأخرحه الى السا كين » وان سَاء صام 
بدل كل مد من الطعام بوماً » وذلك قوله عز وحل : « أو عدل ذلك صاماً » . اه . 

فلو نذر المشي إلى بدت الله ارام من دون أن بذ كر حجا ولا عمرة زمه ذلك »وبحب 
عله ن حر م للدخول البه بأحد النسكين » لأن المشي البه محرده قربة لما أخرجه البزار 
والطبراني في « الكبير » و «الاوسط » عن ابن عباس أنه قال : « بني اخرجوا من 
مكة حاحين مشاة حتى ترجعوا الى ممكة فاني ممعت رسول اله صلى الله علبه وآله وسام 
بقول : و ان الاج الرا کې له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة » وان الاج 
الماشي له بكل خطوة بخطوها سبع مائة حسنة من حسنات الرم » قبل : يارسول الله» 
وما حسنادت اطرم ؟.. قال :الحسنة مائة الف حسنة » قال المسثمي : له عند البزار إسنادان 
أحدها فيه كذاب » والآخر فة امماعبل بن ابراه بن سعيد بن جبير ولم اعرفه » وبقىة 
رجاله ثقات . وقد جرى على هذا فعل السلف » فقال المؤيد بالل في « شرح التحريد » : 
ړوی هناد باسناده أن الحسن بن على کان مشي والنحانب تقاد معه . وروی باسناده أ 
ا مسين ن علي علا السلام کان مشي في الچ ودوابه تقاد. وروی هناد باسناده عن ابن عباس 
رةي الله عنها » آنه قال بعد ماذهب بصره : ماآسى على سيء من الدنا إلا على سي ءواحد 
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أن | کون م اف بات ا ارام 4 فاي 0 اه عر وحلٰ قول Es‏ بأتوكرحالاً 
وعلى کل ضامر (. 

قال زيد ن على في رجل » قال : إن کلت فلاا فعلي حجة : إبه ا عليه » 
فان قال : إن کلته فلله على حجة وجبت عليه 

هذه المسألة من صور المين المر كة من ارط وحراء 4 وقد فرق الامام عله السلام 
بین أن تی فا بقوله : ۴ل أولاً . ولعل وحه الفرق أن فی ذ كر الام الشسربف تعالى 
د ره تحقىقاً للقسم علافه مع عدمه » کا ست له في كفارة الايان الفرق بين قوله : ٠‏ اق 
باه » ف اَن کو ون » ورين قوله : أقسم فط بأنه لس امین » ود نا ماعضده من 
الاثار وقال اتو حنىفة ومالك من أخرج نذره رج المين مل من قال على المشيا 8 
مكة ان كلمت فلااً »> فان كلمه فعله الوفاء رذلك» فاحتحوا رازه ندر طاعة فعله الوفاء 
به وقاساً على الطلاق » وهو موافق لما ذ كره الامام في الأاصل من ازوم الوفاء . وظاهر 
كلام الامة عدم الفر ق بين أن بأتي بالامم الشرىف أو لا » وأنه لاباز م الوفاء بالنذروعه 
الكفارة . وروي في « الحامع الكافي » عن احمد بن عيسى أنه سل عن امرأة قالت 
علي عشر ححج - أو اكثر _ إن فعلت كذا و كذاء ثم فعلت ذلك » قال : علم! 
كفارة عبن إطعام عشرةمسا كين أو كسوتم أو تحرر رقبة » وذهب النه الشافعي .وعن 
عائشة «أنا قالت : فمن قال في مين :مالي ضراب في سبسل اله أو قال: مالي كله ٤‏ 
الكع.ة کكفارة يان ». وعن أم سامة وعاشةر فمن قال: علي المشي ا ىت ا ار ام 
م یکن کا کفارة من « .روی ذلك من طرق ګل 5 عد اه الانصاري عن ات 
الجراني ع کر ی ع ا 6 عن ای راف که 
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بای اقصر 


ST‏ زد ن علي علا السلام عن العصر »قال :من کل عدو ع 
أو مض مانم» قال: ہمث هدي وو اعدم بوما بنحرون‌فیه فاذا کان ذلك الیو م 
اخ E E a aa 2J‏ 

قال زد عله السلام في « تفسبره » وقوله تعالى : « فان أحصرم »: معناه: حرب 
أو مرض أو غير ذلك »« فا استسر من اهدي »: معناه: بدنة أو بقرة أو اة أو شرك 
في دم شرك سبعة أنفس في بدنة أو بقرة كام بريد به النسك .اه. 

وبتعلتق بكلامه عليه السلام مسالل : 

الاولى : في حقبقة الاحصار » وقد اختلف فا »> فالمشمور عن أ كثر أهل اللغة منم 
الاخفش والكسائ والفراء وأبو عبسدة وأبو عبد وابن السكدت وثعلب وغيرم أث 
الاحصار بكون بالمرض والوف والعحز ونحوها » وأماهالعدو فمو الصر . وفي سشعر 
ان مسادة : 

ولان اتك دول 
وبقال : حصر: إذا حبسه عدو عن المخي أو سجنه » ومنه قبل هحبس : الصير . 


وذھب بعصم ِف ان حەر وأحصر عى وأحد »> وهو المع فی کل سىء € وحکه 


(١ )‏ و صدر ٥ه‏ 
وما هحر الى إن کون تىاعدت علرڭ وللا ت اح صر تك شغول 


| ھ. منه. 
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اإزخشري عن الفراء وأبي عمرو الشساني . قبل : ولأن الآية نزات في أمر الجديبة اذ 
منع الكفار رسول الله صلى الله علبه وآله وسار من إقام مرته »> وسمى الله تعالىمنع 
العدو: إحصارآً » و كذلك قال البراء بن عازب وابن عر وابراهم النيخعي » وهم في اللغة 
فوق أبي عمد ومن معه ٠‏ وقال تعالى : « للفقراء الذي أحصروا في سمل الله » الارة 
فم ذا في منع العدو بلا سك لأن الماجرن لما منعهم من الضرب في الارض الكفار . 

الثانمة : اختافوا فما بكون به عصراً » فعن حاءة من الصحابة أن الاحصار م نكل 
حابس حبس الاح من عدو ومرضوغیر ذلك » حتیأفتی ابن مبعود رجلا لدغ بأنهعصر . 
آخرجه ابن جربر باسناد صحبع عنه . وأخرج عبد بن حيد وعلقه البخاري في قوله تعالى: 
« فان أحصر م ها استسر من اهدي » قال : الاحصار من كل شيء حه »وهو الذي 
یدل عله کلام الامام زید بن على فی « تفسیره » وصرح به مد بن منصور فما نقلهعنه 
في « الامع » وجرى على ذلك مذهب الأمة من أهل الببت » فقال في « الازهار » : 
حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد أو ڪرم او مرض من بتعبن عليه أمره أو تجدد 
عدة أو منع زوج أو سد هم ذلك . 

وذهب الشافعي إلىأنهلا إحصار بغير العدو .وروي عن ابن عباس» وسواء كان كافراً 
أو باغراً . وعن ابن عباس أيضاً روابة: إذا كان باغباً . واحتحا بأن قوله تعالى : ر فان 
أحصر ت » الآبة تزلت فياحصار الني صلى اللعليه وآ لو سي والسهين عام الديبية . وأجيب 
بأن العموم في الآبة ليس مقصوراً على سيه > لذا لمراد ما مطاتق المع كا هو حقيقة 
الاحصار على الصحيح » ولأن سل أنه لانع العدو فغير هى الأغيذان الاانعة بكون 4 
حكمه بقىاس عدم الفارق . وقد ورد التنصص على بعض أفراد ما تناوله العام » فيا 
رواه امسة وحسنه الترمذي عن عكرمة وصححه الا > على شرط البخاري » عن الحاح 
ابن عرو الانصاري »› قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسم : « من کسر 
أو عرج فقد حل وعلبه ال من قابل » قال عكرمة : فسألت أباهريرة وابن عباس 
عن ذلك » فقالا : صدق . 

الثالثة : وجوب المدي كا دل عليه صربح الآنة »> ولفعله صلى الله عليه وآله وسم 
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عام أخديية وحکاه ف » الجر » عن على عله السلام وان عماس والعارة والفر بقن . 
وقال مالك : لابجب قياساً على خروجه من الصوم . وأجيب بأنه فاسد الاعتبار . وتازع 
الاستدلال مع الاحتال والتأمي بالفعل إا يكون على الوجه الذي فعله صلى الله علبه وآله 
وسل ¢ واا عر فه حی سم القول بالو حوب وأضاً قد کان اهدي موحوداً معه 
صلى الله عليه وآله وسار فمو كالأمر باقام الج والعمرة ولو كاتا غير واجبين » وعد أن 
کون مع ج اأصحاره هدى . اه ٬المراد‏ منه . 

الرايعة : أن إطلاق اهدي في الابة بتناول آدناه وأوسطه وأعلاه . وفي الاستبسار 
دلبل على أ بکفه اخدها وقد أخرج مالك و سعد 5 منصور وان أ سدة وعد ù‏ 
همد وان حرر وان المندر وان آي حام والبمقي ف » سنه ) عن علي ف قوله تعالی: 
» 4ا استسر من اهدي ۾ قال ا وأخرج و كع وسعید ن منصور وعد بن ہد 
وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشسخ » عن ابن عباس في الاية » قال : من الازواج 
بعض السلف» فروي عن ابن تمر من طرق کثیرة ذ کرھا فی « الدر » في قوله تعالى : 
« ما استسر من الهدي » قال : بقرة أو جزور » قل : وماتکفه سا ؟ 
قال : لا . 

الامسة : قوله « ويواعدم وما بنحرونه فه » » يدل على اشتراطه عله السلا 
باوغ اهدي عله » کا هو مذهب امور » وأنه لايصح نحره في موضع إحصاره » ک) 
ذهب اله الشافعي . ولعل اختلافهم ناشىء من مدلول الحل فى الاية > فاجمهور حماوه 
على المكان » والشافعي على الزمان . واحتج أبخاً بحدیث نحره صلی الله عله وآله وسلم 
دم احصاره عام ا لديب ة في موضعه . وبوبد كلام امور ظاهر الباق من‌الابة» فان المراد به 
المكان » ويدل عليه الآبات الأخر كقوله تعالى : « هديا بالغ الكعبة » . وقوله 
تعالى : ر« م لہا إلى الست العتتق » وأما حره صلی الله عله وآ له وسال عام الديسة 
فاغا هر للعذر ولذا تحر ف حيحة الوداع في کله المشروع 
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نم اختلف القائلون بانه اكان » فقال زيد بن على والناصر وأبو حنيفة : إنه كل 
الحرم اختباراً . وقال اهادي : احصار الج نى والعمرة مكة اختياراً »> وفي سار 
المجرم اضطراراً . وجنع الله في « المنار » عاحاصله : أن ساثر ارم لم بقيموا برهاناً 
على علسته » وقد بين الحل في الاية فعله صلى الله عله وآله وسل في الج والعمرة فيوقت 
الاختبار مطابقاً لقوله : بأن الحل كل منى في المج وكل فجاح مكة في العمرة » وأما 
نحره عام الديبة فلاعذر » وهذا وحه امع بين فعله فى الديية وبين الابة الكرعة 
وبہانا ¢ روجع ا حنگد ى الاختار والاضطرار وقد ورد رعا فا اخ ر حه 
البخاري تعلىقاً عن ابن عباس » قال : « إا الندل على من نقص ححه بالتلزذ »> فأما 
من حسه عدو 3 غر ذلك ۾ فاته حل ولا رع »> فان کان معه هدي وهو صر 
تحر ه ¢ إن کان لا ستطع أن ہعٹ به ¢ وان استطاع أن اعٹ به م محل حی ييلع 
اهدي ڪل » . وي مفېوم الشرط منه أنه لاحب ابتداء اهدي . 

السادسة قوله : « فاذا كان ذلك الوم أحل » بعتي فبكون إحلاله في وقت بظن 
از E0‏ وقع فہه النحر دعد راوغه 2 وجوه م\ أخرحه رزن من حدٹ مرو ن سعد 
النخعي « أنه أهل بعمرة » فما بلغ ذات الشقوق لدغ » فخرح أصحابه إلى الطربق 
عسى أن يلقوا من سألونه » فاذا هم بان مسعود رضي الله عنه > فقال هم : لبعث 
هدي أو يمه » واجعلوا is‏ وينه أماراً يوماً »> فإذا ذب اهدي فلحل وعليه 
فضاءِ ګر ده ( .۰ 

وقوله « أماراً » هي العلامة » وقبل : الأمار حع أمارة » ذكره في « النهابة » . 

والقاتلون باه كفي اظن : زد ن علي والناصر للحق والقاممة و حدم أ 
متعیدون به في الأحكام الشرعة . وقال غيرهم : لابد من العلم وسبب اختلافمم تأويل 
قوله تعالی » ولا حلقوا رؤوسک حتی را اهدي ڪله ( فقال الاولوت + معناه: حی 
بصل هدي »> وقال الاخرون : حى تعاموا أن المدي بلغ إلى امحل ونحر فبه . قال 
في « لہا » : والوجه في انه حل من غير انتظار خبر من رسوله بانه قد ذے انه 
لاسینل ای حصل ميء سو ی غلة الظن ¢ إلا بعد مشقة وانتظار طوبل ¢ اذ لاعصل 
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العا إلا افد أو الوا او عود الرسول »> والمشاهدة متعذرة والانتظار في الوحمين 
الآخرين شاق » والني صلى الله عليه وآله ولم بقول : « بعثت فة السميحة 
السہلة > .اه 

السابعة قوله : « فان كان عرماً بعمرة فعليه عمرة ... الخ » بعتي أنه بحب عليه 
إعادة ما أحصر فيه من حج أو تمرة » أما في الفرض ا »> إِذ لا سقط عنه 
وجوب فريضة المج إلا بفعله »> وكذلك العمرة عند من أوجما » وأما في النفل فكذا 
عند العترة وبي حنيفة وأصحابه لقوله صلى الله عليه وآله وسار في حديث الجاج بن تمرو: 
« وعلبه المج من قابل ». وقال ابن عباس وابن عر ومالك والشافعي وأحد : لا بازمه 
إذ لم يذ كر القضاء في الابة ولا تصريح في حديث المجاج بأن ذلك في تافلة » بل احقال 
كونها في فريضة أظمر . وأما الاستدلال علىوجوب قضاء العمرة بفعله صلى الله عله وآله 
وسل حت اعتمر هو وأصححابه وعماها بعمرة القضاء »> فجوابه من وجوه : 

أحدها _ أن الفعل لا ظاهر له فلا ستدل به على الوجوب »> وحديث « خذوا عى 
مناسکک » وارد في حجة الوداع ٍ ي 

وثانيها - ان يعض أصحابه الذين اعتمروامعه في الديية م بجع إلا بعضم . 
فقال البمقي : أ كثر الروايات أن أهل الخديية كانوا الفا وأربع مالة »> وقل : کانوا 
الفا وخسائة . وصححه ابن حبان . وأ كثر ما قل : إن الذين اعتمروا معه فيالعام 
القانل سعالة . 

وثالم| - ما أخرجه مالك بلاغ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي حل هو 
وأصحابه با دة » فنحروا اهدي وحاقوا رؤوسمم » وحاوا من كل شيء قبل أن 
بطوفوا بالبعت » وقبل أن بصل الله الهدي » خم م يعم أن رسول اله صلی اله عله وآله 
وسم أمر احداً من کک ولا من کان هه ان تقضوا سيا › ولا أن بعودوا لشيء 

ورابعا - آنا إغا معت عرة القضاء » والقضة لهمقاضاة الي وقعت بين الني 
صلى الله عل i‏ وبين قرش ٠‏ لا على أنه وجب قضاء تلك العمرة » ذكره 
الشافعي في « الام » ولكنه بعارض مارواه مالك ما أخرجه الواقدي في ر المغازي » 


~~ 


من طريتق الزهري » ومن طريق بي معشر وغيرها . قالوا : آمر رسول اله صلى اله 
عله وآ له وسم احا ابه رضي الله عم ان بعتمروا فلم بتخلف منم › إلا من قتل خر . 
آو مات » وخرج معه حاعة معتمرن من يشد الديسة » فکانت عدم ألفين 
قبل : ویکن المع بدن أن الأمر كان على سبسل الاستحباب » بقربنة ما رواه الواقدي 
من حديث ان ٤‏ ر » قال : « لم تكن هذه العمرة قضاء ¢ ولکن کان شرطاً على قرش 
أن يعتمر الناس من قابل في الشمر الذي صدم المشر كون فه » . وقال أو مد بن 
حزم : قد صح أن لله م يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وتمرة في الدهر » فلا يجوز 
امحاب أخرى إلا بقرآن أو سنة صحبحة توجب ذلك » فوقف عند ذلك . اد . 

الثامنة : قوله : « بعث ېدي » بوخد ا لایازم القارن والمتمتع إلا دم 
واحد » كالمفرد» لاطلاق لفظه علبه السلام »> وهو ظاهر الآة . وذهب البه أبو طالب 

وال کک ومالك والشافعي . وعن أبي حنفة وبي جعفر سارح « الابانة » بل 

دمان قا قااً على سائر الدماء . 

التاسعة : بؤخذ من اقتصاره عله السلا على ذ كر المدي أنه لا بدل له عند تعذره . 
وقد نسبه في« البحر » اله عليه السلام وإلى آي حنيفة ومد والشافعي . واحتج و بانه ۾ 
يذ كر له في الاية الكرية بدلا . وقالت القاسمية والناصر » وبحكى عن الشافعي أنه إذا 
م جد اهدي ولا ثنه وجب عله صبام كالمتمتع قدراً وصفة . قال الامام ی : وإِذا قلنا: 
لا بدل له »> ففي جواز التحلل قبل وجود المدي وجمان : أحدم__ا| _ لاوز له ذلك 
فيبقى على احرامه حى بطوف وبسعى > ثم حلت أو بقصر لعموم قوله تعالى : « 
يبلغ اهدي عله » . والثاني - أنه بتحلل لأجل ارج في بقاء الاحرام .اه . 

رة : قيل: بستحب للمحرم الاسشتراط إذا خشي حدوثعذر مانع عند إحرامه » 
لديث عائشة قالت : « دخل الني صلى اله عله وآله وسم على ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب » فقالت : يارسول الله اني أريد الج وأنا سا كة » فقال الني صلى الله عله 
وآله وسم : حجي واسشترطي ق حلي حسث حبستني » متفق عله . فدل على أت 
الحرم ادا ارط في احرامه م عرض له المرض أن بتحلل ولا دم عله . وقد عمل بظاهره 
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ماعة من الصحارة ممم مر الو منين کرم آله وحېه ور ى الطاب وان مسعود وعيرم » 
وحاعة من التابعين وأ+د واسحاق وأو ثور » وهو الصحج من مذهب الشافعي . 
وقال مالك وأو حنبفة وبعض التابعين » وذهب الله من الأية اهادي الى التق وغيره: 
إنه لا يصح الاستراط . قال بعض سراح الحديث : واوا الديث على أا قضية عبن » 
وأنه عصوص يضاعة وشار القاضي عاص الى تضعف الدیث ¢ وأفظه : قال الأصيلي : 
Y‏ شت ف الاسشتراط اسناد وجج 4 قال النساف > آعم أسنده عن اازهری غارمعمر . 
قال النووي : وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصلي من تضعرف الد بث غاط فاحش 
حداً 4 نهت عله للا بغار ره ¢ لاه ف » صح ج البخاري (« وار والسنن وسار 
كت الديث المعتمدة من طرق متعددة وبأساند كثيرة عن حاعة من الصحابة . 
وفيا د کره مین تنویع طر ڏه أبلغ كفابة أھ ۴ ودعوی الخصوصة محتاج الى دلنل ¢ 
والظاهر ثىوت ذلك اي في حةا وح غبرها » ک) فى نظائره من الطابات الشرعة . 
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بای ف 4 الي واررعر الي والهر 


حدلی زان عل ٤‏ عن ا > عن جحذه » عن على عم السلام » قال: « اذا 
حج الأعراني أجزأه مادام أعراسا » فاذا هاجر فعليه حجة الاسلام » واذا حج 
المى اذاه مادام صمیا ¢ فاذا بع فعایه ححة الاسلام ¢ واذا 7 المد ااه 
مادام عبداً » فاذا عت فعايه ححة الاسلام ¢ 


قال في « جع الزواند» عن ابن عباس »قال : قال رسول النهصلی الله عليه وآ له وسم 
و أا صي حح نم بلغ النث فعلبه حجة أخرى › وأا اعرابي حج ثم هاجر فعليه أن جج 
حجة أخرى » وأا عبد حج ثم أعتتى فعلمه ححة أخرى » رواه الطبراني في « الأوسط » 
ورجاله رال الصحبح .اه. 

قال في « المشارق » : وأخرجه البمقي واطا > في و المستدرك » والطبراني في 
و الاوسط » والطب والضباء المقدمي عن ابن عباس وهو في و التلخص »بدونذ كر 
الأعراني» وقال:أخرحهاين خزية والامماعيلى في مسند الاش واطا ج وقال: علىشرطم)ا» 
والب قي وان حزم » وصححه » وا طب ف 1 التاريخ » من حدنث مد بن لمال »› 
عن يزيد بن زريع » عن سعبة » عن الامش» عن أبي ظبيان عنه . وقال ابن خزية : 
والصحبح موقوف . وأخرحه كذلك من روابة ابن أبي عدي عن سُعة . وقال الهقي: 
تفرد برفعه مد بن النپال . قال الافظ اين حجر : لكن هو عند الاسماعلى والطبب 
عن الارث بن شرح » عن يزيد بن زريع متابعة مد بن النهال . وتعقه السد الاەظل 


عمد بن ابراه » فقال : الحارث ضعبف فعنعنة الامش أولى . اه. 
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وهو النقال بالنون قال الازدي : تكلموا فه حسداً »وتفرد ابن المنال برفعه كاف 
اذ هو ثقة ضابط من رجال « الصحبحن ». 

قال الافظ : وبؤبد صحة رفعه‌مارواه ابن أي سة في « مصنفه » حدثنا أبو معاوية» 
عن الأععش » عن أبي ظسان » عن ابن عباس » قال : « احفظوا عى ولا تقولوا » . قال 
ابن عباس وفه « وإذا حج الاعراني فله ححه » وإِذا هاجر فعلنه ححة أخرى » وهذا 
ظاهره أنه راد أنه مرفوع » فاا نمام عن نسبته إلبه . وقي الباب عن حابر أخرجه ابن 
عدي وسنده ضصعف . 

تقلت : أورده المندي في كتابه « الا كال نهج العال » ولفظه : أخرج ابن عدي في 
« كامله » والبيقي في «سننه» عن جابر : « لو حج صغير حيجة لكانت عله حجة إذا بلغ ان 
استطاع إلنه سملا » ولو حج عد ححة لكانت عه ححة إذا عتق ان استطاع إلنه سبلا » 
ولو حح أعرابي ححة لكانت عليه ححة إذا هاجر ان استطاع إلبه سيبلا . 

قال الافظ : وأخرحه أو داود في و الموامشل :عن تمد ن كحت القرظي نحو حديث 
ابن غا مرسلا » وفبه راو مہم .اھ . وأخرحه أضاً ار مر سلا وفه :» أا صى 
حج به هله فات أحزأًت عنه فان أدرك فعلنه الے» ومثله في العبد . ومحموع ذلك ا 
به الححة ان شاء الله تعالى . وقد ثبت في حح الصي أبخ] ماأخر حه مسال عن ابن عباس 
ا الني صلى الله عله وآ له وسم لقي ر کبانا بالروحاء » فقال: من القوم ؟ .. قالوا : 
المسامونءفقالوا: من أنت ؟.. قال: رسول الله . فرفعت إلمه امرأة صباً » فقالت : ألمذا 
حج ؟ قال : نعم » ولك أجر » . وأخرجه أيضاً مالك وأبو داود والنسائي . 

والمددث يدل على صحة حج هو لاء الثلاثة وانعقاده » وجب عليم الاعادة إذا خرجوا 
غ 

أما الاعرابي - فاختلف في المراد به » فقيل : هو الكافر » إذ الكفر هو الغالب على 
الاعراب فى ذلك الوقت» نبه على هذا ابن الصلاح » وبؤيده قوله تعالى : « قالت‌الاعراب 
آمنا قل ۾ : منوا ولكن قولوا أسامنا ولا بدخل الاعِان في قاو کک » قبل + تزلت في 


عراب دی ات ن خزعة وقوهم DP:‏ اس Q‏ أي اة القتل والسي رواه عہد لن ہد 
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وغيره » عن عأهد . وقال قتادة : تزلت في حي من أحباء العرب منوا بالاسلام على ي 
الله صلی الله عله E‏ > وقد عتمم الكفر على كلا القولين . وقد عمإ ا 
سا کنا في البادية من الأعراب الداخلن في دين الاسلام من غير معرفة لتفاصيل الأحكام 
ووظاتف الطاعات على الوجه الذي تحب معرفته »> فكاتٺ ححم على تلك الكفة ناقص 
الرتىة » فحضم صلى اله عله واله وسم على امحرة التي تترتب علما معرفة الشرائع » 
وأمرم باعادة الج على الوجه الأ كمل » والأمر فيه للارشاد والندب » الأدلة القاطعة بأنه 
ليس على المكاف المسام إلا حج واحد . وبؤبد هذا ماتقدم للامام عليه السلام في « كتاب 
الصلاة » فى قوله : « وكارث بكره الصلاة خلف المكفوف والاعراب » فانه يقد جواز 
الاتام 6 الكراهة . وذكرنا هنالك شُواهد من السنة » وأن المراد م سكان البادية 
من المسامين » وان حقىقة الاعرالي لغة . وقد ورد ذ كرهم في الكتاب العزز وأردد مم 
المسامون الذن لمبتدريوا على التزام الاوامر والنواهي ك) بنبغي » كقوله تعالى : « سبقول 
لك الخلفون من الاعراب سغلتنا أموالا ا » الآبة وقوله تعالى : « سقوّل الخلفون من 
الاعراب ستدعون » الآبة . وروي في « الامع الكانفي » عن السن بن حى ومد بن 
منصور : إذا حح الاعرالي قبل أن باحر وهو بعقل الج » ويؤدي مايحب عليه من المناسك 
فقد أحزأته ححته عن ححة الاسلام » ولا إعادة عله إذا هاجر . فان قبل : إذا كان 
المراد به الكافر فكيف بقول : أجزأه مادام أعراباً وهو لايصح من الكافر عمل لعدم 
حصول شر طه وهو الاسلام؟. .قال : مراده ا حصول وابه کا حصل واب‌التطوع 
لكن مع قد الإسلام . وقد ثبت في السنة أن الكافر إِذا آسلم وله عمال حنة کب له 
ٹواہا » فیا رواہ حکے بن حز ھک الله صلی الله عله ا : أي 
رول او چ اوا كنت أتحنث ا في الحاهلىة من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم 
أفما أجر ؟.. فقال رسول e‏ وآله وسم اماف غل هاا ماف ھن ضر 
وسنده صحیح فإذا م یتته آمره إلى الاسلام م ثبت له شيء ک) قالتعالى : « وقدمنا إلى 
مالوا من عمل فحعلناه هباء منثوراً 
وأما الصي - فاختلف فه أيضاً » فذهب مالك والشافعي وأحمد وحكاه النووي عر 
العاماء كافة من الصحابة والتابعين من بعدم إلى أنه يصح حج الصي ويثاب عله » وبترتب 
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عله ه أحکام حج البالغ » ألا أنه لاحزبه عن فرص الاسلام ¢ فإدا بلغ بعد ذلكو استطاع 
زمه آداء الفر بضة وم حدنٹ الباب وسواهده ¢ و٧ن‏ ذلك حددٹ الار تت ب بن بز لد 
عند البخاري والترمذي » قال : « حج ا في حجة الوداع مع الي صلى الله عليه وآله 
وسل وان سبع سان (« وحلد رٹ حابر « حجحنا مع رسول انه صلی الله عله a‏ 
فليدنا عن الصيبان ورممنا عنم » أخرجه ابن ماجه+ وأو بكر بن أبي سسة . قال ابن 
ر : وفي إسنادها أسعت بن سوار وهو ضعبف . ورواه الترمذي من هذا الوحهرلفظ : 
« فكنا ناي عن النساء وترمي عن الصبان » . قال ابن القطان : ولفظ ابن أبي سسةأشيه 
بالصواب . فإن المرأة لايلي عنما غيرهاء أحع أهل العار على ذلك . ومن ذلك ماثبت من 
۶ . ء »ص 5 أ .۰ 
ترخصه صلی الله عله وآ له وسلم لاغيامة بني عبد المطلب في الافاضة من مزدلفة قبل الفجر» 
ونيهم أن برموا إلا بعد طلوع الشمس » وسواء كان الصبي مزا أو طفل . لما في بعض 
رواات دان داود » فأخذت دعضد صي ر فعته ء ن فبا « فو ظاهر في صغرەجداً. 
وذهست المادوبة وأو حنفة ل أنه لاتنعقد نبة الصي في الج »و في غیره من سار 
العبادات . وان ماوقع منم للتعوبد والتمرن کا بؤمرون بالصلاة قريناً » ولا بازممم شيء 
من محظورات الاحرام . قال الطحاوي : ولا حجة في حديث ابن عباس لأنه قال : « ايا 
لام ج ره اهل م بلع فعلہه ححة أخری 7 واشت أن حداث الباب وما أخرحه مل 
عن ابن عباس مرفوعاً في قو ها : و« اذا حج ؟.. قال : نعم 4 یدل على انه بقع عنه lg.‏ 
لابصح منه إِذا فعله تطوعاً کا هو المدعى 8 قال او کر رم :وا تاز مه اة إغا 
تازم الخاطب الأمور المكلف » والصي لس عاطاً ولا مكلفاً ولا مأموراً » ونا أجره 
تفضل من اله عز وجل ) بتفضل على الميت بعد موته » ولا نة له ولا تمل بأن بأجره 
پدعاء اينه بعده له وما دعمله عنه غيره من حج أو صدقة أو صبام ولا فرق | ھ 1 
قال في « ال امع » : قول مد يدل على أن حج الصي جائ » وأنه حرم عنه وبلي 
عنه) ومحلٍِ ماحت ب على الرحل احتناره من الطب واللہای وأخذ الشعر وبطاف ره وري 
عله اجار وبصي عنه ر کعتا الطواف »ان کان لابعقل الصلاة » و شد ره المشاهد کا ٤‏ 
لاه قال : « کان من مضی من آل رسول الله صلى ابه عله وآله وسل رون آن لاعن 
۳۹۹ — 


الصبي ر كعتا الطواف إذا كات لابعقل الصلاة » . وقال مد : وإذا كان الصبي لايفيم 
الرمي رمي عنه » ویکون حاضراً عند رة اخت بنا » وړمي عنه حاح من أهله» وإن 
رمى عنه حاح أجني أجزأه » ثم ذ كر حديث الصي الذي رفعته أمه من هودجها السابق » 
ثم قال : وعن جعفر عليه السلام قال : حججت مع علي بن الحسين ومع أبي فكانوا إذا 
كان الاحرام حردونا من القمص » وتر كونا في الأزر > فإذ قدموا مكة بعثوا بنا مع 
الان فطافر ا نا وطار اعا 1ة 

وما العبك قطان خديك الأضل وشواهده ذل غل انحقاد حك 2 وم عى لدد 
عليه وجوب الفر بضة إإن استطاع . قال في « ال امع الكافي » : قال مد : و كذلك حي 
المكاتب والمدبر وأم الولد . وذهب الأ كثر من أهل العا إلى أنه لاشترط في صحته إذن 
السسد » ك) في الصلاة . وقال داود : لاينعقد من غير إذن لصاحته المعصبة وهي عنده من 
م۔طلات الہ ٤‏ 


— ۰٠ 


با ال رمل ,کے ع الرمل 


حداي زلا ى علي عن أ ري۵ عن حده» عن علي عام السلام » ان رسو ل الله 
علپه واله وسل : ومن شبرمة ٩‏ قال : اخ لي › فقال النى صل الله عليه وا له 
وسل : ان کیت حححت وای عن شيرمة ¢ وان کنت ٤‏ ججج فی عن 
سك » . 

قال في « التلخص » : حديث « أن النى صلى الله عله وآله وسام ممع رجلا بقول : 
لبك عن شبرمة » فقال الني صلى الله عليه وآله وسل : من سبرمة ؟.. قال : أخ لي أو 
قرب ل قال ا ححح ت عن زىك e‏ قال 5 ¢ فال ج عن نفك 4 م عن ساو مة» 
وفي روابة ر هذه عٽك »› م حح عن سارمة ( ا داود واين ماحه من حدنث عدة ين 
سلهان »> عن سعد بن أي عروبة » عن قتادة » عن عزرة بن ثابت » عن سعد بن جبير › 
عن ابن عباس باللفظ الأول . والدارقطني وابن حبان والبيمقي من هذا الوحه بالافظ الثاني 
قال البقي إسناده ص ولاس ف هدا اللاب اصح مه ) وروي موقوفاً على این عراس 
وساق اختلاف الطفاظ ف رفعه ووقفه . قال عقة : فرحتمع من ھ___دا صحة الخدیثٹ ¢ 
وزعم اين باطمش أن امم المي نبيشة وهو وهم منه » فإنه امم الملبىعنه » فيا زعم اخسن 
ابن تمارة » وخالفه الناس فه » فقالوا : إنه سبرمة »> وقد قبل : إن اسن بن عارة رجع 
عن ذلك » وقد دنه الدارقطني في D‏ اسن . أ ھ 

E‏ أخرج الدارقطنی لسمنده إلى امسن بن عمارة » عن عد الك بن مسسرة؛ عن 
طاووس ¢ عن ابن عباس ¢ قال (J:‏ النى صلی اه عله وال و رحلا بای عن 
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نسشة » فقال : أ الملى عن ليسشة هذه عن ندشة ¢ و ححح عن نفسك » . وقال: تفرد 
وه الحسن بن عمارة ¢ وهو مترو اديت 

والحفوظ عن ابن عباس حديث شبرمة » ثم ساقه من طرق كثيرة . وأخرج بعده 
عن اسن بن #ارة » عن عد الاك اووس »> عن ابن عباس وا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل مع رجلا بقول : لبيك عن شبرمة »> فقال له الني صلى الله عليه 
وآله وسل : من شبرمة ? .. قال : أخ لي » قال : هل حججت ?.. قال : لاء قال : حج 
عن نفك م ا حجر عن ساومة ۾ هذا هو الصحسح عن ابن عاس والذي قله وم. يقال : 
ان اسن بن عمارة کان پړوه م رجع عنه ¢ فحدث به على الصواب موافقاً لروابة غ-يره 
عن ابن عباس » ثم ساق طرقه . وأخرجه في « البدر » من ثلاث طرق هذه أحذها . 
والثانة : عن حار ¢ والثالثة : عن عانشة وروي في » مع الزواند حدنث حار » 
وقال رواه الطبراني ف » الاوسط ( وه امة ان عد وهو ضعنف 5 وحددٹ عانشة 
أيضاً » وقال : رواه أبو بعلى » وفه ابن أي لبلى وفنه كلام . اھ . و کلا-ا مثل رواب 
این عباس الصحسحة ف WY‏ ساومة - وهو بم الشين الأعحمة تم باء موحدة _ ج ونيسشة ج 
دون مضمومة ج باءِ مو حدةمفتوحة م مشناح من حت سا كنة م سين معيحمة م هاءڌأنث . 

واطدیثٹ يدل على أنه لاص أن جج عن ره من ۾ جج عن تسه »اذ مره 
لاتنعقد لأنا لو انعقدت لوحب علبه المخي فه . وظاهر الديث عدم الصيحة مطاقاً » سواء 
كان بحب عليه المج للاستطاعة أو لا. وحكاه في « ضياء ذوي الابصار » عن الصادقوولده 
موسی والناصر للحق » ومن المتأخرن الامام القامم دن مد » وروی عن ولده المت و كل على 
اه 4 وعلله أن منافعه باقة على ملکه فا ےی تصق عله می قرب من مكة وذھب 
المادي والقامم الى انه ان کان واحباً عله المے لم يصح منه الاحرام عن غبره » وان کان 
غير واجب ا واحتحوا حدٹث الحسن بن عارة السابق وفه :هذه عن نبشة ¢ 
واحجج عن نفسك» وأا واقعة أخرى غير قصة شبرمة » ويكون وجه المع يدها حبذ 
بأن الملى عن سبرمة کان مستطبعا لاحج عن دفسه » ت عن سارمة . وحديث 
تة أن اللي عا غير مستطبع فصح جه عا 2 ورواه ف p‏ الحامع الكافي ( عن القامم 
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کا ذ كر » وعن أبي جعفر بلفظ : آنه أجاز ان ج الصرورة عن غيره إذا م يستطع أن 
جج عن نقسه » وأحب بن الاستناد ا حددث اخسن بن عمارة عبر صح لا عرفته. 
وذھب حنفة واصحابه الى حواز حب الرحل عن غ_بره مطاقاً > وحکاە في « الحامع 
الكافي ( عن علي دن الین واي حعفر وابراھے النخعي ا أحازوا أن £ الصرورة عن 
این أي سسة عن على عله السلاموغيره » فقال: حدثنا بز ید بن هارون » نا حہد E‏ 
عن حعفر ٤‏ عن أيه « أن علا کان‌لابری راا ا e‏ الدرورة عن‌الر حل ( حد ا وکسع 
عن رو بن در » عن ڪاهد » ف الرحل بحج عن الر حل ول نکن حب قط قال : ګزیء 
عنه وعنق صاحه‌الأول» ودسندە ای ان المسدب قال : إن اه تعای لواسع احعاً ¢ وال 
الحسن أنه كان لارى بأساً أنبحج الصرورة عن الرجل ومع اختلاف الاقوال يجب ‌الرجوع 


إلى النص المرفوع من حديث الباب وشواهده » وال آعم 1 


حدثي زد ن عى »عن ايه »> عن حده » عن على عم السلام قال : 


« من اوصی حجة كانت الاث حجج : عن الومي > وعن الموصى اليه » وعن 
اجاج». 

٠‏ أخرج البمقي بسنده الى أبي معشر » عن تمد بن المنكدر » عن جابر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « ان الله ليدخل باليجة الواحدة ثلاثة نفر النة: 
المت والاح عنه والمنفذ ذلك » اه . 

وقال عقبة : أبو معشر السندي هذا ضعيف . قال في « التخربج »: اسم أبي معشر 
هذا جح ضعفه حاعة وقواه آخرون , وکان أحمد بن حنل برضاه . وقال سی بن معان : 
لس بالقوي . وقال أبو زرعة : إنه صدوق ولس بالقوي . وحاصل مابظهر من كلام 
الم فيه أنه ليس بقوي في المديث » ولم يكن من أهل الكذب » ومن طالع ترحته 
عرف ذلك » وقد روى له أهل السنن الاربعة اه . 

قلت : أخرح السد الامام أبو طالب في « تسير المطالب »هذا الديث مارفيد 
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متابعة أبي معشر فما رواه »> فقال : أخبرنا مد بن بندار » قال : أخبرنا الجسن بن 
سفىان » قال : حدثنا حرملة بن حى » اعد اله بن وهب » حدثني ثوابة بن مسعود 
عن نوح بن ذ کوان » عن بجی بن ابي كثير » عن أبي الزناد » عن غالب» عن جابر » عن 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسم » فذ کره بنحوه وزاد فه : « وان اله لدخل 
بالسمم الواحد الثلاثة النة : صانعه وحامله والرامي به » .اه . 

قال في « الطبقات » : غالب عن جابر »> وعنه أبو الزتاد لعله أبن اذيل الأزدي أب 
اهذيل الكونفي » روى عن انس » وعنه سفمان واسرائل وشربك . قال أبو حاتم : لابأس 
به . وقال في « الكاشف » : صدوق خرج له النسائي والسد أب طالب .اه . وفي 
کات » yl‏ کال ج العال » « حح لمعت لاثة : ححة لهجو ج عله » وححة للحاج 
وحجة للوصي » أخرحه الديمي عن أنس ٠‏ وفبه أيضاً « كتبت له أربع حج: حجةلإذي 


كتمما » وححة لزي أنفذها » وححة لاذي أخذها » وححة للذي أمر با » أخرجه البيقي 


وضعفه عن ا ف رحل أوصی عة : وفہه أيغاً « من حج عن مت اک عن المت 
وني « مع الزواد » عن زد بن أرم قال: قال رسول امه صلی الله عله وآله وسم 
د من حج عن اه أو عن امه أا ذلك عنه وعڼا » رواه الطبراني فى« الکرير )و فن 
4 1 
حج عن ممت فالذي حج عنه مثل أجره »> ومن فطر صاماً فله مثل أجره » ومن دعا إلى خير 
فل مئل اجر فأعله » رواه الطبراني ف« الاو سط ( وفه على بن زد بن هرام ¢ ولإأحد 
من ر حه » وبقرة رحاله قات آھ. 
وو ذلك بزداد حد رٹ الأصل فو وف الد نٹ تسمه على أمرن ٤‏ 
الأول عظم ٹواب ا وسعة ماتفضل اه عر وحل ره لحل ۴ حعله لکل من 
الموصي والموصى اله والاحير ححة کم .وقد الومي ف دعص الروايات انفد للاسارة اف 
أن استحقاقة لثواب حجة فى مقابل مسارعته الى تنقذ الواجب وتخامص ذمة الموصي . 
الثاني 3 قوله : من أوصی عة ( يدل على ص الايصاء بالج ¢ وأنه بقع عن 


ا 


الموصي اذا حج عنه »> وسقط فرض الواجب » وهو مذهب ال ماهير . وقال عمد بن الحسن 
الشساني : إنه لاسقط وجوب المج عن المىت » وان أوصى » وإما بلحقه ثواب النفةة 
واج للأحبر » وندفعه حدنث اللاب »وله > الرفع ! د لاعال للاحتپاد ف مله »ولماثت 
من حدىث ابن عباس : « أن امرأة من حہنة حاءت الى الني ٠‏ عله وال 
فقالت : إن مي ی نذرت أن £ ولم حح حتی ماتت » فاح عنا ؟.. قال : نعم »ححي 
أربت لو کان امك دن أ كنت قاضيته » اقضوا اله فاه أحتى بالوفاء »أخر جه‌اليخاري 
ففه دلالة على صحة اليم عن المت » وأنه بحب التحجج عنه سواء أوصى أو نم بوص ءلأن 
الدن بحب قضاؤه مطلقاً » و كذلك سائر القوق المالبة والبدنبة» وإذا صحمن غير وصة 
فصحته معما بالطريتق الاولى . 
وقد حكي في « البحر » اللاف في صحة التحجيج عن الت من دون وصة جم 
العترة» واعترض بأن فيه خلاف الناصر لاحقق حكاه صاحب « الان » ورواه في « الحامع 
الكافي » عن القاسم انه ستل عن رجل موسر ولم دحج ولم بوص أن بح عنه » قال :اذا 
حج عنه من غبر ماله فلا بأ في ذلك » لأن المال قد صار لورثته بعد موته » فان حم عنه 
ولدهاًو قريب أو صديت‌فلا بأس به . وقد جاء ذاك فيا لديث عن‌الني صلى اله عليه وآ لهو سام 
و آرا تان کان عل أك دن أ کت قافة وقال عبد : ونتاعن ان عباس 
والسن البحري وطاووس قالوا : « ان مات ولم حج ححة الاسلام حع عله من صلب 
ماله » . قال المجسن وطاووس: أوصى بذلك أو لم بوص . اه 
7 صلی الله علیه وآله وسام بدين الآدمي » وأنه أحق بالوفاء منه » ندل على أن 
اخراج الاجرة عنه من رأس الال وان لم بوص . وفي « الحامع الكافي » عن مدن منصور 
وبلغنا عن ابن عباس والسن اللصري » وعن هاعة عن أ مضى من آل رسول اله 
E‏ وغيرم أنم قالوا : « اذا أوصى أن يح عنه فان كانت فريضة 
س الال » وإن كانت تط رعا ال لث » قال مد : وهو الصواب عندنا »واحتج 
« فد الله أحق أن بقضی » . اھ . 
واحتج في « الجر » ذهب ااعترة ومن معمم في القول بسقوطه عن لم بوص به »بقوله 
تعالى : ر« وأن لس للانسان إلا ماسعى » وحدیث « إذا مات ابن ادم انقطع عه سار 


۳.0 ا صم م۲۰ 


أعماله إلا ثلائة ..» الديث . واعترضه في و انار » فقال : الآبة لاتدل على ج 
الاستنابة بوجه . والديث قد استثنى فيه الصدقة» وأبضاً دلبل‘ التحح ج مخصمه » ثم نقول : 
كل واحب لابازم سقوطه بالموت إا الساقط المطالبة بتأديته بعد زوال التكليف» والأصل 
المطالبة ما مضى » فان امتنعت‌النبابة فلا يصح بوصة ولا بدونما » وإن جازت النابة أسقط 
ما ذلك الواجب . وقد صحت النبابة بالأحاديث المتعددة » وه صلى ايل عليه وآله وسل 
ذلك بالدين في جواب السائلين » لاستدعاء الال بيان وجه الجواب استحساناً وزلادة في 
الارشاد » وقال لغير السالل حين ممعه بلي عن غيره : « حج عن نفسك > ثم عن سبرمة » 
ول ستفصل الوصة » وهو في حل التعلم » ويعم يعدم الاستفصال الب عن الفرض والنافل 
ثم ذ كر حاصل ماني « الاتحاف » من تحقبق معنى الآبة > وأنها خارحة عن عل التزاع ؛ 
فلسنظرقيذلك في الكتابين إن اء الله » فهو بحث مفد . 
واعلر آنه کا يصح الج عن الميت يصح تمن كان حا إذا أبس هن القدرة على المشي 
والر كوب » كالشخوخة أوعلة لارجى زوالها والجة فه حدث ابن عباس عند الجاعةفي 

حديث سوال الثعمة التي قالت : « إن فربضة الله على عباده في الج أد ركت أي شتا 
کبیرآ لایشت على الراحل آفأ-م عنه ?.. قال : نعم » . وروي في « الامع‌الكافي » 
هذا الديث أبضاً »وقال بعده : وعن أبي جعفر « أن سخا أتى علا » فقال : إفي 
فرطت في المج حتى كبرت فلا أستطيع اروج » فقال له علي عله السلام : جز رجلا 
بحج عنك » المعذور مع ظن البأس ثم زالت العلة » فالمؤيد وأبو طالب وحور 
العلهاء قالوا : تحب الاعادة لاتكشاف كذب ظنه . وذهب أحد وإسحاق والمرتضیإلى 


عدم الوحوب 2 بالا رتړاء »> و لتلا تاز مه ححتان ٠‏ 
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باس الر ن والري 


حدلی زید ن على ۰ عن ايه » عن حده» عن على pele‏ السلام في قو له 
تمالى : « والبدن جماناها لک من ا س فما خر فاد کرو | اس اله 
عاما صواف » قال : معقولة على ثلاث»«فاذا وحبت حجنو ما »» أي فاذا محرت 
اوا ما واا القادم لن قال : القانم : الذي يسال والمتر: الذي 
بتعرض ولايسال . 

أخرج عبد بن ميد وابن أني الدننا في « الأضاحي » وابن المنذر وان أي حاتم 
والجا ج وصححه والبيمقي في « سننه » » عن أبي ظببان » قال : « سألت ابن عباس 
عن قوله تعالی : « فاذ کرواامے ال علہا صواف » »> قال : إذاأردت أن تنحر 
البدن اهما على ثلاث قوائم معقولة » ثم قل : سم الله وال أ كبر » الهم منك واليك » 
قال : وأقول ذلك في الأضحة ؟ قال : والأضحة » وأخرج ابن أبي سبة والبخاري 
ومسل عن ابن تمر « أنه رأی رحلا ¢ وقد انا بدنته وهو بتحرها »› فقال : ابعثا 
قاماً مقدة سنة مد صلى الله عليه وآله وسام » . وأخرج ابن أبي سبة » عن 
السرى > وبنحرونما قائة على مابقي من قوامما » . وأخرج ابن أبي سبة »› عن ابن 
تر » أ نه کان بنحرها وھی معقولة يدها اللمنى @ . وأخرج أبخا 4 عن اسن ف 
البدنة كف تنحر » قال : تعقل يدها السرى وتنحر من قبل يدها اامنى . وعن 
حاهد حوه وأخرج ابن ابي حاتم « عن ان عباس »> قال : « فاذا وحىت »قال : 
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نحرت ( وأخرج ان المنذر وان أبي حاتم > عن | ن عاس ر فادا وحىت > قال ۰ 
سقطت من حنا Nk‏ 

وأخرج أو داود والاسائي والجا > وصححه» وأبو نعم في« الدلالل » عن عبد الله ن 
قرط »قال : «قدم إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسم بدنات س أو ست فطفقن 
بزدلفن اله بأيتهن بيدأ »> فاما وجبت جنوہا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« من سّاء اقتطع » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس » قال « القانع : الذي 
سال » والمعتر : الذي بعترض ولا يأل » . وأخرح ابن ابي سشبة وعد بن حيد » 
عن سعد بن جبير » قال : القانع: السائل الذي بأل » ثم نشد : 

ال المرء صله فيغنى مفاقره أعف من القنوع 

وأخرج ابن أبي سبة وعبد بن جمد » عن الحسن ء قال: القانع : الذي بقنع اليك 

فها في يديك » والمعتر : الذي بتصدى لك لتطعمه ˆ ولفظ ا ن أبى شسة : والمعتر : الذى 
لگ : 5 م‘ 2 

بويك تسا رد روى في « الدر النثور » عن السلف في تفسير القانع أقوالا غير 
دلك 4 وقلا م ما وافقق الأصل ن وقد تکام الاماء ۾ زيد بن علي في » تفسار ه « tk‏ 
بوافق ما هنا 4 فقال : وقوله تعالی : « و المدن حعا اها لے من سعاتر اه ( فالىدن 
من الابل واللقر » ومست بدنا سما › وقول تعالى: « و فيا منافع إلى أجل 
مسمی » فالنافع: شرب ألبانها وجز أوبارها و ركوب ظہورها LL‏ الى الان 
تسمی بدنا » وقوله تعالی : « فاد کر روا اسم الہ عاہا صواف » أي قاماً معقولة على 
ثلاث وقوله تعالی D+‏ فادا ET‏ ( معناه : سقطت . وقوله تعالى ٤‏ 
« وأطعموا القانع والمعتر » > فالقانع : السائل » والمعتر : الذي يأك ولا 
سالك اھ 

واطلاق البدنة على البقرة معاوم في اللغة » قال في « النباة » : البدنة تقع على 
امل والناقة والبقرة » وهي بالايل أشه » وعمت بذلك لعظمما وسمنبا . اه 

والمدیث بدل على آداب حر اهدي من ذ کر اسم اه تعالٰی » وقد تقدمت صفته › 
ونحرها معقواة على ثلاث قوام » وبستحب أن تعقل المد السرى ج تقدم . وهو أبضاً 
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في حديث صحبح عند أي داود على شرط مسار » عن جار بنحو ما تقدم » عن ابن 
ساط عند ابن ابي سببة «وهذا خاص بالابل وإغا شرع النحر فيا لطول عنقما » فىكون 
ذلك أسہل روج روحها ٠‏ وأما البقر والغنم فستحب أن تذيبح مضحعة على جنها 
الأسر وتترك رجلا اليمنى» وتشد قوامما الثلاث » وساي دل فی « باب الذبح» إن سّاء 
اه تعالی . 

وما ذكر من استحباب رها قباماً معقولة هو مذهب الور . وقال أو حنبفة 
والثوري : دستوي نحرها قامة وباركة في الفضلة . وح القاضي عياض » عن عطاء أن 
نحرها با رة أفضل » وهذا عالف لاسنة . 

وقوله : « فکلوامنها » يدل على جواز الأ كل منها . وقد ورد في المتفق عله من 
حديث « تحره صلى الله عليه وآله وسار لبدنه > وأنه أمر علب عليه السلام من كل بدنة 
ببضعة » فحعلت في قدر وطبخت » فا کلامن ها وشربا من مر قا » واستدل ذا 
الحديث وبالآية على جواز الأ كل مني للمتمتع والقارن . أما في الآبة فلعمومم-ا الواجب 
والتطوع ومخص منها المدي الواجب في عدم جواز أ كل صاحبه منه بدلله . وأما في 
الدیث فلها ثبت من کونه صلی الله عليه وآله وسل کان قارنا »> قالوا : ولا وز له 
أن کا لدلالة من التي تفمد التبعبض على إباحة البعض » وحد الذي يسوغ تناوله 
إلى قدر الثلث لشبوته في الوصة » فإن زاد عليه ضمنه للفقراء . ولا أخرجه ابن أبي 
سبة » قال : حدثنا أبو معاوية » عن الأعش »> عن ابراه » عن علقمة » قال : 
« بعث معي عبد الله بمدبه » قال : وأمرفي إذا نحرته أن أتصدق بثلكث » وأ كل الثلث» 
وأبعث ی آهل اه عتنة ثلث » . وروی أن 0 دة »> عن حاءة من السلف عدم 
جواز الأ كل من هدي التطوع » وأنه إذا أ كل منه غرم »وهم : علي عله السلام وعبد اله 
ان عرد رعو ن الات وهن الت و عار ن ده وال ا ا 
و كيع عن أبن أبي للى عن عطاء وعد الكرم » عن معاذ » عن سنان بن سامة أن الني 
صلی اله عله وآله وسم » قال : « المدي التطوع لا بأ كل منه » فأن أ كل منه غرم ». 
وأما الواحب كفدة الأذى والافساد وجزاء الصد والنذور وغيرها فلا جوز لصاحبه 
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التناول منه › ا رواه ان ا سة »> قال : حدثنا شرىك » عن ای٤‏ عن الج ¢ 

E ۵ 

گ قال : قال على « لاتا كل من النذر ¢ ولا من جزاء الصد * ودنوه عن ان مر 

واه وارامم . وفي « الصحجين » وغيرها من حدنث كعب بن عجر ة السايق » وفه 
۲ 


قال : « فاحلق وعم ثلاثة أام أو أطعم ستة مما كين » » والله أعر . 


حدتني زيد ن علي “ عن ايه عن جده » عن علي عم السلام « في رجل 
لت بدنته فایس قح » فاشتری Ls‏ مثاا e‏ م وجد الاولى» 


.« قال : نحرھا جیما‎ a 
قال فى« التلخص : حدنث عانشة ر« آنا هدت هد دين فأضلتي) فہعث ان الزبار‎ ٤ 
فنحرتهاء ثم عاد الما الضالان فنحرتم) » فقالت : هذه سنة المدي » . الدارقطني‎ a اليا‎ 
من طر يق القاسم بن عمد عنما » وصححه ابن القطان . وقال ابن أبي سبة : حدثنا حفصبن‎ 
» غباث » عن ابن خديع » عن ابن أبي ملىكة وعطاء « إن عائشة اشترت بدنة فأضلنما‎ 
فاسترت مکانہا » م وجدتما فنحرتم) حعاً > ثم قالت : کان في علم اه أن انرما‎ 
عا » . اه . وأخرج الاول البقي في « سننه » سنده إلى مرو بن الجارث » عن‎ 
. هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة معناه‎ 

والديث يدل على آمرنن : أحدها - إبدال ما فات من اهدي » وظاهره سواء كان 
تطوعاً أو واجاً . انيا - أنه إذا عاد الفائت بعد شراء الثاني نحرا معا » وعلله العاماء 
بأن القربة قد تعلقت بها حيعاً . ولأهل الفقه تفصل في ذلك » فقالوا : إذا ضل المدي 
فإما أن يكون نفلا أو واجباً . ان كان واجاً فلا خاو إما أن بكون الفاأت زائداً على 
الواجب› أو قدره» إن کان قدره ازم إبداله مثله » وان کان زائداً فإما أن بكون تفر بط 
أو لا. إن كات بتفر بطازم تعودضه » وما زاد لتعلتق القربة بجمبعه » ولاستحقاق الفقراء 
قلك الزيادة وقد صارت أمانة في يده تضمن بجناية أو تفربط »> وإن م يكن بتفر بط ل 
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يازم إلا القدر الواجب فقط » وهذا مع عدم عود الأول »فرت عاد بعد أن اشترى 
البدل كان خيراً بين ذبع الأول أو الثاني » إذ لس الواجب إلا أحدها » وجب عله أن 
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بتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدون اتعلتق القربة بها »> وان كان نفلا فاما أن يفوت 
بتفر بط أو لاء إن كان التفر بط ازمه تعوبضه مثله أو أفضل منه لادونه» فإن عاد تعن عليه 
نحره . ولو كان البدلأفضلمنه» ولاب عليه هنا أن بتصدق بفضلة الأفضلتعين الوحوب 
في الأو ل بعدعو ده خلاف الفر ض ءفالو اجب فه بعد ا ا ل 
التصدق با لتعلتى القربة بم لافقراء . والتفر بط نحو أن سرق أو بلك بسبب تقصير في 
حفظه ورعابته أو نحو ذلك » وان لم يكن بتفربط لم بحب عليه تعوبضه » فإن عوضه م 
عاد لزمه نحر كاي) » لتعلتق القربة با . ولا م حب " نحره) في الفرض إذا عادالأول 
لأنه كان الابدال في التطوع غير واجب » فلا تبرع بابداله تعلقت به القر بة كالأول › 
خلاف الواجب فابداله لوجوبه » والواجب عليه واحد فافترقا . والدلیل على ازوم إبدال 
الواجب دون التطوع ما أخرجه البمقي بسنده إلى ابن تمر قال : « من أهدى بدنة فضلت 
أوماتت ٬فإنہا‏ إِنکانت نذر ا ابد ها ء وا نکانت تطوعاً فإن ساء بدلا وان ساعتر كما» . قال : 
هذا هو الصحيح موقوفاً. وقد روي عن ابن عر أبضاً مرفوعاً وساق‌طرقه» وقال:لادصح. 

جا ز یدن ن ن ا » عن جده » عن علي علبهم السام : « في 
البدنة تأت “ قال : لإيشرب من لينا إلا فضلا عن ولدها » فاذا بلغت تحره) 
مما » فان جد ماحل عليه ولاها » فایحهله على امه ا تی ولده وعدله غیر باغ 
ولاماد» . 

قال فى « التلضص » : حديث على رضي ا غو رای ر ی د ا 
ولدها » فقال : ارتا فضل عن ولدها» . البمتقي من روابة المغبرة بن 
حذف العيسي » قال : « كنا مع علي علبه السلام بالرحبة » فجاء رجل من همدان سوق 
بقرة معها ولدها » فقال : إفي استريتما أأضحي با » ونا ولدت » قال : فلا تشرب من 
لبا إلا فضلا عن ابا > فإذا كان يوم النحر فانجرها هي وولدها عن سبعة » وذ كره أبن 


أي حاتم في « العلل » وحكي ء عن أي زرعة أنه قال : هو حدیث صح . 
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قال في « التخربج » : المغيرة بن حذف ذكره ابن بي حاتم في « المرح والتعديل » 
يما لفظه : مغيرة بن حذف العبسي “معت آي قول ذلك. روى عن حذيفة وعائشة» روى 
عنه زهير ابن أي ثابت وأو الضريس عقبة بن عامر العبسي » قرىء على الدوري عن حى 
ان معن » قال : مغيرة ن حذف مشہور . اھ . 

وأخرح البمقي بسندهإلى مالك » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان بقول : « إِذا نتجت 
الندنة فليحمل وادها حى بحر معها > فإن ل جحد عملا فلسحمل على أمه حتى يتحر معما» . 
وبأسناده حدثنا مالكعن هشام بن عروة أن أباد» قال : إذا اضطررت إلى بدنتك فار كا 
ر كوبا غير فادح » وإذا اضطررت إلى لبها فاشرب ما بعد ري فصبلما » فإذا نحرتا 
فانحر فصلما معا . 

والديث يدل على أن فوائد المدي تابعة للهدي في ehl‏ من الولد والصوف واللان 
إلا أنه وغ له أن يشرب من لينا مافضل عن كفابة ولاها . وظاهره سواء اضطر اله 
أء لا . وفي كلام ابن عر تقسمده بالضرورة . وروي في « ال امع » عن عمد أنه قال : 
وقول آل رسول اله صلی الله عله وآله وسلم: ان الرحل يشرب من ابن‌البدنة مافضل عن 
ولدها » ولم بذ كر عنهم أنه بتصدق بشيء قال عمد : إذا قلد بدنته فلىتصدق باينا ولا 
اأ کل منه شا » فإن أ كل منه سُا فكان قيمة ما أ کل بلغ من ساة » اشتری به ساة 
وذجما بوم النحر وتصدق با » وإن م يبلغ ثن سُاة تصدق به يوم النحر . اه . 

وقال الفقه حى من المادودة : الواجب في لين المدي أن بترك في الضرع إلى عله > 
فان خشي ضرره ضربه بالماء البارد » وإن وتر حله و حفظه حتی بتصدق به مع اهدي 
ي منی » فان خشي فساده باءه وحفظ نه حتی بتصدق به هنالك » فإن م يبتع تصدق 
به على الفقراء » فان لم جد فقيراً سره ولا شيء عليه . قال في « الغنث » : وهذا الترتيب 
صحبع على المذهب . اه . والجة في إباحة فوائدها قوله تعالى : « ل فا منافع إلى 
حل مسمى » وفسرت النافع بالولد والصوف واللين . 

واختلفوا في المراد بالأجل المسمى » فقمل : هو وقت مصيرها هديا » وذلك بالسوق . 
وقبل : وقت نحرها » ونسبه في شرح الاآمات إلى زيد بن على والناصر ومالك . قال في 
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و الحامع » : وروی مد باسناد عن ابن عباس وحاهد فی قوله تعالی : « ك فيا منافع 
إلى أجل مسمی » قالا : الى أن تسمی بدنا » قال جاهد : بعتي بنتقع با في ظہوره ا 
والبانما وأوبارها ما ل تقلد » فاذا قلرت صارت بدناء ثم علما الى البمت العتق ينحرها . 

وقوله : « فاذا بلغت » يعني هي وولدها نحرها حبعاً اذ الولد جزء منما » وهذا 
حمل علبما عند الحاجة . والوجه في جواز حله مافه من صونه عن مواقع التلف حتى 
بحصل الغرض المطاوب من وصوله مع أمه الى الحل . 

وقوله : « وعدله » وهو بكر العين : هو الذي بعادل في الوزن والقدر » 
ذکره في و المصباح » والمراد أن حمل ولاها وما قابله ووازنه من شيء آخر اذا احتسج 
إلى مله على وجه لاخر بها »> وسأتي جواز الر كوب عليما أرضاً بالمعروف » وما ذ كر 
من له عاا مني على إەکانه » وإِذا تعذر عله نحره في موضعه وتصدق به » اذهو 
الستطاع في حقه . وقد أشار إلى ذلك في « الامع » عن عمد بن منصور »> وروي 
عن عطاء مالفظه : إذا ساق بدنة فوضعت فلم تستطع له فیکتع به ما ساء » فإذا قدم 
مكة ذب مکانه كبشا . 

فة : فإذا خشي عطب المدي في الطربق» ا ما أخرحه مسلم والبييقي واللفظ 

له من حداث ان عباس » وفه »> قال : ر« ارسول لله كف أصنع ما أبدع ٠١‏ 
علي" منها » قال : أنحرها شم اصبغ نعابا في دمها » ثم اجعاما على صفحتما » ولاتا كل 
منا انت ولا أحد من أهل رفقتك » . وأخرج ال قي أبضاً وغيره من حديث ابن عباس 
أن ذوْياً أخبره « أن النبي صلى اله عليه وله وسم بعث معه بدنتان وأمره ان عرض 
فما عطب أن بنحرها ٠‏ ثم بغمس نعالها في دمائيا » ثم ليضرب بنعل كل واحدة منها 
على صفحتها » ولبخلما والناس» ولا بأمر فيا بأمر ولا يأ كل ار اخسن :اصدا 
وفي الاب غير ذلك . 

قل : والوجه في أنه لا بأ كل منها هو ولا أحد من أهل رفقته قبل بلوغ الل » 


)١(‏ دضم أهمزة و کسر آألدال الما ومعناه: کل وأعبا . ووقف کر معناه النووي 


ی « شرح مسلم » . 


أنه لو جاز ذلك ارما دعاه إلى التقصير فى علفما وحفظما لحصل غرضه من عطما دون الحل» 
فنع منپا هو ورفقته لیحصل لأس من حصول عطها ¢ ولتتوفر رعته اک القام مصا ہا 
الى دلو الل الذى وز أه فه أن .اأ كل منها هو ورفقته . وقد اشا إلى هذا المعنى 
ع e‏ % " 
ا خطابي » ك) نقله عنه صاحب « جامع الأصول » . وهذافي هدي التطوع . وأما 
الواحب فبازم مع ذلك إبداله لفوات الغرض من خاوصه عن الواجب . قال في و المامع 
الكافى » عن عمد : وإذا ساق الحرم هديا لقران أو متعة فسرق أو ضاع أو عطب في 
الطرىق قبل ن بلغ م حزه وعلىه اللدل » وان مرص اهدي فخاف أن بطب حاز له 
أن عه وشتري بثمنه هدا غیره . و رو ی ابراھےم - بعنى النخعي - نحو ذلك » 
فان : بلع څنه ن هدي ىتا نه فل تمه »> فان عد رد نة حاز أن شري مله دقر » 
فان : حد دقرة حاز أن دشټري بالمن سبع ساه » وان کان نه أ کثر من من هدي 
حاز أن رشاری به هد بین أو ثلائة فدےا جما .اھ 

حدتي زد ن علي »عن اسه »عن حده عن علي ele‏ السلام قال : 
» من اعتل ظمر علبه فا رکب ودنه بالعروف « J).‏ ورای الني صلی اله عأيه 
2 اي : ا 
واو رجالا ءشون فامره فر کبوا هده : ولسم برا کي سنة أهدى من 

روى السسوطي في مسنده عليه اللام من « همع الجوامع » مالفظه : عن علي 
» انه سنل هل و ات الرحل هره 2 فال لاراس 4 فد کان بول اه صلی اه عله 
و آله وسم عر بالرجال شون فبامرم ړ کبون هدي الني صلی اه عله وآ له وسلم » قال : 
4 عون أفضل من مه تیج صل انه عله وال و « اخر حه أحمد ف 
» المستد ¢ . هھ . وهو ف » کے الزواند» أبخاً ف وباب رکا اهدي»» وقال رعده 


رواه احد وفه ملین أي رافع وثقه ان حبان وضعفه حاعة . اه . وف التفى عله من 
م عییزالاه 1 
Pt —‏ 


حدىث ابي هربرة « أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسا زائ ولا سوق اة 2 
فقال: ار کبها » فقال : إا بدنة » قال: ار کہا فرأیته را کیا ابر الني صلى الله عله 
وآله وسا » . وفي لفظ قال فى النانة أو الثاللة ٠ار‏ كما ويلك أو وعك : 

والمحدیث بدل على جواز ر كوبا بالمعروف »› وهو أن لاحہدها ولا بكون سا 
لنقصما » وذلك عند الاجة إلى ر كوبا » کا هو في بعض روايات مسلم و ان کا 
بالمعروف إذا أطت اليما حتى تجد ظمرآ » . وروى البمهقي بسنده إلى عروة بن الزبير آنه 
قال : اذا اضطررت إلى بدنتك فار کہا ر کوبا غیر قادے . وهو مذهب المهور من 
أهل المت وغيرم . وذهب أبو حنبفة إلى أنه لار كب المدي مطلقاً وهذه الأحاديث 
ححة عله . وذهب بعضمم إلى وجوب الر كوب لظاهر الأمر في قوله صلى الله عله وآله 
وسل : « ار كا » ولحالفة ما كان عليه أمر الجاهلية من اكرام البحيرة والسائبة 
والوصلة ا واها ها عن الر كوب . وأجبب بان الأمر للارساد بدلبل أنه صلى الله 
عله وآله وسام ا > ولا أمر أهل المدايابر كوبا > وانما أمر هذا لاجته 
إلى ال ر کوب ک) هو مين في بعض روايات مسام السابقة » فؤخذ منه اث من اضطر ته 
الحاجة الى ر كوبه فله ذلك . قبل : وبقاس عليه اذا خشي فوت متاعه أو ضباعه » فله 
أن حمله على هديه قباساً على حاجة ار کوب وهو قوي . 

قوله : « من اعتل ظہر عله » أي صارت به علة منعته عن الانتفاع ب ر كوه . 
والظہر مراد به امل . وبطلق عله ازا مرسلا . وقي :يعض النسخ « من اعتل عله 
ا ب ر ای ا 

.وقوله : « ET‏ 
سنة أو متبعي سنة آهدى وأولى من سنة نييسك صلى الله عليه وآله وسل تل 
قولڵه : و« ولسم برا کي سنة » مشا كلة لقوله : د فر كبوا هده ) E‏ 
فأمرم أن بر كبوا هديم » وهو المواقق لديث أبي هريرة السابق » ويكون قوله فيا رواه 
في « حمع الموامع » عنه: هدي التي صلى الله عله وآله وسار جل مستأنفة خير لدا 
حذوف » أي هذا هدي الذي صلى الله عليه واله وسل وستته . 


— ۳0 


باس الرعاء عبر الدع 


الذبح - بالكسر - ماذبع من الاضاحي وغيرها من الجوان . - وبالفتع - الفعل 
منه »> هكذا في « الابة » . وفي « الصحاح » نحوه . وفه أيضآً: والذيسح: 
اَن بذبح للنسك » قاله ابن السكيت . 


حدتتي زيد ن علي٬‏ عن ا > عن جده» عن علي عامم السلام:« آنه کان ذا 
2 نسكه استقبل القبلة »ثم قال : وجهت وجمي لاذي فطر السموات والأرض 
حنيفا مسله)ء وما أا من المح ر کین » ان صلاي ونسکی وعیاي ومالي لله رب 
الان لات 0 و و من المسلمين » بسم التموالله أ كبر . 
اللہم منك واليك ؛ اللبم تقبل من علي . وکان پکره أن پبخه پا حتی موٽ. 
وکان عليه السلام بطم اء و اکل اا » وندخر لتا » . 

روى السيوطي في مسنده عليه السلام من « حع الوامع » مالفظه : عن حنش 
الكناني أن علا قال حين ذبح:« وجهت وجهي الذي فطر السموات والأرض حنفاً ملا 
وما امن اشر كن ٤‏ إن صالاتي ونسكي وحباي وماتي لله رب العالمين لاشرىك له 


وبذلك أمرت وأنا من المسهين > بسم اله واه كبر > الهم منك واللك » اللمم تقبل 


من لان خر ان ,آي الدنا واليقى ق شعت لاان 6 اف برف ضا 


عن حنش قال : « رات غا بستقىل رد رہحته الل ( ا ا أ الرنا 


۳۱۹ 


واليقي » وفه أبضاً عن عاصمبن زيب “ د ان علا دعا يوم النحر بكبش » فقال : 
سم الله والله کر » الهم منك ولك » ومن علي لك » وقال : التي منه بطابقوتصدق 
دسائره » اخرجه ابن أبي الدنا والبقي . اه . وقد روي مرفوعاً في م 
الزوائد » عن تمران بن حصين » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« با فاطمة قومي فاسمدي أضحتك » فانه بغفر لك بأول قطرة تقطر من دمہا كل ذنب 
عملتبه » وقولي : ان صلاتي ونسكي وعياي وماتي لله رب العامين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من‌المسامبن » قال تمران : بارسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة - فأهل 
ذلك انم - أو للمسهين عامة؟. . قال : بل للههين عامة » رواه الطبراني في « الكبير » 
و « الأوسط » وفه أبو حمزة الاي وهو ضعبف . اه . 

وفي « المنتقی » عن حابر » قال : « ضح رسول الله صلی الله عله وآله وسلم 
يوم عند بکبشين » فقال حين وجېېا : وجهت وجي للذي فطر السموات والأرض 
...الى ... وأتا اول المسلين. الهم منك ولك عن مد وأمته» رواه ابن ماجه . ورواه 
في « الدر المنثور » عن جابر ايضاً مثله . وقال : أخرجه احمد وابو داود وابن ماحه 
وابن أي حام والا ج وصححه وابن مردوبه والبقي في « سعب الاان » . 

وقوله : « وكان علي عله ادلام بطعم ثاثا ٠٠‏ الخ » ورد في معناه حديث نبرشة 
عند ابي داود » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله وسار : « لا کنا نينا ع 
عن وما ان تأ كاوها فوق ثلاث لكي تع »> فقد حاء الله بالسعة » فكلوا وادخروا 
والتحروا » . قال شراح المديث : التجروا : اطلبوا الأحر بالصدقة . وفي حديث 


جابو عند مام 5 « کلوا وټژودوا وادخروا (. 


)١(‏ قال في « المیزان » مالفظه_: عاص بن شزيب »عن علي ېول .هھ . وضبطه في 
نسخة قدعة من « الميزان » ضبط قل بالشبن والزاي المعجمتين فتحتية مشناة فباء موحدة » وضبطه 
في نسخة إبن الصلاح من « سنن البهقي » امصححة خطة بالراء المہملة ضبط قل فينظر في ذلك .أه. 
من خط شبخنا العلامة جد بن مد السياغي رجه الله تعالى . 


- ۳1۷ - 


والمدیث ندل على آداب الذبح 

منها : استقبال القبلة - قال في « الاج » : وهو سنة غير واجب » والوجه 
الاحاع في استحبابما بعد ابن عباس . 

ومنها : الدعاء - وظاهره أنه بدعى به عند ذبح الاضحة » لا في كل ذب . قال 
عمد في و الأمالي » : بقول هذا الكلام وهو قالم قبل أن بضجعما . 

ومنها : التسمية - والمراد منهذ كر امم الله تعالى وان لم بأت بالبسمة الكاملة »و بستحب 
الاقتصار منهاعلى يسم الله »> )ا ورد مع التكير . وقل : بل المشروع منہاهو 
التكبير. قال الزعشري : بقول : الله | كير لا إله إلا الله والله I‏ كر » اللم منك والك ٠‏ 

وسئل بعضم : لم شرع التكبير دون التسمة المحروفة ؟.. قال : لان الرحمن الرحم 
اممارحمة »› والذبع قطع أوداج . واختلفوافي حكمما » فقبل : هي واحبة لقوله 
تعالی : « ولا تا کلوا عا لم یذ کر اسم ايل عله » فلا تحل ذبيحة من تر ڪا مدا » 
وهو مذهب العترة والنفة وسقبان الثوري واسحاق بن راهوده » وقال الشعبي وأبو ثور 
وداود » ورواية عن مالك : ہل ولو تر کت سوا عملا بالعموم. 

وأجيب بانه خصص بقوله صلى الله عليه وآله وساي : «رفع عن أمتي اطا والنسيان» 
وقوله تعالى : « ولیس علب جناح فبا أحطاتم به » وا اخرجه سعید بن منصور » 
TT‏ الأحرص بن حكم »> عن راسد بن سعد » قال : قال الني 
صلى اله عله وآله وسل : « أن ذبحة المسلى حلال وان م يسم إذا لم يتعمد » وهو 
مرسل . واخرج و كع » نا ثور الشامي » عن الصلت مولى بزيد » قال : قال 
الني صلى الله عله وآله وسلى : « ذبيحة المسام حلال » وان نسي أن يذ کر اسم اله 
تعالی » لأنه اذا ذ کر لم بذ کر الا الله » وهذامرسل . وبان قوله تعالی : « ونه 
لفسق » بخرج النامي عن حك التارك مدا > اذ لس النسان فسقاً »> ولا ثىت منصحة 
صلاة من تكلم فيا ناسا » وصوم من أ كل فمه ناسنا بلا خلاف پیننا وپینک » وان 
خالف فيه آخرون » فكذلك حك تارك التسمية فاسيا . 


۳۱۸ = 


وقال الشافعي وروابة عن مالك : التسمبة سنة فقط » لقوله صلى اللهعليه وآلهوسلم : 
و اسم الہ على قلب کل مؤمن ممی أو لم سم » . 

قالوا : والمراد بالآية : الميتة وما ذبع على النصب بقرىنة سبب النزول » فيا اخرجه 
أو داوود وغیره من حدیث ابن‌عباس » قال : « جاءت ېود الى الني صلی اله عله وآ له 
وسل“ فقالوا:أنا كلما قتلنا ولا نا كلما قتل اث؟. . فأتزلايث تبارك وتعالى: « ولا تأ كلوا 
ما لم یذ کر امم ايله عليه » الآبة » والمعنى : لاتا كلوا ما لم بذك من الحوان وهو الميتة » 
ولديث عانشة عند البخاري والنسائي وأبي داوود وابن ماحه أنهم قالوا : « بارسول الله 
ان قوما حديئو عېد بالاهلبة اتون بلحان لاندري اذ کروا اسم ابه عله أم م يذ كروا» 
افا کل منا ؟.. . فقال صلى الله عله وآله وسار : موا وکوا . 


وأجاب القائلون بأن المد كى لامجل بترك التسمة عدا أو نسانا بان النهي في الابة 
متضمن للامر بفعل التسمية . وقد تقرر في حك القرآن والسنن أن كل عل مأمور به إِذا 
لم يفعل مدا أو نسباتا » فلا برتقع الطاب عنه إلا بفعله » إلا أن الناسي لاحرج عله في 
الترك دون العامد » وکل عمل مأمور به وزید فبه مالم يمر به نسياناً أو جلا » فلا حرج 
فبه . ويكون صحبحاً » ولا خرح عن هذه القاعدة شيء إلا بدليله » اسار إلى قريب منه 
ابن حزم » ضقال : هو عخاطب بقعل ماأمر به من التسمة » فإذا تر كا كانت الذكاة 
EE‏ إها بستقم على تسلم كون التسمبة شرطا في صحة التذ كبة » فلا يكون 
النسيان عذرآً في الترك » إذ لايمح المشروط بدون شرطه » ومنه بظمر الفرق بيه وبين 
ماأوردوه من صحة صلاة من تكلم فيا اسا أو جاهلا“ أو نحو ذلك . قالوا : وحدبث 
« رفع عن أمتي اطا والنسيان » . وقوله : « وليس عل ' جناح فیا أخطأم به » » 
ظاهر في رفع ارج والائم ولا ازم منه ارتفاع etl‏ المرتب في الذمة » ج لابازم صحة 
صلاة من صلى بغير طہارة ناسا » وان كان ارج بفعله كذلك مرتفعاً . 


وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه على إرساله فه الأحوص بن حك » ولس شيء 


— ۳۱۹ 


وراشد بن سعد ضعبف . والثاني فه الصلت » وهو عمول » ومرسل أبضا ولو سار صحة 
العمل بالمرسل وكان من عدل خابط حازم في روابته فلا بقوى على معارضة ظاهر الاآبة من 
الاشتراط الذي دات عليه . وما ذ كر من سبب النزول لابصح التمسك به » إذ الآبة عامة 
والعموم غير مقصور على سببه ولا خصص به ک) عر في فنه . 

وما احتع به الشافعي من حديث « اسم الله على قاب کل مؤمن » فقد د كر الحقق 
المقلى في « الاتحاف » أنه من الدائر على ألسن الأصولين وغيرم » ولس في كتب 
ا وة روابات قر ة من معناه لاتقوم با ححة مع الانفراد. كيف مع المعارضة. 
وقال أيضاً : وحديث عائشة عند البخاري وغيره . قال العسقلاني بعد أن عزاه إلى 
من ذکره : أعله بعضمم بالارسال . قال الدارقطني لرا ال رصل ب ودا 
ترى لاحجة فره لأن الشارع أدار ك على المظنة » وهو كون الذابم مسلا أو 
E‏ وإغا شكك على السائل حداثة اسلام القوم فألغاه صلى الله عليه وآله وسلو ٤‏ وفيه 
تقربر لما تضمنه سوال السائّل من أنه لابد من التمة والا لبين له عدم لزومها > وهر 
وقت الاجة » ففبه ححة على ذلك . اه . 

وما أحسن ماقاله جار الله رحه اه : ومن حق ذوي المصيرة في دنه أن لابا كل عا 
ل يذ كر اسم الله عله كيف كان . وما أنه لابخعما عند الذي » وهو _ بالباءا لموحدة 
واطاء المعحمة _ قال مد في « الامالي »: لايقصل عنقما اذا دجا حتى موت . 

قال الزعخشري : بع الذبحة : اذا بالغ في ذجما » وهو أن بقطع عظم رقبتما ويبلغ 
بالذيح البخاع - بالباء - وهو العرق الذي في الصلب . والنخع -بالنون - دون ذلك 
وهو أن يبلغ بالذيع النخاع > وهو الط الابض الذي محري فى الرقة »> هذا أصل مم 
كثر حتى استعمل في كل مبالغة . قال في « الابة »: هكذا ذ كره في كتاب «الفالق 
في غريب المديث » وكتاب « الكشاف » ولم أحده اغيره » وطالما بحثت عنه في 
كتب اللغة والطب والتشر بع فلم أجد البخاع بالباء مذ كور في سّيء منبا . اه . وفي 
)١(‏ وذلك اقصى حد الذيح وهو عرق مستبطن الفقار » ذكره أو السعود . 


ا 


Ye — 


, القاموس » في مادة بخع » وبالشاة بالغفيذجما»وساق معنى كلام الزعشري إلى أت 
قال : و ككتاب: عرق في الصلب وجري في أعظم الرقة وهو غير النخاع - بالنون - 
فها زعم الزعشري . اه . وهو حالف لاذ كره في « النابة » في أن المشكل من 
كلامه البخاع - بالباء - وهو الذي يفيده سياق كلامه في « الفاق » فلبنظر ان ساء 
اه تعالی . 


ی دا 


قوله : « .وكان دطعم ثاماً ...الخ » سأي الكلام عله قربا ان سّاء اه تعالى . 

ف رة : بكره مايعتاده بعض القصابين من نفخ الذبحة »› لا أخرجه في رالاماليي 
عن أحجد ن عسي ٤‏ عن حسين » عن اف خالد » عن زد ن على » عن ابال ٤‏ عن 
امبر امو منين عله السلام و أنه كان دطوف على القصارين ف نمام عن ا »> وقال : إإغا 
النفخ من الشرطان » فلا بنفخ في طعام ولاشراب ولا هذي - بعتي الشاة- » اه. ول 
فمه من التدلس » وللغرر لا حصل به من.انتفاش البشر » فمظنه الناظر متنا » ولا يؤدي اله 


من تعر طعمه وفساد مذاقه > واه عر 


۲١-م‎ ٣ اروص‎ ۳۲۱ 


اى اررضمی وایام النشربی 


ح دی صر ن مزاحم قال حدلی اراح ن‌ الزرقان ¢ قال : حدتی 
او خالد قال : حدتي راسد ‌ علي »عن اده ¢ عن ح ده »عن علي عام 
اشېر معلومات « وال وڏو القعدة وعشر من ذي المجة “والايام الء_لومات 
ایام العشر »والایام المعدودات هن ایام التشريق « من لمحل في ومين فنفر لمعد 

هذ الباب مسوق لبيان وقت التضحة وتعبين أيام التشربق » وهو من ذيول مسالل 
الج » فلزا استطرد بعض أحكامه » وهو مشتمل على ثلاثة فصول نذ كر ان شاء الله 
شرح کل منہا بعد بیان حارج . 

الاول : قوله : « أيام النحر ثلاثة أيام ... الخ » أخرمم عبد بن يد وابن أي 
الدنبا وابن أبي حاتم » عن على بن أبي طالب »> قال : « الأبام المعدودات ثلاثة أيام: 
يوم الاضحى ويومان بعده » اذبح في أا ست وأفضلما أوها » ذكره في « الدر » 
وهو في « الحلى » لابن حزم » بلفظ : روينا من طريق ابن آبي لبلى » عن النهال بن تمرو »> 
عن ر » عن علي » قال : « النحر ثلاثة أبام أفضاما أوها » . وقال ابن أبي سيبة : حدثنا 
حرر » عن منصور » عن حاهد مغن فالات ن ماف د او اظ ن مالك تان آباه مع 
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تمر قول :» 8 النحر فی هده الثلاثة أبام » وروي في « الدر « عن الفرايي وان آي 
الدننا وابن المنذر عن ابن عمر في قوله تعالى : « واذ كروا اله في أبام معدودات » قال : 
ثلاتّة أيام التشربق . وي لفظ :« هي ثلائة أيام بعد يوم النحر » . وقال ابن أي سُببة : 
حد تنا ھشے > عن أي حمزة» عن حرب بن ناحة »> عن أن عباس » قال : « أيام النحر 
ثلاثة أبام » وأخرج و كيع » عن ابن أبي لبلى » عن المنهال ¢ عن سعد ن جير عن ان 
عاس نجوه وأخرج أبضاً باسانىده اى ابن ګر وأبي هربرة ونس وه أضاً 

والديث بدل على قصر وقت التضحة على هذه الثلاثة بام » فإذا تعداها كانت ساته 
رعده » رواه این ابي حاتم عن ابن عباس رافظ D0:‏ الأيام المعدودات أربعة أبام : بوم النحر 
ولاه أيام بعده » وأخرج الفرالي وعد دن ہد والمروزي في العمدن واین حرر واین 
المنذر وان أ حام وان مر دوه والمقي ف « الباشعي والضاءفي « الختارة Q‏ من طرق 
عن ابن عباس » قال  :‏ الأيام المعاومات :أبام العشر ءوالأيام المعدودات : أيامالتشر يق» . 
وعن ڪاهد حوه» ذ کر ذلك في« الدر « .وروي أبضاً عن علي عله السلام فيا نقله أبن‌القم 
و لفظه قال على بن ابي ظالب أيام النحر بوم الأضحى وثلالة أيام دعده « قال: وهو 
مذھب امام أل اللصرة الجسن 4 وامام آهل مكة عطاء لن اھ رباح ¢ وامام أهل الشام 
بکونا ایام منی وأبام الرمي وأيام التشربق و بحرم صبامما في اخوة في هذه الأحكام »> 
فکيف بفترتق في جواز الذبح بغير نص ولا اع . 

وقد روي من وجمين بشد أحدها الآخر عن الني صلى الله عليه وآ له وسام انه قال : 
کل می منحر »> وکل أام التشر ق دسح » روي من حداث حير بن مطعم 4 وفه 
انقطاع . ومن حدلٹ أسامة دن زد ¢ عن عطاء » عن حابر ¢ قال بعقوب بن سفان : 
أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون . اھ . کلامه . وقد روي الديث في ومع 
الزواند » عن جبير بن مطعم » وقال : رواه أحد والطبراني في « الأوسط » ورجالأحمد 
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وعیره تقات . | ھ . وأورده لسبوطي في » الحامع الصغبر ¢ ورمز لصحته وذھب داود 
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إلى أنه يوم النحر فقط»ء لكونه ممعاً عليه وماعداه تلف فبه» ويدفعه أن عرد الاختلاف 
لايدفع ماظمر صحته من الأقوال »ولو اقتصر على الأخذ بالجمع عليه لضاق الجال ولبطلت 
فاندة الاستدلال . 

وذهب سلهان بن يسار وسامة بن عبد الرحمن بن عوف إلى أن وقته تد إلى هلال 
الحرم » لمن استأنى بذلك . واختاره ابن حزم » واحتج بأن الأضحة فعل خير وقربة 
إلى ابه تعالى وفعل ا خير حسن في كل وقت › قال تعالى : « والدن حعلناها ل من 
عار الله لے فیا خير » فلم حص تعالی‌وقتاً من وقت ولا رسوله صلی الله عله وآله وسل 
ولم منعه نص ولا إحاع إلى خر ذي الحة . وأجيب بأن المانع حديث جير بن مطع 
السابق وإحاع السلف على عدم القول بامتداده إلى اخر شر ذي المحة » وان اختلفوا ف 
کونه مع أبام التشر بق - أو بعضا - » ولم بنقل الف هم في ذلك قبل سليان بن بسار 
وسامة بن عبد الرحمن . والعجب من ابن حزم في توسسع وقت النحر فأفرط » ومن إمامه 
داود في اقتصاره على بوم النحر ففرط » والدليل وأقوال السلف تخالف قوفا . 

الثاني : قوله : « وأشر الي ثلاثة '... الح » رواه المؤيد بالله عليه السلام في « شرح 
التجريد » عن علي علبه السلام من طريتى أي العباس المسني تعلقياً » ولعله من غير طريق 
ق EE‏ عن غيره عله السلام » فقال ابن أبي سبة : حدثنا 
وكيم » عن شرك » عن إبراهم بن الہاجر » عن عاد عن ابن مر « المج اشر 
معلومات » » قال : سوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحة» . حدثنا و کسع عن شرىك 
عن أبي إسحاق » قال : قال عبد الله : « المج أسمر معلومات » » قال : شوال وذو القعدة 
وعشر ذي الحة . حدثنا وکیع وحبی بن آدم > عر شربك ٤‏ عن أب إسحاق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس » بنحوه وبسنده الى ايرام النخعي نجوه . قال في « تسیر 
الان » في الكلام على الآبة الكرية : معلوم أن في الكلام حذفاً وإضماراً . قال الفراء : 
معناه وقت الج هذه الأشر » وقد خص الله سجاه الج في هذه امل بزمان خصوص > 
کا خم الدلاة والصبام بزمان خصوص »وعلى هذا مع المسهون » وإما اختلفوا في تحددد 
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الأشر المعلومات » فقال حور العاماء : شوال وذو القعدة وعشر من ذي المحة » وروي 
عن کرو ابن کو وا بن غود و بن عا و ابن ا ی 

قلت : وهو مذهب العترة والشافعي وأبي حنفة . 

واختلفوا في بوم النحر فعده العترة وأبو حنيفة منها )ا في حديث الأصل وشواهده »> 
ولم بعده الشافعي منما . وذهب مالك إلى أنه ذو الحة كاله . ورواه فى « تسيرالبمان » 
عن علي عليه السلام . 

تقلت : وقد روي مرفوعاً » فقالفي « الدر » أخرج الطبراني في « الأوسط » وابن 
مردوبه عن أي أمامة» قال : قال ر سول اه صلی الله علبه وآله‌وسام في قوله تعالی : « الج 
اسر معلومات »: سوال وذو القعدة وذو الحة » . أه. 

ورواه فی « مع الزواند » كذلك » وقال : فی إسناده حصن بن ارق » قال : قال 
الطبراني : كوي ثقة » وضعفه الدارقطني وبقمة رجاله موثقون .اه . وأخرح الطبراني 
في « الأوسط » عن ابن تمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي : « الج 
اسر اعات + سوال وذو القعد و ونو الا ا وروی وة ان ان هة اماد 
OE SA Eee E E‏ 
أن الفاندة في كون ذي الحة كاله من اسر الح أن العمرة غير مستحبة فيا » فكأنا 
علصة لاحج لاال فيا للعمرة . اه . 

وأجاب الأولون بأن قوله :« وذو الحة » في الديث المرفوع مراد به بعضه »و أطلق 
عليه عازاً مر سلا من اطلاق اسم الكل على البعض › ک) تجوز في لفظ اسر في الآبة 
الكرية بتنزيل يعض الشهر منزلة كله .ولذا كان ابن عر وابن عباس بقولان تارة : وعشر 
دي اطجة على الطقرقة » وتارة: وذو المحة على التحوز باللعض .والمراد واحد » ومعنىالالة 
أنه لاحر م للحم إلا في أشبره بدلل قوله : « من فرض فين المج » أي من آهل فبهن »> 
کا قاله ابن عرو عن ابن مسعود: الفرض الاحرام »وخحوهعن الضحاك وان الزبيروابن 
عباس » وقال ابن عباس أيخاً : لاينبغي لأحد أن حرم بالج إلا في أشبر الج من أجل 
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قول اله عز وحل :)» الج اشر معلومات » روي ع ذلك في » الدر « وعو ماقاله ابن 
عباس د کره ګکړل بن منصور فما قله عه ف » الحامع » ۹ وروي عن أن عاس اه قال : 
لس من السنة أن تحرم بال فی غر ااا ۹ وأورده فى « ا لجمع » وقال فہه 
واختلفوا فا إذا أحرم بالج في غير أشره » فذهب مالك والشافعي إلى 
عدم انعقاده ك لا تصح الاح فلن دخول وقتہا ۴ وقال الناصر 8 نعقد دعمرة ۴ 
وقال الشافعى اط جل رتحلل ا و تصرف ته الحج ہا وقال زرد 5 على 
حرم قبل المقات » وتكون فالدة التوقست فى الآبة حنئذ كراهة الاحرام باج فيغيرھا 
وأن العمرة امست مله في تعين وقت ها خصوص » بل تصح في غير اسر الج بلا 
كراهة » وعلى هذا اتفتى أهل العم فأجازوهافي حيع السنة » لأنها كانت في الاهلة لاتصنع 
إلا فی غر أبام الح » وهو معنى قوله صلى اله عله وآله وسلم : « دخلت العمرة في الج 
لى بوم القيامة » . قال الحقتق المقبلي في « الاتحاف ٠»‏ : البة ظاهرة في كون أعمال الج 
فہا ولا بنعقد في غبرها لاسما مع التفريع دقو له : P‏ من فرض فين الج » فان 2 دلبل 
في خلاف ذلك على جبة النصوصية حع بين الدللين . وحديث « من دويرة آهلك » 
المتقدم » وان الإحرام فى غيرها لس من السنة » والظاهر أن مراده من سنة رسول اله 
صلى اه عله واله وم ۹ 
الثالث : قوله « والأام المعلومات أيام العشر ... الخ » قد سيق مايشمد له عن ابن 
عباس . وأيضاً قال في « الدر » : أخرج ابن أبي الدنبا والحابلي في « أماله » والبهقي عن 
عڪاهد قال : « الأيام العلومات: العشر »› والأام المعدودات: أام التشر بق ¢ 

وفي الحديث إشارة إلى الآية الكرية» وهي تدل على جواز السفر في الأام المعدودات 
بعد مضي يومين بعد يوم النحر » وهو المسمى بالنفر الأول » وجواز تأخيره الى النفر الثاني 
وقد تقدم الكلام عليهفي باب رمي امار . وفبه التفرقة بين الأيام المعاومات والمعدودات› 
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فالأولى هي المد دور ف « سورد اج » دقو له تعانی p0:‏ وذ کروا امم الله في يام 
معلومات » والثانبة في « سورة البقرة »في قوله تعالى : « واذ كر وا اله في أباممعدودات» 
وهو مذهب حاهير أهل العم . وقال أبو يوسف ومد : المعلومات أيام النحر » وقالمقاتل 
وار مسلم: هي أبام التشربتى . واحتيم سن قال : ها شيء واحد وان اختلفت التسمبة :أن 
التعحل والتأخير في آبةالبقرة واقعان في أيام رمي امار اتفاقاًء وأبام اارمي بلا خلافيوم 
النحر وثلاثة أبام بعده » وقال تعالى في آية المح : « لمشمدوا منافع فم ويذكروا اسم 
اه ف اام معلومات على مارزقمم من هسمه الانعام « فہذه اام النحر الي تحر فا هة 
الانعام « وهي وم النحر وللالة ایام دعده . واخر ج ابن المندر عن علي عله السلام ءقال: 
« الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أبام بعده » . وأخرج ابن جرر عن ابن عباس مثله» 


ويوم عرفة » ذ كر في « الدر المنثور » » واه عم 
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باب مارکرزیء مس او وگ 


في الأضحة أربع لغات : التخفيف والتشديد » واجمع أضاحي وضحة » وا مع ضجايا 
اة واجمع اشيش قال الفراء والأصمعي:تذ كر وتن ٹ» هن دک دھب ا الموم» 
وقسس تذ کر وتم ونث » وسمہت بدلكڭ لأا تفعل في الضحى وهو ارتفاع الهار . وقال 
ف » الديوان ¢ الان بفتح اهمزة ت جع خ اح وهي الثاح الي بضحی ما ¢ وم 


”ي الاخ ¢ وګور تأنه » فقال: دن الا 

ح داي زد ن علي ٠‏ عن اه ٤‏ عن حده »عن علي عم السلام اه قال 
« في الاضحية سليمة العينين والاذنين والقو ام > لاشرقاء ولاخرقاء » ولامقابلة 
ولامدارة ¢ مرا رسول ا صلی أ عليه وال وسل أف لستشرف العەن 
والاذن :الي من المع والجذع من الضان» ان کان‌ساماءلاخرقاء ولاحدعاء و 
قال ابو خالد رهه الله : فسر لناالامام زد بن علي المةابلة: ماقطع طرف من 
اذہاء والمدارة:ماقطعم من جانبن الآذن» والشرقاء: الوسومة» والجرقاء:الماقوة 
الاأذن . 

خر النساني وه »> فقال : أخبرني کل ن آدم ٤‏ عن عد الكرع هو ابن اني 


سلمان - عن زكرا بن ای زار 


» عن اي إسحای السيرعي ن شریح 
ا النعان »> عن على بن ای طااب قال : « امرنارسول اله صل امه عله وآله وسام 
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أن نستشرف العبن والاذن »> وأن لانضحي مقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء» 
وخرج أبو داود من طربق زهير بن معاوية » عن بي إسحاق » عن شر بح بن النعان - 
وکان رجل صدق - عن علي بنحوه » إلا أنه قال : « ولا شرقاء» بدل « بتراء» وأخرہ 
أبو داود سنده الساق نحوه أبضاً إلا أنه قال : « ولا دضحى بعوراء » ولا مقابلة »ولا 
مدابرة»ولاخرقاء»ولاشرقاء» .قال زهير: قلت لأبيإسحاق :ما القابلة ؟.. قال : بقطع طرف 
اللاذنءقلت : #االمدايرة؟. .قال : بقطع مؤخر الاذن» قلت : ما الشرقاء؟ . .قال : مشق الأذن» 
قلت : 4ار قاء؟ . .قال : خر ق‌اذنپا السمة» . وقال الدارقطن : حد تنا أو مد بن صاعد ٤نا‏ عمد ن 
عبد اينه ار مي »ناآ و كامل مدين مدر ك» ناقيس بن الر ب ع »عن أي إسحاق‌السيعي »عن شر سح 
ابن النعان » عن علي في الاضاحي » قال قبس :قات لأبياسحتق: “معته من شرب ؟ قال : 
حدثتيعنه سعیدین آشو ع . قال الدارقطت : نا على بن ابر اهم عن ابن فار س »عن د بن اسماعل 
البخاري - مؤلف « الصحبح » - قال :شريح بن النحان الصامدي ممع علي بن أبيطالب» 
قال بو نعم : وو يع عن سفبان الثوري » عن سعید بن آسوع » عن شربح بن‌النعان» 
قال : « معت على ابن أبي طالب بقول : ساءمة العبن والاذن » وسعبد بن آسُوع ثقة 
مشہور » فصح ا ار » وبه بقول طالفة من السلف » ذ كر ذلك ا مد بن حزم في 
« الحلى » وقال : وروينا من طريق علي بن أي طالب أنه أفى هذا » وقال في الأخحة: 
a EOS NIN EY‏ 

قال في « التخريج » : واخرحه ابن ماجه أيضاً » عن شربح المذ كور بلفظ : 
د نی رسول الله صلی الله عله وآله وسم أن بضحى مقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو 
خر قاء أو حدعاء ۾ اھ فد کر فره الدعاء »> وهو فی مسد علي عله السلام من« جامع 
السوطي » بافظ ابن ماجه » وقال : أخرحه أحمد في « المسند » وأبو عبد في 
» قر والنساني وان ابي الدنا ف الأضاحي ¢ وان حرر وصححه وان الارود 
والطحاوي و الا ک واليقي .١ه‏ ٠وفه‏ أبضاًمالفظه : عن علي قال : « اذا اسشتريت 
أضحة فاشترها ثناً فصاعدا فاستسمن » فان أ كلت أ كات طآء وإِن أطعمت أطعمت 
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طا » ابن أي الدنيا والبيمقي في « السا » وفي « معب الان » اه . وهو في 
« الحلى » بلفظ : روينا من طربق و كيع » نا سفبان الثوري ءعن أي اسجاق‌السبمعي 
عن هبيرة بن بے » عن علي » فذ كره . ومن طربق عبد الرزاق » نا معمر »عن أي 
اسحاق السبعي » تا رة بن بے » قال : قال علي بن ابي طالب : « ضجوا بشني 
فصاعداً وسلم العبن والاذن » قال ابن ححر : وأعله الدارقطتي » ثم قال في «الحلى» : 
وروي عن جعفر بن مد عن أيه آن علي بن أبي طالب » قال : « بجزىء من الضان 
الذع » وعن حية العرلي عن على مثله > مع روابة جعفر بن عمد » عن أبه أن علا 
قال : « حزىء من الندن ومن الىقر ومن المعز الي فصاعداً » . 

والدىث بدل على بان مامجزىء من ‌الاضحةومالا بحزىء . 

فنا -أن تكون سلىمة العىنين » فمشمل العمى والعور . قل : فلو كانتا قامتين 
أ أحدهاء مع ضعف في‌نورها أحزأت : 

ومنپا - سلامة الأذنين فلا تتكون شرقاء - بالشين المعجمة والقاف - وفسرها الامام 
بايا الو سومة والمة العلامة » فتحتمل أنا وعمت بالنار أو بالشق » )| فسره به زهير 
ان معاوبة . وقد روي تفسير الشرقاء وما بعدهاعن أمير المؤمنين عليه السلام . ولا 
خرقاء - باخاء المعجمة والقاف بيا راء - وفسرها الامام مثقوبة الأذن ونحوه في كلام 
زهير »> ومثله عن ابن قتببة إلا أنه قال : أن بكون في الاذن ثقب مستدير . ولا 
مقادلة بصغة اسم الفاعل »> کا ف اة الماع ٤‏ وف «المصباح» - بفتح الباء - اسم مفعول 
ولكل وجه » وهي ماقطع طرف من اذا > ڳا ذكره الامام .وقال ابن قتبة : أن 
بقطع من مقدم أذنها ثيء ثم ترك معلقاً كأنه زغة » ويقال لمثل ذلك في الايل : المزم . 
والمدابرة - بكسر الباء وفتحما -: ماقطع من جانب الاذن » والمراد به الذي وراءها » 
کا م من لفظ المدابرة المأخوذ من الدر . ولا حدعاء أي مقطو عة الانف او الأذن اد 
الشفة » وهو بالأنف أخص فنصرف عند الاطلاق اله ف کرو في « النہابة ».قل : 
وبعفى عن السير من هذه الوب . 
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واختلف فى تقديره فمذهب المادوبة وأبي حنبفة واسحاق بن راهوبه :هو قدر الثلث فا 
دون . وقال أبو يوسف هو النصف > ورواه في « المعال » عن أبي حنفة أبضاً أنه 
قال : اذا بقي أ كثر من النصف من الأذن ومن الذنب ومن العين أجزأه . 

ومنہا - أن تکون سلمة القوام » فلا تجزىء العرحاء . قل : وحده أن تسىق ا 
الماشة إلى الكلا الطب » وتخلف من القطبع فان کان سرا حت یکنا مساو اة 
المحبحة أجزأت » ذكره النووي . وقد روي عن علي عليه السلام « أن العرجاء اذا 
بلغت المنسك أخزآت » أخر جه الترمذي عن ححبة بن عدي» عنه عليه السلام في قوله عله 
السلام « فاذا أصابما شيء بعد ما بشتريا ... الخ » دلل على نبا تصير أضحة باشراء 
نتا » فاذا تعبت بلا تفر بط لم بازمه البدل بل بحزبه ذحما » ويدل له مارواه أحمدمن 
حديث أبي سعد » قال : «اشتريت كيشا اضحي به »فعدا الذلب فأخذ الألمةفسألت 
الني. صلی انه عله وآ له وسام »> فقال : ضح به » قال في و النتقى » : هو دلبل على 
اوا ان ا او د ر غ ا که 
أنه اذا کان من اله أو بسب غبر متعدی فه فوٌخذ منه أنه اذا فرط فی حفظہا حى تلفت 
أو تغبت » فاطاب باق علبه حى بضحي بسليمة . 

والدلمل لمن اعتبر العفو عن السير ما أسّار اله حديث عبد بن فيروز قال : سألت 
البراء ن عازب عا لايحوز في الاضاحي »فقال: « قام فنا رسول صلی اله عليه وا لهو سام 
وأصابعي أقصر من أصابعه »> وأناملي أقصرمن أنامله »> فقال :أريع لاتجوز فيالاضاحي : 
العوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ظلعا » والكير الى 
لارنقي » قال : قلت فاني كره ان بكون في العين نقص » قال : ما كرهت فدعهولا 
تحرمه على احد » أخرحه الأربعة وصححه الترمذي . والكسير _ بالسين المملة - وفيبعض 
روايات المديث : « والعجفاء التي لاتنقي » والنقي - بكر النون - وهو ا مخف العظم 
وضط بعضم الكسير بلفظ الكير ضد الصغير > واه اع بصحته . وهو في معنی قوله 
عليه السلام « ولاهرماء » أي كبيرة السن . وعن يزيد ذي مصر قال : « أتيت 
عتبة بن عبد المي > فقلت : لبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا > فلم أجد ينا 
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بعجني غير شرقاء و فکرھهتا » قال : افلا جتني با ؟ قلت : سان اي بحوز عنكګولا 
»حور عي 4 قال :م أت رشك وأنالااشك lle‏ می رسو ل الەصلی اه عله وآ له وسم 
عن المصفرة والمستأصلة والسخقاء والمشعة والكسرى . فالمصفرة هي التي تستأصل أذها 

حتی دو صماخہما . والمستأصلة الي ستأصل فرنہا من اصله . واليخقاء القاف الي تق عنما . 
والمشبعة التي لاتتع الخم عحفاً وضعفاً» والكسرى الكسيرة » أخرحه أبو داود وامد 
والخاري في » تاره E‏ #* 

وله : ) أمرتا ان انر فف العبن ولان « دسر ه صاحب » القامرس ( فقال: 
أي نتفقدها ونتأملم) ئلا تكون فيا نقص من عور او جدع او نطلبم) سُريفتين بالقام اه . 
وعلى الأخير تكون السبن للطلب . قال بعض الشراح : والضابط في العبوب أن كل 
مانقص اللحم سەمە لابحزیء ¢ وإغا أاغتفر ا ھی لورود النص ره ٤‏ واا فالقیاس م 
إحزاله . وعلة المواز ان الذي ذهب لفه السمن غالباً ولايقاس عله. اه . وفه نظر »> 
فان المقابلة والمدابرة والعوراء او نوها ذات عيوب لاينقص اللحم » فدل الأمر بعدم 
التضحة با أنه براعى جال القة الظاهرة » كا تراعى الباطنة وأنه لما كان في التضحة قربة 
والله أعر . 

إ 

أو جحزىء » وابملة مستأنفة قال فى « النهابة » : الثنبة من الغنم مادخل فى السنة الثالثة » 
ومن الىقر کذلك »> ومن الال ف السادسة » والذ کر ني والمدع ما کان ساباً فتاً 
فهو من الابل مادخل في السنة الامسة » ومن القر وا) عز مادخل في السنة الثانة وقتل : 
الىقر في الثالثة »> ومن الضان مامت له سنة › وقتل : قل منہا »> ومم من الف بعص 
هذا التقدير . اه .وجزم الكسائي والأصمعي وابن عبد وان قتسة والعديس الكلاي وأبو 
وقعس الاسدي وها قتان ف اللغة .» اَن الدع من ا( ن والماعز وا اظہاء وا لىقر م اأ 
عاماً كاملا و في الثاني من أعوامه » فلابزال جذعاً حتى يتم عامين » ويدخل فیالثالك 
فیکو ن نا من حنیذ . 
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والمديث يدل على أنه بجزىء الثني من المعز » وهو ما اتفق عليه أهل العلم. واختاف 
ف الدع من الضأن »> فذهب اپور إلى أنه بحزیء سو اء وجك رة او لا » وهو الذي 
دل عانه حدیث الاصل وشواهده » ویدل علبه ایضاً ما أخرحه أو داود وابن ماحهو سه 
في « التيسير » إلى النسائي عن عاصم بن كاب » عن أبيه » قال : « کنا مع رجل 
من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل يقال له: اشع من بني سلم » فعزت‌الغم 
مه اش . قال المندري : عاصم بن کاب قال ان المديي : لاحت ره ادا انفرد. وقال 
الامام أحجمد :2 لاراس د شه وقال او حاعم الرازي هة صالح وأخرح له جام اھ 

ولا تقال :السؤال وارد مع عزة الم » لأنه بقال: الواب النبوي هاهنا وقع بصفة 
الاستقلال فعم حالة التعذر وغرها € وما رواه ف » مع اازواند « عن ام بلال ن 
رسول الله صلی. الله عله وآ له وسل »> قال : « ضڪوا بالدع من الضأن فاه حاتز»رواه 
أحمد والطبراني ورحاله ثقات . اه . ورواه ابن ماجه أبضا وما أخرحه أحدوالترمذي عن 
أي هربرة ¢ قال )» ممعت رسول اله صلی اله عله واله وسم بقول نعم أو 
نعمت - الأضحبة المذع من الضأن » وأخرج الترمذي عن أي كباش » قال : جلبت 
غ حذعا ای المدينة کید ت على » فلقىت : أا هريرة » فالته فقال : معت 
رسول این صل اه عله وآله وسم بقول: نعم ک أو SEY‏ الاضحة الدع من الضأن « 
فال. ۰ فانتہ ہا الناس « وقال : حسن عراب : 

والظاهر أنه وماقىله حل رٹ واحد . وف إسناده عاهیل على الولى ¢ n‏ ان حز م 
إلا أنه بصلح لمتارعة لاسما 5 سین الترمدي باه € وما رواه ان حزم من‌طر بق و کیم 
عن اسامة بن زيند » عن معاذ بن عند الله بن حبيب »› عن سعدن المسدب »> عن عقة 
ان عامر » سات رسول انه صلی اه عله والهوسام عن الدع من الضأن »> فقال: ضح 
ره « وأعل أن أاسامة ن زد ضعف جداً عن معاد ی عد اه وهو ېول . هھ 2 ووه 
نظر » فان اسامة هو ابن زيد الدئي من رجال مار والأربعة »> وثقه ابن معين . وقال 
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ان عدي : لس به باس » وصح لها جا ک في « مستد ركه » وقال الذهي في 
« المختي » : صدوق فه لين سير . ومعاذ بن عبد الله > ذكره في TS‏ 
وقال اني اماق رو عن ابه »وروی غه ادن أن أسدء اه 

واطہالة ترتفع بروابة الاثنبن فصاعدا » وها هنا أسد وأسامة »إلا أنه قال الدارقطني 
فيه : إنه ليس بذاك » وهذه عبارة سملة في التجريح. وباجملةفمو يصلح شاهدا » وما 
أخ رک آنآ ساعن ان سیر کن ان ای لل 2 ع ن الج »> عن عبادة بن أي 
الدرداء »> عن آمه « أن الني صلى لله عله وآ له وسار ضحی ا جذعن» . 

فمذه أدلة امور على جواز التضيحة باذع من الضأن . وروي عن علي عليه السلام » 
کا فيالأصل»وابن تمر وأم سامة وتران بن حصين وابن عباس وأبي هررة »ومن التابعين 
هلال بن يساف و کعب وعطاء وطاووس واہراھے وأبي رزین وسودد بن غفل . وآخرج 
مام وأبو داود والنسائي عن جابر » قال : قال رول الله صلی الله عله وآله وسار : 
« لاتذعوا إلامسنة إلا أن تعز عل فتذ جوا جذعةمن الضأن ». قالالنووي: وهذاالدبث 
مول على الاستحباب » والأفضل »وتقدبره: يستحب لك أن لاتذجوا إلامسنة فإنعجز م 
فجذعة ضأن » ولس فه تصريح بنع جذعة الضأن وأا لاتجزىءجال من‌الأحوال .اه. 
وقد يقال : الاستثناء الأول فی حدیث جابر أخرج مفهومه الجذع مطلقاً »> واستثی ثاناً 
من المفموم حوازها حالة التعسر وما عداها مسكوت عنه . 

وقد عارض مفمو م الأول منطو الأدلة السابقة » وهي مطلقة في الأحوال والأزمنة 
فإما أن يجمع بيا وبين حديث جابر بالطريقة التي ذ كرها النووي من امل علىالاستحباب 
في المسنة مع جواز الذعة من الضأن » أو بوج المنطوق من الأدلة على ذلك المغموم . 
وذهب الزهري » ومحكى عن ابن مر أيضاً أن الجذع لامجزىءيحال . واختاره ابن حزم 
وزعم أن الأحاديث السايقة منسوخة بحديث أي بردة بن نبار » قال : « يارسول الله إن 
عندي عناق هي أحب الي من.ساتين أفتحزىءعني ? قال : نعم» ولا تجزىء أحداً بعدك ٤‏ 
هذه رواية «الصحبحين» » قال :وثبت في بعض روادات هذا الديث « ولا تحزىءحذعةأحد 
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بعدك » وهذه زيادة بحب قوها » وهي عامة لكل جذعة . وأجيب بأنه على تسلماستقلال 
الجواب عن السؤال لابد من تىقن تأخره عن الأدلة السابقة حتى بيد رفع حكمما » ولا 
سبيل إلى ذلك فتعين نها خاصةبالعناق » وهي الأنئى من ولد المعز التي لم تستكمل سنة . 

تنبمهان : الأول - ورد في الصحيح الرخصة لأبي بردة في جواز التضحة بالمذع من 
المعز وإجزامجا ج أشير إله ساق > ونحوه ماخر جه الشخان من حديث عقبة بن عامر 
اني « أن رسول ال صلى اله عله وآ له وسل أعطاه غنماً »> فقسمما على أصحابه ضحابا » 
فبقي عتود » هذ کر ذلك ارسول اي صلی اله علیه وآله وسلم » فقال : ضح به نت ». قال 
امنذري : قد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية حبى بن بكير » عن اللبث بن سعد » 
وفبه: فلا رخصة لأحد بعدك. قال البيقي : فمذه الزمادة إذا كانت عحفوظة كانت رخصة 
له » کا رخص لأب بردة بن نيار . وعلى هذا حمل حديث زود بن خالد المبني عند آي 
اود » قال : « قسے رسول الله صلی الله علنه وآله وسل في أصحابه ضحابا » فأعطاني عتوداً 
J SRG REJA e O‏ 
المنذري : وفي إسناده تمد بن إسحاق . اه . ولكنه قد صرح بالتحد ىث »فاددث مقول 
اتفاقاً . قال بعتم : حدىث عقة منسوخ حدبث أي بر دة بقو له :» ولن تحزیء عن أحد 
بعدك » . قال المنذري : وفهما قاله نظر » فان في حديث عقبة أرضاً « ولا رخصة لأحد 
فيا بعدك » . وأيضاً فإنه لابعرف المتقدم فا من المتأخر . وقد أسار البمقي إلى الرخصة 
أيضاً لعقبة وزيد بن خالد » جا كانت لأبي بردة . اه . وقد معا الشاعر في قوله : 


لقد خصص الختار حةقاً حاعة بذبح عناق في الضحبة تقبل 


الثاني - اختلف العاماء في حك الأضحة » فعند الور من الأمة وغيبرم هي سنة على 
اموسر › فان تر کہا بلا عذر م بام ولم بازمه القضاء > ومن قال ذا : أو بكر وتر 
وبلال وأو مسعود البدري وسعبد بن المسلب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأو 
بوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرم . واحتجوا ما أخرجه مسام 
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والترمذي والنسائي وابن ماجه وأو داود »> واللفظ له من حديث أم سامة قال رسول الله 
صلی ار عله 1 لهو ول :+ » من کان ل دسح بذګه فادا أهل هلال دي اطحة فلا باخذ 

نے ای ٣‏ 
مص سعره ولا من أظفاره س حی بصي « فالتعلىق بالارادة دللل عن e‏ دم الوحوب 3 
ر ردہعه ة والأوزاعي وا حنفة وأحد ف رواية هي واج ة على الوسر دون المعسر› 
DIS‏ > قال دعن ال)الكة . وقال الأخعى 4 ھی واحة على الوسر إلا الاج گنی 0 وقال ګړر 


ال ا : وأحة على المقے بالا مشا . والمشو ر عن أي حنفة أ نه اغا بو حا على مق یلك 


اتا 

تھا ئر نصا ہا »> واستدل للوحوب بأ في ( مسك اهمد » عن ع ابي هر ررة هر فو عا « من وحد سعه فار 
1 ل 

وما ا 4 فلا دقر رن مصلانا ( ¢ قال این عك اهادي : رحاله گر ٤‏ ف » ا[صيحيحان ( ¢ إy‏ 


دخ تبان فعند a‏ » وحديث نف ب سلم في « الستن » مرفوعاً « ما الناس على أهل 
ول“ دات أضيحة و عر تدرون ماالعتيرة هي التي بقول الناى E‏ ) و حسنه الترمذي 
ay‏ علي برفعه : « تسخ الاضحی كل ذب وصوم رمضان کل صوم » رواه الدارقطني 
روا ضف » وفمه EE‏ وأضحي قال : نعم » فاه دن بقضى . وجب 
2 دضعف هذه عا قال حدر ی الل فر . وقال الدارقطني : وقفه أصح . والثالي 


ہے الہ 
فہه ېول ¢ و ضعفه عد المی وعغاره 4 وعلى تقدر صحته 4 وه حو وابان : أحدها آ4 


اتن ل ن ضرا ف الو حوب بل قال مله ف المندوب € کا la‏ : ل : عل بالسواك eg‏ 
ل بالصبام 3 والثالي ت ءاف العتبرة عاا ¢ وهي مترو « فان العتيرة لاسن صا * وقال 
E3‏ اکآ دأود 2 منسوخة وخالفه این سار ن ؟ والثالث که ف4 ه اهم ن سل ضعف والمساتب 
ن شك مترو ك والرابع - ضعفه الدارقطني وهو منقطع 

وقد حاءت اخادرت تعارص الو حوب غار حد نٹ م نتا الاق 

ما - حدنث ادر ن عراس عن الني صلى اه عله به وآله وسل » ق ال : ثلاث هن علي 

فر دضة > ولک تطوع ... فذ کر م را التحر » . 
ومنپا ب ن على النحر ول بکتب e‏ « 


وما - « أمرت بالندر ولمس بواحب » أخرجما الدارقطني بأسانبد ضعفة . ومن 


د 


آقوی ماحتج به لعدم الو جوب ماورد من « أنه صلی الله عله وآله وسل حى عله وعن 
أمته » في أحاديث صححة وحسنة فأسقط عنهم ذلك الوجوب . 

منها : حددث عائشة « أت الي صلى الله عله وآ له وسلم أمر بكبش آقرن طا ف 
مواد » و ثظر فی سواد » ورك في سواد فأتي به لضحی » فقال : باعانشة هامي المدية » 
ثم قال : اشحذها حجر ففعات » ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجحعه » ثم ذحه » ثم قال : 
بسم اله» اللهم تقبل من د ومن أمة عمد » م ضحى» أخرجه مسلم. وزاد النسائي: «وباً كل 
في سواد » ورواه أصحاب الستن من حديث أبي سعد » وصححه الترمذي وابن حبان › 
وهو على شمر ط مسلم » قاله صاحب « الاقتراح » . وفي « مع الزوالد » عن أي رافعم : 
قال « ضحی رسول اله صلی الله علنه وآله وسل یکیشین أملحین موجوءن خصينء فقال : 


0 


أحده) تن سېد بالتوحد وله باليلاغ »والآخر عنهوعن آهل بيته» قال : فکان‌رسول اله 
صلی الله عله وآ له وسام قد كفانا الو نة » رواه أحمد وإسناده حن » وروا البزار وأحمد 
وفره » آتي بأحدها و فده » م قال : الم هذا عن أمي حعاً من سېد لك 
باتو حد وسېد لي بالبلاع »رواه أو غل و اناده جن وعن أي سعد » اَن رسول اله 
صلی ايه عله وال وسار أني بوم النحر بکیشین ملحن فدیح أحدها « فقال : هذاعن 
ګر وهل بده ¢ ودح الآخر وقال : هذا ۴ن ا ادح من افاي « رواه البزار وأحمد 
باختصار ورجاله ثقات » وأخرح نجوه من حديث أنس » وقال : رواه أبو بعلى والطبراني 
ف » الاوسط « وفره الاج ن أرطاة وهو ثقة لكنه مدلس . وعن أبي طلحة رحو د ( 
وقال: رواه ا يعلى والطبرالي فى » الکير ( Dy‏ ال ( من‌روابة اسحافق بن عد ا 
ان أي طلحة » عن حده »و ندر که » ورحاله رحال الص حح 

فار ستحب لن عزم على القستن بالأضحية أن لابقطع يئا من سشعره إذا دخلت 
العشر » ها أخرحه ملم والنسائي وابن ماجه » عن أم سامة عنه صلى الله عله وآله وسل 


أنه قال : « إذا دخلت العشر فأراد أحد أن بحي » فلاس من سعره ولا من بشره 
سيا » . وقد تقدم قر بباً معناه » قال بعضم : اراد بالشعر شعر اراس » وبالشر سشعر 


البدن » فعلى هذا لايدخل فيه قل الاظفار ولا بكره . وقل : أراد بالشعر حع 
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وبالشر الاظفار .وبؤبد هذا آن لفظ الديث عند مسلم وغيره مشتملعلى الشعر والظفر » 
قل : والحكمة في النهي أن تبقى كمل الأحزاء لتعتتق من النار . وقل: للتشبه بحرم . 
واعترض بأنه لامساواة » فانه لابعتزل النساء ولا بترك الطب واللناس وغير ذلك . 
وأجبب بأنه ليس من شرط التشه المساواة لهشبه به في مع الوجوه » کا زعه »وما ذذ كر 
من الاستحباب هو الذي عليه حور آهل الع . وقال بعض أهل الظاهر : بل حب على من 
أراد التضحة لظاهر النهي » وأحب بأنه صرفه عن ظاهره قرائ خارجة تستخر م باليحث» 
إن ساء ابه تعالى . 


FA = 


باب ماور ار رگ 


حدٿي زيد بن علي » عن آبيه ٤‏ عن جده » عن علي عابهم السلام » قال : 
« لامیعوا لموم أضاحیک ولا جاودها » وکاوا مما واطمموا » . وقال علي عليه 
السلام : « امرني وول الله صلی الله عليه واله وسم حن لعثی با هدي ان 
اتد جاردا راغا و خط ول اع اا رر ف 

أخرج البخاري ومسام وغيره) عن علي بن ابي طالب › قال : « أمر ني رسول الله 
صلی الله عله وآله وسلم أن آقرم على بدنه ¢ وأن أتصدق بلحو مہا وحلودها وأحلتها ¢ 
وأن لا أعطي الزار منا سيا »> وقال : نحن نعطه من عندنا » . وأخرح آحمد بن 
حنبل عن أبي سعد أن قتادة بن النعان أخبره « أن الني صلى الله عليه وآله وسام قام » 
فقال : الي كنت مرت أن لاتا كلوا لوم الاضاحي فوق ثلاثة أام ل وا 
أحھ لج > فكلوا منه ماشثم > ولا تببعوا لوم الهدي والأضاحي > وكاوا وتصدقوا 
واستمتعوا بجلودها ولا تعوها ¢ وان أطعمتم من لومما فكلوا أنى سم « . 

والمديث يدل على تحر بيع جاود الأضحبة › وأا تحري رى اللحم في التصدق 
لانا من جل ماینتفع به» فحکمها حکمه > وكذلك تحر بيع ممما وسائر أجزا مما سواء 
كانت واجبة عله أم لا » وكذلك دل على مشروعبة التصدق اود المداا أرضاً وأجلتما 
اهدي تطوعا أو واجبا . قال بعض الشراح : وهو ما اشنهر فعله سلفاعن خلف »> 
وبه قال مالك والشافعي واسحاق »› وكات بعض السلف بحلل بالموشى »› وبعضيم 
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بالجبرة » وبعضم القباطي والملاحف والازر › واستحب مالك تزعما بالل لثلا 
مخرقبا الشوك . 

وقوله « ولا أعطي المازر » هو الذي بتولى سلخا وتقطبم ما وأعضامما » وفه 
دلبل على جواز الاستشحار من يذب المدي والأضحة » الا أنه لابعطه مها شتا على 
سبل الأجرة إذهو كالبيع » وقد منع فا يع التصرفات ماخلا التصدق ها » فإذا 
أعطاه بنبة التصدق زاداً على الأجرة » فالظاهر المواز »> إلا أن قوله صلى الله عله وآله 
وسم « تحن نعطه من عندتا » يدل على المنع مطلقاً » إذ لم بقيده بأجرة . قال الشخ 
تقي الدن : والذي خش منه في هذا أن تقع المساحة بالاحرة لأحل ما أخذه الازر من 
اللحم فعود إلى المعاوضة في نفس الأمر » ف ن ييل إلى المنع من الذرائع خشى من مشل 
هذا . اه . وفي حديث قتادة بن النعان السابق دلسل على جواز از الانتفاع لود الأضحبة 
لشن او افتراش » کا يجوز الانتفاع بلحمما وإنغاالمنوع التصرف با بيع 


ا 
أو دحوه , 


ہاں ارو کل من اوم اروضاعی 


حدني زد بن علي ۽ عن ابڀه» عن جده » عن علي عام السلام » قال ٥:‏ ہی 
زول اله ضلى ا عة ل وسل عن لموم الاضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة 
یام » و ہی أن بذ في الدباء والقير والزفت والمقير وا حنم » وى عن زيارة 
القبور » قال : فاما كان من بمد ذلك » قال : أا الناس اني کشت یت عن 
لموم الاضاحي أن تدخروها فوق ثلانة أيام » وذلك لفاقة المسامين اتواسوا 
بین ققد وسع الله علی ج ُكاوا وأطمموا وادخروا . و نیت أن تنبذوا في 
لدباء والتقير والمزفت والمنتم »وان الاناء لمحل شيثا ولا حرمه» ولكن إياي 
وکاک Cs‏ عن زيارة القبور» وذلك أن المش ر كين كانوا يأتو نما 
فیمکفون عندها »و نحرون عندها وقولون هرا من‌القول» فلا اوا كفم ليم 
ولا بأس باتيا نما ء فان في انها عظة مالم ولوا مجر » . قال أبو خالد : فسر لنا 
الامامزيد بن عل‌الدباء: القر ع والنقير :هو قير النخلءوالمزفت:المقیرء والمنے: 
الراني . 

روى البوطي في مسند علي عليه السلام » عن ربعة بن النابغة »> عن أببه » عن 
علي « أن رسول ا صلى الله عله وآله وسار نى عن زارة القبور » وعن الاوعة »› وأن 
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تبس لوم الأضاحي بعد ثلاث › م قال : في كنت نمست عن زارة القبور فزوروها 
غير أن لاتقولوا هجراً فإنا تذ كر الآخرة » ونت اواو ا 
مسكر » ونت عن لوم الأضاحي أن تسكوها بعد ثلاث فاحبسوها ما بدا ك 
أخرحه ان أي سدمة اق ولك ه واو نحل المرصلي والكحي ( ومسدد 
والدورق وابن أبي عاصم في الاشربة » قال في « المخني » : ربيعة بن النابغة » عن 
آنه لانصح حدیثه . اھ . ورواه فی « مع الزواد » وقال : فه النابغة » ذكره 
این آي حاتم » ولم بوثقه » ولم ره ولعلي في « الصحيح » هى عن حرم 
الأضاحي فقط من غبر ٳِذن فيا . ا۾ . وعن سليان بن ابي سلهان . عن امه ام سلهان » 
وكلاه) كان ثقة » قالت : « دخات على عائشة زوج الي صلى اله عله وآ لهوسام ¢ 
فسالتا عن لوم الاضاحي » فقالت : قد کان رسول الله صلی الله عله وآله وسلم نمی » 
ثم رخص» قدم علیبن ابي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحالاها » فقال : أو لم 
REO‏ علبه وآله وسل ؟. قالت : انه قد رخص فيا » . قال 
ف « الجمع » : حديث عائشة في «الصحبح » خالباعن حديث فاطمة »> رواه أحمد 
والطبراني في الوط وال ترو آم سلمان غير هذا الحديث . قال : وقد 
وثقت » ج نقل في « المسند» وبقبة رجال أحد ثقات . اه . وهذا يشعر بأنه علبه 
السلام روى حديث الأصل بعد عامه بالاذن في الادخار بعد ثلاث من طريتى الزهراء 
رضوان الله عاما » وروابة الصحبح المشار الما حملت عنه قبل عامه بذاك » وفه حع 
بين الروايتین بوجه حسن . 

وفي « كتاب الاعتبار » لاحازمي سنده إلى الزهري »› عن أبي عدة مولى أبن 
آزهر »› قال : « شهدت العيد مع علي رضي الله عنه فسمعته بقول : لابا كلن حدم 
من نسكه بعد ثلاث » . ولا مانع من أن يكون وده معه عله اللام في حياة 
الزهراء قبل أن تخبره بالرخصة على أن فبه عنعنة الزهري . وقد ورد ما دشهد له عن غيره 

)١(‏ ف « القاموس » مالفظه : وفتيبة بن كح بالضم - بخاري حدث »> ويوسف بن جد بن 
كح القاضي - بالفتح - . ١ه‏ . ولحل الكحي المذ كور هو الأول منها » والله أعل . 
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ففي « امجمع » عن عبد اله بن مسعود » عن الني صلى اه عليه وآله وسل أنه » قال : 
« إني كنت نيت عن زبارة القبور فزوروها > ونهيتك أن تحتبسوا لوم الاضاحي 
فوق ثلاث فاحتيسوا » ونهيتك عن الظروف فانتبذوا فا واجتنوا کل مسکر » رواه 
أمد وأو يعلى »> وفه فرقد السبخي وهو ضعبف . اه . وفي « المخني» نوئقه عن 
ان معين . 

وعن عبد ايه بن مرو » عن رسول اله صلی ايه عله وآ له وسار أنه می عن کل 
لوم الاضاحي بعد ثلاث »> وعن النبيذ في الجر » وعن زارة القبور فما كان بعد ذلك »> 
قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسم aê E‏ عن لوم الاضاحي بعد ثلاث 
فكوا ما شئتر » ونتک عن اانبيذ في اجر فاشربوا » وکل مسکر حرام » es‏ 
عن زبارة القبور فزوروها > ولا تقولوا ما سخط انه عز وجل » رواء الطبراني في 
«الصغير » و « الأوسط » . وفه بزبد بن حابر الأزدي والد عبد الرحمن الجافظ ولم 
أجد من ترجه » وبقة رحاله ثقات . ورويم س بعتي في «الجمع»- نحوه عن أبن تمر 
مرفوء ا عند الطبراني في و الكبير » وفه يزيد بن أبان الرقاشي » وفه ضعف وقد 
وثق . وقال المي : وله في « الصحح » الي عن لوم الأضاحي والأوعبة من 
غير اذن في سيء من ذلك . وعن نس مرفوعاً نحوه في الي عن الالائة أمور › 
والأذن فيا . رواه البزار وأحمد » وفي إسناده الحرث بن نان » وهو ضعبف . وبالجلة 


م 


مجموع هذه الطر ق ف ورودها ذا الساق ثد بعضا بعضا »›» وقد وردت مفرقة 
في الصحيح . 

أما الأضاحي ففي حدىث حابر › قال : « کنا لا ناکل من وم بدننا فوق 
ثلاث فارخص لنا » فقال : كلوا وتزودوا » متفق عله . وزاد مسل « وادخروا » . وف 
الباب نحوه عن عائشة متفق عليه . وفي الأشربة عن بريدة « كنت نهت عن الظروف 
فاشربوا في كل وعاء » غيرأنلا تشربوا مسكرا » أخرجه اة إلا الخاري. وفيالزباوة 
عن بربدة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام  :‏ کلت نیت عن زبارة 
القبور فزوروها » فإنما تذ كر ك الآخرة » أخرجه اة إلا البخاري» وهذا وماقبلهحديث 


ا 


واحد » فقد أخرجه مسلم وأبو داود »> عن ابن بريدة » عن أببه مرفوعاً كاله في الثلاثة 
آمور . 

والكلام على الديث في مواضع : 

الأول - في مفرداته من حسث اللغة » فالنبذ» قال في « النهاية » : هو ما بعملمن 
الأشربةمز‌التمر والزبسوالعسل والنطةوالشعير وغير ذلك» بقال : نبذتالتمر والعنب : 
إذا تر كت عام الماء لصير نبذاً» فصرف من مفعولإلىفعيل» وأنبذته : اتخذته نبذاً وسواء 
کان مسکراً أو غير مسکر » فانه يقال له: بذ . اه , وفي« القاموس » : النذ: مانيذ 
من عصير ونحوه . والدباء - بضمالمېملة وتشديد الباء الموحدة والمد وحكي القصر -: القرع 


الاس ¢ وأراد الوعاء منه. وفەحذف والتقدر عن سرب ماشدفق الدياء ¢ قال‌الز عشری: 
3 ي ہے 


ھک انقلاب لا مه عن واو أو اء , وره E‏ 
Cv‏ ی 
ا a e‏ اوي في لمحتل على آن 2 i‏ و 


وأهل الغربب والحدثين والفقهاء »> وفسره e‏ م بالبوالي _ بفتح الباء و تخفيف لرا - 
حمع برنبة وهي القلال الضر أو المر »> كذا قل . وقال ان ححر في مقدمة « الفتح »: 
فسىروهفي ا لدیثبارار اضر . وقمل :ار . وقمل :السض. وقال ا لر بي : جرار مزفتة ءوقمل: 
انتم المزادة الخنوثة .١ه‏ . والصحبح الأول » قال أهل اللغة : أصل الم السحاب 
و كسر القاف - قال في « الصحاح » : هو أصل خشىة بنقر فىنبذ فه فيشتد نيذه » وهو 
الذي ورد النهي عنه . اھ . و کذا د کرەفی « سرح نېجالبلاغة » إلا أنه قال : أصلالنخ لک 
فسره به الامام عليه السلام . والمزفت - بض الم وفتح الزاي وتشددد الفاء مفتوحة - 
وفسره الامام باقر 4 ومعنام ٤‏ » الصحاح Q‏ فقال ٤‏ هي المطلي باازفت وهو القار وبقال: 
المقير أبضاً . قالوفي « البدر المنبر »وف «الصحاح»الزفت - بالكسر - كالتر ورالقبر _القار» 
ومنه المزفت بقال :جرة مزفتة أي مطلة باازفت . اه , 
وقوله : « اياي و مسکر » عا نصب الزءان فه على التحدير» وهو تمل أمر 
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الملكم آي لابعد نفسي عن مشاهدة کل مس کر ومر الخاطب» آي بعدولي عن مشاهدته» 
قاله الرضي في قول تمر إياي وأن حذف أحد> الأرنب بعصاه . 
: 1 

SE لام الكاة‎ E E TT 
» بفتع العبن فيالماضي و كسرها في المستقبل حذفت‌الواو فيا لمضارع لوقوعما بين باءو كسرة‎ 
فقىل : بعظ مثل بصل وبعد » و كذلك حذفت الواو في المصدر » فقبل: عظة مل صلة‎ 
. وعدة» وكان أصله وعظة مل وصلة ووعدة‎ 

وقوله : « هحرا » قال أيو عبيدة في كتاب « الأمثال »: المحر: القبيح من القول » 
والمجر: المذيان » والمحر - بالضم - الاسم من الاهحار » وهو الافحاش في المنطق والتاء 
ذ کره في « الصحاح » و کذا فسر به الامام عله السلام قوله:  lL‏ »> فقال : 
هو القول بالقبسح . 

الثاني - قوله صلی الله علبه وآ له وسلم «إلي كنت نميتعن لو مالاضاحي . ..الخ»دليل 
على نخ النهي عن أ كل لوم الاضاحي بعد ثلاث » واباحة الأ كل الإلطعام والادخار »> 
وفه إسارة إلى علة لهي وهي فاقة ا لاهين وقصد المواساة بشم » فاما زالت بتوسع اه 
تعالى مم ارتفع ج الاولبالاباحة . وفي معناه ماقي حديث عائشة عند مسلم وأي‌داود 
والنسائي «نهبت عن اماك طوم الضحاا بعد ثلاث» فقالرسول الت صلى ايله عليه وآ له وسلم: 
8 یتک من أحل الدافة الي دفت فكلوا وتصدقوا و ادخروا» . وفي حددث نبسشة 
عند أبي داود والنسائي وان ماحه مرفوعاً ‏ انا کنا نينا ع عن وما أن تأ كلوهافوق 
ثلاث لكي ت > فقد حاء الله تعالى بالسعة فكلوا وادخروا وانتحروا». 

وفى المسألة اختلاف »> فذهب حاهير العاماء من الصحابة والتابعين من بعدم من عاماء 
الامصار إلى حواز الادخار بعد ثلاث »وححتهم الأدلة السابقة على رفع حك النهي و سخ . 
وروي عن ابن الزبير وعد اله بن واقد بن عبد الله بن مر آن اني ك م بنسځ »و یوی 
عن على والصحسح عنه مافي الاصل . قال بعضمم :تحتمل الرخصة أمرنن :احدها.-ثبوت 
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النسخ في كل حال » فمك الانسان من ضحته ماسّاء وبتصدق عا س ۔ آنا أذا 
دفت دافة زمن الاضحى وكانوا عتاجين إلى التناول منہاء فالنهي عن الامسا بعد ثلاث 
ارك ۾ ون ل تذفة دافة فالرخصة ثارتة بالا كل والتزود والادخار . وذهب إلى هذا ابن 
حزم الظاهري » وانه اعلم . 

الثالث - قوله : « ty‏ أن تنسذوا في الداء . . . إلى قوله: اباي وكل مسكر 
غا رسول اله صلی اله عله به وآله وسلر ء عن الانتباذ في هذه الأوعة لأنپا سرع 
الأسكان فتر ا من لايشعر به » ثم نخ ذلك . وبين عليه الدلام أن الاتاءليس من طبعه 
تحلسل ولا تحرع » وحعل مناط التحري هو ا آذ > کا ندل عله 
افظ وكل» . قال الطابي : والقول بنسخه هو أصح الاقاوبل . وقال بعضمم : الحظر 
اق و کا هوا أن نك في هذه الأوعة »> والهذهى مالك , ن نس وأحد بن حنسلو اسحاق» 
وقد روي ذلك عن ان و ان عاس . اه. وحدنث الاصل وسواهده برد هدا المذهب. 

وني حقىقة السكر أيغاً خلاف » فقال القامم : هو الط في الكلام الذي لايفعل 
العقلاء »> وبعني به وحود التخلدط وان نم بعم مع آفعاله »> ودل عله قوله تعالٰی : 
« أا الذبن آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا ماتقولون » فدلت على أنه 
مكلف بالانتماء عن القمام الما في حال سكره » ولا بكون إلا من له بعض قيز » وقد 
وک ی و ا و و ی غ رهی لدی ر قرا 
وقحاً بعد خلاف ذلك . وقال أبو حنيفة : هو الذي لابفرق بين الارض والساءوالر حل 
والمرآة » ذكره فى « البحر » . ولعل مستنده أن الجر إا سمت بذلك لتغطةالعقل 
وستره » ومنه حار المرأة لستر وجها »> وامر: هو الشحر المغطي لوحجه الارض » ومنه 
تخمير الآننة وهو تغطا » وبتغطة العقل بشت ماذكره أبو حنفة من تاك الصفة › 
ولکنه حتمل لغیره احتالا قوي »> مادة حمر تدور على أردعة معان : أحدها_ ماذكر . 
تأنميا -: المازحة واخالطة »ومنه خامره داء أي خالطه . الا -: تغير ارح مع باوغا خد 
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مراد منه » ومنه ا ٤‏ وخمرت‌الرأي أي ر كته حی 
ظهر وتحرر . رابعا -: الاستىجاد والتملك بقال : أخمرني كذاء آي ملكي » ولامانع 
من صحة هذه الاقوال كلما لشوتها عن أهل اللغة . قال ابن عبد البر :الأوجه كلامو جودة 
ف ای ا یاو کے خی ادر کک » فاذا شربت خالطت العقل حتى تغاب علبه وتغطه » 
فاذا كانت المازحة والخالطة أحد معانيه صدق على الختلط في بعض افعاله اسم السكران 
وفاندة الخلاف حنئذ تظہر فی نرتاب الاحكم الي لاتصح من السكران كالبسع ونحوه . 
وأما الد فثابت وان لم بسكر اتفاقاً . 

وقوله : « ولكن إياي وكل مسكر » دلبل على تحر المسكر من أي نوع كارت 
قلنله و کیره » وهو مذهب حاعة الحارة وعلي عله السلام وتمر وان عباس واين تمر وان 
مسعود وأبي هربرة وسعد س آي وقاص وعانشة رضي اله عنم » ثم الاوزاعي وأمد ن 
حنبل واسحاق بن راهوبه ومالك والشافعي وأهل الظاهر . 

وقالت النفة على ماحققه في « الكاز » من كتهم : المر هو الىء من ماء العنب 
اذا غلی واشتد وقذف بالزبد »> وحرم قلدلہا و کثیرها . قال أو ك ان الغلنارت 
بدابة الشدة وله بقذف الزبد وسكونه إذ به بتميزالصافي من الكدر . وأحكام الشرع 
قطعبة فتناط بالنهابة كالدود وإ كفار المستحل وحرمة البيع والنحاسة » وعند صاحسه اذا 
اشتد صار مرآ اذ لا يشترط القذف بالزبد » لأن الاسم بثبت به »والمعنى المقتضي التحرم 
هو المؤثر في الفساد وابقاع العداوة . والطلاء : وهو العصير ان طبخ حتى يذهب أقل من 
ثلشه . والسكر وهو النيء من ماء الرطب > ونقيع الزباب وهو النيء من ماء الزبدب › 
والكل حرام ان غلى واشتد وحرمتما دون الجر . 

واللال منه أربعة : نبيذ التمر والزييب ان طبخ ادف طبخوان اتد اذا شرب مالا 
يسكر بلا هو ولا طرب . والبطان وهو آن خاط ماء التمر وماء الزبسب ونبذ العسل 
والتين والعر والشعير والذرة طبخ أولا > والمثلك العني اه . ونعتي به دون المسكر من 
عصير العنب اذا طبخ حتى بذهب ثلثاه قبل أن يشتد »> وأما بعد الاشتداد فلا اثر الطبخ 
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لان الرمة قد تقررت »فلا ترتفع بالطبخ . وقوله : طبخ أو لا »يعني على أحد القولين » 
وفي قول : اذا طبخ أدنى طبخ ذ كره في « المدابة » والمراد حل منه مادون المسكر . 

قالوا : واا حللت تلك الاربعة »> لأن اسم الجر لابتناو ها لغة ولا شرعاً » وادعوا 
إحاع أهل اللخة على أن الجر هو النيء من عصير العنب اذا غلى واستد لاغير . قالوا :وهو 
المراد في الآبة الكرعة » كقوله تعالى : « بسألونك عن ار » ولا حرم الطلاءوالسكر 
= يفتخ الكاف -ونقيعالزبدب اذا غلى واشتد قبل أن بطبخ لا لکونه راء بل لکو نه 
لم يذهب قدر ثلشه بالطبخ في الاول » فأشه المر لرقته ولطافته فحرم قلبله و كثيره أو 
لشيمول الآبة في قوله تعالى : « تتخذون منه سكراً » في الثاني أو لعدم طبخه قبل أن 
يشتد في الثالث » وهذان بحرم قلدلم) و كثيرها أبضاً . قالوا : وهذه الثلاثة أنواع تخالف 
اخمر دأمور : 

منها : عډم تناول القرآن نما في مثل قوله تعالى : « بسألونك عن المر» الابة . 

ومنما : أن تحر المر قطعي وتحربما اجتهادي . 

EG a CREE E 

ومنها : أن نجاستما خفىفة في قول . 

وما : جواز بيعاأ . 

وما : ضمان متلفما عند آبي حنبفة لا عند صاحبه » قال : لانپا مال متقوم لم تشهد 
دلالة قطعة بسقوطه » وان كان من الو احب عنده القتمة لا المثل» مخلاف المرء فانه 
يفارةها في جعم ماذ کر . 


المسكر من عصير العنب المطبوخ قىل أن بو راق دهت اد وار اشد من عه 
وصار مسكراً . ودون المسكر من نيذ ااتمر والزبيب المطبوخ أدنى طبخ »مم يشتد 
ويصير مسكرا . ومن نبد اللنطين ونبذ العسل والنطة ونو ذلك وان لم طبخ . 
E E ET‏ فف ة 9 
و ل فدات في فلل E‏ الدردي » ففي قول: لاحد فی قله فسکون 
eT‏ سار الاشربة الحرمة التي لامحد إلا في القدر المسكر منبا . وأما ا جور فكل 
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هذه الأشربة قلىلها و كثيرها عرم عندم يوجب المد » إلا أن في حد النفي وتفسقه 
شرب ما بعتقد حل قولين أصحما لاجد ولا يفسق » إذ هو نهد وكل تد إما مصيب» 
أو معذور لوجوب درء الد بالشهات . 

احتج امور بأدلة منها : أن الجر لغة تعم كل مسكر بشہادة النقل من آهل اللغة . 
قال في « القاموس » : الجر ما أسكر من عصير العنب أو عام » والعموم أصح » لأنها 
حرمت وما بالمدنة خر عنب وما كان شرابهم إلا البسر والتمر .اه . وقد تقدم أن 
مادة مر تدور على أربعة معان كل منها ثأبت في اللغة . وقال الراغب في تقسير «مفردات 
القرآن » : سمي خمرآ لكو نه خامراً للعقل أي ساترآ له »> وهو عند بعض الناس ام 
لكل مسكر » وعند بعضم للمتخذ من العنب والتمر » وعند بعضمم لغير الأطبوخ . وفي 
« المصباح » بعد أن ذ كر أنالمر معروف مالفظه : وبقال: هي اسم لكل مسكر خامر 
العقل أي غطاه . ١ه‏ . 

وقال الطابي في شرح حديث تمر بن الطاب عد الشبخبن وأبي داود قال : نزل 
تحر ار يوم نزل » وهي من خمة من: العنب والتمر والحسل والنطة والشعير» والمر 
ما خامر العقل مالفظه : فه الببان الواضح أن قول من زعم من أهل الكلام أن الجر 
إغا هي من عصير العنب النيء الشديد ينه »> وأن ما عدا ذلك لس بخمر باطل »> وفه 
دلبل على فساد قول من زعم أن لاء هن العنب والزيسب > ألا ترى أن عمر قد أخبر أن 
ار حرمت يوم حرمت » وهي تتخذ من النطة والشعير والعسل » كم أخبر أا تتخذ 
من العنب والتمر » وکانوا بسمونها كلما مرا » ثم التق بيا سر كل ما خامر العقل من 
شراب وجعله حرا » إذ كان في معناها لملابسته العقل وعامرته ااه » وفه اثبات القاس 
والاق حك الشيء بنظيره . وفيه دلبل على جواز احداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق 
بعد أن م نكن . 

وقال آبضاً في شرح حددث النع‌ان بن شیر » قال : قال رسول اشصلی اه علبه وآله 
وسلم : « ان من العنب حرا » وان من التمر مرا > وان من العسل مرا » وان من 
الو خراً » وان من الشعير مرآ » مالفظه : فه تصريح منه صلى الله عليه و آ اه وسا 
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ما قاله ععر » وأخبر في المديث الاول من كون ار من هذه الاشاء.» ولس معناه 

أن ار لا تكون إلا من هذه الجة بأعانما » وإغا حرى ذ كرها خصوصاً لكونما معمودة 
في ذلك الزمان > فکل ما کان فی معناها فله حکمہما . اھ . وللحنفة أن سوا با ا 
عمولة على الجاز فيا عدا عصير العنب » ويؤيده ما في البخاري عن ابن عمر » قال : « نزل 
تحر الجر وان بالمدينة بومئذ جسة أشربة ما فما شراب العنب » وي روابة « لقد حرمت 
الجر وما بالمدينة منها شيء » فهو يدل على أن حقبقة ار تختص شراب العنب . وفه آنه 
على تسلم الاختصاص المدعي لا بفيد في عدم تعدية 8 إلى ما عدا الاص للأحاديث 
الواردة في تحر القلسل والكثير من أي مسكر . ولا ظهر من تتبسع موارد الأدلة أن 
بقال: التعمم وقع بالشرع لا بأصل اللغة » فيكون من القائق الشرعة . 

قال الطابي : لما تزلت الآبة في تحر الجر وكان مساها عمولا لمخاطين بين أن 
مساها هو ما أسكر » فكون مل لفظ الصلاة والزكاة وغبرم_ا من الحقائى 
الشرعة . اه . 

وبوده ما روي عن آنس قال : « كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة » وكان 
حرم يومد الفضبخ »> فأمر رسول الله صلی الله عله ھک : ألا ان 
الجر قد حرمت » قال فجرت : “ في سكك المدينة » فال لي أبو طلحة : اخرج فأهرقا 
فخر جت فأهرقتها » فجرت في سكك المدينة » أخر جه الشخان ومالكوأبو داود والنسافي - 
وفي رواة » قال: « إسألوا أنس بن مالك عن الفضبخ قال : ما كان لنا حر غير فضیخ؟ 
هذا الذي تسمونه الفضخ إني لقانم أسةيا أبا طلحة وأبا أيوب ورحالا من أصحاب رسول 
الله صلی اله علبه وآله وسل في پیتنا اذ جاء رجل » فقال : هل بلغ الير ؟ قلنا : لاء 
قال : فان المر قد حرمت » قال أبو طلحة : با أنس أرق هذه القلال» قال : نما راجعوها 
ولا سألوا عنما بعد خير الرجل » . وفي أخرى » قال : قلت لأنس : ماهو؟ قال : لسر 
ورطب » . وللبخاري « حرمت ار حبن حرمت » وما نجد خر الاعناب إلا قللا وعامة 

› أي: سالت الجر » وسكك جمع سكة بكسر السين في المفرد والمع أي طرقبا وأزقتبا‎ )١( 
وني الکلامحذف تقديره: حرمت ار » فأمر النبي صلى الله عليه وآ له وسل بار اقتا فأربقت فجرت‎ 
» في سكك المدبنة > فقال لي بو طلحَة” ...الخ . ١ه .« قسطلالي‎ 
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مرا البسر والتمر » ولمسلم قال : « أتزل الله الآبة التي حرم فيا ار » وما في المدينة 
شراب الا نيء التمر » وما أخرحه النسالي من حديث جابر عن النيصلى الله عليه وآله وسام 
قال : « الزبدب والتمر هو ار » . ورواه موقوفاً » وقال : «البسر والتمر » وما 
أخر جه ج والغرمذي عن ابن عر أن الني صلی الله عله وآ له و قال :« کل مسکر 
مر وکل مسکر حرام »> ومن شرب ار فی الدنا ومات وهو مدمنما م بتب منها لم 
يشربما في الآخرة » وهو عند أبي داود بدون « لم بتب منما »وأخرحه النسائي بلفظ «كل 
چ مسکر مر » وله فی آخری « کل مسکر حرام و کل مسکر حر » وهو في « الموطا» 
ددم کل مسکر مر » وکل مسکر حرام » . وما أخرجه أو داود عن ابن عباس 
مرفوعا:« کل مر مر وکل مسکر حرام . ومن شرب مسکراً خت صلاته ربعن 
صباحاً » فان تاب تاب اله عله » فان عاد الرابحة كان حقاً على الله أن سقه من طنة 
الخال » قل : وماطىنة الحمال » قال : صديد أهل النار » . 
فہذه محموعا تدل على أن للخمر اما شرع » وهو كل ماخامر العقل » ولذا بادر 
الصحابة بعد نزول التحر إلى إراقة ما كان موجوداً عدم من الاشربة » ا في حدبث 
آنس . وفيبعض طرقهعند ابي داو دوالترمذي«أنأًبا طاحةسأل الني صلى الله عله واله وسم 
عن أيتام وروا خمراً فقال له الي صلى الله عله وآله وسل : أرقا »> فقال : أولا أحعاما 
لمم خلا ؟. قال: لاه. فقيه الأمر باراقتها ولا يناي مافهم من مبادرتهم بالاراقة سال أبي 
طلحة »> إذ هو جرد التثبت واستكشاف القبقة » وهو أبلغ في امتثال الأمر » لىكونوا 
في ذلك على بصيرة » والواجب فيا إذا تردد اللفظ بين الققة الشرعبة واللغوبة أن حمل على 
الشرعة > لأن المقصود من بعئة الشارع صلى الله عليه وآله وسلم قعرف المعاني والاحكام 
لا بيان الاوضاع اللغوبة » ويم ذا يعرف أن الآبة الكرية متناولة لكل مسكر بحقيقنها › 
ويشمل اطلاقها قلسل ار و كثيره وصراع العموم في الأدلة السابقة تفيد ذلك إفادة 
ظاهرة . 


وبعضده من الأحاديث الثابتة ما أخرجه أو داود » قال: حدثناقتسة بن سعد » نا 


. والبيقي . |« . من خط شبخنا الصفي أحد بن تمد السباغي رجه الل‎ )١( 
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اسماعل - بعتي ابن جعفر - عن داود بن بكر بن أبي الفرات . عن مد بن المننكدر » 
او ا الله ءقال : قال رسول الله صلى الله عله وآله ولم :« ما أسكر كثيره» 
فقلمله حرام » . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماحه » وقال الترمذي : حسن 
غریب من حدیث جابر . هذا آخر کلامه وف‌اسناده‌داود بن بكر بن أي القرات الأشحعي 
مولا ورا مدني » سئل عنه حى بن معين فقال : ثقة ٠‏ وقال أو حاتم الرازي : لابأس به 
لس المتن هذا اخر کلامه . وقد روي هذا المدىث من روابة على ن أي 
طالب وسعد بن آبي وقاص وعبد الله بن تمر وعبد الله بن مرو وعائشة وخوات بن جبير. 
وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسناداً » فان النسائي رواد فى « سنه » عن عمد بن 
عبد الله بن مار الموصلي »> وهو أحد الثقات » عن الولد بن كثير . وقد احتج به البخاري 
ومسام في « الصححين » عن الضحاك بن عڻان . وقد احتم په ملي في « صیححه » عن 
بكير بن عبد الله بن الاش » عن عامر بن سعد بن أي وقاص . وقد احت.ج البخاري 
ومسلم با في « الصحبحين » . وقال أبو بكر البزار : وهذا الديث لانعهه روي عنسعد 
الامن هذا الوحه » ورواه عن الضحاك »> وأسنده حاعة عنه منمم الدراوردي والولد بن 
كير ومد بن جعفر ن ابي كثير ا مدني هذا كلامه »> وتابع مد بن عبد الله بن تمار 
أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاج > وهو عن اتفتق البخاري ومسلم على الاحتجاج 
له . اھ . کلام المنذري . 

وحددث ابن مر ساق إسناده ابن حزم فى ضمن ما صححه من الأحاديث بلفظ » ومن 
طريق أحهمد بن مرو بن عبد الال البزار ”" » عن علي بن حسين الدرمي » حدثنا نس 
ابن عباض هو أو ضمرة » نا موس بن عقبة » عن سالم بن عبد الله بن ر » عن أيه » 
قال : قال رسول الله صلى الله علبه وآله وسم : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وساق 
أو داود إسناد حديث عائشة بلفظ : حدثنا مسدد ومومى ن اسماعل » قالا : نا مهدي 
یع ان مىمون - قال : نا ايو عڻان » قال مومی : وهو ترو بن مسام الانصاري › 
عن القاسم » عن عائشة » قالت : ممعت رسول الله صلى اله عليه وآله وسلى قول : 
« كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فلءالكف منه حرام » . قال المنذري : 

(۲) هو أو نكر أالبزار صاحب د المسند » . أه. منه . 
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وأخرحه الترمدي ¢ وقال : هذا حدٹث حسن ¢ والاق کا د کره ¢ فان رواته م 
اڪ م ف » الصحرحين ») سوی آي عڼان مرو »وىقال: عر دن سام الانصاري مولام 
وعبدالله بن العباس » وسمع من القاسم بن مد بن أبيبكر الصديق» وعنه روىالديث. 
روی عنه غبر واحد و ار أحداً قال فى کلاماً : اھ وروابة الترمذى :» فا وة مه 
حرام (. والفر ق يفنح الراء وسکونہا es‏ ناء ع ست عشر رطلا : واطسوة :الرعة 
من ال اء ۰ اھ ۰ 

فهذه نصوص لا تحتمل التأوبل . وفي معناها ما أخرحه المسة إلا الترمذي » عن أي 
موس » قال : « قلت : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعم) باليمن البتع »> هو من 
العسل نشك حی شد ٤‏ والمزر : وهو من الدرة والشعير بنك حی رسد ¢ فقال 
صلی الله عله واله وسم اي عن کل مسکر اس عن اللا ( . وروی این حرم 
من طرق عبد الله بن البارك »> عن معمر » عن اازهري › عن أك سلة بن عبد الر حن »› 
٤ن‏ عاشة ¢ قالت e‏ سنل رسول اه صلی اه عله وا له و عن البتع فقال د 
شراب أسكر فهو حرام» وهذا اسناد صحبح . وقد أخر جه البخاري والترمذي والنسالي 
وابن ماه و داود من طر بی مالك ٤‏ عن الزهري بام ستکه ومتنه وف روابة 
« والبتع بذ العسل كان أهل اليمن يشربونه » فان قلت : قد تقرر من هذا شمول 
اسم ار لكل مسكر » وتحرع قلله وكثيره » ومن أفراده النبذ »> وقد تقدم تفسيره 
عن « النهابة » بانه يعم المسكر وغيره طخ أولا » وهو الف لا أطبق عليه الاصوليون 
من استدلا هم على تحر النبيذ المسكر بالقاس على لمر » فلو كان داخلا في ماه لا كان 
للقباس فائدة » إذ لا بعدل إلى الاضعف مع وجود الأقوى . 

٤ E‏ کد آهل اال وغیرم ف التمشل اغا ھر تور الال وتشاہا ا دقر ب 
إلى الافيام من دون نظر إلى صحة الدلنل الممثل به في تفه أو فاده » ولذا استهر ينيم 
أن المناقشة في المثال لست من دأب الحصلين » أو يقال : التمشل به من جمة القائلين بأن 
الي بتع أذ_ة بالشجر تین ¢ وفيا ع_ دام ڪاز ۰ ودلبل حرم ماعدام» اما القاس لکال 
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شروطه » وللاحادث الدالة على حر فلل المسكر وكثيره» أو مو ع) اد به بزداد 
الاستدلال قوة » وال أعر 

واحتحت النفة ومن ڏھب ای مل مقاأم ٤‏ وم ابراھے النخعى وسفان الثورى 
وابن أي لبلى وشريك ابن شبرمة وأ كثر عهاء البصرة » بأدلة ما إحاع أن اللغة على أن 
الجر خاص مما اعتصر من عصير العنب » وهو الذي جزم به ابن سده في « اج ê‏ 
فقال : ار حققة فى العنب وغيرها من المسكرات سمى حرا عازاً . اه . وعلبه بتنزل 
ماورد من الأحاديث من وله صلى اه عله وآله وسل :» کل مسکر حر ( وحدیٹ 
« ان من العسل حرا » ونو ذلك . وأجسب بأنه على تقدر تسليمه لالص متكا 
لاخراج ماعدا حمر العنب من الاشربة المسكرة في hl‏ »> لانه إماداخل فى مسمى 
ار محقىقته التي وضعما الشارع واشتهر ذلك في لسانه »> حى لايتبادر إلى الاقام إلا 
التعمم ¢ ومحتاج خصصا عص فر ادها ا صب قر نة ¢ وحسنثد بارتب على مس اھا 
حع الاحكام » وهو الذي تفده الادلة السابقة ا مر تحصيله . وإما أن بكون اطلاق 
اسم لمر على ما عداه بطربق التجوز کا ذ كرتم » لكن قامت الأدلة من السنة والقاس 
الصحسح أن ل > اجر حققة ¢ کا مرت الاسارة اله وما مارواه ان حزم باسناد 
صححه عن قامم ن أصبغ »> قال : نا زهیر » نا اف نعم الفضل ن د کین »عن مسعر » 
عن ابي عون » عن عبد اله بن سداد » عن ان عاس مرفوعاً » قال : حرمت اجر اعہنہا 
القلبل منا والکشر » والسكر من کل شراب » . 

وأجسب بأن ف الدیث زادة رواها سعبة » عن مسعر » عن ابي عون » عن عبدالله 
این سداد » عن ان عباس » بلفظ : « والمسكر من کل شراب » برادة ا امم فاعل »› 
وسعبة أحفظ من أي نعم وفبه نظر . أما ولا - فلان لفظ المسكر بام محتمل أت 
براد به القدر الذي يسكر الشارب بالفعل » فكون كالأول » کا بحتمل أن راد المسكر 
بالقوة ازا » ك) أراده ا لحمب . وأما ثانا - فلان مثل هذا لا سمى زادة » ولا هو 
اختلاف في الروابة »> و كلا الراوين ثقة » ولا نسل ترجبح أحدها على الأخر إلا عند 
تعذر حمل إحدى الرواتين على مابوافق الاخرى . 
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ومنها : ما أخرجه العقيلي من حديث علي عليه السلام عن الني صلى اللاعليه وآله وسلم 
و أنه أتى عكة بنبيذ فذاقه فقطب ورده » فقل له : بارسول الله هذا شراب أهل مكة» 
قال : فرده » فصب عابه الماء حتى رغى » وقال : حرمت الجر لعا » والسكر من كل 
شراب » فعلتى التحرع فا عدا المر على القدر المسكر منه . 

وجب بأنه روي من طربقين أحده ا فيا عمد بن الفرات الكوفي وهو ضعبف 
باتفاق مطرح عن الرث » وهو. كذاب . والثاننة - فا سُعسب ن واقد » وهو ڪول » 
عن قوس بن قطن » ولا يدری من هو » کذا قاله ابن حزم . 

لت : تمد بن الفرات من رجال زد بن علي ومن روی عله . 

قال في « التهذيب » : قال أبو زرعة : كوفي قةضعف الديث . اه . وروى له ابن 
ماحه و عمد بن منصور » فحتمل أن تضعفه من قىل المذهب . وأما تكذيه لاحرث فن 
التعصب الشديد » وقد تقدم الكلام على توئقه مراراً عن أفة النقل » والأولى في الجواب 
عنه وعن حديث ابن عباس أنه على تسلم صحته »> لابصلعح متمسكا لل مادون المسكر من 
النبيذ » لأنه دل منطوقه على تحرح القدر المسكر » لاغير فما عداه » إما مسكوت عنه أو 
مباح بدلمل المفمو م لكنه لابقوى على معارضة النطوق من النصوص السالفة فكان مرجوحاً 
لاسا على ما أصاوه من عدم العمل بالمفاهم . 

ومنها : ما رواه سوار بن مصعب عن عطبة العوفي » عن أي سعد عن الني صلى الله 
عله وآله وسا : « حرمت ار لعا قلا و كثيرها » والسکر من کل شراب » 
ورواه سعد بن عتمارة » عن الحرث بن النعان »> عن انتن مرفوعاً مله . وا بأ 
سوارا متروك » قاله أحمد والدارقطني . وعطة تمع على ضعفه . قال في « المغني» : 
وسعيد بن تمارة » قال الازدي : ڪول . وقال في « الميزان » : روى عنه حاعة» جار 
الدیث » والرث بن النعان . قال ابن حزم : هول ولو سل صحته فلا متمسك فه لا 
سبق في حدیث علي عليه السلام : 

وما : ماروي عن ابن عباس مرفوعاً وفه « فانبذوا فنه » بعني في الظروف » فان 
الظروف لاتحل سا ولا حرم ولا تسکر ۰« وأن تمر قال له : ارول اله ماقولك: کل 
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مسكر حرام » قال : اشرب فاذا خفت فدع» . وأجبب بان فه المشول بن ملحان ضعفه 
الدارقطي > وقال أبن حز م:عمول عن النضر بن عبد الرححمن ضعفه البخاري وغيره . وقال 
ابن معين : لاتحل الرواية عنه » ولو صح لم يكن صرياً في ا لطلوب » إذ فيه المي عن 
السسكر . وقوله : « فاذا خفت فدع » أي إذا خفت أن يكون مسكرا . 

وما : ماروي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « اشرب 
ولا تسكرا » . وأجسب بان في سنده شر نكا » وفه مقال . وقد عارضه ما هو أصح منه 
عن ابي موسی من طريق ترو بن دنار وزيد بن أبي انسة وشعبة بن اجاج كام » عن 
سعد ابن أبيبردة »> عن سه عن َ8 موسی الرى عن الني صلی الله عله واله و 
قال : « کل مسکر حرام »> کل ما اکر عن الصلاۃ فہو حرام › ی عن کل مسكر 
أسكر عن الصلاة » . 

وما : ماروي عن أبي برزة مرفوعاً « اشربوا في الظروف ولا تستكثروا» . 
وأجبب بأن فيه ماك بن حرب » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن بيه » عن أي برزة › 
وماك يقيل التلقين » قال سُعبة : وقد تقدم أنه مقارب الديث » ولكن لابقوى على 
معارضة أدلة امور » إذهي أصح إسناداً وأصرح دلالة ومراداً . 

وما : ماروي عن ابن تمر « انه ری الني صلى الله عله وآله وسام ا ات 
فوحوده شدیداً » فرده » فقتل : أحرام هو ؟ فاسترده » م دعا ماء فصبه فمه مرت » م 
قال : إِذا اغتامت علج هذه الأوعة فا كسروا متونما باماء » . وأج بأن فيه عبد الملك 
این تافع . ویړوی‌من‌طر بقعبد الملك ن أخي القعقاع و كلاها عمو ل وضعبفورواه عنهاسباط 
ابن مد القر شي ولبث بن آبي سايم وقرة العجلي وكام ضعيف . قال النسائي بعد أت 
أخرجه: هذا المديث لس بالمشہور » ولا حت به .وقد روي من طر بق ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : « إذا اتد e‏ فا ک روه بالماء » وفه بزيد بن أبي زلاد » عن عكرمة » وهو 
ضعبف » كذا ذكره ابن حزم . وفي« التلخص » : فه ضعف سير . وقال الذهي في 
و الكاسف » : سبعي عام م صدوق رديء اوخل لین رم بتر . اه . وروي وه عن 
این مسعود . وفبه بجی بن يان وعبد العزیز بن أبن » وهو مع على ضعفم) . 

قبل : لو صحت لم يكن فه متمسك فم لأنه صلی الله علبه وآله وسل مزجه بالاء م 
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شربه » وهو لاخلاو عن أحد وجہین : اما أن کون غر مسكر » ولا مانع مه » 
أو مسكراً فصب الماء عليه لا خر جه عن التحرم الى التحلبل »> ولا بنقله عن حاله اصلا »> 
بل إن کان‌قبل صب الماء حر اما فو بعده حرام٤‏ أو مکروها فکروه» أو حلالاً فحلال. 
وقد بقال : لا برد ما ذ كر على قول ما ذهبوا الله لتجوبزم تناول مادون المسكر منعصير 
العنب والتمر إذا ذهب ثلثاه بالطبخ » ومن ساثر الانبذة ما لم يبل القدر المسكر فحرم » 
فقد کون أراد صلی الله عله وآ له وسلي سره بالماء لتذهب سورته لئلا رفتقر الشارب 
إلى مراعاة القدر المسكر منه» لمقفعنده لعسرهغالماًء والاولى أن بقال: إن كسر شدته 
ومتنه قد تكون لا فه من دة اللاو أو الموضة »> ومع الاحتال لاحت به . 

ومنها : ماروي عن ان عاض أن رسول الله صلی اله عله وآله وسم قال : « کل 
مسكر حرام » فقال له رجل : إن هذا الشراب اذا أ كثرنا منه سکرنا » قال : لس 
كذلك إذا شرب قسعة فلم إسكر فلاباس » وإذا شرب الحاشر فسكر فذلك حرام » . 
وأحس بأن فه الكلبي » وهو كذاب عن أي صالح وهو هالك . 

وشا + مارو اء سعدن المع أن اني صلى اله عليه وآله وسار قال : « ار من 
العنب » والسكر من التمر » والمزر من النطة »› والبتع من العسل » وكل مسكر 
حرام » والمتكر والديعة في النار » والبيع عن تراض » . وأجيب بأنه مرسل › ثم 
راقم ن أي یی على آنه تقال قوله : « كل مسكر حرام » حجة للحممور . ولس 
في قوله : « الجر من العنب » ما بقتضي الصر » بل من ذ كر بعض أفراد العام »> وقد 
صح حدنث « کل مسکر ر ک تقدم . 

ومنها : ما أخرحه أبو داود من طربق أي القموص زيد ن على ٤‏ عن رجل من عرد 
القس 2 حب وف أن اة فش ن النعان د أن النى صل ا وآله وسل »قال : 
« اشر بوا فی اللد الم یکی عله »> فان اشتد فا کسروه بالاء »> فان أعا ج فأهريقوه» . 
اعت بأن أبا القموص مول > ولو صح لكان فه ححة عام للامر باراقته عند تعذر 
زوال سُدته » فلو کان ک) د کر وا لقال: اربوا منه دون المسكر. 

وما : ما روي عن علقمة « سألا ابن مسعود » عن قول الي صلى اله عليه وآلهوسلم 


في المسكر » قال : الشربة الأخرى » . وأجيب بأن فه المجاج بن أرطاة »> ولو صحفو 
قفسار من صحالي ست احتہاده ¢ ولا ححة فه 

فذا ما أمكن ابراده من أدلتهم المرفوعة ولس واحد منها سالماً عن المطاعن کا عرفت 
ولا تقوی على معارضة الاب الكرعة وما وردت ره السنة اأص ححة المر عة 2 

وقد استدلوا أبضاً بآ ثأر عن بعض الصحابة في غالا مقال » ولنقتصر على ماصح منها 
عا أمكن العثو ر عله 4 

ا ما روي من طر نق آي اسح اق السيعي ٤‏ عن هرو ن ممون ٤‏ عن کر ن 
الطاب أنه کان بقول : « إا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لوم الال » . قال تمرو 
ان مہمون : وشسردت من شر اره وکن اشد النبرد وف بعص طرقه راا لنشر بهذا 
الراب الشد بد لے ره لوم الال ف رطو تنا أن تو دنا ¢ ُن رابه من شراب ُيءِ 
فلىمز حه با اء واخ بانه فعل صحالي ولا حح فہه »> وهر عڪتمل انه كأسشد النييذ ف 
اللاوة التي لا تسكر . 

ومنا : مارواه حفص 5 غىاث ¢ ا الامش 4 حدني اہراھے ت هر اليخعي 5 عن 
مام بن حرب « أن تعر أي شراب من زبدب الطائف فقطب » وقال : إن زبس الطائف 
له غرام ¢ م ذکر شك لاأ حفظہا ٤‏ م دعا اء فصہه فه م شرب . وأحسب انه لاححة 
فه اذ لس فہه ترج أن الندرد قد کان مسکراً 

ومنہا : ما رواه ابن ابي سبة » عن و كع » نا اساعبل بن خالد » عن قيس بن أي 
حازم ¢ حدثني عة لن فرقد ¢ قال : دمت على گر < فأتي لبمد فکاد دصار خلا فقال 
ي : اشرب » ها كدت أن اسغه > ثم أخذه عر فشرره › ثم قال لي : انا نشرب هذا 
فلس مسکراً . 

هذا وأما دلبلم على حل ما ذهب ثلشاه بالطبخ من العصير » ففه مارواه مود بن 
ہد « أن تمر بن الطاب حين قدم الشام وشكا اله أهل الشام وباء الأرض وقلا › 
وقالوا 3 5 بصاحنا إلا ھدا اشراب ¢ فقال گر 2 اشردوا العسل ¢ فقالوا لاصاحنا 
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العسل » فقال رجل من أهل تلك الارض : هل لك أن نجحعل لك من هذا الشراب شتا 
لاسکر فقال : نعم » فطخو ه حی دھب منه الثلثان وقي الثلث › فأتوا ده ر فأدخل 
فمه اأصرعه ٹم ر فع دده فتعہا تمطط » فقال : هذا الطلايء هذا مئل طلاءِ الابل » فأمرم 
دشر ده » فقال له عنادة دن الصامت ٠‏ احلاتہا واله » فقال : کلو واله ٤‏ الم اف 5 أحل 4ہ 
0 حر مه pele‏ ولا أحرم عام ا أحللته فم « أخر حه مالك ف » لوطا ( * 

وروي عن سوبد بن غفلة » قال : « کتب تمر بن الحطاب إلى بعض عماله أن ارزق 
المساهبن من الطلاء ماذهس ثلثاه وبقي ثلثه» » وفى روابة عامر بن عد الله قال : قرأت 
كتاب تمر إلى الي موسى :أما بعد » فإنما قدمت على عير من الشام تحمل شراءاً غلبظاً أسود 
کطلاء الابل » اني ألم على > بطبخونه » فأخبرولي أنهم بطبخونه على الثلبن ذه ثلثاه 
الاخثان لٹ برګه 6وا له ¢ مر من قلك شرنو نه 

وأخرح مالك والنسائي عن عتبة بن فرقد قال : كان النبذ الذي شريه عر بن الطاب 
قد خال ياء» يدل على ذلك حددث السالب بن بريد أن کر حرج عام » فقال: اف وحدت 
من فلان ردح شراب وزع آله شرت الطلاء وإ سال عا شرب فان كان كرا 
حلډته ¢ فجلره ر الد تاماً . 

ولا خفى أن هذه الآثار بعد صتا تدل على أن عر ذهب إلى تحلمل نوع من الشراب 
أعتقده لا سکر 4 أي لس من سا الاسكار ¢ وان ماوقع من طخ ه کان مانغا ٥ن‏ 
مصيره مسكراً فقلىله و كثيره لايسكر » ولذا قل له : هل لك أن نحعل لك من هذا 
الشراب شيا لايسكر . وقال أيضاً : ذهب ثلثاه الأخبثان » ولو كان يعتقد أن الممنوع 
ما بلغ فہه الشربحد الاسكار لقال ف حل رٹ السالب : إن کان خراً حلدته وإن یکن 
خراً فان سکن مه حلدته ¢ فیحسندد کون و صف التحلنل مترت] على اتفاءِ وصفالاسکار 
وهو عراحل عما تعتقده النفة دلبلا على مدعام »> بل بكون حح عام فى حر € قلىل 
مشروطاً وح ود مادو فت ف نس الأمر ¢ وما على وح وده و حود غر الموحود غير 
موحود . وقد روى عن حاعة من الساف شرب النبذ على أنحاء عتلفة » فقال اللخاري 
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تعلىقاً : وشرب أبو جحبفة والبراء على النصف . وأخرحه ابن أبي سْسة عن العراء بلفظ :أنه 
كان يشرب على النصف إذا طبخ . وأخرحه أبضاً عن أبي جحفة » قال : ووافقها حرير 
وآنس » وعن‌التابعين ابن النفبة وشربح . وأطبق المع على أنه إذا كان مسكراً حرم. 
وقال أبو عبسدة في الأشربة : بلغتي أن النصف يكر » فإن كان ذلك فمو حرام » والذي 
بظمر أن ذلك مختلف باختلاف أعناب البلاد . وقد قال ابن حزم : إنه شاد من العصير 
ماإذا طبخ الى الثلث بتعقد ولا بصير مسكراً صلا ؛ ومنه مااذا طبخ الى النصف كذلك» 
ومنه مااذا طبخ الى الربع كذلك » بل قال : انه شاهد منه مایصیر ربا خائراً لایسکر 
ومالو طبخ حى لايقى غير ربعه لامختر ولا ينفك السكر عنه : فوجب أن عمل 

ماورد عن ع الصحابة من أمر الطلاء على مالا ستكر بعد الطبخ ١.‏ 

واعام أنه بعد معرفة ماسبق من عل النزاع برد على مذهن النفة اشكالات ٠‏ 

الأول - أن جع مااستدلوا به لایتناول إلا تحابل صورتین » وها شرب مادون 
المسكر من سائر الأشربة دون الجر العنبسة » ك) في الأحاديث المرفوعة « وشرب ماذهب 
ثلثاه بالطبخ » ک) في فتوى عمر . فيرد على الأولى أن الدلبل أعم من الدعوى من وجه 
وأخص من وجه . أما وحه مومه فلشموله حل الثلاثة الأقسام التي حكموا بتحر يما ماعدا 
الجر » فإن قالوا : خرج كل ما بدليل بخصه . أما ااطلاء وهو مالم يذهب ثلثاه بالطبخ من 
عصير العنب » فلأن النار ثرت فيه تأثيراً أخرجته عن صفة المرية الالصة » ولم يبلغ به 
حد التحلبل » فكأن مر تبتهمتوسطة » فالواب أنه استدلال بالدعوى » إِذ للخصم أن بقول : 
لاتأئر للنار في محلل ماحرم الله » اذا کان مسکراً » ولذا قال 0 عباس » فیا أخر حه 
النسائي عنه « أنه سأله رجل عن » فقال : اشربه ما کان نط » قال : إفي أطبخه 
وف تفي مه شيء قال : أ كنت سارره قىل اَن تط.یخه ؟.. قال : لا » قال : فالنار 
لاتحل سا > قد حرم » . وفي ر : « واه ماتحل النار سُا » ولا تحرمه » . قال في 
« جامع الأصول ». ثم فسر قوله : « لاحل سا » لقوفم في الطلاء: ولا تحرمه « الوضوء 
ما مسته النار » . 

واا الني من ماء الرطب إذا اتد وغلى ولم بطخ » فو السّكر الذي ورد في 
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نريه قوله تعالی : « تتخذون منه سنکراً ورزقا حستاً » بناء على آنه تعالی حع بین‌العتاب 
في تناول ماحرم عليهم من السلّكر والنة بالرؤق المسن . فالواب : أما ولا _ فالساق 
في رات النخبل والأعناب فلا وجه لقصرها على نقبع الرطب . وأما ثانا _ فلأنا مطلقة 
عن ذ كر الطبخ .وأما ثالثاً - فلأن الذي ذ كره صاحب « الكشاف » في تفسير السكر : 
هو الجر > ولم خص نوعاً منه » وعو أقعد بعرفة اللغة من غبره . وأما رابعاً _ فلأن الاآية 
المراد به النبيذ الال ووصفه بالسكر عازاً لأنه يؤول إلبه . وأما كونما أخص فلعدم 
تعرضما لاشتراط أدنى الطبخ في جواز تناول مادون المسكر من بيذ التمر والزبيب أو 
من سائرها من الأشربة على قول . فإن قالوا : إنه مقيس على فتوى تمر فمع آنه ليس يجج 
شرعي بقاس عليه غيره كان الأولى التسوية بينه وبين الأصل في طبخه حتى يذهب ثلثاه > 
وهو الذي ذ كره صاحب « الكشاف » من اشتراط ذهاب الثلثين في بع الأنبذة . 
الثاني - أنهم فرقوا فما عدا الجر العنبسة بين الصور الثلاث التي حكموا يتحر يما فى أنه 
حرم قلملما و كثيرما » وبين الصور الأربع التي حكموا بحلما في آنه بحرم القدر المسكر 
ما دون قلباها » فإن قالوا : دل القاس على إ لاق الصور الحرمة بار في ترح القلدل 
والكثير دون ماعداها . قل 4م : بأن الصور الأربع ار 5 فی گرا لست یر 
حققمة ولا مسكرة بالفعل » فكان الاولى مول دال القماس هما إذ العلة هو الاسكارالى 
نبه عابما الشارع» فقوله تعالى : « إغا بريد الشطان” أن بوقع بنك العداوة والبغضاءني 
الجر » الآبة . وأما التعلىل بالرقة الى ذ كروها فلا معنى للعدول عن التعليل بااوصف 
الظاهر المنضط المعتبر شرعاً إلى التعلىل بوصف لانتصف بشيء من ذلك » بل رعا كان في 
بعض ماحكموا بتحلدله من تلك الرفة أ كثر ما حكموا بتحريه » فالفرق بين هذه الأنواع 
مع اتحادها في إسكار كثيرها وعدم اسكار قللما تج عض »> فإن الاسكار هو المعتبر 
عندم » وان وسطوا الرقة فان اعتروا و حود انه فالقليل من الكل مظنة فبحر م »و إن 
اعتروا وحوده بالفعل فالقلىل من الكل حلال ¢ وماوسطوه ف بعضا من استراطذهاب 
ثلشه بالطبخ وفي بعضما أدنى طخ وفي بعضما لاشترط على قول لاتصلح فوارقلعدم 
انتهاض الدلسل عاہا » ا عرفت ؛ وإ قالوا : دلت الأحادبث على جواز تناول مادون 
- ۳۱ 


المسكر من النبيذ لزممم أن حع ماعدا الجر العنبة لامحرم منه إلا القدر المسكر » لأن 
القلبل من كل ذلك لم بتصف بالاسكارة يحرم لأجله » ولم يصدق عليه اسم الجر فتناوله ادل 
التحرح للعين . 

الثالث - فرقم يبن حل اللدطين » وهو أن مخاط ماء التمر وماء الزبيب وان | 
بطخ على قول » ورين انفراد آحدها عن الآخر في أنه بشترط فيه أذنى طبخ . وفه أن 
الط لاغرسه عن صفة الانفراد ان لم زد علا لما ذ كروا من أنه يسرع اليه الاشتداد 
والتغير » ثم هو مصادم لاص فى تحر الطب »> فما أخرحه الستة من حديث جابر عن 
رسول الله صلی الله عله وآله وسم ی ن د لرن وار چا وپ ان 
بنذ البسر والوطب حبعاً » . قال الطابي : ذهب غير واحد من آهل العلر إلى حرم 
ا للہطين وان نم كر » اظاهر اللمديث » ولم بعللوه بالاسکار ؛ وقالوا : من شرب منه 
قبل حدوث الشدة فه فو آم من جة واحدة » وإذا شربه بعد حدوث الشدة كان آنا 
من حبتبن : شرب اللطين و كونه مسكراً ؛ ورخص فه فان الثوري وأصحاب 
الرأي . ١ه‏ . وفي الباب أحاديث أخر 

الرابع - أنهم جعاوا لدردي الجر ح سار الأشربة في أنه لاحد في القلبل منه وكان 
الأولى بقاءه على أصله من الرمة إذهو جزء من المر والتحرع فيه للعينلاللاسكارعندم. 

الامس - أنمفرقوا بين ار العنيية وبين الصور الثلاث الحرم قلبابا و كثيرها فيم 
لم يوجبوا المد قي شرب قلبلما » وجعلوا لتجاستما > التخقىف » وأثيتوا فيا الضان ءثم 
شر طوا في حل قلسل ماحکموا عله أن بكون شمربه للتقوي لا للتلهي » فإن أرادوا ذلك 
ماحصل لشارب القلبل من المسكر من الإذة والطرب » مع أنهم إا عللوا حرمة بعض 
ماحرم من الأشربة عندم بأنه بلذ ويطرب > ويقرب من الجر في فعله » فإن كان هذا 
مساو اً له في الوصف الم كور فقد است ركا في سبب التحريم » وان كان دونه فو عتا 
إلى سان وحپه » واه آعم 

شي في تفسير أمهاء من الأشرية منا الجر والنبيذ . وقد تقدم تفيرهاء ومنها 

الطلاء . قال في « الصحاح » : هو ماطبخ من عصير العنب حتى ذه ثلثاه » وسمىبعض 
الخرت اجر بالطلاء سينا لاما قال عدن الارن و و 
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وقالوا هي اتر تكنى الطلا ق 

ضربه مثلا أي تظہر لي الا کرام » وأنت ترید قتلى » ک) أن اذب وان کان كته 
حسنة » فإن تله لهس بحسن » و كذا المر وان حسن اممما فإن لما قبح .| ه . وني 
« القاموس » : الطلاء من أعماء اتر . وني « الضياء » : الطلاء جنس من الأشربة بطخ 
حتى ذهب ثلثاه . وقل : الطلاء من أمماء الجر > وي « النهاية » من حديث علي عليه السلام 
« آنه كان برزقهم‌الطلاء » هو - بالمد والكسر -الشراب من عصير العنب وهو الربوأصل 
القطران الائر ٠‏ الذي تطلى به الابل » ثم قال : فأما الذي في حد يث علي فلس من اجر 
في شىء .هھ . 

ومنها الباذق . قال في «القاموس» : هو - بكسر الذال وفتيحما - ماطبخ من عصير 
العنب أدنى طبخة فصار سديداً . وفي « الابة » من حديث ابن عباس سبق عمد الباذق 
وهو - بفتح الذال المحجمة - . المر تعريب باذه وهو اسم الجر بالفارسية أي م يكن في 
زمانه أو سبتی قوله فما وفی غبرها من جنا . |ھ . 

ومنا : القع . قال في « الضاء» : هو شراب بتخذ من الزبدب أو غيره من غير 
أن تسه النار . 

ومنها : السكر وهو نقع التمر الذي لم قسه النار » وفه بروى عن ابن مسعود أنه 
قال : «السكر خر » . 

ومنها البتع - بكس الباء الموحدة والتاء المثناة السا كنة والمهملة - وهو بيذ العسل 
وود تقدم . 

وما : المحة - بكسر الم - وهو نبيذ الشعير . 

ومنها : المزر وهو نبمذ الذرة جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن تمر وغيره . 

وا المسكر ةا عن أن موشن انا فن الذرة: 

ومنها : الفضخ » وقد تقدم »> وهو ماافتضخ من البسر من غير أن تسه النارءومماه 
ابن عر الفضوخ . قال أبو عبد : فان كان مع البسر مر فمو الذي بسمى اللطين . 

(۲) بضم السين المہملة والكاف وسكونالراء وفتح الكاف الاخرى. اد . 
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ولفظ الاشتداد عبارة عن القوة . قال فيم الضاء » اشتد: اذا قوي »واستد بعد اللين» 
أي صار قوياً > واشتد اذا غلى » ومثله في « الصحاح » وني « القاموس » الشدة اسم من 
الاشتداد» والجلة فى المرب والشد العدو » وفيالنار ارتفاعما. اه . قبل : والظاهر أناشتداد 
الجر مأخوذ من اشنداد النار أي ارتفاعما كغلمانما أيضا فانه دشنه بغلان القدر » أوععنى 
القوة أي قوة تأثبرها وفعاما . 

ا : قال في «البدر القام»: و كذا بحرم ما أسكر وان لم يكن مشروبا كالشيشة 
وغبرها . وقد حزم النووي وغيره وصرح بذلك الامام الممدي في الازهار بأا مسكرة . 
وجزم آخرون بأنها خدرة ولست #سكرة . قال ابن ححر : وهو مكابرة لاا تحدث 
ماحدث المر من الطرب والنشوة > واذا سل عدم الاسكار فهي مفترة » وقد أخرح أبو 
داود « انه نېی التي صلی الله عله وآ لوسم عن کل مسکر ومفتر » قال الطابی : 
المفتر كل شراب بورث الفتور والدر في الاعضاء . 

وحكى القراقي وابن تيمة الاحماع على تحر المشيشه قال : ومن استحلما فقد كفر » 
قال : ونا لم يتكلم فياالأئة الأربعة لأنا م تكن في زمنم وإغا ظهرت في آخر االة 
السادسة وأول المائة السابعة حين ظمرت دولة التتار » وذ كر المازري قولاً : أن اللات 
الذي فه سدة مطر بة بحب فه الد » و كذا ذكر ابن تة في كتاب « السباسة» : أن 
المد واجب في المشيشة كالمر » قال : لكن ها كانت حاداً ولست شرابا تنازعالفقماء 
فى نجاستماعلى ثلاثة أقوال في مذهب احمد وغيره . وقال ابن السطار - والمه انهت‌الرباسة 
في معرفة خواص النبات والأشجار -: ان الشيشة وتسمى القنب توجد فى مصر مسكرة 
حداً إذا تناول الانسان منما قدر درأو درهبن »ومن كثر منا أخرجته الىحدالرعونة» 
وقد استعماما قوم فاختلت عقر فم و ادى ن اطال إل انون :ورا فتلن.. فال تح 
العاماء : وفي أ كلا مالة وعشرون مضرة دينبةودنيوبة وقائعخصاها موجودة في الأفون» 
بل وفه زادة مضار » و کذا قال ان دقق العد فى الوزة : إنها مسكرة » ونقله عله 
الأغر ون ن ا اا راا واو و ران و م و 
عصره أنه فرق في اسكار المشيشة بين كونما ورقا أخضر فلا اسكار فيا » ملافا يعن 
التحمص فانم تسسكر قال : والصواب أنه لافرق لأا ملحقة -وزة الطب والزعفران 
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والعنبر والأفيون والبنح وهي من المسكرات الخدرات» وذ كر ذلك القطلانيفي «قكرم 
المعمشة » . وقال الزر كشي : ان هذه المد كورات تؤثر في متعاطما المعنى الذي تدخ في 
حد السك ران »فانهم قالوا :السكران‌الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سرهالمكتوم. 
وقال بعضمم : هو الذي لايعرف الساء من الأرض ولا الطول من العرص . ثم نقل عن 
القرافي أنه خالف في ذلك والأولى أن بقال :إن أريد بالاسكار تغطىة العقلفمذه كلماصادق 
علبما معنى الاسكار » وإن أريد بالاسكار تغطة العقل مع نشوة وطربفمي خارجة عنه» 
فان اسكار ا مر يتواد عنه النشوةوالنشاط والطرب والعربدةواممة . والسكرانبالشىشة 
وغبرها يكون فه ضد ذلك » فتقرر من ذلك أنها تحرم لمضرتا للعقل ودخوها في المفتر 
المي عنه » ولاجب الد على متعاطم) لان قاسہاعلى المر قاس مع الفارق مع انتفاء 
بعض أوصافه . اه . 

وقوله : « كاطشيشة وغيرها » يدخل فه نوع من القات الموجود في بلاد اللمن 
والبشة يكون منه اختلاط العقل وتغيره » ومن بعضه خروج آ كله عن حيز الاععدال 
في طبعته . وقد روي في ذلك حكايات هما بلغ منه هذا التأثير حرم تناوله ويؤدب من 
تعمده بعد عامه بالتحرم » و كذلك القدرالخر ج عن الاعتدال أيضاً من الزعفرانوالأفون 
والهّربط وكل نبات مساو لما في الصفة والتأثير » و ا آعم 

الوضع الرابع قوله : « is‏ عن زارة القبور ...الخ » قد تقدم الکلام ف انائ 
على طرف من مشروعبة الزبارةلهت ودل الديث هاهنا علىالاذن باتمانا بعد سايقةالنبي 
عنه » وقعليلذلكبأن فبه موعءظة . وني روابةللترمذي « فانما تذ كر الآخرة »ولان مسعود 
عند ابن ماجة « وتزهد في الدنبا » وي لفظ للحا ج : « كنت نت عن زبارة القبور »م 
بد الي أنا ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة » فزوروها ولا تقولوا هجراً» وأشار 
إلى أن الاذن مقد بزوال علة الي وهو اهحر في القول كأن يتكلم في المت ما ينىء على 
معتقده فه ما لا جوز » کأن ينس النه نفعاً و ضرا أو بندبه ٻشيء من حاسنه على وجه 
النوح المنهي عنه. وفي قصة زبارته صلى الله عليه وآ له وسل لقبر أمه دلالة على تا كد زبارة 
الوالدين في الباة وبعد الوفاة »ولو كانا كافرين» وان ذلك من المصاحبةه] في الدنيا معروفاً 
ولذلك منع الاستغفار فما وظاهر الإذن بتناول الرحال والنساء » وقد ورد في ني النساء 


ME 


عن الزيارة خاصة عن أبي هربرة « أن رسول الله صلى اله عله وآ له وسام لعن زائرات 
القىور « أخرحه الترمذي وأحد وان‌ماحه و صحجه ان حان 2 وف اللاب عن حسان‌رو اه 
أحمد وابن ماجه والما ع » ومن حديث ابن عباس رواه أحد وأصحاب الستن » وعن 
عبدالله بن عرو بن العاص قال « قبرنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسل - يعني میتاً - 
فما فرغنا وانصرفنا معه حاذى باب المت » وإذا بامرأة مقبلة أظنه عرفما » فاذا هى فاطمة 
رضوان الله علبيا : فقال : ماأخرجك من بيتك » قالت : أتدت أهل هذا المت فر حت عام 
متهم - أو عزيتهم به - فقال : لعلك بلغت معهم الكُدى ؟ قالت : معاذ الله وقد 
سمعتك تذ کر فېا ماتذ کر » فقال : لو بلغت معہم الکدى » فذ كر دا فيذلك ( 
قال بعضهم :الكدى فما أحسب القبور . أخرجه أو داود والنسائي وزاد « لو بلغتي امعيم 
مارت النة حتی براها حد أك . 3 

وقد اختلف العاماء في ذلك » فذهبت طائفة إلى أن النهي في حق النساء 1 ینسخ »وان 
دلبل النسخ إغا هو خاص بالرحال فقط . وقتل ء یکره ف حقہن لقلة صاردن و كثرةحزعېن 
والصواب ماقل من أن النهي أولاً عام للنساء والرجال » وتخصصن بالنهي من أذر ادالنهي 
الذي بريد الصغة العامة قوة وتا كداً في حقهن » ثم جاء دلمل الاباحة وهن داخلات فه › 
وان كانت بصبغة المذ كر فهو مبني على التغلسب » جادخلن في سائر الأحكام الشرعةالواردة 
بصيغة التذ كير »> نحو « أقيموا الصلاة وآنو الزكاة » أو بدليل خارجي على استواء حك 
التكليف في حتى الكل لاسما والعلة المنصوص عايما معقولة المعنى » وهي الاتعاظ وتذكر 
الآخرة والاعتار والاستصار» وهن ا ذلك أحوج ۴ ولا دلبل خر جهن . وأبضاً فقد ورد 
مايدل على الإذن الاص بهن في حديث عالشة عذد مسام الت و كف اقول 
بارسول الله - تعن إذا زارت القمور - قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنبن 
والمس اهن ¢ ورحم اه المستقدمين منا والمستأخرين»› واا ان ساء اي ک لاحقون» وما خر حه 
الحا > من حديث علي بن الجسين عن علي رضي اله عنه « أن فاطمة بنت رسول الله 
صلی ايه عله وآ له وسلم کانت رور قەر ما رة کل عة فتصلى وتىکي عنده »ومن 
البعيد أن يستمر ځروجېا ولا بشعر په صلی الله عله وآله وسل .وموم قوله صلی الله عله 
وآله وسم « من زار قير أبوبه أو أحدهما فى كل حعةغفر له و كتب براً» رواه البمقيفي 
سشعب الاعمان مر سلا ¢ واه آعم ۹ 
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باب مبان 


حدلي زد ن عي ٠‏ عن ايه ٠‏ عن حده »عن علي م السلام » امه رة 
ذبيحة الظفر والسن والمظم وذيحة القصبة إلا ماذ كي محديدة» . 


عن رافع بن خدج » عن الني صلى اله عله وآله وسم ء»قال : « ماأنر الدم وذ كر 
اسم الله عله فكل ليس السن والظفر » أما السن فعظم » وأما الظفر نمدى البشة » متفق 
عله . وأخرج عبد الرزاق » عن سفمان الثوري » عن المغيرة » عن ابراه » قال : تذبح 
بکل شيء غير أربعة : السن والظفر والعظم والقرن . و أخرج عبد الرزاق أبضاً عن هشام 
ابن حسان عن ابن »قال : کل مافری الأوداج واهراق الدم إلا الظفر والنابوالعظم. 

وأما ذبحة القصبة فار أقف على مايوافةہا من حديث ولا أثر . 

وفي الظفراختان-بضمتبن ویککسرتین - اتباعءا -وبسکون الفاء مع خم اولهو کسره- 
وأظفور . والذكاة: الذبح وا مذبوح ذ كي" فعبل بعنىمفعول » وذ كيت الشاة تذكة: إِذا 
ذيحتما وفه دلبل على كراهة الذي بهذه الآ لات والمراد ما التحر بدلل حديث رافع 
ابن خديح» وهو مذهب امور من أهلالببت وغيرم . وقال مالك :جزى ءا رواه سُعبة» 
عن سماكبن حرب»عن منري بن قطري٬عن‏ عدي بن حاتم » عن الني صلی اه عليه وآ لهو سام 
قال : « أنهر الدم ما سُئت واذ كر اسم الله علبه » . وأجبب بأنه خصوص اا مستثنى في 
حديث رافع» والواجب أن حمل العام على الاص » على أن حديث عدي لاحتج به لأن 
فيه مرباً وهو حول . وقال أبو حنبفة وبروى عن مالك أبضاً آنه لاجحزىءبالسن والظفر 
التصلن فقط وأجب بأن اطلاق المستثنى بدفعه . 

وقوله : « والعظم » حجة للحمور في دفع قول من ذهب إلى آن التحريم مقصور على 
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السن والظفر » والتعلدل في حديث رافع بقوله « أما السن فعظم » بيد التعمم وقد تقرر 
في الاصول Îنا tk‏ يعم دعموم علته . قال ابن الصلاح فيد مشكل الو سط »: وم أر من 
ذکر لمع من الذكاة بالعظم معنىمعقولا. اه . وروى ابن الرفعةعن الشخ عزالدين أنه 
قال : للشرع علل تعبدية ٤‏ کا أن ل أحكماً تعبدية » قال : ولعله يشير إلى أن هذا منذلك. 
وقبل : المحكمة في التعلسل دأن السن عظم ماتقرر من أن العظم عترم » ونه زاد ان فلا 
تجوز الذكاة به لما فما من تنجرسه بألدم» ك لا جوز الاستنحاء به لذلك » وقمل : إنحكمته 
أن لایکون موت البوان يعض منه محا له » على أن سباق الديث يدل على أن‌المعمود 
المألوف عندمم أنه لاذكاة إلا بالمدية . 

وأما تعلمله الظفر بكونه مدى البشة فلأنم كفار وقد نوا عن التشبه بالكفار وهذا 
سعارم . وقيل : لأنه مشه ا ا با امه وظفر يا » وقد تکام بعضمم 
على الذبح بالسكين الكالة و كراهته »> فقال : هو منوط بأمرين : احدها أن لابكون 
كلاها غير قاطع >__ده إلا بشدة الاعقاد وقوة الذابح > فان كان كذلك لم حل لأنه 
بصير امنهر للدم هو الذابع دون الآ لة »> وهذا صربح في المراد . والثاني - أن لاينهي 
الہوان قبل استکال قطع اللقوم والمريء إلى < ركة المذيوح »> وهذا بصلح أن بكون 
علة أخرى لمنع . قال ابن الرفعة : ولا يستثنى من ذلك إلا مافتله الكاب وغوه بظفره 
أو تابه فانه حل للحاجة العامة . 

>» قوله : « وذبجة القصبة » ظاهره حرم الذبح به » والمراد به القصب الاد‎ ٠ 
ويسمى اللبطة » وحكي في « البحر » عن العترة والفربقين جواز الذبح ما »> وبالشظاظ‎ 
وهو شدخة من عود صليب . والجة فه مافي « مع الزوائد » عن ابن عر « أن كعب‎ 
ابن مالك سال رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم عن حاربة دحت بلطة » فقال : كله»‎ 
رواه أحد والبزار ورجاله رجال الصحبح . وعن أبي رافع »> قال : « ذحت ساة بوتد‎ 
فجت إلى رسول الله صلى الله عله وآله وسل > فقلت : بارسول الله إني ذحت سّاة بوتد‎ 
فقال : كاوا » رواه البزار والطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات . وفي روابة « أن‎ 
النبي صلى اللهعليه وآله وسار أ كل ما » . وقد روى المادي والناصر عايم] السلام حدياً‎ 
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فى الي عن الذبح بالشظاظ » وأجاب عنه في « البحر » بأن المراد به الذي تحمل به 
الوالق على ظظہر البعير » وهو مثقل لا الشظاظ الاد . ويؤيده عموم حديث « ما أنهر 
الدم فکل » ول رج منه إلاالمستئنى في حدیث رافع 

وقوله :« إلا ماذ كي بحديدة » تمل أن المراد منه الدددة المعروفة » فيدخل فه 
الكن وات والفان وغر داك اغى من ن اعدا ب ول عل الافكل: 
ولس بواجب . ویو بده ما ساني له في باب الصيد من جواز الذيح بالمروة » وحتملل 
أنه أراد به الحدد الذي بر به الدم من سف وسكين وحجر وخشب وزجا وقصب 
وخزف ونحاس » وغير ذلك . 

حدتي زد ن عي ۰ عن اوه ٠‏ عن حده ٠‏ عن علي ere‏ السلام قال 
٠‏ ذيحة ا لمسامين اج حلال إذا ذ كروا اسم اه تمالیوذبائح الود والنصاری 
ل حلال ذا دکروا اسے الت تمالی ‏ ولات کلوا ذبائع الوس ولا نصاری 
المرب 0 فام لسو ا بال کات 8 

أما ذبائح المود فأخرج أبو داود والنسائي وأحمد » عن عبد الله بن المغفل » قال : 
« أصبت جرابا من سحم يوم خبار فالتزمته » فقلت : لا أعطي الوم أحداً من هذا ياء 
فالتفت » فاذا رسول الله صلی اه عليه وآ له وسار متسها » . وأخرحه أيضاً اللخاري 
ومسلم والنسائي بلفظ : «دلي جراب من شحم يوم خير » قال : فأتيته » الحديث . 
ورواه أبو داود الطبالي بزبادة : « فقال رسول اله صلى الله عله وآله وسل : هو لك». 
ولما ثبت من « أنه صلی الله عله وآ له وسار أضافه ودي على خبز عير وإهالة سنخة » . 
والبر المشمور من حديث أنس « أن مود رة أهدت ارسول الله صلی الله عله وآله وسم 
E E‏ 

وأما ذبائع النصارى » فقال ابن أبي سبة : نا عفان » نا ماد بن سامة »> عن عطاء 
ابن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « کلوا ذبائح بني تغلب وڙ و جوا 
نساءم » فان اله تعالى بقول : « ها ايا الذن آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولاء 


س الروص٣‏ م٣٣‏ 


بعضهم أولناء بعض » فاو لم يكونوا منهم إلا بالولاية مهم لكانوا منهم » وقال البخاري: 
قال اازهري : لاراس رذرحة نصارى العرب » وإن ممعته سمي لغبر اله فلا تا کل « 
وان لم تسمعه فقد أحله اله لك »> وعم كفرم . قال في « التلخبص » : وهذا وصله 
عبد الرزاق » ثم قال: نعم فه من طربق ابراهم النخعي عن علي آنه کان يكره ذبالع 
نصارى بني تغلب ونساءم » ويقول: هم من العرب . وعن جابو بن زد أحد التابعين 
حوه. وروی الشافعي باسناد صحم »> عن على قال : « لا تا کلوا ذبائح نصارى بني 
تغلب » . اھ . 

واا النهي عن أ كل ذبائح الجوس » ففبه ما أخرجه الدارقطني في « ستنه » حدثنا 
الین بن امماعیل » نا مد بن عبد الرحم صاعقة » نا طلق بن غتنام > نا حي بنسامة 
ان کيل ۰ عن آبنه » عن عبد الله ن اليل ٤‏ عن على رضي ال عنه » قال : « لاباس 
بأ كل خبز الجوس ا ق دا ا إلى شريك »› عن المحاج عن 
القاسم بن ابي بر“ واي الزبير > عن سلیان البشکري» عن جابر › قال : « نی عن 
ذبحة ة الجومي وصد کاہه وطائره » ومن اا رفوع حدیث عد الرحمن ن ءوف 6 
صلی الله عله وآله وسل قال : « سنوا هم سنة أهل الكتاب غير تا كحي نسامُم ولا 
آ كلي ذباتحم » أخرجه مالك في «الموطأً» . والشافعي أبضاً عنه » عن جعفر » عن 
أببه »> عن تمر بغير الاستثناء وأعل بالانقطاع بين عمد بن ل وبين عد الرحمن بنعوف. 
قال ابن حجر : رواه ابن ابي عاصم في كتاب « النكاح» سند حسن . حدثنا ابراهم 
ابن اجاج » نا أو رجاء - حار اد بن سامة - نا الأعش » عن زيد بن وهب ٬قال‏ : 
و علد تمر بن الطاب _ فذ كر من عنده الجوس فوثب عبد الرحن بن عوف > 
فقال : اشہد بابله على رسول اش صلی الله عله E‏ ال س 
طائفة من هل الكتاب فاحلوم على ما تحملون عله أهل الكتاب » . قال مالك : المراد 
بقوله : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » في الزية . وقد ذكر ابن حجر أن المسثنى 
بقوله : « غير نا كحي سانيم ... الخ » مدرج لكنه بقوبه ما رواه عبد الرزاق وابن 

)١(‏ القأسم بن أي برة هو - بفتح الموحدة وتشديد ألراء لمكي مولى بني مخزوم القاري بعد 
من اخامسة . مات سنة س عشرة ٠‏ وقبل : قىلما . | ه ٠‏ « تقريب » 
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آي سوة وال مقي من طر بق اخسن بن مد ن على »> قال : ( ڪتب زسول الله صلی 
امه عله وا له وسل إلى وس ون بعرض عام الاسلام ¢ ۾ | ن أسل قبل ¢ ومن 
Ek‏ لاتوک ل مم دة ولا تنكح مم أامر ا . قال ان 
ج وف روابة عبد الرزاق و« غير نا كحي تسام ولا 4 ذباکہم » وهو مرسل » 
وفي اسناده قبس بن الربع »> وهو ضعبف . قال البيمقي : واحاع أ كثر المسامين عله 
ر کده .اھ 

والدیث بدل على حل د ریه الم »> وهو ا لاخلاف وره »> وفه اسشتراط التسممة 
عند الذبح » وهو من أدلة وحوا . وقد تقدم في باب الدعاء عند ذب الاضاحي الكلام 
على وجوب التسمىة » وفه دلبل على حل ذبسحة أهل الكتاب من الود والنصارى »> 
وهو مذهب الامام زيد بن على وأخه عمد بن على الباقر وجعفر الصادق والامامة والأمير 
ا لين صاحب « الشفاء» والامام حيىبن حمزة والامام مد بن المطمر والسبد عز الدين عمد 
ابن ابراه الوزير وغيرم من سادات العترة . وحكاه ابن حزم في « الحلى » عن علي عليه 
والعرباض بن ساربة وأبي امامة وعبادة بن الصامت وان عرو: أنم أباحوا ما ذحه آهل 
الكتاب دون استراط )ا دس محلو زه ت يعي ولو ذحوا مالا ستحلون دګه ا كذبسحة 
يوم السبت وخر الابل والأرنب وغير ذلك عا حرم عليهم في التوراة والانجل »ثم قال: 
و كذلك عن جمور التابعين كابراهم النخعي وجبير بن نفير وأبي مار اولاني وضمرة بن 
حاب والقامم بن خمرة ومكحول وحاهد وعد الر حن بن آي لى والسن وان سيرن 
والرث العكلي وعطاء والشعيوسعد بن اليب ومد بن على بنا لين وطاووس وترو 
ان الأسود واد بن بي سلهان وغيرم . وقد نص زبد ب بن علي في ر کتاب الاعان » 
على جواز أ كل ذبحة المنافقين »> فقال : وكان المسامون بأ كلون ذبائع المنافقين و بيصاو نمم 
ميرائهم وتعفف نساؤم ... إلى أن قال ... ولم بأمر اله تعالى بقتالمم » ولم بقطع مير اهم 
ولم حرم نكاحمم ولا ذباحهم من أجل أنهم من أهل الدعوة . 

القاسمة بابله أحمد بن البن الماروني ودين | عد الله E‏ 
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٤‏ الأولون بقوله تعالى : « وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل ل » أخرج ابن جرير 

ن المنذر وان أبي حاتم والنحاس والبمقي في«سننه » عن ابن عباى » قال: « ذباغم ». 
ا ن دعن عاهد ف الا قال : ر« دحتم i‏ و کذا قال زد ین علي ف 
» دار د ( . 

ووجه الاستدلال فى الأبة ما حققه في ر الا تحاف » أن قوله تعالى : « النوم أحل 
ك الطسات » الابة موافةة لقوله ا : « حل هم الطبات ورم علامم الالث » 
وا لحلل كله طيب . والمراد هنا: الوم استوعب لے سان حل الطبات الح ابه تعالی 
أن تستمر لك > إلى بوم القبامة » ثم عطف عاب E‏ تفسير وتفريسع > فقال : « وطعاءم 
الذن أوتوا الكتاب » فهو من عطف الاص على العام » ولس المراد مطلتى ااطعام إذ ل 
منعوا من تناول حبومم ونحوها محال » وإا المراد قد دفېم منه من فوله تعالی : « وما 
آهل به لیر اله » ا مشر کون» قران تعالی أن دحتم حلال » وکام لایذکرون 

عسى وعززاً في مقام الذبح أو بندر متهم »> فلم بعاً بذلك وجعات دحتم كذيسحة 
ا E‏ 3 الله تعالى وحده غالا أو مطلقا »> 4ا ست الديث إلا إلى 
الذييحة »> ولذا تد کلام المفسرن من ا داثراً على ذاك» فحمله على غير الذرحة 
تعكيس .اه وفبهإِسّارة إلى دفع تأويل ٠ن‏ قال : المراد بالطعام في الآبة هو البوبلعدم 
الحاجة إلى ذ كره » إذ كل كافر حل طعامه بلا خلاف . والقال بنجاسة الكافر مع 
ضعف مأخذه لا بازم منه تحر الطعام مطلقاً » بل حرم عنده انجس كطعام المسلي »> 
وقصر الطعام على الوب نوع لأن اللحم في اللغة ما يطعم أي بذاق » و كذا في العرذ 
لخلة مداومة الناس عله »> ورما اقتصر عله فنصرف اله الذهن كاز »> ومنه حدىث 
« أطعمنا خيزاً ا » في حدلدث ولىمة زينب . وقوله: « والمطعمين الشحم فوق 
اللحم ». وحديث « سد طعام أهل الدنبا والآخرة الاحم » وف قوله تعالى « ڪل 
الطعام کان حلا لني اسرائسل إلا ما حرم إسرا نىل على لفسه » قىل : ان بعقوب -- وهو 
سرالل س حرم لوم الابل وغير ذلك . وباجملة فهو داخل في عمو م الطعام لغةوعرفاء 
وفي ذلك ما يقد أنه المراد من العموم» وما عداه مرجوح غير معتار . والاحاديث‌السابقة 
نص في عل النزاع » ولا دالل للمخالف برفع حكمما أو خص منها بعض أفرادها . 
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وقوله ¢ DJ‏ وذباتم الود والنصارى ك حلال اذا ذکروا اسے اه عله (« ندل على 
استراط التسمة ف حل أ کاہا »> وهل بعتار عل ا 0 ا أو که الظن دو قوعہا ؟.. 
فظاهر الابة ف عدم الاستراط لشعر أن الظن ف مله بکفي ودل له حدیث عاة 
i‏ 0 اللخاري واي داود وان ماحه :¢ )» اپ قالوا ا سول اه إن وما حد تو عمد 
مجاهلية بأتونا بلحان لاندري أذ كروا اسم الله علا أم لم يذ كروا ؟ أنأكل منها ؟.. 
فقال رسول اه صل الله عله وآله وت : سموا وکلوا E‏ وقال الطایي 2 بل يدل 
على أن التسمة غر واحرة عد اليح ¢ وذاك لان الممة أصاہا على الحرم حی مقن 
وقوع الذکاۃ فہی لاتستباح بالأمر المشكوك فی »> فلو كانت التسمة من شر ط الذكاة ا 
حزأن حمل الأمر فا على حسن الظن مم » فستباح أ كلها »> ج لو عرض الشكفي نفس 
الذبح 5 اھ 

وقد حاب بان قوله : « لاندري أذ کرو ا ام الله علبيا أم م يذ كروا » يشعر بأن 
ترك التسمة لىس من سا وعادتهم » وإلا لا كان هنالك ما شير الشك في ترك التسمة 
على ما بجدونه من الذبائح » بل عادتہم أن بذ كروا اسم الله علا »> ولکن شكوا فيا 
آتوا په هل سموا عليه ام لا ؟ فأطقه صلی الله عليه وآله وسلم في حل أ كاه بغالب حاهم 
وعادتهم من التسمية » ولم بلحقه بالأصل وهو تر كما المؤثر في التحرم . 

والقاعدة فما إذا تعارض الأصل والغالب أن يرجح الغالب » إذ العمل بأقوى الظنين 
وأرجحم) واجب » والظن الاصل يسبب الاق الفر د المعين بالأعم الاغلب أقوى من‌الظن 
الحاصل بالأصل ٤‏ فو جب تقد عه 0 

قوله : «.ولا تأ كلوا ذبائح الجوس » يدل على المنع مطلقاً »> وهو مذهب امور . 
قال البييقي : واحاع أ كثر المسامين عله » والحة ما تقدم » قال في « التلخبص » : 
ونقل الربي الاجماع على المع إلا عن اي ٹور » ورده ان حزم بأن اواز ئات عن سعد 
ان المسب . وأخرج ان أبي سْبة من طربقه جواز التسسري من الجوس باسناد صحبح . 
وعن عطاء وطاووس وعمرو بن دنار كذلك .اه . وإذا جاز التسري جاز أ كل دباعم 
إذ ها قرینان فی kl‏ 

وححة القائل ڪواز د رتېم ا آهل کتاب ک تقد م ف حل رٹ م ايا الوس طابفة 
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من أهل الكتاب » باسناد حسن » فحكمهم كأهل الكتاب في حيع الأحكام . وقد 
صج أنه صلی الله علبه وآله وسام أخذ منهم الحزة ولم بأذن الله عز وجل بأخذها إلا من 
أهل الكتاب . وأحابوا عن ححة المانعين بأن الاستشناء مدرج وما اعتضد به مرسل » 
ودفع بأنه على تسليم كو نم من أهل الكتاببكون قول علي عليه السلام في رواية الدارقطني 
« لما نېي عن أ كل ذباتہم » ونحوه قول جابر عصصاً هذا ا من تموم ماثبت 
لأهل الكتاب من الأحكام وله ك المرفوع » إذ لا بطلتق الصحابي هذا اللةظ إلا علىالنهي 
الواجب امتثاله »> وليس إلا ني الشارع صلى الله عليه وآله وسلم . 


قوله : « ولا نصارى العرب » والمراد بهم بنو تغلب کا صح عنه في روابة الشافعي» 
ولا م تحل ذبمحتهم لكونمم نكثوا العهد » لا أخرجه رزن » عن زاد بن جدير » 
قال : قال على عليه السلام : « لن بقبت لنصارى تغاب لأقتلن المقاتلة ولأسبين‌الذرنة » 
قاف كنت الكتاب بشېم وبين رسول اله صلی الله عله وآله وسالم على أن لابنصر وا 
أولادم » . وهو في « الشفاء » بعناه . وقال الشافعي في أحد القولين : لايدخل 
الا نصارى الروم وود بني اسراسل لاغيرم عن دخل في ملتهم . وقال الامام حى : 
مهود المن غير داخلين لأنم من مير » وهمكذاذكره في « الشفاء » . ويؤيده 
حديث « أخرحوا الود والنصارى من جزرة العرب » متفتق عله من حدبث ابن عباى 
وغيره من الأدلة القاضة بعدم قبول الزبة في جزرةالعرب ولو لمصلحة »> فرؤخذ منهأن 
بقاءم كذلك خرم للذمة » فلا تحل ذباحمم ولا مناكحتهم »> وهذاهدم المادي عله 
السلام كنامم في صعدة » وما قدر عله من كنام في البمن . وقال في بني تغاب : 
إغا بقرونإذا م تتمكن و طأةحقو تخفق ر ابةصدق. . . إلى خر كلامه عله السلام » و كذلك 
من تنصر من العرب غير بني تغلب » إذليس فم الدخول في دين أهل الكتاب . قال 
في « الحى » : لأن كل من كان على ظمر الأرض من غبر أهل الكتاب فرض عام أن 
برجعوا إلى الاسلام اذ بعث ال تعالی مدا صلی الله عله وآله وسل » أو القتل» فدخوله 
في دين کتابي غير مقبول منه » ولا هو من الذين أمر الله بأ كل ذباتيم » والمرتد منا 
الهم كذلك » واخارح من دين كتابي إلى دين كتابي ٬لأنه‏ اما بذمم وحرم قتله بالدين 
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الذي كان آباؤه عله » فخروحه إلى غبره نقض للإذمة لا دقر على ذلك »> ومذا كله قول 
الشافعي وداود . اه . 

وهو معنى ما أشار اله علمه السلام في الأصل بقوله : « فيم لسوا بأهل كتاب » 
أي لسوا من أقره صلى الله عله وآله وسار في حياته على أداء المزية من أهل الكتاب » 
إما لنكثمم مخالفة ماعوهدوا عله » أو لاحداثم ديناً غير ما كان عله سلفم . 

وسألت زد بن علي عن ذسحة الام » قال عليه السلام: إذا حفظ الصلاة 
و فلا اک : 

الغلام هو المترعرع > قاله أبو عبد » وقالفي « اج » :من لدن الفطام إلى سبع 
سنن . وحکی الزعخشري في « أساس البلاغة » أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء » 
فان قبل له بعد الالتحاء فمو از . 

وقوله :« أفرى » بعني الأوداج . قال في « المصباح » : وأفريت الاودابالألف: 
قطعتها » وأفربت الشيء : سققته » وانفرى وتفرى: إذا انشق . اه . وني «القاموس » 
فراه يفريه سقهفاسداً أو صالاً كأفراه »> فهو من الثلائي أو المزيد . 

وقوله عليه السلام : « اذا حفظ الصلاة » يعني اذا عقلا » کا فسره به في 
« الامالي » . والمراد اذا كان ميزاً عاقلا لصفة التذ كة الشرعية قادرا على فري الاوداج » 
ولسن ار اذ آن حفظ الصلاة شرط في جواز ذبحته . قال في « شرح البحر » : وقد 
روي عن ابن عباس وجابر أن) قالا : « تحل ذبرحة الصي اذا كان قادرا على الذبح » 
ولا الف 4) من الصحاابة . اه . وأخرح سعید بن منصور بسند صحیح عن ابراھےم 
النخعي أنه »> قال : ذبحة المرأة والصي لابأس ما اذا أطاق الذبحة وحفظ التسمىة . 
قال في « الحر » : وكذا تجزىء من الجنون والسكران والأخرس والأعمى والعبد 
لآق والأغاف السام لعموم الدابل بعتي قوله تعالى : ر الا ماذكيتم » . وقال 
مالك : لاتحوز ذبحة الجنون والسكران اذ ها غير خاطبين في حال ذهاب عقوه) . 

واختلف في القدر الذي تحزىء به التذ كىة من فري الأوداح » فقال المادي والناصر 
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واللث وأبو ثور وداود : لايد من قطع أربعة: اللقوم والمري والودحان.قالالأخوان : 
وبعفى عن السير من كل واحد منها . وقال به مد بن اسن الشباني . وذعب أحمد 
في أصح الروايتن عنه الى أنه لاجزىء الا بقطع اللقوم والمريء »> ويستحب قطع 
الودجين . وقال أبو حنبفة : اذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه . وروي عن زدد 
ان على . وعن مالك حب اللقوم والودحان ولا بحب المريء. وعنه روابة باستراط 
لأر . احتج من استرط فري کل الاوداج لٹ اك داود » عن ان عباس واف 
هربرة « أن الني صلى اث عله وآله وسم نہى عن شر بطة الشطان » زاد ابن عسى وهو 
أحد رواة الجديث في حديثه »> وهي التي تذبع فقطع اللد » ولا تفرى الاوداج» م 
ترك حى تموت . قال المنذري : في اسناده مرون عبد الله الصعّاني »> وهو الذي يقال 
له: مرون برق »› وقد تکام فيه غبر واحد وني « التقر بب » صدو ی فه لن »> ولو 


ص~ فلا ححة فه ٠‏ لان سەر الشر ٫طة‏ مدر من قول الراوی : 
ت “ 2 2 


وأما ما قالهبعضمم : إنالنزاع انما هو فى مسبمى الاوداج المقصودفي الحديث » واطلقوم 
والمريءليسا من الاوداج » فان الودج العرق المسمى بالوريد »ولس في اللقإلا وريدان» 
فلا يشترط الا فريم) أو احدها > ولا بقال: الاوداج جع » والاثنان لسا يمع » لأ 
نقول: المع تمل للجنس وستعمل فيه » ک) في قوله تعالی : « فأن کات له اخوة » 
وقوهم : فلان بر كب الل وان نم بر كب الافرساً واحداً » وذلك عاز مشور › 
والجاز يبعارض الققة فمذا وان كان صیححاً فی تفسه لکن فم أن بقولوا : إن اطلاق 
الاوداجعلى الأربعة من باب التخليب» وقد صرح بذلك ابن الرفعة . وأيضا فلا محتاج الى 


الاه د 4 صحة ا ےم“ له ۲ ھ- ۲ 
الأول الا ع حه د بث الاخ ن لفري الاوداج »> وقد عرفت مافہه 


وقد روی ان حزم من طرق یہی ن او ¢ حدنني عمك اله ن زحر »› عن على 
اين يزيد » عن القامم أبي عبد الرحمن »> عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى اله عله 
وآله وسار سألته امرآة ذحت ساق » فقال ها : أفريت الاوداج ؟ قالت : نعم » 
قال : کل مافری الاوداے مالم یکن سن أو ظفر » . قال : وھذا خر ساقط لان 
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من روابة حى بن أيوب » وقد سد عانه مالك بالكذب وضعفه أحد وغیره عن عبد الله 
این زحر ضعفه یی وغیره » عن على بن بزبد - وهو أبو عبد الماك الالماني دمشقي _ 
متروك » عن القاس أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جداً . قال : وروا من طردق 
آنا ان غل ع عن أون عن هة عن انعا ا چ کن 
مافرى الأوداج غير متردد » ولمس فيه منع أ كل ماعدا ذلك » وهو أيضاً موقوف ولا 
دلبل لتالك الأقاويل من كتاب ولا سنة » فوجب الرجوع إلى قول اله تعالى : « إلا 
ماذ كت » . والذكاة الشتق » وقد أمر رسول الله صلى الله عله وآله وسلم بالذبح 
والس + اوأر عله للام بالأراحة 6 خم أن اندع و كان شى قال ته د 
من العاماء فهو ذ كاة خر ج با ا لمك من التحرم إلى التحلل . وم ذا وردت السنة فما 
أخر جه اليخاري وغيره من حديث رافع بن خديج السابق » وفه « ماأنهر الدموذكر 
اسم الله عليه فكل لس السن والظفر » . قال في « ضوءالهار » : ويشد لذلك 
حدىث « أن رحلا من بى حاردة كان برعى لقحة بشعب من شُعاب أحد فرأى ما الموت»› 
فلم جد ما بنحرها به E‏ وتداً فوجأ بها في لبتا حت أهراق دما > ثم أخبر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام > فأمره بأ كلها » أخرحه في « الموطاً » وأو 
داود والنسائي » عن عطاء بن سار . وأخرحه النسائي أبضاً من حديث عطاء عن أي 
سعبد . والوتد لا يفري الاربعة . اه . وبالملة فالمعتبر من التذ كية انار الدم من 
مؤضع الذبح الا عند الضرورة » فبجوز في غير موضع الذبح کا سبأتي » وهو الذي 
یکن أن حمل کلام الأصل عله › فانه لم يشترط الا مطل الفري لاغير »> 
واله آعم 


)١(‏ هذا وأقول: جى بن أبوب هو الغافقي - معجمة مم فاه وقاف - بو العباس الأمصري 
مولى ني أمية وعالم أهل مصر ومفتيهم . قال في « التقريب » : صدوق رها أخطا من السابعة . 
مات سنة ثان وستين . إه . وعبد الله بن زحر - مفتح الزاي وسكون الهملة - هو الضمري 
مولام الافريقي قال ق 5 التقرنب » : صدوقف خطىیء من التاسعة .أ ه. وي « المزان « 
مالفظه : روى عنه الكنار يى بن سعيد الانصاري ويجبى بن بوب المصري › ثم قال : 
أخرج له أرباب السنن وأحد في « مسنده » وكان النسائي حسن الرأي فيه ما أخرجه فيالضعفاء › 


بل قال : لا داس به . أھ. 
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وسألته عن ذرحة المرأة » قال عليه السلام : إذا أفرت فلا باس . 


وحواز ذبسحة المرأة ذهب اله الور . وروي عن مالك كراهته في قول وجوازه 
في آخر ٠.‏ قال فى « نهابة الجتهد » انه جائز غير ممكروه من المرأة والصي »› وهو 
مذھب مالك › و کرهه بو مصعب .اھ . وححة الور أن الطاب في قوله تعالی 
« إلا ماذ كترم » عام للرجال والنساء فلا خرج عنه شيء إلا #خصص »> ويدل على 
حوازه أا ف حی المرأة ماأخرحه اللخاري والامام أحجد س حشسل من حدٹث ان لکعب 
ان مالك » عن ابه « انه کانت له غنم ترعی بساع فأب رت حاربة لتا شاة من غنمنا 
موا ¢ فکسرت ححراً فذ تا به » فقال 4م : لاتا کلوا حی أسأل ر سول ايه صلی 
الله عليه وآله وسم عن ذلك - أو أرسل اله - فأمره بأ كلها » . قال اليخاري : 
قال عبيد الله : بعجبني أا أمة وأنها ذحت . اه . وفي عدم سؤاله صلى الله عله وآله 
وسا عن التمية دليل على ما أشرنا اليه من القاعدة في تقد الغالب على الأصل . 

وفي قوله عله السلام « اذا أفرت » أي أنهرت الدم . قال في « امنا » : وروينا 
أنه كان لزبن العابدين علي بن السبن جارية تذبح وتطبخ . 


۳۷۸ = 


ہا فی الین 


حدٿني زيد بن علي ۽ عن أيه » عن جده ٠‏ عن علي علبهم السلام » قال : « في 
أجنة الأنمام » كانهن ذكاة ما نهن اذا أشمرن » . 


قال في « الحلى » : روينا من طريق الحارث » عن علي « إذا أشعر جنين الناقة 
هان د ا 6 آم ا ور قبت شتا ن الر قرح قارح ابر خا ی 
حبان في « صحبحه » عن أبي سعد الدري أن الني صلى الله عله وآله وسلم قال : 
د ذ اة النن ذ کاة امه » . قال المنذري : وأخرجه أحمد في « المسند » عن أي 
عدة المداد » عن يونس بن أبي اسحاق > عن أبي الود“اك › عن أبي سعد الدري 
رلفظه »> قال : وهذا إسناد حسن » ويونس وان تكلم فه فقد احتج به مسل ف 
« صححه » . اه . وأخرجه أبو داود والترمذي وحنه وابن ماجه . وقال البهقي : 
وفي الباب عن على وعد الله بن ر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب 
Gg EA RE E O a‏ 
حديث الزهري عن أبن کعب« کان أصحاب رسول الله صلی الله عله وآله وسلم بقولون 
في انين إِذا أشعر فذدکاته ذکاة مه » . 

وأخر ٠‏ عن ابن عر « أنه كان بقول : اذا فرت النافة فذكاة ما في بطنها في 
ذکانما اذا کان قد تم خلقه ونبت شعرہ › فاذا خرج من بطنا حا ذبع حتی خر الدم 
من جوفه». اه وفي الدارقطني » عن ابن تمر مرفوعاً « ذكاته ذكاة أمه أشعر أو م يشعر » 
وصوب وقفه . وأخرحه الطبراني مرفوعاً » ورواه مالك . واختلف عنه في رفعه > 


. يعني البقي‎ )١( 
- ۳۷4 - 


والصدواب وقفه ¢ وحعل امام الرمین ھ___دا الجدلث من لتوار ذڪره ف 
الا 

و مه دلبل على أن من دح حو انا فخر ج من رطنه حنان مىت کون YN‏ ( وھا 
مذهب أ كثر العاماء من الصحابة ومن بعدم . وقال به ابراه النخعي وسفیارت 
الثورى وابن المبارك والشافعي وأحد واسحاق . وفه دلل على أن الاشعار شرط فى 
حله . وقد روي عن ابن تمر ک) تقدم د کره » ومثله عن سعد بن المسدب واط س 
التق ونبات الشعر . وأما من لم دشترط الاسعار كالشافعي فو متمسك بالمعنى . وهو 
اغا حعل د کاته دک امه لکو نه حزءاً منپا فلا معىی لاستواط الام قال ف » المنار 0 
وقد قىد في روابة حابر بقوله : « اذا أسعر » وهي في الا ۽ في معمول ا » کا 
سار الروابات اأطلةة الى رواتا دو ل هده ٤‏ فىتعین العمل مدھب زرد ی على 
ومالك اھ 1 

وذهب أبو حنبفة وحكاه في « البحر » عن العترة وزفر والمحسن بن زااد إلى أنه 
مىتة » ومال الله أنضاً ابن حزم في « الحلى » وضعف أدلة امور . 

واحتحوا بأدلة : أحدها - تموم الآلة في تحري المتة . انيا - القاس على مالو 
خر حسام مات . ثالث - أن الديث الذي احتج به امور بصاح دللا هم . وذلك 
أن الروابة ان کانت بالرة فالمعنی على القشبه البلسعغ ¢ ومعناه ذکاة انىن کد کاة أمه ¢ 
فیشترط له ذ 6ة اذا خرج حا » وان خر متا فی مشه ۲ وان کات بلصت فو 
بازع اخافض ٤‏ ومعناه على التشبره کالأول أو بتقدر : بذ کی ټذ كة مل کح مه ¢ 
فحذف الصدر وصفته وأقام المضاف اليه مقامه > فلابد من ذبع النين إذا خرج حا . 
ومهم من بړوبه بنصب الذ کاتین أي ذ کوا انين ذكاة أمه . 

وأجيب عن الأول - بأن الآبة لا تتناوله لدخوله في قول تعالى : « إلاماذكم » 
باخباره صلى الله عليه وآ له وسار أن ذكاته داخ في ذكاة أمه » اذهو جزء منياعلى ما 
أفادته الروابات بعصراحتها ا سبأتي . وعن الثاني - أن القاس فاسد الاعتار لصادمته 


۳۸۰ = 


النص الوارد خلافه » ثم هو معارض بقماس أجل منه » وهو آنه مادام حلا فهو حزء 
من أجزاء الأم فذكانما ذكاة ميم أجز اما . قالابن الق : وهوالذي أشار الله صاحب‌الشر ع 
صلی الله عله وآ له وسام بقوله : « ذکاته ذکاة امه » کا تکون ذکاتا ذکاة سار 
أجزاجا » فلو لم تأت عنه السنة الصرعة بأ كله لكان القباءر الصحبح بقتضي حله .ام . 
وأضاً فان الذكاة تشرع في الحوان بقدر الامكان ولا امكان في مسألتنا إلا هذا الوحه › 
وهو أن بحعل ذ كاة المنين ذكاة أمه: جا في الصمد لا إمكان فه سوى أصل ارح . اه . 
وعن الثالث - بأن الروابة الصححة هي الرفع . قال المنذري : رواه بعض الناس 
بالنصب لغرض له » وهو استثناف ذ كاة المنين اذا خر » والحفوظ عن أة هذا الشأن 
في تقييد هذا الددث الرفع فہ) . اھ. الا أنه غير قاطع في دفع ما اورده لاحټال کونه 
على الرفع من التشبيه البليغ ج) تقدم »> وهكذا روابة النصب غير قاطعة أبضآًفي كون 
المعنى على القشيه لاال الظر فة رتقدير ظر ف حذوف » والتقدر: ذ كاو انين حاصلة 
وقت ذکاة امه » فالتعويل في الحواب على ما أفاده ساق الروايات » فان فا « سألنا 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينجرها أحدتا فمجد في 
بطنہا حندناً أا کله ام بلقه ؟ ... قال : کلوه ان سم فان ذکاته ذکة أمه » . قال 
الخطابي : وهذه القضبة تبطل تأويلمم وتدحضه لأن قوله : « فان ذكاته ذكاة أمه » 
تعلل لاباحته من غير احداث ذكاته ثاننة » فثبت أنه على معنى النابة عنها . اه . 
وهذا الساق أخرجه أب داود والترمذي وحسنه وان ماجه من حديث أي سعد 
الدري > وفه ڪالد بن سعد »› عن أف الوداك»› وعالد وإِن کان ا فتادعته 
ما رواه أحمد جاتقدم متابعة قوبة »و كذا با رواء اا عن ءطب ةعنأبي سعد »ءوعطةوا ن كان 
فه لنمو معتبر في المتأبعة. واما أبو الوداك “١‏ فلم اصرح أحد بضعفه . وقد احتج به 
مسل . وقال نی بن معن : نق » ووتقه الذهي ق « الكاسف » وامجه حار بن نوف 
البکالی . ومن هذا الوحه صجحه ان حبان »› وكذلك ان دقق العرد »> وقد حاء ف 
بعض روابات البمقي « في ذكاة آمه » وفي رواية له « بذكاةأمه » . والمراد منها 
أنها حاصلة سيب ذ كاة مه » فان الباء للسببة » و كذلك في قد تستعمل لاسبسة » وان 
كانت لاظر فة فالمعنى كائنة في كاة أمه والمعنى واحد » وال أعرٍ . 
)١(‏ أبو الوداك - بفتح واو وتشدید دال وآخر ه كاف - واليكالي - مكسورة » وخفة كاف › 


ولكن غلب على السنة آهل اللجديث ا بالفتح والتشدد خا وقىل : دل هو دفتح و لش دد %0 ُه ۰ 


« مغن » باختصار . 


— ۳۸۱ 


۶ 
بای الةرة ر او ١‏ لمعم 


حدني زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عامهم السلام « في رة 
ا باقة ندت فضر مت بالسلاح قال : لاا باحمما ۰ 

وروي في « الحلى » عن على عله السلام ماهو معناه » فقال : روينا من طربق 
سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن سياه ممع آبا راشد الساماني ٠١‏ قال : كنت في 
منائح لأهلى بظر الكوفة أرعاها فتردى بعير منا فنحرته من قبل شاكلته » فأتبت علا 
فسألته » فقال : أهد لي عحزه . الشاكلة: الاصرة . ومن طربق و كع » حدثنا 
عبد العزیز بن سياه » عن حبيب بن ابي ثابت » عن مسروق « أن بعيراً ترد في 
بر فصار أسفله أعلاه » قال : فألت على بن أبي طالب › فقال : اقطعوه أعضاءً 
وکلوه » . 

ويشد لحديث الأصل أيضاً ماي « الصححن » مرفوعاً من حديث رافع بن 
خديج » فلفظ البخاري : قال: كنا مع الني صلى الله عله وآ له وسم فذ کر ار 
وفه : « فندبعير و كان في القوم خبل رة فأعاهم » فأهوى اله رجل لسمم فحبسه 
الله عز وجل » فقال رسول الله صلی الله عله وآله وسل : ان هذه الابل وابد كأوابد 
ال ما ند لیک فاصنعوا به هکذا « ولفظ مسلم عن رافع أبضاً « أنهم کانوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فند علينا بعير مقا فرميناه بالندال حى وهضناه » 
وکا ان الکو ا ا و 

)١(‏ بكسر مہملة و تخفيف مثناة حتية وبهاء والماني بهملة مفتوحة وسكون لام »> ذكره 
في « المغقي » 

— TAY — 


وا لو داور ورا ل! ی ار ہرادا 7 

وأخرج البقي في « سننه » عن أبي العشراء الدارمي » عن أبه أنه قال : 
و بارسول اله أما تكون الذكاة إلا في الملتى واللبة » قال : وأبمك لو طعنت في فخذها 
لأحزأعنك » . قال البييقي : وهذا في المتردي وأشاهه » وقال أبو داود : لايصاح 
هذا إلا في المتردية والمتوحش » قال الترمذي : وهو غريب لانعرفه إلا من حدبث 
ماد بن سامة »> ولا يعرف لابي العشراء عن أبه غير هذا المديث . قال المنذري : 
بل قد وقع من حديثه عن أيه عدة أحاديث حعما اطافظ ا موسى الاصمالي . وقال 
الطابي : وضعفوا هذا الحديث لأن راوه عول » وأو العشراء لا بدرى من أيوه »> 
ولم رو عنه غير اد بن سهة .اھ . 

قوله : رندت » أي نفرت وشردت » بقال : ندالعير بد ندا من باب ضرب 
ونداداً بالكسر ونديداً: نفر . وذهب على وجه شاردا فو ناد »> وامع نواد » قاله 
EE‏ 

والدبث بدل على اباحة عقر ماعحز عن ذبجه في أي موضع أمكن . وهو مذهب 
حور السلف واخلف منم على عله السلام وان مسعود وان عر وان عباس وطاووس 
وا ي البصري والاسود بن بزيد واج وحاد والنخعي والثوري وأبو 
حنبفة وأحمد واسحاق وأبو ثور والمزني وداود . قال سعد بن المسيب وربيعة والللث 
ومالك : لاحل إلا بذ کاته ئي حلقه کغيره »> وحدیث رافع بدفع ما قالوه . 

قالالنو وي :ا لوان الما کول الذي لاتحلمىتتەضربانمقدور على ذهو متو حش » فالمقدور 
على د جه لا حل إلا بالدب في الات واللبة »وهذا مع عله و سواء في هذا الا نسي ‌الوحشي !دا قدر 
على ذجهبأن مسك الصيد أو كان متأنسا. أما التو حش كالصد فجميعأجزائه تذبح ما دام 
متوحشا » فاذا رماه بسم أو أرسل عليه جارحة فأصاب سُا منه ومات به حل بالا ماع » 
وآما إذا وختن إنسي بان ند بغار أو بقرة أوافر س أو شاة أو غترها فهو كالصيد ٠‏ تخل 
بالرمي إلى غير مذيجه وبارسال الكلب وغيره من الموارح عله » وكذالو تردى بعیر 
أو غیره في بتر ولم یکن قطع حلقومه ومريئه فهو کاابعیر الناد في حله باارمي بلا خلاف 
عندنا » وعلبه حمل حديث أبي العشراء . وعن جابر برفعه كل إنسبة توحشت فذ كاتا 


— AT — 


د کاخ الو حشة آھ 5 وساي ف شرح فوله ê‏ فاا زیداً عن العير اردی ف الست 4« 


تمه هدا الحث ¢ ان ا اه تعالی 1 
ح دی زد ن على > عن اسه ۽ عن حده ۰> عن عل ele‏ السلام ¢ قال : 


« مابان من الهيمة من بد أو رجل او اليه وهي حية و کل لان ذلك ميتة ». 

وفي بعض رواات الكتاب « إذا بان من المة بد أو رجل أو ألة » وفي بعضما 
« ما بان من المة بدا أو رحلا و ألمة 4 خر ر ن منصور فى (« الأمالي « ف 
« باب الصد » ما شد له » فقال : حدنا عاد بن العوام »عن حجاج »> عن حصان 
الحارڻی ‏ عن عامر الشعي ٤‏ عن اطرث »> عن علي > قال : ر« إذا اصٹ الصد 
فقطعت بدا أو رحلا أو ا فکل اید ل تا کل الذى طعت مه ) . فال ف 
» التخر ج E:‏ ححا ھر أن ار طاح وفه كلام وقد ولق ج وباق رحاله ثقات ۴ 
والرث حسن الدث 1 وأخرہ أحجد ن حل والر مدي ف ( سنه » والافظ ل من 
حد بث أي واقد الى ¢ قال ;0 ودم رسول اه صلی اه عا وال و المدنة وھ 
لله عليه وآله وسام : ماقطع من البهيمة وهي حبة فمو ميتة لا بؤكل » . وأخرج أبو 
داود الكلام النبوي منه » قال المنذدرى : وف اسناده عد الرحن بن عد 1 ن دنار 
المدني » قال حى بن معين : في حديثه ضعف . وقال أبو حاتم : لاحت به . وقد 
اخرخه ان ماحه في وستنة »من ديت زبد ن أسلي» عن عبد الله بن تمر »وف إسناده 
دعقو ب 5 و ن کاسب و ف4 مقال : اھ 2 


وسط في ر التلخص » الكلام على وصله وارساله ولکما مع تعدد الطر ق بود 


) ۱ ( حصبن متهن مصغر ا اجار ى عېملتەن ندنم الف فثاثة »> هو حصين بن عسد ار جن 
الجارفي الكوفي .قال ف « اخلاصة :من أقباع التادعبن . وقال احد : رویى مناکہر > وقال 
الذهي : صدوف إن شاء اه ¢ وف » حا شہة المىزان ( ذکره ان حر ان ف گقاته لاڻيء له ف 
الست . وأخرج له أبو طالب ومد بن منصور . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . إه . من الطبقات 
د٬عض‏ تصرف وزيادة لسر ۵ ر 


— TA — 


عضا بعضاً. قال في «البدر المنير »: هذا الجديث قاعدة عظيمة من قواعد الاحكام » وهو 
e E e‏ تمر وعن تم الداري . اه . 
وأخر حه الا £ ¢ وقال عقہه ا E‏ ضحم على شر ط البخاري ومسل ولم خر حاہ 

وأخرم ع 4 سيك وان رسول اه صلی اه عاہه 3 له و سل عن حاب ان 

وا ت الغم U‏ فقال : ماقطع من حي فمو مت ( .۰ وقال : : ما a‏ على شرط 
الشخين ولم خر جاه 

والدث ندل علی أن ماقطع من ا لو انالا کول الذ یلا نحل متته وهو حى فو مستة» ول وکان 

لبر ك 2 ی . 
القطع ف حال ال که قىل گاما »> فان تمت الد كا رعد فطع العضو حلت المذدكاة دون 
منه ډټربه فيان عنه وطقه موته عقدار التذ كة فانه حلال . وفى ذلك تفصل ڪرر ف 
ا اأفقه 

وظاهر قوله عامه السلام : « مانان من الممة و كوه من الشواهد اه لو انفصل 
شيء ما من جانب وبقي متصلا من آخر ولو بالسير وزالت عنه إطاة أنه حلال » إلا 
أن تکون العلة هي زوال الما 5 التذ كة (٤‏ قرم »وجنگ عمل قوله: » مانان ( على 
ما زانل مو ضعه على وحه لال الاة ولو دقی مصلا راض ¢ واله أعلر 

ُ ٤ “ی‎ 0 2 : 

دای رند ی کل عن ريه“ عن حده» عر ن علي علمم السلام» قال : 
« إِذا EE‏ وهی طرف یا أ و ا برجالما ا ك اذا 
فقد اد ر کت ¢ 

وهو في « الجموع الديثى » بلفظ «أو نحرك ذنما » بدل أذنها . وقال في 
» الحلى ( : رونا من طرق أن جرج »عن حعفر ن ړل ٤‏ عن اه أن علي بن الي 
طالب قال : د اذا ضریت برحاما أو بذنما أو طرفت بعبنا فهي‌ذک » ومن طربق 
سعد بن منصور » نا ھشے < Î‏ ححاج ۽ عن الشعي ٤‏ عن الحرث عن علي قال : 
«إذا وجدت الموقوذة والمتردية والنطبحة وما أ كل السبع » فوجدت تحريك بد أو رجل 


۲٣ م‎ ٣ اروص‎ - ۳0 - 


فذ کہا وکل ( ومن طر س عہکك الرزاق »> عن معمر ›» عن ان ا دب ¢ عن کل 
ان ع ان رة مول عقىل , بن ابي طالب » ا وجد ساة هم قوت 
فذ ما »> فتحر کت » فسأال زرد , ناشت »> فقال : إن الميتة لتر ك > فسالت أا 
هربرة » فقال : کا إِذا طرفت عم | وتحر كت قائة من قوامما » . ومن طربق 
سقان بن عة » عن الر کين ن الربسع »> عن ا طلحة الاسدي »> قال : ر عدا 
الذئب على ساة ففرى بطنها » فسقط منه ى إلى الارض »> فلت ابن عباس فقال : 
انظر ماسقط منا إلى الأرض فلا تأ كله » وأمره أن بذكا فأ كما » . ومن طريق 
جمد بن المئى ¢ نا عد اه ن داود الربي »> عن أ سات - هو موسی بن نافع ن 
عن النعان بن على » قال : رأى سعبد بن جبير في دارنا نعامة تر كض برحاما » فقال : 
ماهذه ?.. قلنا : وقذ وقعت فى بتر » فقال : ذكوها » فان الوقذمامات في 
وقده 0 قال ھشے : وأخبرنا حصن - هو أبن عد الرحمن - أن ابن ا مسروق 
سال ان تمر عن صد المناحل )¥ € وقال : اه یں مه الشيء وهو حي ¢ قال ان 
ر :د اما مابان منه وهو حي فلا تأ کل وکل ماسوی ذلك » . 

وقوله 3 تطر ف رعہ نما ( أي تنظر ›) وهو من‌طر ف اللصر طر فا من باب ضرب : 
تحرك وطرف العين نظرها > قاله فى « المصاح » . وقوله : « تر کض »هو 
ا کسر الف و ضمه ن وقریء دا ٤‏ قو له تعالی :¢ J‏ ال کف ساك کر وف 
» المصاح ¢ : ر كکض الرحل ر کضامن باب قتل : خرب برحل .اھ 

والجديث بدل على أن ذ كاة ما أدرك حاته حلال > وأنه بكفي في معرفتاالقر ان 

le نو مره : هو ردد مول عقيل بن أي طالب » ويقال : مول أخته ام هانىء ۰ روی‎ )١( 
وعن أي الدرداء ورو بن العاص و أي هربرة والمغبرة بن شعبة وبي واقد اللي . وعته سعد بن‎ 
اي هند و سعد المقبري و سالا ل اپو القضر ورد بن آمل واب جار وموس بن عمد وزد بن اهاد‎ 
وآخرون ۶ قال الواقدي : إا هو مول ام ھانیء ¢ وإ ڏست ال عقیل لکونه کان دازمه ۰ وکان‎ 
شبخاً قدعاً .اھ .من » تہ دب التہذ نب ( لاذهفي بز دد بالشناة من غت دعدها زاي موحمة هشناة تمه‎ 
فدال ميملة . ومرة بام . وأما بزيد أبو قرة بالقاف فو آخر .أه.‎ 

()١(‏ جع منحل بالکسر <[ معروفة » ذكره ق » الصاح 2 المنحل نار حد دد بقضب 
مہا اژرع : 


— ۳۸۹ 


الدالة عليها »> كنظر العبن وتحريك الرجل أو الاذن أو الذنب › وسواء قطع موتا 
دعد ذلك ام 5 2 قال ف » المعاني المد عة : وهو قول على عله السلام زاف ھریره 


تی فہا حباة مسن قر 5 الا حر المذبوح ٤‏ 


واحتج الاولون بقوله تعالى : « إلا ماذ كيم لآ ای ای 2 
وهي « المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما أ كل السبع ». قال في « الاتحاف »: 
قوله تعالی : ر إلا ماذ کیم ( التذ كىة تكون ما دامت الاة . قال بعضهم : مالم 
تكن حر كته كحر كة المذبوح . ونحن نقول عوحب عبارته» فلا خلا ف أن حركة الي 
بالارادة ولا يكون ذلك بعد الذبح »› ولا حر كة المذبوح كاذطراب سار الجادات 
وجب فلمتأمل» فان أراد المدة وطوها فلا دلبل على اعتبار ذلك » فان التبس بقاء الباة 
وعدمما » فعلى الأصلبن هل يعتبر بقاء السا أم التحرم لعدم تحقتق التذكة ؟ .. وقد 
حققنا في الأصول أن الشك في أحد التقابلين يوجب الشك في الآخر . اه . ويعني أن 
ار كة التي تعتبر دلبلا على الباة هي الارادية لا الاضطرارية . ويدل أيضاً على حل 
ما أدر كت حباته ولو قطع موته من السنة ما أخرجه أحد والنائي وابن ماجه والبمقي »> 
عن زید ن ایت ھ ان ذا ت ق سا فدو ها رود 6 فرخض م سول اله 
صلی الله عله وآ له وسل فی ا کا » . وفي لفظ ليقي : قال : « سل رسول الله 
صلی‌الله عله وآ له وسا عن ساة ندب فبا اذب فأدر كت وبا حباة فذ كت »فأمر التي 
صلی الله عله وآ له وسم بأكاها » . وأخرج البمقي أيضاً عن عائشة » قالت : « كانت 
انا اة أرادت أن قوت فذيناها وقسمناها » فجاء الي صلى الله عليه وآله وسار »> 
فقال : ماعائشة ما فعلت شات ؟.. قالت : أرادت أن توت فذعناها وقسمناها » 
ولم بست عندنا منها إلا كتف » قال : الشاة كلها ك إلا الكتف » وتقدم أيضاً في 
شرح قوله : « سألت زیداً عن ذبيحة الغلام ... الخ » حديث اللقحة التي راا 
اموت رجل من بني حارثة فذحا وأمره رسول الله صلى الله علبه وآ له وسم بأ كلما » 


ودکر من خر حه 2 


— FAY — 


سالت زد بن علي عن البعیر بتردی في البثر فلا يقدر على منحره فيطمن في 


دة اوا قال : لاس اأ کله 

قد تقدم الكلام عليه في شرح اولخدت من هدا الا 

وقوله : « فلابقدر » خبط في نسخة السماع بصبغة الول . ومنحره أي موضع 
نحره » وهي اللبة “ » والاصرة : هي الشا كلة »> وهو بفسر أحدها بالآخر » قال في 
« المصباح »: الصر من الانسان وسطه » وهو المستدق فوق الور كين . اه . وقد روي 
عن حاعة من‌السلف أيضاً نحو ما ة له الإمام عليه السلام غير ماتقدم ذ كره عن علي علمه السلام 
وغيره . ففي « الحلى » مالفظه : وروينا من طربق عبد الرحن بن مهدي » نا شعبة 
وسفان ¢ لھا عن سعد بن مسروق »> عن عبادة ن رفاء۔۔4 > عن رافع ن خدیج 
« أن بعیراً تردی فی بر فذ کي من قبل شا کلته » فأخذ این عر منه عشیراً بدر هین » . 
ومن طربق عبد الرحمن بن مهدي » نا سفان الثوري » عن منصور نن المعتمر » عن 
آي الضحی » عن مسروق « أنه سل عن مانع "'تردی في بثر فذ کي من قبل خاصرته » 
فقال مسروق : كلوه » ومن طرق وکسع > حدثنا هشام الدستوائي » عن قتادة › 
عن سعبد بن المسدب في البعير بتردى في البثّر » فقال : يطعن حبث قدر واذ كر امم الل 
عز وجل . ونحوه عن الاسود بن بزيد . ومن طريق و كيع » نا سفيان الثوري »> عن 
خالد الذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : ما أعحزك من الام فهو نزلة 
الصد . وهو قول عائشة ام المؤمنين ولا بعرف فم من الصحابة عااف » وهو قول 
عطاء وطاووس واط. وال بن عتبة وابراهم النخعي وماد ابن أي سلهات 


.اه . المراد , 


(۱) دفتح اللام والاه السو حدة مشد د تین > و على لىات مثل حبة وحباتن > ذکره ف 
» اللصباح » ۰ أھ. 


(( وفي نسيخة : ناض 


— FAA — 


ہاب ف ار e‏ رسا 


حدتني زد ن علي »عن ايه » عن جده » عن علي عم السلام « في رجل 
ذے شاة أو طاثراً أو بحو ذلك » فابان راسه » فقال : لاباس بذلك تلك ذكاة 
سر عه ۰ 

¥ 

قال ف » ا حى ۰ رونا من طرق عرد الرزاق > عن معمر » عن فتادح »> عن 
علي بن أي طالب » قال :« في الدجاجة إذا قطع رأسما ذكاة سريعة أي كلا » . ومن 
طرق أن ابي سابة »> نا المعتمر س سلمان التتمي >٤‏ عن عوف - هو ان ا حل > 
عن عبد اله ٻن تحرو بن هند الي « ان علي بن ابي طالب سل عن رجل ضرب عن بعير 
ابالسيف وذکر اسم أيه فقطه » فقال علي : ذكاة وحة » . قال في « المصباح » : 
موت و حي باطاء المہملة أي رع وزنا وہ٨عی‏ قعل عى فاعل ¢ وذ کاة وة :سر بعة 
اذا .اھ 

ومن طرق ابن أي سدة ن 4 أسامة »> عن رر ن حازم > عن بعلي ن حکم 
عن عكرمة » ان ان عاس سنل عن دح دحاحة وطن راسا ¢ فقال ان عباس : د کا 
وحىة طن » بالطاء المملة . قال فى « النهابة » : فى حديبث على ضربه فاطن قحفه » آي 
حعله بطن من صوت القطع »> وأصله من الطنين وهو صوت الشىء الصلب . اه : ومن 
طریق و کسع > نا اد بن سلة » عن بوسف بن سعد » قال : ضرب رحل سفه عنق 
رطة فأبان راسا ¢« فال ران ن حصان ٤‏ فأمره بأ کہا . ومن طرق وڪ ع ¢ 
ارك ن فوا > عن افد اه ن أن بكرن نس ئ مالك ٠‏ أن خازا لانن 
ديح دحاحة فاضطربت فذعما من قفاها » فأبان الرس فأرادوا طر حہا فأمرم نس 
با کہہے . 


۳۹ 


والددث يدل على حواز إبانة الرأس ٠‏ إذا كانت با لة الذيح »> وهو مذهب 
العترة والنفة والشافعة »> واللاف في ذلك لابن أي لللى والضحاك ) في «الحر» 
فقالا : بكره ٠‏ وعن ان امساب اڏه حرم » هو خلاف الذكاة الشرعة . وجب 
بأنه قد حصل فعل المأمور به من الفري وزلادة» وقالبه من السلف زعءطاءوطاووس وعاهد 
والسن والنخعي والشعي والزهري والضحاك »> حكى ذلك عم في « الحلى » بأسانده . 
وقال مالك : إن أان الرأس غير عامد حل أ كاه » وات أبانه عامداً | 
حل أ كله . وأجبب بأنه لا دابل عله » فان احتج بأن فيه تعذياً لهذبوح » فالواب 
بامنع إذ فه سرعة ذكانها وإراحتا »> جا قال علي عليه الام : «تلك د كاة 
سريعة » . والأظهر قول من ذهب إلى الكراهة إذ في ذلك مخالفة للصفة التي فعلما 
وسول اله صلی اله عله وآله رده الکر ية في دح أض ته › ll,‏ تقدم عن علي عله 
السلام في ضحت , أنه کن کردا ن خم | حتی کوت ») وفسره في« الأمالي» بأن‌ا لمر اد 9 
يفصل عنقا »> وبنکون معنى قوله عابه السلام : « لا باس بذلك » أي لست حرام . 
واختلف أبضاً فا ذب من القفا > فعند المادي والمؤند بالله وأبي طالب واطنفية 
والشافعية أنه زىء إن فرى الأوداج قبل موته »> وبكره لخالفة الشروع . وقال 
به حاعة من السلف »› من ذلك ما تقدم عن عمد لله بن أف بكر نن انس ن مالك»› 
ومنها ما رواه عبد الرزاق » عن سفان الثوري » عن أني اسحاق السيعي وعد الل بن 
أبي السفر كلاها عن الشعي ا « ا اذا ممست 
فكل ؛ ونحوه عن ابراهم النخعي . وذمب مالك وح إلى آنه لا عل أ كله لتعارضص 
الحظر والاباحة . قال RTA Sa N‏ 
لا محوز أ كلها » وعلل ذا ك بأن القاطع من القفا لا صل الأودا ج التي هي عل الدبح إلا 
. قطع اليخاع »> وهو مقنثل . فترد الذ كاة على الوان وقد ايت مقتله كالموقوذة إذا 
ت الى حال لا تعش معه لا تؤثر ذ كانم . ولعل تعارض الظر والاباحة من حث 
> لأنه عتمل انه بسبب قطع البخاع فتحر م »> وأ ه ساب قطع الاوداج ج فتحل › 
فىغلب جاب اطظر وأحاب في « السحر أنه لا تعارض مع عامه بفري الأوداج قل 
اموت ١اد‏ واا فالمطاوب إنمار الدم من موضع الذبح » ولا فرق رین مباشرته من 
وراه أو من أمامه » والحتى أنه بكره تعمده لخالفته الصفة المشروعة » وال آعم 


اس ۳۰ — 


1 س ١‏ مر 


قال الراغب : الصد مصدر صاد » وهو تناول ما بظفر به عا كان عتنعاً . وفي الشرع: 
تناول الحوانات الممتنعة عا لم يكن علو كا والمتناول منه ما كات حلالا . وقال بعض 
الفقہاء : ف حده الاصطاد اصارة الصد ¢ وھو کل جرح مقصود حصل الوت ره 

حدٿي زد ن علي» عن ا جده» عن علي ele‏ السلام > قال: « ای 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل راع بأرنب مشوية» قال : فقال رسول الله 
صلی اله عليه U‏ وسل بخ ا أهدية أ صدقة ؟ فقال : بارسول الله ل 
هدية » فادها رسول الله صلی الله عليه و آله سل قال : فنظر رسول الله الها 
فرأی في حیاها ده) » قال: فقال لاقو م : أماترون ماأری؛ قالوا : بلى يارسول الله 
ا الدم فقال : دو ن » قال : فقال القوم : انا کل بارسول اله ۽ قال: لم بولا 
ر کا زول اها آن هوا وسل عيافة قال : فأ کل القوم قال: فقال 
الراعي : یا رسول الله ما ترى في أ كل الضب » قال : فقال : لان اكل 
ولانطم مالا نأ كل » قال : يارسول الله فاني أرعى غم أهلي فتكون العارة 
اق أن تفوتي بنفسم| وليست معي مدية فذح لسني ۽ قال : لاء قال : 
فبظفري»قال: لا قال: فبمظم ؟ قال :لاء قال:فبعو د ؟ قال : لاء قال : فم بارسول 
اله ؛ قال : با مروة والمجرن تضرب إحداها على الاخرى » فان فري فكل 


— ۳A) 


وان ) فر فلا تأ كل » فقال الراعي : يارسول الله إني رمي لسم والسر ‏ 
اھ و اے قال رز لاف عليه و "آله وسل : ما أصميت فكل » وما 
اميت فلا تأ كل » قال أو خاله رحمه الله : فسر لنا الامام زيد بن علي عام 
السلام الإصماء ماكان مينك » والا عاء ما ينأى " عنك » قال : فلمل غير 
سېمك أمان على قتله 


ل أجده بهذا الاق » ولكن جموعه شواهد ثابتة من السنة . أماالفصل الاول 
فیشېد له ما في « مع الزوائد » عن عر « أن رجلا سأله ع أ كل الارنب ءفقال :ادعلي 
عمارا» فجاءتمارفقال :حدثنا حدیث الارنب بوم کنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا 
في موضع كذا و كذا » فقال عمار : أهدى أعرابي ارسول اله صلى الله عله وآ له وسام 
أرنباً »> فأمر القوم أن يأ كلوا » فقال الاعرابي : رأدت دما » فقال صلى الله عله وآله 
وسلم : لاس پشيء ادن فکل »> فقال : إلي صا » فقال : صوم ماذا ؟.. فقال : 
أصوم من كل سر ثلاثة أمام > قال : فلا جعاتما السض » رواه أبو بعلى والطبراني في 
« الكبير » » وفي إسناده ضعف . وفي « الحلى » من طر يق و كع » نا أو المكين » عن 
عكرمة « أن الني صلى ابه عليه وآله وسم أتي بأرنب » فقمل له :إا خض فكرهما » . 

ومن طربق عبد الرزاق » عن ابراهم بن تمر »> عن عبد الكرم بن أبي أمية » قال : 
مال کرو ن ن الاسامي الني صلى الله عليه وآله وسام عن الارنب » قال : لاا کا 
أنبئت آنا تحبض وضعفه بعبد الكرم بن أي أمية » والاول مرسل . وقال : ومن 
طريق أبي هربرة « أن الني صلى اله عليه وآله وسا أتي بأرنب مشوبة » فلم بأ كل مها > 
وأمر عله السلام القوم فأ كلوا » . قال : فذا ص صريح صحبح في حلبلا . 


) ۱ ( اة 


(۲) وفي نسخة : ما غاب عنك . 


— AY — 


وقال ابن حجر : أخرح حديث أبي هررة النسائي من طرق موسى بن طاحة عنه » 
ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف على موسى بن طلحة اختلافاً كثيرآً . وقد أخرج البمقي 
الأمر بأ كلها من حديث تمد بن صفوان وجابو بن عبد الله وغيرها . وقد وقع الاجاع على 
حل أ كا . وروي عن عبد الله بن مرو » وعن ععكرمة ومد بن أبي لى » ونسبه في 
« البحر » إلى العترة : آنا حل مع الكراهة . واحتجوا بتر كه صلی الله عليه وآله وسم 
لأ كبا ء وخدرت خزمة بن غزء قلت :يا زسول الله ما تقول في ألأرتب > قال لا كه 
ولا أحرمه > قلت : فالي آ کل مالا تحرمه ولم بارسول ا ا 
وأجيب بأن سنده ضعيف . وأيضاً فعدم أ كأبا لا يدل على الكراهة مع أمره با كاها » اذ 
لا یمر صلی اله عله وآله وسم بالمکروه لذاته . 

وقوله في حدبث عكرمة : « فكرهما » لا يدل على مطلتى الكراهة »> بل هو مثل 
قوله : « فتر كما » » والعلة فه ظاهرة »> وهي عافته صلى اله کک اھا ا 
رای فہا من الدم » کا دل علنه حدیث أل أو خر به کا في سُواهده . ومتمل أنه 
وع 5 الم ر فىقضىتەن وود یکو ون وحه العافةوالتقزز عنپا ظنه صلی ا لەوسام 
اا اا ات لأحل الدم الذي بختص به النساء »کا ظنه صلی الله عله وآله وسلم ف 
الب لا رأى أصابعه خا جا سأتي » ثم ارتفع ذلك الاعتقاد في الامرين ءا صح عنه 
صلی الله علبه وآ له وسلم أن الممسوخ لا ينسل » وقد تنفر بعض الطباع عن شيء من 
الأطعمة » وبعضا تشتد إلبه رغبتما . فتحصل من مموع ما تقدم اباحتما بلا كراهة في 
حق من لا بحد في طبعه النفرة عنها »> وإلا كانت مكروهة في حقه فقط . وقد ثبت في 
المتفق عله من حديث أنس في قصة الأرتب » وفه: «فذجها فبعث بور كا إلى رسول اله 
صلی الله عله وآله وسل فقبله . فو دلل على ابإاحها » ولس فه أنه 
صلی الله علیه وآله وسل أكل منه . وقد أخرج الدارقطني من حديث عائشة « أهدي إلى 
ا أرنب وأا ية فخأ لي منها العحز » فاما تمت أطعمني»» 
وفي إسناده ضعف . وقد قوى في « البحر » أدلة امور القائلين بأنه لا كراهة لأمره 
بأ کہا » و کراهته صلی ابه علبه وآله وسلم لسبب رآه » فاذا زال زالت » فقال : وه 
قوي ما لم بنبه على كراهتا » ولقول مار : «فأطعمنامنه » . اھ . 
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والارنب واحدة الأرانب . قال في و المستطرف » : هو حبوان بشه العناق » 
قصيو البدين » طول الرجلين »> رطأ الأرض على مؤخر قدمه . وهو اسم بطلق على الان 
والذ كر » وله دة شت » ورما تسفد وهي جلى » ویکون عاماً ذ كرا وعاماً انش 
ومن عجائًما نا تنام وعبناها مفتوحتان , 

وقوله : « هدية أم صدقة » بعني لما ثبت أن الله حرم علله الصدقة . 

وقوله : « ولھاتر کہا رسول اله صلی اله عله عليه وآله وسم » من کلام الراوي وهو علي 
عله السلام فمه من ساهد الال , 

وقوله : « عافة » . وني بعض النسخ إعافة . قال في « القاموس » : عاف الطعام 
أو الشراب »وقد بقال فىغبرهايعافه ولعبفه عبفاًء e‏ وعبافة وعبافا ببكسره|ا: 
کرهه لشىر له . 

ودشہد للفصل الثاني وهو قوله عليه السلام : ر قال فقال : بارسول الہ ما تری فی 
ف الضب ٠.‏ الح « ما أخر حه ا داود بسند حسن عن عد الر حن بن سل وان الني 


صلی الله عله وا له و ہی عن الضب » . وف إسناده امماعل بن عاش » ولكن رحاله 

سامو ون » وهو ف الشامين قوي » وقد تقدم عير مرة ا مقو ول مطاقاً فقول الطابي 
لس اسناده وذاك غار مسار ¢ ودا قول ان حزم فہه ضعفاء وڪهولون غر مسل فان 
و ثقأت » كذا ف« المدر الام K١‏ وأخرج 9 داود من حددث عرد الر حن بن حسنه 


ا طخو | ضا فقال صلی اله عله و له وسار ان أمة من لي اسرا نل مسخت‌دواب 


ف ¢ فأخشی اق تکون هده فا كفدوها . وأخرحه أحد وص ae‏ ان حناٹ 
والطحاوي و سلده على شرط الشرخن وف بعص طرةه برحال الصحح » فكفاناها 
وإنا باع ER:‏ 


وفي مع اازواند عن مرة بن حندب » قال : « اتی ني اله صلی انه عليه وآ له وسام 
و اع ایی من بني فزارة - وهو طب _ فقطع عله خطته » فقال : بارسول اله 
ا تقول ق فى الضب؟ . .فقال : أمةمن بني سرا نىل مسیخت »فلا أدرىأي الدواب ميخت 


رواه 0 رواية حصان بن قعصة ¢ عن رحل ¢ عن ”رة ¢ ورواه من طرق عن 
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حصين » عن سمرة »> وكذلك رواه البزار والطبراني فى « الكبير » ورحاله ثقات . 
وعن عائشة « ان رسول الله صلی الله عله وآله وسلم آهدي له ضب فلم با کله » فقالت : 
عانْشة فقلت : با رسول اي ألا نطعمه ا مسا كين ?.. فقال : لا تطعموم ما لاتا كاون » 
أخرحه أحد وأو يعلى »> ورجالم) رجال الصحبح. اه . وأخرج أبو داود والنسائي وابن 
ماجه من حدىث ثابت بن وديعة » قال : « کنامع رسول ايله صلی الله عله وآله وسم 
في جیش فأصبنا ضبابا قال :فشوبت منا ضباً » فأتمت رسول اله صلى الله عليه وآلهوسام 
فوضعته بین یدیه » قال : فأخذ عوداً فعد به أصابعه » ثم قال : انأمة من بني اسرائيل 
مسخت دواب في الأرض » واي لا أدري أي الدواب هي کر قال ل ا لوم 
نه . ١ه‏ . أي ل بنه نها حازماً بتحرمه » فلا بنافي ما ورد من النهي المستند إلى التقرز 
والاحتاط . 

وی حدنث الأصل دلہل على تحرے ا کل الضب لظاهر النهي » وللتصريح به في حديث 
عبد الرحمن بن سبل . وقد ذهب إلى ظاهره حاعة أسار اليم القاضي عياض في « شرح 
مسار » . ويدل له أيضاً حديث « الجموع » الآني آخر الباب » عن علي عليه السلام »> 
بلقظ : ان رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم « نهى عن‌الضب . ..الخ» . ونسب ذلك إلى 
على علبه السلام وغيره من الصحابة . ففي « الحلى » ما لفظه : وروينا من طربق الرث » 
TT‏ طالب « أنه كره الضب » . وعن أي الزبير قال : « سألت جابر بن 
2 الذب » قال : لا تطعموه ». وفي « تمع الزوائد » عن ابن مر « أنه سل عن 
الضب » فقال : أا منذ قال فيه رسول الله صلىا لله عليه وآله وسلم ما قال » فانا قد 
اتنا عن أ كله » رواه الطبراني في « الكبير » وإسناده حسن . والحة فؤلاء 
ما مر من حدرث البات وشواهده » ورأوا آنا حكمة لم بتعقبما نسخ . 

وذهب حور الأمة إلى حله » فادعى الامام حى الجاع عله . ثم اختلفوا > فقالت 
القاسمىة والناصر وأبو حنفة : يكره فقط ؛ وقال مالك وأحد والشافعي: لا ره . 
واحتحوا على حواز أ کله بان أدلة التحرعم منسوخة ما ورد من لله »> ونه 
صلی الله عله وآله وسلم کان متوقفاً أولا عن القطع بتحريه بقوله صلى الله عله وآلهو سام : 
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« لا أدري أي الدواب مسيخت » وقوله : « فأخشى أن تكون هذه » . ويدل صرحا على 
توقفه صلی الله عليه وآ له وسام وتردده ما أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل عن أي سعيد « ان 
أعرابً أتى الني صلى ايه عليه وآله وسلم »> فقال : اني في غائط مضبة وانه عامة طعام 
أهلي » قال : فل مجه » فقلنا : عاوده »> فعاوده » فلم به ثلاثاً » تم اداه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسم في الثالثة » فقال : با أعرابي إن الله لعن - أو غضب على - سط 
من بني اسرایل فسخېم دواب يدبون في الأرض» فلاأدريلعل هذا منا فلست آ کلہاء ولا 
اہی عا فع تردده كان دلملا على أن ما ورد من النهي عنه والامر با كفاء القدور منه 
للتقزز والاحتباط » وتغلب جة المظر حتى تاه الببان من ره عز وجل بأن الممسوخ 
لا ينسل» فحز م باباحته وأ كل على مائدته »إلا أن النفرة عنه في حقه صلى الله عله وآله وسام 
م تزل » فبقي على مقتضاها مع بان الوجه في ذلك بقوله : « ربكن بأرض قومي فتحدني 
أعافه » وقوله . « كوا ولكنه لس من طعامي» فتبين أن ماورد من حديث الأصل كان 
قل الج بتحلدله وعامه بأن الممسوخ لا نسل » ك) أن شواهده السابقة كذلك . 

فمن أدلة التحلمل ما في المتفتق عله من حديث عبد الله بن عباس » قال : دخلت أن 
وخالد بن الولند مع رسول اه صلى الله عليه وا له وسلم بيت ميمونة » فأقي بضب عنوذ » 
فأهوی اله رسول اله صلى اله عله وآ له وسام بيده » فقال بعض النسوة اللاي في بيت 
ميمونة : أخبروا رسول اله صلی الله علیه وآله وسل با بريد أن بأ كل » فقلت : هو 
ضب » فرفع رسول لله صلی الله عليه وآله وسم بده » فقلت : بارسول اله أحرام 
هو ؟.. قال : لا » ولكنه نم يكن بأرض قومي فتحدني أعافه » قال خالد : فاجتررته 
فا کات ورسول اله صلی اله عله وآله وسم نظر » وأخرح أحمد ومسل عن ان و ان 
اني صلی ابه عليه وآ له وسلم کان معه تاس فم سعد ٬فأنوا‏ بلحم ضب » فنادت امرأًة من 
نساله : انه لم ضب » فقالرسول اهصلی اله عله وآ له وسلړ:کاوا فانه حلال » ولکنه 
لس من طعامي». وفي التفتق عليه من حديث ابن عباس » قال : « أ كل الضب على مائدة 
رسول اله صلى الله عله وآ له وسلم » . قال الشيخ تقي الدين في شرح حديث ابن عباس 
الأول : فه دلبل على جواز أ کل الب لقوله صلى الله عليه وآ له وسل « ماسئل أحرام 
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هو ؟.. قال لا » ولتقریړه صلی اله عليه وآ له وسار على أ كله مع العلي » وهر حدر 
الطرق الشرعبة في الأحكام .اه . 

والدليل على ما رفع ظنه صلى الله عليه وآ له وسم أن‌الممسوخ بنسل ما أخرجه مسام في 
( صجرحه » من حدنث عد الله بن مسعود ¢ قال . قال رحل : با رسول ايله القردة 
واخنازر ما مسخ؟ فقال رسول ا صلی اه عله وآ له وسام ان اه م ملك قوم فسحعل 
يمم نسلا » وان القردة والنازير كانوا قبل ذلك . وأخرح ابن أبي ية »عن و كع »> 
عن مسعر بن کدام » عن علقمة بن مرثد » عن المغيرة بن عد اله الشكري »> عن 
المعرور بن سويد » عن ابن مسعود « أن القردة ذ کرت عند رسول الله صلى الله عله وآ له 
وساي فقال علبه السلام : ان الله لم مجعل لمسيخ نسلا ولا عقباً »وقد كانت القردة واطنازر 
قبل ذلك » . وروي عن ابن عباس أنه قال : « لم بعش الممسوخ قط أ كثر من ثلاثة 
بام ¢ ولا ا لولاا رت 

واعم ا تخر ج على ذلك مسأل أصولىة ¢ وهو أن صلی انه عله وآله وسل متعد 
بالاجتاد فا لا نص فه‌من‌الاحکام الشرعبة» واللاف فيا مشمور في أنه هل جوز م لا؟.. 
وعلى القول بالمواز هل واقع أم لا ؟ وهذا فيا عدا الآراء والروب فيجوز فيا الاجاد 
اتفاقاً »> إلا عن أي علي وألي هاشم » وعلى القول بالوقوع هل يجوز عليه الط آم لا ؟ مع 
الاتفاق على أنه لا بقر عله إلا ما تشعر به عبارة بعض المتأخرين »> وهو مذهب ضعبف 
للأدلة القرآنبة في ازوم اتباعه صلى الله عليه وآ له وسار وتحرم خالفته في حمبع الأحكام . 
وهذه المذاهب ميسوطة بأداتما وما ورد علا فى مطولات فن الأصول »> والأقرب مها 
بعد ثبوت وقو عا جاده صلى الله عليه وآ له وسلم ماذهب اله الشافعي وأبو يوسف وارتضاه 
ان الحاجب ¢ والنهمنل كلام‌صاحب ‹ العوادم « :أنه وز أن بقعا طٰطاً ف دعض واقعات 
اجتماده إلا أنه قام الا ماع الصحبع على أنه لا يقر عله » وني كونه على الفور أو التراخي 
قولان » وبه فارق سائر الجتهدن من أمته صلى الله عله وآ لهوسلم ٠‏ 

ومسألة حرم لض اہی عن أ که والا با کفاء القدور من جه استناداً ف ظن 
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كونه من الممسوخات » ثم تحلله واخباره بأن الممسوخ لا ينسل نص في عل النزاع على 
صحةهذا القول . ولا بقال: 2 بقع منه أولا إلا عرد التردد والتوقف ج ذ كرته آنفاً » > فل 
يكن ثة اجتهاد ساق حتمل لوقرع الطاء لأنه بقال: إذا مل النهي أولا على معنى أنترك 
الي عنه احتباط وتغللب هة الظر » فمو حك د شرعي صادر عن احنہاد ناقل عن البراءة 
الأصلمة ا ثىت أن الأصل في الاعبان وغيرها الاياحة إلى أن رد منع أوالزام . وقد ترجم 
بذلك في «المنتقى » وغيره وساق أدلته » ولذا بقي على ظاهر الي «جاعة خن ,اناف 
وفهموا استمرار حكمه » ولس في ذلك ما بنافي عصمته صلى اله عليه وآله وسل الثابتة 
بالنصوص ها تقرر من أنه معصوم في ظنه عن اطا الذي خلافه الصواب »لاعن الحطاً 
الذي خلافه الاصابة »> فن الأول الاخبار عن اله تعالى فا أمر بتبلىغه » ولا جوز عله 
فبه أيضاً نسیان ولا غیره . ومن الثاني اجناده صلی الله عله وآ له وسم فا لم بره الله 
عنه بشيء من الأحكام » و كذاك اخباره عن الأمور الوجودية »> كقوله صلى الله عله 
وآله وسلم فیحدیث ذيالیدین :وکل ذلك لم یکن » وما ثبت من مره صلى الله عليه وآ له 
وسار بقنتل القبطي الذي كان بدخلعلى مارية فوجده أجب» و كقول بعقوب في قصة إخوة 
بوسف : « بل سولت گك أ أمراً فصر حل » وقوله تعالٰى : « ففممناها سلمان » . 
قال في « العواصم : فبان ها هنا أن ية مطلوبين أثنين »> احدها- له تعالى وهو طلب 
الإصابة لاحق لا سوى. وثانيم) - مطلوب لهجتمد وهو إصابة ذلك الى المشروع الطاوب 
كالكعبة في تحرى القبلة » والططأ الذي بطلى على الجتد » بل على المعصوم» هو الططأ الذي 
نقيضه الاصابة كخطأ الرامي للكافر مع أنه مصيب لراد الله تعالى في رمه »> لا الطاً 
الذي نقرضه الصواب . وقد تقدم الالمام ذا البحث في شرح حديث ذي الشمالبن من 
« باب سجود السهو » > ونقلنا ما أورده الشيخ تقي الدبن في « شرح العمدة » عن بعض 
الحققين أن العصمة انما تثبت في الاخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها » لأنه الذي 
قامت علبه المعجزة . وأما الاخبار عن الأمور الوجودية فحور عليه فه النسبان . اه . 
وفي كمه اطا إذ هما قر يبان »وهذا مذهب متو سط بين‌طر يقتي الافر اط والتفر بط وتنحل به 
إشُكالات صعة » واه اعم 
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ويشمد للفصل الثالث وهو قوله : « فإلي أرعى غنم هلي فتكون العارضة ... الخ » 
ln ANE CAE ae‏ 
وقوله : « فعود » قال : لا » مول على غير ال_دد وهو الدي صاب أو بفري قله 
لامجحده » وهو الذي حل عله فا تقدم مارواه المادي والناصر من حدبث الي عن الدبح 
بااشظاظ › فلا بعأرص ماثبت من حدىث الاعرابي الذي وحأً لقحته بوتد في لتا »> فأمره 
صلی الله علبه وآله وسام بأ كاها »وقد تقدم . و كذا ماأخرجه أبو داود والنساڻي واب ماجه 
من حديث عدي ن حاع »> قال : « قلت : دارسول اله ارات ان أح__دنا أصاب صدا 
ولس معه سكين أبذيح بامروة وسقة العصا ؟ .. قال : أمرر الدم ماشئت واذ كر 
امم الله » . 

وقوله: فتكون‌العارضة افظ «تكون»هاهناتامة بفاعلما أي تحدث أو نحوه»والعارضة 
الى عرض ها مرض أو كسر . قال فى « النهابة » : بقال: عر ضت الناقة: إذا أصاما فة » 
وبنوا فلان أ کالون‌العوارض اذا لم بنحروا إلاماءرض له كسر أومرض خو[ من] نيوت 
ولا ينتفع به . وحدىث فتادة في ماسىة الست تصب من رسامأ وعوارضا » وف حدبث 
بعث بدنه ان عرض لها فانحرها أي إذا أصابما مرض أو كدر .اه . والمدية السكين 
والشفرة » قاله في « النهاية » .وني « القاموس »:هو مثلث الم وامع مدى ومدی .اھ. 

وقوله : « والمروة » هي حجارة بض براقة توري النار » ذكره في « القاموس » 
و« النهاية » . وفي «المصابيجعلىالتذ كرة » وهي الرخام » ومعناه: اذبح با مروة ان كفت 
في الفري أو المجرين تضرب إأحداها على الأخرى حى تفري » إن لم تكف الواحدة »> 
'فالواو العاطفة معنى « أو » التي للتخبير » کا هو أحد معانيا . 

وقوله : و إلى أرمي بالسمم والسلم » السهم معروف » والسلم سجر الغضاء الواحدة 
سهة» مثل قصب وقصبة والامة وزان كامة الجحر » كذا في « المصياح » . 

وقوله: «فأصمی‌وأغی» أصمی الصد : رماه فأصابه فقتله مکانه » ذ كره فی رالقاموس». 
وف » المصباح کی الصمد صمي صا من‌باب رمی : مات وات تراه . وف الد يث 
« كل ماأحميت ودع ماأفيت » » قال الأزهري : معناه أت بأخذ الكاب صدا بعينك 
ولسل دمه فتاحقه وقد قتله › فہذا بؤکل. والمعنی: کل‌ماقتله كاك وأنت تراه . واقتصر 
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الأزهري فى التفسير على الكاب على وجه التمشل » والسيم ملحق به . والديث عامفيي) » 
ولفظ الطوهري: أصمت‌الصد: إذا رمسته فقتلته وآنت تراه ١.‏ ه. وقال في مادة«نغى»مالفظه: 
وغىالصد ينمي »من باب رمى: غاب عنك » ومات بجبث لاتراه » ويتعدى بالألففقال: 
أميته » وتقدم قولهعلده السلام . « كل ماأصميت ودع ماأغمت » آي لاتا كل مامات حمث 
م تره »لأنك لاتدري هل مات بسممك وكلبك أو غير ذلك » وعله قول امرىء القس: 


1 فو لاننمي رهه ماله لاعدمن دفر ه 
بن 


رن ما لصوب تعجب من ضعفه بلفظ الدعاء » ومعنى البيت: إذا رمىلابقتل . ١ه‏ . وهو مطابق لا 
لے فر د به الامام من لفظي الاصاد والاناء . 


.ت a‏ 8 ء 2 2 
سی رل رما e‏ و لاجد نٹ ساهدان ف الامالي »من طرق اي الد عن زد ن على » عن اياله » 
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لزن صو وذ کره ف » التلد ص « عن ان عباس رلفظ آنه قال « کل ماأصمىت و ماأغعت « 
2 القي موقوفاً من وحن . قال : وروي مرفوعاً وسنده ضعبف فه عثان بن عبد الر حن 
لے الوقاصي وهو ضعبف . ورواه أبو نعم في « المعرفة » من حديث تمرو بن م » عن أبه » 
فسن عن جده مرفوءعاً . وفه مد بن سلمان بن مسمول وقد ضعفوه .١ه‏ . وأخرح المرفوع 
توص و ي ر 2 
کے ر لطر انی ف« الکسير ٩‏ عن ان عاس رلفخل : « ان عدا اسود حاء أف ائ صلی اله عله 
ed‏ وسل » فقال : ير بي وأنا في ماشبة لسيدي فأسقي من ألبانما بغير إذهم » قال : لا » 
عا درا رے قال : فافي أرمي فأصمي وأمي » قال : كل ماآصعيت ودع ما أثيت » وضه عثان بن 
م لر الرحمن . وفي معناه ماأورده في « الحلى » أن رحلا » قال : يارسول الله رمت صداً 
a e‏ فتغيب عني للة » فقال عليه السلام : أن هوام الال كثيرة » وقال : هو مرسل . وحوه 
ا ماروي سند فہه الحرث س نان وهو ضعرف ¢ ومرسل رفظ اه صلی اه عله وال 
a‏ ود 4 قال Rd‏ لو اعم آنه م يعن على فقتل دواب المعار لامر تك با که Q‏ قال ورو ناعن 
او این عاس فمن رمی الصد فوحد فر سهمه من الذد » فقال : «لو اع أن سمك فتاه 
۱ لأمرتك بأ کله ¢ ولکنه لعله قتله ترد أ غاره @ . وعن أبن مسعود » اذا رمی أحد > 
. 4 طائراً وهو على جل ٤فخر‏ مات فلا با کله ¢ فاي أخاف أن بقتله تردده» او وقعفي ماء مات 
ر فلا دأ کله فاي أُخاف أن کون فقتل الاء » . وعن عءطاء ف صد رمي فلم بزل بنظر اله 
1 س پا 
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ر 
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حتی مات قال : کاس » فإن توارى عك بالهضاب أو المال فلا تأ كاه إذا غاب عنك 
مصرعه » فإِن تردى أو وقع في ماء ونت تراه فلا تأ كله . اه . 
وفي موع ذلك مايؤيد بعضه بعضاً وبصلح أن بكون شاهداً لديث الأصل . وف 

دلبل على استراط مشاهدة إصابة الصبد في حل أ كله » وحكاه في « البحر » عن تخرسج 
أي طالب وأبي حنبفة وأصحابه بلفظ : إذا غاب الصبد عن الصائد ثم وحده تلا وفيهعءضة 
الكاب أو ال م بحل إلا أن دشاهد الاصابة ءوبلحقه فور فيجدها في مقتل » ولا بجوزها 
من غبره ولا اا برها . ا عا رواه الترمڏي من حديث عدي بن حام »وقال: 
حسن صحبح بلفظ : « إذا عامت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل » . اه . 
فاسارط الع ولا 2 إلا بعاينته واللحوق فوراً . ومن ححجه أيضاً مامر من حديثالباب 


وشواهده » وهو مذهب الشافعي في أصح الأقوال عنه . 


ب الشافعي في أحد قولمه »> وحكاه في « الوافى » عن المؤيد بالله » وهو مذهب 
E‏ لوار ماوحد فيه ااسهم أو اة ولو غاب ذلك عنه إِذا عل أو 
ظن أنه مات با . وقال مالك : إن وحده قبل مضي الو موم الذي أصاره فه حل لارعده »› 
إذ الظاهر أنه مات حتف أنقه . 

واحتجوا بحديث عدي بن حاتم عن الني صلى اله عليه وآله وسلم قال : « إذ 
رهست الصبد فوجدته بعد يوم أو بومين لس به إلا أثر سهمك فكل » وإن وقع في الماء 
فلا تأ كل » رواه أموالبخاري . وفي روابة : « ذا رمنت بسهمك فاذ كر اسم اله ءفإن 
غاب عنك بوماً فل تحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن سئت » وإن وحجدته غربقاً في الماء فلا 
تا کل » رواه مسام والنساي . وي روابة «إنه قال لاني صلى اله علبه وآله وسلى : برمي 
أحدنا الصد ضقتفي أثره الومين والثلاثة م حده مستاً وفه سهمه » قال : بأ كل إن ساء » 
رواه البخاري » وفي روابة قال : « سأات رسول اله صلی الله عله وآ له وسلو » قلت 
ارا رن صد » فيرمي أحد نا الصد » فتخنب عنه للة أو للتین فحد فه سمه » قال : 
إذا وجدت سممك ولم تحد فه أثر غيرك » وعلهەت أث سہمك قتله فكله » رواه مد 
والنسائي » وعبر بالعلر عن انتفاء ظن موته بغر سهمه »> وفيلفظ متفق عله « كله إلا أن 


ا اروص ۳- م٣۲‏ 


ده ف ماء والظن بکونه مات يسيب حراحته معمول به هنا کا بوحذ من دلالةساقما. 
وقد عزاه في « البحر » لهذهب » ولفظه : قلت : المذهب أنه إن علم و ظن أن 
موته بالمراحة حل وإلا فلا . قال فى « ضوء النهار » :ولو سامت صحنا - بعنى أدلةالقاللين 
بترم أ كل ماغاب عن الصائد - م المع حملما على الكراهة لا ا 
قلت : موع ماذ کر ما بدل على آن ها صلا ثابتاً في ا لمرضوع » فطربقة المع ها 
ذ كر بن أحسن وجوه الحامل صوااً للأحادىث عن إهدار بعضا بلا ملحىء . وقد بؤخذ 


SE EE‏ :وکل إن سنت » وفي روابة « بأ كل 
ن ساءِ ٩‏ ٣ن‏ حہٹ ہد ہ بالمشثة ان أ کا حلاف الأرف » وان کان حلالگً إذ التقد ا 


اسشعر ان إباحة ذلك عرد أن بلح الصاند ف أ که وای إل تناو له ¢ وهذا مر حعه الذوق» 
ومن ,ر على مدلول الافظ E7‏ اقش ف 3 
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بای الردل 0 ان بصي ارمام 


حدلي زد ن علي ¢ عن اريه عن حده ¢ عن علي عم السلام :قال :» 
الانصار » فقال :ارول الل اکر مي ايوم فك کال می اٹ عله رکه 
وسم 0 وما ذاك ۹ قال : اي آرت فسیک قبل أن أخرج أن يذج ¢ فا یوت 
ان بدا بك بارسولاله»فقال رسولالنه صلی اله عليه وا له وسل : فشانك‌شاة ې 
قال : بارسول الله إن عندي (lie‏ «حذعة» ¢ قال : ادحہا والازخشة فا لاحد 

اکن ا اة وال من المزء: 

هذا الباب عله ماتقدم في « باب الأضاحي » وفي الكتاب كثير من مخالفة الترتبب 
على الو حه المناسب 4 ولا ديرق فہو من اول ماصنف من الكتب الاسلامة . وشېد a‏ 
ماني افق عله من حدٹ البراء ن عازب ¢ فال E‏ خطنا رسول اه صلی اه عله وال 
وسل وم الأحر رعد الصلاة » فقال :من صلی LM”‏ ولسك کنا فقد أصاب النسك »> 
وعن نسك قىل الصلاة فلا نك له » فقام ا بردة دن نار _ خال البراء س عازب _فقال : 
بارسول اله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة > فقال :تلك شاة لم » قال : فإنعندي 
عناقا رحذعة» هي خير من ساني لم فل تحزیء عنی ؟ قال : نعم » ون تحزیء عن أ حد 
بعد 4 . والافظ لأبي داود ¢ ولس فر آذه مر ا مدعو رسول اه صلی Ki‏ عله 
وال وسم ای إضافه ره ولا مانع هن وقوعه ¢ اذ لاتزاحم بسن المقتضات . وقد ورد 


e 


في بعض روايات الديث عند أحمد بصفة أخرى » قال في « الجمع » : رجاله ثقات » عن 
آبي بردة بن نيار » قال : « سهدت العيد مع رسول الله صلى الله عله وآله وسلم » قال : 
فخالفت امرأتي حسث غدوت إلى الصلاة إلى أضجبتي فذڪتها . فصنعت ما طعاماً » قال : 
فاما صلی بنا رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم وانصرفت إلما » جاءتني بطعام قد فرغ 
منه » فقلت : أنى هذا » فقالت : أخحتك ذعناها وصنعنا لك ما طعاماً لتتغدى مما إذا 
جت » قال : فقلت ها: وال لقد خشيت أن کون ‌هذا لابنبخي » قال : فحت رسول اله 
صلی الله عله واله وسم فذ كرت ذلك له »> فقال : لوست بشيء فضح » فالتمست مسنة 
فما وجدتا » قال : فالتمس جذعاً من الضان فضح » قال : فرخص لي رسول اه صلى اله 
عليه وآله وسلي في الجذع من الضأن فضحى به حيث لم جد المسنة » .١ه‏ . وبجتمل أنه 


قضيتان: إحداها _ معه ک) في التفتق عله . والثانبة - مع زوجته جا في روابة أحمد . 


والحديث بدل على أن وقت التضحة بعد صلاة العبد » وأنه لامجزىء الذبع قللما عن 
الأضيحة 8 وان التضيحة باخدع من العز عص إحزاؤه باي بردة 8 وقد تقد م د کر من 
خصه رسول اه صلی اه عله وآله وسل مله من الح حابة ف D‏ باب الأضاحي ( وتقدم 
الكلام على امتداد وقت التضحة إلى آخر أام التشربق » وبط اللاف هنالك . وعل 
الاستشاد بالد يث هنا هو بان آول وقتہا » وقد اختاف ف ذلك العاماء . فدهت ألهادوبة 
ا أن أل وتا ى لاتازم-ه الصلاة کال انی والتفعاء من حر بوم النحر € ون تازمه 
الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين » فإذا ذبع بعد هذا الوقت أحزأه سواء صلى 
المضحي اَم لا وسواء صلى الامام آم e‏ وسواء کان من آهل الامصار آم من أهل الروادي 
أم من المسافربن . وقال عطاء وأبو حنيفة : يدخل وقنما في حت أهل القرى والبوادي اذا 
طلع الفجر » ولا بدخل في حت أهل الأمصار حتى بصلى الامام ومخطب » فان ذبح قبل 
ذلك لم بجزه . وقال مالك : لا جوز ذجما قبل صلاة الامام وخطبته وذحه . وقال أحمد: 
لايجوز ذجما قبل صلاة الامام » ووز بعدها قبل ذيع الامام » وسواء ءنده أهل القرى 


والامصار ٤‏ وحوه عن اخسن والاوزاعي واسحاق بن راهو به ١‏ وقال الأرري : حور لعد 


= 


صلاة الامام قبل خطته »> ولس الحل متدعا لبط أدلة هذه الأقوال » وما برد فما من 
تصحبح أو إبطال . 

والذي يؤخذ من حديث الأصل وساهده في المتفق عله أن وقتما بعد دخول وقت 
صلاة العد وخطبتين بعدها > وقد ورد في بيان وقت الصلاة ما آخرجه أحد بن الحسن 
البنا من حديث حجندب »> قال : « كان النى صلى الله عله وآ له وسل بصلى بنا يوم الفطر 
والشمس على قدر رين › SEAS‏ 

ومفمو م تعقاب قوله : و فشاتك شاة لم على ذه قبل اروج إلى الصلاة » مدل 
على أن المعتبر الوقت لافعل الصلاةء إلا أن روابة البراء بقوله : « من صلى صلاتنا و نمك 
نسكنا» وقوله : « ومن نسك قبلالصلاة فلا ندكله » نقتضي أن ماذبع قبل الصلاةلايقع 
زا عن الأضحة » ولا شك أن الظاهر من الافظ أن المراد قبل فعل الصلاة »> فت 
اطلاق لفظ الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر » ذكره في « شرح العمدة» . مم قال 
في شرح قوله صلی الله عله واله وسام فی المتفتق عله من حديث جندب بن عبد لله البجلي 
مرفوعا : « من ذب قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكاننا » : اله في معنى الذي قبل > 
وهو أدخل في الظمور » وني اعتبار فعل الصلاة من الأول > ثم قال : إلا آنا إن أجريناه 
على ظاهره اقتضى أنه لاتحزىء الأخحة في حت من لم بصل صلاة العد أصلا »> فان ذهب 
اله أحد فيو أسعد الناس بظاهر هذا المديث » وإلا فالواجب اروج عن الظاهر في هذه 
الصورة » وقى ماعداها في حل المحث .اھ 

وقد عرفت من رط اللاف أنه م بقل ره آچ دعن د کر » وبقال : : أما رتا على 
صلاة الامام » فيرد عله أن :اع لشت ت شر طا في صيحة صلاة العبد »> ولانه إذا م بصل 
الامام صلاة الأضحى إمالعذر أو لعدم وحوده في ذلك القطر ازم سقوط سنة التضحة» 
والظاهر أنه لا قال بهءو كذا إذا تعمد الامام تر كما للقول بأنا سنة غير واجبة » وبا م 
مثل ذلك على قول من رتب التضحبة على قضحة الامام إذا م يضح لأي الأسباب » ولا 
قال سقو طا لا جل ع ای یک رغ آي لاان راف او 
بقتدى ب) . وعن أي مسعود عقة بن عمروالبدري آز_ه قال : « لقد همت أن آدع 
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الأضحية - وإني لمن يسر - حافة أن بحسب الناس أا علينا حتم واجب » ولم بعل 
ف و ترك الاضحة لترك أبي بكر وعمر. قال في وال ا0 ران قال 
إن المعتبر ذبح المصلي . وماأفادته الأحاديث من صلاة الني صلى الله عليه وآله وسار لامخالف 
ذلك لأن من المعاوم فى ذلك الوقت »> أنه لم يكن أحد قد صلى قبل الني صلى الله عله 
وآله وم فانم في ابتداء تقربر الشربعة وتعريف الأحكام ولم یکن قد تقرر تعر دف 
صلاة العيد ولا ح الأضحة .اه . 

وقوله: « قال بوقالر سول الله صلى اله عليه وآله وسلم : « الحذع من الضأن... الخ » 
هي حلة مستأنفة عن الأولى وقد حذف إسنادها » والقائل الأول علي عله السلام . 
والكلام على ما بحزىء في الأضحية وبيان الخلاف تقدم في « باب بان ماجزىء من 


e 
الاضجة ( مسو کی‎ 


۾ هاڻیء - نون دعدها 


نبي الرجل المہم في حددث الأصل هو ا بردة » وام 
همزة - ابن نمار - ينون مكسورة م اء مثناة من تحت عففة بلاهز - ابن ترو بن 
عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهل بن هاڻيء بن بلي بن مرو بن حاوان بن ا لاف 
ابن قضاعة الباوي المدني . وقيل : امه الرث بن تحرو »> وقيل : مالك بن هيرة › 
والاول أشر وأصح . سد العقبة الثانبة مع السعين »> ود بدراً وأحداً والندقوسائر 
المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم روى له البخاري ومسام حدئاً واحداً وروی 
عنه حاير بن عد الله م حاعة من التابعين » وسد مع علي عله السلام حروډه» ونوفي سلة 


مس وأربعبن » ولا عقب له » وهو خال البراء بن عازب » والله اعم 
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4 
باب عر المخار ب واجوارع 


ح دی زید ن على »عن ايه عن حده » عن على عم السام « ان 
رجالا منطيی؛ سالوا رسول اله صلی الله عليه وا له وسل عن صيد الكلات 
« يالو نك ماذا احل هم قل احل ل الطيباتوما عم من ال موارحمکا بین 
نلم ومن ما عامج الله فكاو ا ما أمسكن Çe‏ و ااسے الله عليه ». 

أخرج کل لن منصور ف » الأمالي « حوره ءفقال : حا حر ن أي عدار حهمن»› 
عن اخسن دن ړل عن ا دن ظمر »عن السدي »> عن ابن عماس »قال : اتی الني 
إن اللي فد حرم المتة على آ کا 4 وان 5 کلاا صد با 4 مہا ما ندرگ د کته 4 وما 
yl‏ ندر ذد کاته ¢ وریا أ کلت 4 حل 5 من ذلك ا فأتزل اللہ عر وحل » ألو نك 
_ يا مد _ ماذا أحل هم قل أحل لے الطبات - ما إ صادته الكلاب - فقال رسول الل 
صلى الله عليه وآله وسل : إذا مميت قبل أن ترسل فأخذته الكلاب فمات في أفواها وم 
تأ کل مه i‏ ف که ¢ فأحل اه فم ما امسكت إن قتلته ما : تأ کل وما آدرڪڪٽت 
دکاته فکاه › وما أ کل منه فلا E6‏ > فاغا امسکه على لقسه » ولاس هو حند 
معلدم ¢ وإغا المعر الدي اضرب اذا أ کل الصد حی لا نعود با کل مه ) وإذا او ناھوا 
وذ کرم اسم الله فكلوا » وال وار مالكلاب والفود والصقور والبزاة فكلوا ما أسكن 
عاہ_ ولل قوله م أحل الل ۵م ( وما دعده مدرج من کلام ان عاس 
تف يراً للابة 
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وقال في « الدر » : أخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد 
ان الملل الطائرين سألا رسول الله صلى الله عله وآ له وسام »> فقالا : و« يا رسول الله إا 
قوم نصيد بالكلاب والبزاة »> وإن كلاب آل ذريح تصد القر وام مير والظباء » وقد 
حرم الله المتة > فا محل لنا ؟. . فنزات « سألونك ماذا أحل هم قل أحل ك الطسبات» . 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن عدي بن حاتم » قال : قلت : با رسول الله > إنا قوم نصد 
بالكلاب والزاة فما حل لنا منبا ؟. . قال : سحل لج ما عتم من الموارح مکابین تعامو نهن 
ما عك الله » فكلوا ا أمسكن علي »> واذکروا امم الله عله »ثم قال : ما ارسلت 
من كاب وذ كرت امم الله عليه فكل ما أمسك علبك » قات : وان قتل ؟ قال : وان 
قتل مالم با کل » قلت : با رسول الله وان خالط تابنا كلاب غیرنا » قال : فلا تا کل 
مالم تعلم أن كاك هو الذي أمسك » قلت : إنا قوم نرمي فما حل لنا » قال : ماذ كرت 
امم الله وخرقت فكل » » . وأخرحه مد بن منصور فقال : حدثنا سفبان بن و كع » 
عن ابن مير » عن عالد » عن الشعي » عن عدي بن حاتم » قال : « قلت : با رسول الله 
إنا قوم نصد ذه العزاة والكلاب ها محل لنا ما ؟ قال : محل ل ماعلتم من‌الوارح 
مكابين إلى آخر الآبة »حدثنا سفىان » عن ابن فضل » عن امماعبل » عن‌السن: مكان: 
قال : « کل ماعل فأصاد من کاب أو صقر أو فد أو غبرف» . وأخرح عن أبي جعفر › 
قال : الباز والصقر من الجوارے وحوه عن حاهد وخَثمة باسانده . 

والديث يدل علىأحكام صد الكلاب وال وار »> وفه أن سيب نزول الآبة الكرعة 
سؤال رجال من طبىء » وقد بين في سواه ده آن منېم عدي بن حاتم وزید الل . وف 
الآبة الكرمة دلالة على أحكام . 

الأول - قوله تعالى : « قل أحل ك الطسبات » هو الأول من‌القسمين اللَلذن وردت 
الآبة بتحلله . والمراد بالطبات ماذ كره الواحدي في تفسيره » ولفظه : قال المفسرون : 
أحل الله للعرب ما استطابوا ما لم بنزل بتيحريه تلاوة مثل الضبابات واليراييع والأرانب 
وغیرها » فكل جوان استطابته العرب فمو حلال » وکل حبوان استخشته العرب فهو 
حرام ؛ وهو معنى وله تعالى : « و مجحل هم الطبات و حرم علييم البائث » ونحوه في 
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الكشاف » إلا أنه قال : الطببات مالس بخبيث مها » وهو كل مالم بأت ريه في 
كتاب أو سنة أو قباس متمد . اه . وهي من أدلة اقول بان الأصل فى كل شىء الل إلا 

الثاني _ قوله : « وماعلمتم من الوارح » وهو الي قسمي اللال» عطف على‌الطبات 
أي وصد ماعلهتم فحذف المضاف لدلالة قوله : « ءا أمسكن ع لا وا 
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عن سوال السائل عن الصد . وقد أحل الله عز وجل لنا في غير هذه الآبة ما اصطد 
بالسلام » فقال :« با آبها الذين آمنوا ليبلون الله بشىء من الصد تناله د ورماحک»» 
وكذلك أحادلث الرمى بالسپام ونحوها : 


وفي الآبة دلبل على أن التعلم شرط في حل صد الوارح > فبحرم صيد غير العلل . 
قل : والحكمة في ذلك أنه بصير كسائر الآ لات التي لا اختبار هما . واختلفوا فيا بقع 
به التعلم ومقداره . فعند الامام زيد بن علي أن تعلم الكلب والف .د أن لا بأ كلا » 
وتعلم البازي والصقر أنيدعى فبحرب . وقال أو طالب : حده: أن بخرى فبقصد وبزجر 
فىقعد » . وقال الشبخ تقي الدين في « شرح الالام > : لم بين صلى اله عله وآله وسل 
التعام المعتير لكونه معلوماً بالعادة عند الحاطب » وما كان معلوما بالعادة وعلق الشارع 
به حك| رجع فه إلى العادة »> وقد بكون بين للمخاطب التعلم المعتبر » وم بذ كره 
الراوي لأنه لولا أحد هذين الأمربن لزم تأخير الببان عن وقت الاجة » والاول أقرب »> 
وهو أن بكون معلوماً بالعادة فأحبلعليهاء و لذا إن أبا ثعلبة ذ كر في سؤاله الكاب المعلم» 
والذي بقتضه لفظ المعلّم أن ييكون له حالة حصلت بالتعليم »> ومن لوازم هذا أن تكون 
تلك الالة عالفة لما بقتضه طبعه وما بقتضه تعلىمه في حال تعاممه » فعلى هذا كل 
ما بکون طعا لا اعتبار به » فانطلاقه من غير إطلاق صاحبه طعي » فإذا لم خرج عن 
هذه الال فليس بعلم » وخروجهعن ذلك بأنينزجر عند زجرهعندما بقتضي الطبع خروجه 
ويدل عله أيضاً من الديث روابة هام بن الرث » عن عدي بن حاتم » قال : « وان 
قتلن ما م شر کہا كاب معا » فجرد هذا يشير إلى اعتبار إرساله لأنه علق ال 
يعدم تعلمپا » بل باه اس معہاء أي فلا دکون مرسلامن حېتك .اھ . 
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وقال احقتی الال فی دفع قول من ذھب إلى ان جوارے الطیر لا تقل التعلم › إِذ 
التعار هو الوقوف على مرادالصائد من العدو إذا أغراه به الجارح » والوقوف إذا أغراه 
ا را اف ل ارو د ا ا 
التعلم مطاتى ولا موم فهءوإغا بتقد بالمعتاد» والاغراء بالوقوف لس من عادة الصائدين 
بعد رؤبة الصيد » ولا بعامون الارح العدو والامساك وترك الكل » فإذا حصل ذلك 
من حوارح الطير فقد صارت معلمة . اه . 

قالوا : ولا دشترط في الارسال أن بکون قبلانبعاث اطارح» بل سواء کان قله أو 
بعده بأن زحره » وقد كان استرسلفانزحر » إذ زادة الاسترسال بالحث والزحر كايتداء 
الاسترسال . وقال أصحاب الشافعي : بحرم أ كله» إذ استرساله بغر إرسال كاشف عن 
عدم التعام الذي هو رط » إذ معناه التوقف على غرض الصاند ولا توقف . 

قال الحقتى اللال : والمتى أن التعار لس إلا العدو والامساك وعدم الا كل» وأما 
الارسالفىكفي فهاعتمادا لار لاساو سال عند رو بةالصمد »لا نه رما راهقمل الصائد» وتہشته 
الارسال كافية عن الارسال . اه . وهو كلام جد يعود إلى تحقدتى العادة ااتي أحال علا 
الشارع بفحوى خطابه صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد عام من ذلك أنه بكفي في معرفة 
كونه معاما فعلة واحدة > فاذا فعل في الثانية نحو الاولى عام آنه قد خر ح ع۴ا رقتضره 
طبعه » فيحل صبده» إذ المعروف من طبعما الغربزي طلب الصد لنفسما ومعاشا . 

الثالث - بؤخذ من قوله تعالى : ر« من الموارہ ۾ موم 8 جارح من السباع 
والطير » وهو الصحح من مذهب الامام زيد بن على . وقال به أو حنيفة وأصجحابه 
والشافعي وعامة الفقاء > فقالوا : تدخل ذوات الحالب من الطير أبضاً لقو ها التعلم . 
وذهب الناصر والصادق وأخرحه أو طالب لمذهب القاس والمادي وروابة ضعفة عن زيد 
ابن علي : إلى أن الآبة خاصة بذوات الانباب من الكلاب والفمود ونحوها » لقوله تعالى : 
« مکاین » فظاهرة في الكاب وما بحري راه من ذوات الانناب» وذ لس في الاأحاديث 
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ابضا » وإذ لاتقل التعلم 


الصيحرحة إا المع ٨ن‏ الكلاب ( وقد صح ذلك عن ابن ر 
دل اا ow‏ لفسا 8 
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قالوا : اا حل رٹ الشعي ء عن عدي 3 ن حاع السابق 4 وفه p‏ إا فوم تصد بالکلاب 
واليزاة «( وه الد وهو ضعف 5 وجب أن الاخارا (صححة ة وان كانت في المعلسم من 
الكلاب » فلس فيا ماينفي غيرها من الموارح التي تناولته الاية بعموم لفظما . 

ENT EEN 
٥ که بفتح اللام ي لا من اسم الكاب > معنى مکلان: مغر ی لاحو ارح بالص۔د . ودا فر‎ 
الک کو اسب من سباع‎ ٠: : ان عراس < وکا صاحب « الكشا اف پپه فقال : | وارح‎ 

الام والطبر والا ر والشاهن ¢ وال موؤٴدب اوارےح و مضرما | بالصہد وراتضہا 

لذلك» ا عل من المحمل وطرق التأدرب وأستقاقه من الكاب لان الاو أ كثر ما یکون 
فى الكلاب » فاستى من أفظه لكثرته فى حنسه » أو لأن السبع لسمی کا »> ومته 
قوله صلی اه عاہه وآله وسا :( الم اال عاہه کا من کلارك» فا کله الاسد ¢ والمدعر 
عله عة ا هب آھ 1 وکذا الامام ف » ساره « قال ما لصه : وقوله : 
« وماعلمتم من الموارح » معناء الصوائد من الباز والصقر والكلاب وغير ذلك . 
ومکاہن معناهء أضخاب کلاب اھ 

الرابع - مفهوم قوله تعالى : « عاأمسكن عل » بقتضي تحر ما أمسكه 
الارے على نقسه > ونعرف ذلك بقران »> ومن من أقواها الا کل سن مده . وهو 
مدهب ان عباس وبي هريره وعطاء وسعرد بن حار والحسن والشعي والنخعي وعكرمة 
وقتادة و حتفه ة وأصحاده وأحمد واسحق و ثور وام ن المنذر وداود . ودھب ان عر 
وسلمان وسعلد , ئ وقاص ومالك » وهو قول ضعرف لاشافعي ورواة ادخ عن علي 
عله السلام : ى آ4 حل اذا أ کل مه رعد ان ست تعلہمه من قىل 

احتج الاولون بظاهر الآية فانما دلت على اباحة ما أمسك علمنا » فاذا أ كل منه فقد 
أمسك على نقسه » وأبضاً فقوله تعالى : « وما أكل السبع إلاماذ کت » یدل علی 
تحر ما أ که الس ه إلا ما أخرجه نص صريح » وليس إلا ما أمسكه 
المع على صاحه . وأبضاً فتحري ما أمسكه على نفسه » وان كان دلمله الوم فهو 
معتضد بالأصل الذي هو تحر المتة > إلا ما أخرجه دلل فقد اجتمعع في 
ذلك دلبلات . 
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ومن السنة ما تقدم في الشواهد > و كذا ما أخرجه البخاري من حديث الشعي عن 
عدي بن حاتم آن رسول اله صلی الله عله وآله وسل قال له :’ إما إذ أرسات كيك 
وسمبت فأخذ فقتل فأ كل» فلا تأ كل » فاا أمسك على تفه » ولفظ مسلي : عن عدي 
ابن حاتم » قال رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم : و ما أمسك ولم بأ كل منه فكل 
فان ذكاته أخذه » وفي لف ظ لأبي داود : « إذا أرسلت كلابك العامة وذ كرت امم 
الله عليها » فكل ما أمسكن علمك وان قتل » الا أن بأ كل الكاب فان أ كل فلا تأ كل » 
فاني أخاف أن بكون انما أمسكه على نفسه » . قال المنذري : وأخرحه البخاري 


/ ومسل وابن ماح 

و اع ا ی ن عدا فا ا ف ول رل ن 
لرن عله وآ وسلم في صيد الكلب : « إذا أرسلت كلك وذكرت اسم الله فكل وان 
ارد | آکل منهء وکل ما ردته عك بدا ».قال المنذري : وفي اسناده داود بن مرو الأودي 
ر الدمشقي عامل واسط › وثقه محبى بن معبن . وقال أحمد : حديثه مقارب . وقال أو 
ا e‏ توان ¿ عدي : لا باس په. وقال العجلي: ليس بالقوي . وقال أبو زرعة الرازي : 
۰ . وأخرج أو داود والنساڻي من حديٽ رو بن شعنب » عن أيه » عن 
ا ا e‏ صلى الله عليه وآله وسل أنه قال لأبي ثعلبة : « إن كان لك كلاب 
و مكلبة فكل ما أمسكن عليك» قال : وان أكل منه» فقال : با رسول الله أختني في قوسي 
رر قال E.‏ ار ون ك ا دة أ غر سيك 
ا وفه ترو بن عب مختلف فبه . وفي « المحلى » من طر تق عبد الملك بن حب »> نا أسد 
أن موسی » عن أبي زائدة »> عن الشع شعي ٬عن‏ عدي بن حام : قلت : ا رسول اله 
إا بأرض صد ولنا كلاب نر سلما فتأخذ الصد » فقال عليه السلام : كل ما أمسكن 
علىك إلا أن مخالطما كاب من غبرها. قلت : با رسول اه وان قتات ؟ قال: وان قتلت › 
قلت : وان أ کات ل وان که وق عد الل ی ج و فدارری 
الكذب عن الثقات. وأسد بن موسى منكر المديث . وأجاب عنا الأولون بأن في كل 
منها مقالا فلا تنمض على معارضة أدلة التحري للاتفاق على صحتما » ولأنما آخذة بطربقة 

الاحتباط وهي أحد وجوه الترجيح » ولأنها معتضدة بظاهر الآبة الكرية . 
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وحمع بعضمم بين أدلة القولين بأن حديث عدي مول على كراهة التنزيه »> وحديث 
أبي ثعلبة لبان صل المواز . قبل : ويناسبه أن عدا كان موسراً فاختير له الأولى » 
مخلاف أبي تعلبة فانه كان من الأعراب المعسرين . وقال مد بن منصور في « الأمالي »: 
إذا أ كل الكاب أو الفهد من صده فلا تأ كل » وان أ كل الاز أو الصقر فكل » لأن 
الكلب إنا بعلم أن لا با كل فاذا أ كل لم حفظ التعلم » والصقر والباز إا بعلم أن جيب 
اذا دعی ول بنفر من صاحبه ¢ فادا دعی فأحاب فة_د حفظ التعلم ¢ فکل من صده 
أ كل أو ل بأ كل . قبل : ولا يضر بتعليمه الأ كل من صيده مرة » بل جرم ما أ كل 
منه وجل ما لم با کل منه : والححة في ذلك ما في حديث یي داود ¢ عن عدي ن حام 
أن رسول الل صلى الله عله وآله وسل » قال : « إذا أرسلت كلابك العامة وذ كرت 
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اسم الله عايها فكل ما أمسكن عليك وان قتل » الا أن بأ كل الكاب فان أ كل فلا تأ كل 
فاني أخاف أن بكون اها أمسكه على تفسه » فسماها معهة ولم بسقط حك التعلم با كل 
ما أ کل منا ا ا کر 
بعد أخرى حتى عاد الله طبعة الغريزي حرم ما صاده > إذقد بطل تعلىمه »> ولا لضر 
أيضاً شربه لدم الصد إذ الممنوع إا هو تناول ما أ كل منه 

اغامس - قوله تعالی : ر واذکروا امم اله عله » يدل على وحوب التسمىة من 
حبث ظاهر الأمر » إلا أنه تمل رجوع الضمير إلى الامساك - يعني موا عليه إذا 
أدر كنم ذكاته - وإلى الارسال وإلى الأ كل كا ذهب اله الشافعي . 

وفى المديث بان المراد من أحد الحتملات » وهو ما أخر جه مسلم وغيره عن‌الشعي» 
عن عدي ن حام » قال : قال رسول الله صلی ابه عله عل وو رلت كنك 
فاذ کر اسم اللہ » وي روابة : « أرسل كلي فأجد مع كاي E‏ 
أ قال : فلا تأ كل إِغا مت على كلىك ول تسم على غیره « فاعتېر صلی الله عله 
وآله وسم التسمىة عند الارسال فكان هو المقصود بالابة الكرمة . 

وما يدل على الوجوب أنه وقف في الحديث الاذن في الأ كل على التمية » والمحلق 
بالوصف بنتفي عند انتفاته عند القائلن با لمفمو م قال الشبخ تقي الدين في « شرح 
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العمدة » : وفه هاهنا زبادة على كونه مفموماً ردا وهو أن الاصل تحر أكل المتة » 
وما أخرج الاذن ما إلا ماهو موصوف بكونه مسمى عله » فغير المسمى عليه يبقى على 
أصل التحري داخلا تحت النص الحرم لاستة . اه . 

السادس - بوخذ من اطلاق التعلم في الآبة صحة أن بكون العلر له جوسا أو غيره 
إذا أر سله المسام . وهو مذهب امور »> كا لو ل السكين عوسي . وذهب بعضم 
إلى خلافه عملا بظاهر الطاب في « عاتم » وما بعدها »> فو متوجه إلى المسامين . وما 
ذکره في «الحلى » ولفظه : رونا من طرق و کیع » نا جرر بن حازم » عن عسی 
ابن عاصم » عن علي بن آي طالب « أنه ره صد بازي الجومي وصقره ٤‏ وصيد 
الجومي للسمكة كرهه أيضاً » . ومن طربق عبد الرزاق » عن حد بن رومان » عن 
ا لمجا ٤‏ عن آي الزبیر > عن جابر قال : , لاتا کل ضند کات الجوسي ولا ما أصاب 
سهمه » . وقد روينا هذا أبضاً من طریق سعد بن منصور » نا عتاب بن يشير » أا 
خصف » قال : قال ابن عاس : « لاتا كلل ماصدت بكلب الجومي وان مت فانه 
من تعلم الجوسي »> قال اله تعالى : ر تعامونہن ما امک اله » . وحاءهذاالقول » 
عن عطاء وجاهد والنخعي ومد بن على » وهو قول سفان الثوري . واحتج أهل هذه 
المقالة بالاآية حبث جعل التعلم لنا › قال أو عمد بن حزم : ولا حجة مم في هذا » لأن 
خطاب اه تعالی بأحکام الاسلام لازمة لكل أحد » وبالله التوضق . اه: 

لت : قد تقدم في « باب الذبح » حديث جابر فا أخرجه الدارقطني بلفظ : 
ي عن ذبيحة الجوسي وصيد كلبه وطائره » وهذا له > المرفوع » وهو في « سان 
الترمذي » عن جابر نضا › وقال : غریب بلفظ :« نہی رسول اله صلی الله عله وآ له 
وسلم عن ا کل صد كاب الجوسي » فاذا ثبت اسنادما کان دلىلاعلی عدم تناول 
المطلتى إإباه . 

ويؤخذ من المطاتق أيضاً صحة ارسال الصي على حد ماذ كر في الذبح » قال في 
« الامالي » : وآما الصبي فان زيد بن علي وغيره من أهله منم أحمد بن عيسى يقولون : 
إذا كان الصي بعقل الصلاة » فسمی وأرسل کابه او صقره أو بازه أو ما كان من الوارح 
الي محل صدها » مااصاد فو ذ کی . 
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السابع - اطلاق قوله : « عا أمسكن » بتناول ماقتله الصد بنابه أو بظفره أو 
بثقله ولو بالهم والرض أو نحوه » إذ بصدق عامه أنه قتله سكا له على صاحبه » ولم بذ كر 
فره حراحة ولا غيرها » ولا ف حددث عدي ن حاعم عند مسار »> وفه : « قلت : 
وان قتلن » قال : وان قتان » فاعتبر الني صلى اه عليه وآله وسلم مطلق القتل . وف 
افظ للنخاري من حديبث عدي قال : وسألته عن صد الكاب » فقال : ما أمسك علمك 
فكله » فان أخذ الكلب ذ كاة » وهو مذهب السن بن زاد »> وروابة عن أي حنفة . 
وذهبت القاسمىة وأبو حنفة وأو يوسف إلى اسشتراط ارق يناب أو ظفر لقوله صلى اله 
عليه وآله وسم : « ما آنهر الام فكل » وهذا وان کان جوابا عن سوال من ذب بالروة 
ونحوها » فقد وقع عاماً وهو لايقصر على سببه » وللقر_اس على المعراض الذي ورد فه 
ابي عن أ كل ماقتل به صدما لا خرقاً > وعلله صلی الله عليه وآله وساي باه وقد 

قالوا : وعلى تسل الاطلاق فمذا خصص رجه عن احتال تناول المطلتق إياه » 

وال اع : 

وقال زد ن علي عامما السلام : لاي كل من صيد الكاب والفمد والبازي 
والصقر إذاكان غير ممل » إلا ماأد رکت ذکاته »لان الله نمالی قول :تامو ہن 
le le‏ الله فكلو ا ما أمسكن Çe‏ وادکروا اسم الله عليه » فا عا أحلل الله 
ال ماعلنتم من ال موارح » فتعلم اللكاب والفمد أن لايا كلاء وتعلم البازي 
والصقر أن بد عى فیچيب . 

قد تضمن کلامه عله السلام استراط التعلم ف الوارےح »> وان صفته » وقد تقدم 
الكلام على ذلك قبل هذاء وفه جواز الصبد بالكلب والبازي ونحوها غير المعامين » و بحل 
أ که دشرط أن تدرك ذکاته وو کي « دل عله المتفق عله من حدبث أن تعلة 
الح ونه وماسدت ك ار فذ کرت امم اله علبه فكل » وما صدت بکلبك 
غير المعلي فأدر کت ذکاته فكل » . قال الشسخ الدن : شرط صلی اله عله والهوسام 
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في غير العم إذا صاد أن تدرك ذ كاة الصد » وهذا الادراك تعلق بأمرين : أحدهما 
الزمان الذي كن فه الذبح » فان آدر كه ولم بذبح فهو ميتة » ولو كان ذلك 
لأجل العجز عما بذبع به لم بعذر في ذلك . الثاني _ الباة المستقرة کا ذكره الفقهاء » 
فان أدر كه وقد أخرج حشوته أو أصاب تابه مقتلا فلا اعتار بالذكاة <نئد هذا على ماقاله 


الفقباء . اه . 


وما ذ ره الامام هنا مین لا أحله فيا رواه مد بن منصور » قال : حدثن ا أو 
عبد اله» عن حسين » عن آي خالدء عن زبد بن علي في صد البازي والصقر وکل شيء من 
الطبر صد لاتا کله حتی بذکی » بأن المراد به 2 غير المعار . ولس ظاهره مذهاً له 
عله السلام کا توم »> وقد حمل بعضہم كلامه هذا على So EE‏ الصقر والبازي الصد 
وأمكن تذ كته » ولم بذك حتى مات » فانه لابحل أو على ما إذا أمسك الصقر والبازي 
اشر ارمال £ إلا أن الارن آقر ب إل المع بين كلاميه عليه السلام . 


"ممم : الكاب معروف » وقد استثنى بعضم من جنسه الكاب الأسود الہم ذا 
النقطتين للأمر بقتله » وللتعلءل بأنه شطان »> ومذهب الور الراز مطلقاً لأن حديث 
الأمر بقتله لاخر جه عن جنس الكلاب » ولذا حب غسل الاناء من ولوغه سبعاً کا فى 
الأبض . والفهد سبع معروف » والانشى فمدة » والمع فهود » وقناس حع الأنشى 
إذا أريد تحقبق التأندث فدات مئل كابة وكابات »> قاله في « المصاع » . والبازي 
وزان القاضي فبعرب اعراب المنقوص › واجع بزاة مثل قاض وقضاة » والباز وزان 
الباب اغة فتعرب الزاي بال ركات الثلاث » وحمع على آبزاز مثل باب وأبواب وبيزان 
مثل فثران > وعلى هذه اللغة فأصله بوز قال الزجام : والباقى مذ كر لاخلاف فِه › 
وقد ذ کر مکی أنه قد جاء فىه بازي بالتشديد أبضاً » والصقر وبقال له : الزقر بالزاي » 
EON ees SEN e‏ 
إذا كان ذه الصاد مع القاف » ومثله الصاد مع الطاء. بقال: صراط وسراط وزراط .اه . 
قال في « الصاح »: هو من الموارح دسمى القطاما - بض القاف وفتحہا - وتسمی 
الأنشى صقرة . وقال بعضمم : هو ما بصبد من الوارح كالشاهين وغيره . وقال الزجاج: 
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أيضاً : وبقع الصقر على كل صائد من البزاة والشواهين »> وفي « المستطرف » : الشاهين 
طيو بكون كئة الصقر إلا أنه عظم المامة واسع العبنبن ومزاجه أيبس من مزاج الصقر 
وحر كته من العلو إلى السفل أقوى » فلذلك بنقض على الصد بشدة »> فاذااًأخطأه ضرب 
تة الأرض ماك الخدة فيورك اهي 

واختلف العاماء فيا عدا الكاب من الباع » فذهب الامام وغيره أن القهد وما في 
حكمه من النمر والأسد إذا قبن التعليم بحل صدها حتى السنور »> وكذا يحل بكل 
حار وان الطير إذا قبل التعاسم » وهو مذهب أصحاب مالك » وبه قال فقماءالأمصار» 
وروی عن ان عاس . وقال حاعة مهم عاهد : لايحل ما صاده غير الكلب إلا 
ما ادر كت ذ كاته . وبعضمم خص البازي » تقدم من الأدلة ما شير إل مدهت 
الراجح » واله آعم ۲ 


حدتي زد ن علي عن ايه » عنحده ¢ ن علي عام السلام :ان رتو امه 


صلی الله عليه وا له وسل ہی عن الضب والضبع › ون کان 


السڀاع » وعن ۰ ل دي خلب من الطبر » وعن ا الف 


أما الضب فقد تقدم الكلام على ذ كر شواهده وحكمه . وأما الضبسع ففي مسند على ١‏ 
عليه السلام من « حع الجوامع » مالفظه : عن علي o AE eRe UES‏ َل 
عليه وآ له وسل عن‌الضب والضبعوثن‌الكابو كسب الجام ومر البغي» . الدورقي. اد . ي الام 
وفي « عم الزواند » عن عبد الله بن بزيد العدي ء قال : « أمرلي ناس من ” ,۷ i‏ 
فرعي ان اال خد ا کن ان و ور کرو ی ال ر کی E‏ 0 
قل ال آراو د 266 فال انت إل تن اله 4 فاد اعد را ا 0 
سخ أبض الرس واللحة من أهل الشام > فسألته عن ذلك » فقال : أو إنك لتا 0 2 
الضبع ! قلت : ما أ كلتها قط وان ناساً من قومي لبا كلونما »> قال : فقال : أ 0 
لاحل ءفقال الشيخ: :ا عبد ابه ألا أحدثك عددث ممعته من‌آبي‌الدرداء روه عن رسول ال 


صا لی اله عله وآله وسلی ؟ قات : بى . قال و بقول ا ل 
صلی اه عله وآله و وسل ع عن کل دی 4ة ٠‏ ون کل دی عة وع نکل ذي‌ناب من‌الساع e‏ 
\ 
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قال : فقال سعد : وا والبزار وباختصار الطبراني في « الكبير » . 
وقال البزار :اسناده حسن .قال ا لثمي :لأنه رواه عن سعد بن ‌المسمبعن أبيالدرداءء ولس 
فبه عبد الله بن يزيد هذا . وروى الترمذي منه المي عن الجثمة فقط . اه . وروى الترمذي 
من حدىث خزعة بن حزء » قال : سالات رسول التەصلی اله عليه وآله وسل ء عن أ کل 
الضبع »قال : أو با کل ا أحد !؟ » . قال ف « التلخيص » : هو ضعنف 
لاتفاقهم على ضعف عبد الكري بن أبي أمبة » والراوي عنه امماعل بن ملم . | 
وقال این حزم : ماعل ضعبف . 

وقد اختلف العاماء في حكمها »> فذهب أو حنفة وأطلقه في « البحر » للمذهب 
إلى حرم أ كماما > ولأا سبع ذات ناب > وقد ورد تحربم کل ذي ناب من 
السباع . وذهب الشافعي وداود وغيرها إلى حلا ؛ واحتحوا بحديث ابن أبي عمار قال 
« قلت ابر : الضبع صد هي ? قال : نعم »> قات : قاله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ٩‏ قال : نعم » رواه أحمد والأريعة وصححه الخاري وان حبان والبمقي 
وان خزية . وفي لفظ لأبي داود زبادة : « ومجعل فبه كبش اذا صاده الحرم ». ونقل 
فى « التلخص ٠»‏ عن الشافعي أنه قال : وما يباع طم الضباع إلا بين الصفا والمروة . 

وروي حالما عن حاعة من السلف ففي « الحلى » ما لفظه : قال ابن جريج : اا 
نافع مول ابن تمر » قال : أخبرة رجل عن ابن ر ان سعد بن أبي وقاص بأ كل الضباع « 
قال نافع : فلم نكر ذاك ابن تمر . ومن طرق عبد الرزاق » عن معمر » عن ان 
آي جح »> عن عاهد » قال : « کان علي ا طالب لا ری با كل الضع بأساً » : 
وقال معمر عن مرو بن مسل ؛ “معت عكرمة وسئل عن الضبع > فقال : راتا على 
ماندة ار يع عن أبي المهال الطائي عن عبد الله بن زد 
عمه » قال : سألت أبا هربرة عن الضبع فقال : نعحة من الغنم ». وعن عطاء : أحب 
اي E‏ : 

وأجابوا عن عمو م تحر مكل ذي ناب من‌السبا ع بأن‌هذا خر خاص ء فيج إ ماله في عله »وبالعام 
فا عداه .وعن حديثالنهي عنما بأنه لا ساوي حد يث الاباحة . وقد يقال : حديث الا باحة لا تصلح 


ا 
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لاتخصص »> إلا إذا كان لفظ الصيد في لغة الشارع مقصورآ على ما حل » کا ذهب اله 
مالك والشافعي في قوله تعالى : « لا تقتاوا الصبد وأتم حرم » . وأماعلى مذهب 
النفة فى عمومه لما كول وغيره » وهو الذي صرح به في « البحر »على مذهب‌المادوية 
فلايتم . نعم في رواية عند الا ك بلفظ : « ويؤكل » وقد سبقت في جزاء الصيد» 
فاذا ثبت سندها كان حجة » والأقرب في وجه المع بين الأدلة أن النهي في حدبث الأصل 
للكرامة » وحديث جابر لبان أصل الجواز » ويدل عليه أضا مارواه في « ممع 
الزوائد » عن عبد الرحن بن معقل الاي « أنه سأل رسول الله صلى الله عله وآله 
وسم »> قال : قلت : ماتقول : في الضبع ? قال: لا آ كله ولا أى عنه . قلت 
ما لر تنه عنه فأنا آ كله » قال : قلت ما تقول في الأرنب ? .. قال لا كلما ولاأحرمما . 
قلت : e‏ »> قلت : بارسول ابه ما تقول في الثعلب قال : وبا كل 
ذلك أحد ؟ قلت : مافي لذب » قال : وبأ كل ذلك أحد ؟» رواه الطبراني في 
« الكبير » وفبه الحسن نن أي حعفر » وقد ضعفه حاعة من الأمُة »› ووقه 
ان عدي وغیره . 

قوله : « وعن كل ذي ناب من السباع » أخرج مسام حوه عن أبي هربرة عن الني 
صلی الله عليه وآله وسام > قال : « كل ذي تاب من السباع فأ كله حرام » » وأخرجه 
من حدیث ابن عباس بلفظ « نہى » وزاد « وكل ذي علب من الطير » وأخرجه عبد الله 
ابن أحد في « زيادات المسند » من حديث عاصم بن خمرة » عن على عليه السلام بلفظ : 
نہی رسول اله صلی اله عليه وآله وسلي عن أ كل كل ذي ناب من السباع وذي خلب 
من الطبر ¢ ٠‏ 

قال في « التلخص » : واسناده حسن إلا أن له عة » فقد رواه اسحاق بن راهویه 
وأبو يعلى في «مسندي) » ووقع عندها عن اسن بن ذ کوان » عن حبدب بن ابي ابت 
وهو الصواب > بخلاف ما وقعفي «المسند» حسبنبن ذ كوان. وقد قال جى بن معين : 
الحسن بن ذ کوان لم يمع م حبيب بن ابي ثابت » انما ممع من عرو بن خالد » وتمرو 
كذاب ومدلس » و كذا قال أحمد بن حنبل . وقال على بن المديني : )م رو حبيب 
عن عاصم إلا حديثا واحداً . وقال أبو حاتم : لا بثبت له عن عاصم شيء »> فاتارت 


- %۹ - 


علتان خفتان قادحتان وجزم إلا ف » عاو م ادت « أن الصواب رواية من 

رواه عن اين > عن عرو دن خالد > عن حاب . اه . قال يعض الفضلاء فا کته 
٤‏ ا ھامت » التلخص ( : ) ولا ىة اللحا تج ال ھا التأوبل وله سواهد ف 
کک وچا ا e‏ 


ار / 
,اع ما و الد حح » . ورو 2 خالد لا ټري J|‏ لشعة ف عدالته ودهته » ولا بلتفتون ا 
نهت )قد الحدثين ¢ وحد ته ا عرد أيه العيرة ¢ وحسٹ بعملون علاف رواته» فمعارصضص 


e 


e‏ 2ے واطدیٹ يدل على حرم ماله ناب سقو ی ره و دصطاد من السباع . وهو مدهب العارة 
والشافعي وأبي حنفة وأحمد وداود . واختلفت الرواية عن مالك » فروى ابن القاسم 
عه أنه بکره من السباع ماکان ل ناب 4 وعول على ذلك جور أصحاره ٤‏ وقد روی 
ف » الموطاً ( حدرٹ أي ھر رة السابق» وحکی ف » الجر ( عه حواز ا حوان 
اا الأسد والنمر والفہد والذب وقال ابن حرم ف » ا حى ي E.‏ المالكىون 
إل ..» الا وغبرها . اھ 


ارجح منا عندهم .ا 0 2 وقد سق ف مقدمات الكتابفه ما بغي عن عن د کره هنا 


والقائاون بتحر يما اختلفوا في جاس السباع الحرمة » فقال أبو حنيفة : كل ما أ ل 
اللحم فهو سبع حتى الفيل والضب واليربوع والسنور وقال الشافعبي : كل ما يعدو على 
الناس كالأسد والنمر والذئب » وأما الضبع فحلال لا تقدم » و كذا التعلب لأنا 
لا بعدوان . وقد ورد في حل الثعلب حديث ضعف أخرحه ابن ماجه » وبازمه على 
هذا حل ار الإنسي ومرجعه إلى تحقق معنى السبع لغة . قال في « القاموس » : 
السبع - بض الباء وفتحما وسكونما - المفترس من اليوان فيدخل فه المر ونحوه > 
ويظمر به وجه ما حكي عن ااشافعي ومالك في حل الضبع والتعلب والدلدل لأن الغالب 
فيا عدم الافتراس » إلا أن نمض بتحريما دلبل . وأما الاحتجام بقوله تعالى : ٠‏ قل 
لا أحد فيا أوحى الي » الآبة على إباحة لوم السباع »> فمو ون ذهب اله ماع 
من السلف كعائشة ورواية عن ابن مر وروابة عن ابن عاس . وقال به الشعي 
Se‏ 
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فقد أجاب امور عن ذلك بوجين : 

أحدها _ أن‌الآبة ممكة وحديث أبي هربرة بعد المحرة فتكون تسيخا على مذهب من 
أجاز نسخ القرآن بالسنة » وأما ما حكاه القر طي عن قوم أن الآبة الكرية نزات في ححة 
الوداع فتكون ناسخة للأحاديث المعارضة ها »> فهو مردود بان الكثير من العاماء صرحوا 
بانها ممكبة » وهو متأيد بأن ماقبل الآبة رد علىالمشر كين فيا اختلقوه من التحر ج والتحليل » 
وذلك قبل المحرة قطعاً . 

انيا - أن الآبة الكرية وان وردت بصبغة الصر فلا تعارض أدلة التحرع لبعض 
ما عدا المذ كور فيا »> لأنه حاء سباقيا لقصد الرد على المشر كبن في جرهم وتلل م آموراً 
جہلہم » کا ذکره الله عز وجل بقوله : « وقالوا ما ا ا خالصة 
لذ كورنا » إلى آخر الآبات. فقمل في الرد علمم :« قل لا أجد ) فالذي أحلاتموه هو 
هو الحرم »> والذي حرمتموه هو اللال » وان ذلك افتراء على اله تعالى » وقرت 
بتر مما م النزير مشار كته إاها في علة التحرع » وهو كونه رجا » وهو رأي الشافعي 
فيا نقله عنه امام الرمين . وقال : اغا بقتصر العام على سببه إذا ورد في مثل هذه القصة » 
وهو نزول الابةفيالكفارالذين معاون المتة والدموا زير وماأهللغير ايش به »وحرمون كثيراً 
عا اباحه الشرع » فبولغ في الرد علييم بانه لاحرام إلا ما أحللتموه . 

وقال ابن حزم فيالرد على المالكبة في ماهم بظاهر الآبة مالفظه :أما الآبة فاا مكية 
ولامجوزأن نطلا أحكامانزات بالمد نة »وهم حر مون ار الأهلىة ولست ف الايةو حر مون اجر 
ولست في الآبة »> والطين وان لم سكر» ولم يذ كر في الآبة » وهذا تناقض مهم . 
وأما قول عائشة: فلا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي »> ولو بلغي 
النہی ما خالفته کا فعات في تحر الغراب إذ بلغا وليس مذ كوراً » وأما الروابات عن 
اوو وغيرەفضعىفة» ودين وجه . اھ . 

وأخرج الطبراني في « الكبير » عن العرباض مرفوعاً « لا مجحل ك من السباع كل 
في تاب ولا ار اله ال أن قال تا أخسب امرءاً a‏ قد سبع حى بطن »> 
وهو متكىء على أريكته بقول : إن اش تعالى لم حرم شتا الا ما في القرآن » 
ألا وأ وات قد عدت :و اموت ووغظت ٭.: 
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قوله : « وعن كل ذي علب من الطير » . الخلب - يكسر الم وسكورنت 
المعحمة وفتح اللام بعدها موحدة _ هو : لاطبر كالظفر لغيره لكنه اشد منه وأغاظ 
وأحرۂ »> فو له كالناب للسبع . قال بعضمم : لا يسمى ذا علب عند العرب الاالصائد 
مخلبه » وأما الديك والعصافير والزرزور واخ مام ومام تصد فلا سم شيء مها ذا خلب 
عند أمة اللغة . وقد أخرح الترمذي من حديث حابر تحر كل ذي خاب من الطير » 
ومن حديث العرباض بن ساربة وزاد « بوم خبار ». وتقدم حوه من حدىث ان عباس . 
وه دلبل على تحر أ كل ماله خلب من سباع الطير . وهو مذهب امور »› الا رواية 
عن مالك آنه یکره ولا حرم » وهو مردود یا تقدم . 
فار قال ا لمو بد باه في و شر التحرید » قال القامم عابه السلام : لابا 
با كلى الغراب و كذلك اراد لا بأس به . أما اراد فلا خلاف في جواز أ كله لقوله 
صلی الله عله وآله وسام E‏ ل مبتتان » واطلاقه القول في جواز أ كله من غير 
استشناء حال من حال دل على أنه بؤكل على أي حال مات به . وبه قال أو حنيفة 
والشافعي > وقال قوم : انه حل منه ما صد وهو حي » وذلكلامعی له » لان ار 
ورد مطلقاً فه »> ولم برد عن‌الني صلى اله عله وآله وسار في استشناله شيء. وأما الغراب 
فيجب أن بكون المراد به السود الصغار كسا الطيور المباح أكلبا . فأما لابقع فلا > 
وبه قال أو حنيفة وأصحابه » وذلك أن السود الصغار كسار الطبور المباحة أ كما » 
فاما الابقع فله علب يعمل به فمو من حل ما قال الني.صلى ابه عله وآله وسل :« ذي خاب 
من الطبر»»› و روي أن النى صلى ايله عله و mS‏ هحرم 


اسر م ل 
ك » لفرت الأبشع « فلو حاز أ کا ج م بأمر وده ۲ دل ا ب 


ذلك حرم . 

قوله : « وعن لوم المر الأهلمة » رشمد له ماني المتفتق عليه من حديث على علبهالسلام 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « نى عن نكاح التعة »> وعن لوم الجر الأهلة 
زمن خبار » . وفي روابة « نهى عن متعة النساء يوم خير » وعن وم الجر الإنسة . 
وفي لفظ لاخاري من حديث أنس بن مالك « أن رسول SC‏ مر 
منادياً بنادي»فنادی: إن اله ورسوله GL:‏ عن لوم ار الأهلبة فاا رجس» فأ كفئت 
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القدور وانها لتفور » . وفي لفظ لسا عن حابر « أكلنا زمن خر الل وحر الوحش › 
ونهانا الني صلى الله عليه وآله وسل عن امار الأهلي » . 

قالأبو مد بن حزم :روينا تحر الجر الأهلية عن الني صلى الله عليه وآله وسلي » عن 
البراء بن عازب وعد الله بن أبي أوفى وعلي رای طالت :وای ثعلة الشني واج ن 
عر الغفاري وسهة بن الأ كوع وابن عر بأسانبد كالشمس . وعن أنس وجابر» فو نقل 
تواتر لاع أحداً خلافه . اه , وهو مذهب ال ماهير من الأمة . وذهب ابن عباس إلى أنه 
لست حرام . وني روابة ابن جريج:وأبىذلك البحر - بعني ابن عباس - وتلا قوله تعالى: 
« قل لاأحد » الآلة . وروي ذلك عن عائشة . وعن مالك ثلاث روابات أسشرها أا 
مكروهة كراهة تنزبة سديدة ؛ والثانة حرام ؛ والثالثة مباحة . وححهم الآبة » وما 
أخرجه أبو داود عن غالب بن اجر » قال : « أصابتنا سنة ولم يكن في مالى ماأطعم أهلى 
إلا مان حر » فأتبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا و إا و کي 
الجر الأهلىة وقد أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من مين مرك فإغا حرمتا من أجل 
جوال القربة - بعتي اللالة - » . وأخرج الطبراني عن أمنصر المحاربية أن رجلا سألرسول 
لله صلی اله عليه وآله وسلیعن الجر الأهلبة » فقال : ألس ترعى الكل وتأ كل الشجر?.. 
قال : نعم » قال : فأصب من لومما » وأخرحه ابن أبي سْبة من طردق رجل من بني مر ة 
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وأجابوا عن أحاددث الي ما أخرجه الطبراني وابن ماجه عن ابن عبارمالء إها حرم 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم الجر الأهلبة خافة قل الظهر » . وفي حديت أبن أبي 
أوفی , فتحدٹنا انه اھا نی عنہا لأا لم تحمس ». وجب عن حدیث‌ابن عباس واستدلال 
بالآبة بأنها عامة فما لر أت به نص صريسح صحيح بدل على التحرم . وقد تواترت‌الأحاديث 
بذلك | عرفت » والتنصص على التحرم مقدم على موم التحلبل » وقد تقدم الكلام على 
دلالنها فوم المصر . وقد أخرج البخاري من طريق الشعي عن ابن عباس أنه قال : 
د لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسل من أجل أنه كان حول الئاس »> 
فكرهأنتذهب حوانهم »أو حرمما البتة بوم خر »فمذا منه تردد في أن الي هل كان لمعنى 
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خاص أو لاتأبسد »ولم حر مما حلة» ولوحر ماحل »لبون و جه نه عنما » کف وقد صر حبأن‌ارجس» 
فهذا نص في علة النهي المطاتق » وهو يدفع احتالآنذلكلأجل الل أو اس أو الاجة إلى 
ظہرها » ولقد کانوا إلى ظہر ال أحوج م إلى ظہر الجر فأباحما هنالك . 
وقد آخرج الدارقطني عنه بسند قوي « نې رسول الله صلی الله عليه وآله وسل عن 

لوم الجر الأهاة واھ بلحو م ال (« وحدیٹ غالب اسناده ضعف 4 والمن ساد قال 
المنذري : اختلف في اسناده إختلافاً كثيراً » وقال ابن حزم : هو باطل لأنه من طريق 
عرد الر ن بن شر وهو عہول › والآخر من طرق غالب »وعد الله بن مرو بن لوم» 
وهو خېول» أو من طر بق شرىك وهو ضعف وحدراٹ ابن أن سدة فی إسناده مقال ¢ 
ولو بث احتمل أن کون فل التحرع . وحدنتٹ الطبراني واين ماحه إسناده صعرف ¢ 
وا لوم اسل فقد تقدم الكلام عاييا في كتاب الطارة فراحعه . 

سبي :حلةمافي کتاب الج من الأخاديث البو بة سعة عشسر غ ( وحل الأخبار 
العلوبة مسون خيراً » وحلة المسائل عن الامام زد بن على عله السلام اربع وعشرون 
مسألة » وح الأبواب فه ستة وثلاثون باباً » والله سبحانه وتعالى أعلر . 
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البيوع حع بع » وهو امم جنس فيعم » ولا جع باعتبار أنواعه . قال الأزهري: 
تقول العرب بعت بعنى بعت ما كنت أملكه » وبعت معنى شربت . قال : وكذا__ك 
شردت بامعنيين » وكل واحد بيع وبالع » لأن الثمن والمثمن كل منها مبيع ؛ و كذا 
قال ابن قتسة وآخرون » فسكون من أعماء الاضداد . وظاهره أنه طلق كل من الافظين 
على كل من المعنبين حقبقة . وقال في « البحر » : البيسع: إخراج عبن عن‌اللك بعوض »› 

والشراء إدخا هما » وقد بعکس عازاً . قال تعالى : « وشروه بثمن بخس » أي باعوه » 
وف الدیث » لايسعن أحدک على عة ة ابه ( أي لاشتري . اه . فحعل إطلاق الشراء 
على البيع من الجاز » وهو الذي يشير لبه كلام « مصباح اللغة » ولفظه : وبطلق على كل 
واحد من المتعاقدن أنه بالع» لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة .اه. 
بعنى والتبادر علامة القىقة » ويؤبده ماتقرر في الاصو ٤‏ أنه إذا دار اللفظ بين الجاز 
والاشتراك حل على ا لجاز » إذهو الأغلب »> حتی ادعی ابن جني أنه ا وقوعاً في اللغة 
من غيره » والجل على الأغلب أولى » ولأدلة أخر مذ كورة في بابه . قال النووي : وبقال: 
بعته وايتعته فهو مبیسعومبیوع. . قال الموهري :ج بقال عط وعو ط . قال اخلسل: الحذوف 
من مع وا واهفغول لأا زاندة > ون أو بالدفوقال الأحفش: عبن 
الكهة . قال المازني : وکلاها حسن »> وقول اا أقس والابتياع: الاستراء. 
وحقىقته في اللسان: نقل شيء لشيء » وفالشرع: نقل ماك بعوض على الوجه 
فه » فقولنا: نقل ملك احتراز ا لاعلك» وقولنا: بعوض |حتراز من امات وما لاجوز أن 
بكون عوضا »> وقولنا : على الوجه المأذون فيه احتراز عن البموع المي عنها كاللامسة 
والمنابذة . وقال بعضمم : بطاق شرعاً لمعنين : أحدها - مقابل معنى الشراء » وهو بهذا 
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المعنى لبك عبن بعوض والشراء مقابله . والثاني - مر كب من البيسع بالعنى الأول »ومن 
مقابله الذي هو الشراءوه) الا جاب والقبول» وهذا هو المقصود بالتراجم في الكت الفقمة . 
وهو ذا المعنى: عقد معاوضةمالبة تفد ملكعينعلى التأبسد .قال يعض الحققين : ولا كان 
البسع وغيره من المعاملات بين العباد أموراً مبنبة على فعل قلي وهو طبة النفس ورةى 
القلب » وكان داك أمراً خفاً أقام الشرع القول المعبر تما في النفس مقامه وناط به 
الأحكام على مااعتيدمن إقامة الأمور الظاهرةالمنضبطة مقام الج الفية في تعلق الأحكام 
با » واعتبر أن دصدر عن قصد من اكام . ما فلم بعتير بكلام الساهي‌ولا من سبقه لسانه» 
ولا من الحا کی ولا من e‏ بالكلة » كالأعحمي حث نطق ہا 
یکلام عربي لابعرف معناه أصلا » وتحو ذلك . 

والقول المنعقد به البيع: هو الا جاب و في مال مغ شروط معتبرة » واستشنی 
من ذلك الحقر لري عادة الناس بالدخول فه بغير صغة» وهو مذهب اهادوبة وبعض 
الشافعة . وروي في « شرح القدوري » من اطنفة الاهاع عله . وعند جور 
الشافعة: لابد فه من اللفظ كغيره . واختلفوافي قدر الحقر» فقيل : هو مادون ربع 
المثقال » وقل : قدر قيراط المثقال نما دون » وقل : هو نحو القول والفوا كه وايز» 
وقمل : مادون نصاب السرقة » وقل : والأقرب من ذلك اتباع العرف والعادة »> وهو 
الذي دشير الله كلام صاحب « الاثار »في إدخال المنقول وغبره في الحقر لما جرتبه عادة 
الناس غالبافي الا كتفاء فيه با معاطاة .وما المعاطاةني غير الحقر » فقالت المادوبةوالشافعة : 
لابكون بيعاً » ثم اختلفوا » فالمادوية » قالت : لايوجب الملك بل بكون إباحة »> وهو 
وجه للشافعية »> ووجه آخر أنه كا لمقبوض بعقد فاسد فحب رده أويدله ان تلف» ولكل 
منم الفسخ . وقال المؤيد بالله واراسانيون من النفة : إنه ينعقد الع بالمعاطاة 
اانا » والقتاس آنه لانعقد ولکنه املك فس إلا بأاقىض عند المؤيد » وهذاالتفر ر 
مترتب على استراط التلافظ في غير الحقر» وقد ازع فه الحقق المقبلي » فقال : هذا يناءعلى 
أن مسمى البيع والمبايعة ونحوها هو هذه الألفاظ › ولا دل هم عله » بل العبرة 
بالرضى بالمبادلة والدلالة على الأخذ والاعطاء أو أي قرينة » والألفاظ التي شرطوها إحدی 
القرائن فقط » ولم بحىء ما قالوا كتاب ولاسنة .اه . 
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وقال الموزعي فى « ا > : التجارة والبسع أمر معتاد في الوجود وهو 
التعاوض» ومعاوم أنه لاينفك عن مساومةوخطاب» فاماوجدنا الي صلى الله عليه وآ له وسل 
فرق بين السوم والبسع في قوله صلى الله عليه وآله وسم : د لام أحدک على سوم أخه 
ولا بيع على عه » عامنا أن الببع هو التعاقد الناقل للك أحدها الى الآخر » فاات 
التساوم من مقدمات البيع . ولا وجدنا الاشارة البه في الحديث كثيرة » ج في قوله 
صلى الله عله وآله وسلم لبان بن المنقذ : « اذا بعت فقل: لاخلابة وانت باطبار ثلاثاً ع 
وغبر ذلك من الاشارات المستازمة للتعاقد » فدل على أنه من عادتهم » فخاطبمم الله بلختېم 
الارية على عادتهم . نعم جرت العادة بعدم التساوم والتعاقد في المال القير فيكفي فيه 
التعاطي » لأنه سمى بيعاً لغة وعرفاً » واختاره جاعة من الشافعية . وأما أبو حنفة 
فر بشترط التعاقد في التبايع أخذاً بظاهر الطاب . اه . ٠‏ 

ويؤيده آنه قد تقرر في القواعد الفقهبة المتفق على صحتها أن كل مارتب الشارع عله 
حکا ولم حد فيه حدآ برجع فه إلى العرف » کا تقدم نظير ذلك في « باب صد الكلاب 
والموارح » وقد عم أن عادة الاهلبة في زمن الي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بعتإرون 
في نفوذ البسع صور آ يعاو نها قرانن‌الرضى والانسلاخ ولا بنفصل أحد المتبادلين عن الآخر 
إلا ر اا ر كات رة أف الكازع إفضا ما و يطل بحا ا أبطة اة 
والملامسة وطرح المحصاة ونحوها ما عدوها قرينة للانسلاخ » وءا أقره لفظ البيع والشراء 
اللذين ورد بيا اللفظ القرآني كقوله تعالى : « وأحل لله البيع وحرم الربا». 

قال الموزعي : ذ كر بعض أل العام أن الآبة بينة وليست مشكلة » لأن الببع معقول 
في اللغة ومعاوم عند العرب » وعايه جرت عادتهم وقامت به دنيام . وأما لفظ الربا فشكل 
لاستماهه علیم »> وان كانت حققة وضعة معروفة عندم » فهم مفتقرون الى بانه من 
الشرع .اه . وكذاقوله تعالى : « واَسدوا اذا تبایعتم » ولم بقل : اذا تلامسم أو 
تنابذتم » والاقتصار على ذ كر التبايع دلبل على كون لفظه » ومافي حكمه من الألفاظ 
المؤدية لمعناه معتبراً في نفوذ العقد > وليس البيع هو محرد الرضى بالمبادلة والا لما كان ثة 
فرق پینه وبين سائر الانشاآت . وقد ثبت كونما أنواعاً متباينة كالبسع والاجارةوالرهن 


— {¥ — 


والمبة والصدقه على عوض والصل بالمال » ولكل منا ماهة تخطه والرضى المقترن با محاوضة 
جنس سامل بع تلك الصور » فلا بد في معرفة كونه بيعاً من هبة أو هبة من صدقة 
أو رهنا من احارة »> ونحو ذلك من بيان كل منا باسم مخصه » وليس الا القول المترجم عا 
في النفس »و إلا كان رجوعاً بالبيان إلى غير ماجعل الله أمره الله . 

واعلر أن حاعة من‌المصنفين ذ كروا البع بعد العبادات »جا في هذا الكتاب »و بعذمم 
عقبا بذ كر أحكام النكاح » ووجه الأول أن احتباج الناس الى البيع أعم من احتياجم إلى 
النكاح » لأنه بعم الصغير والكبير والذ كر والانثى »> والبقاء باليع والشراء آفڑی: من 
البقاء بالكاح »> لأن به دوام المعيشة التي هي قوام الأجساد . ووجه الثاني أن التكاح 
عبادة »> بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة » لأنه سبب إلى التوحبد بواسطةالولد 
الموحد » ولا فيه من قمع النفس من دواعي الفساد » و السبت إلى تحصل ماأراده اله 
عزوجل من تكثير النوع الآدمي الذي عليه مدار التكليف » و كانفي نفس فعل التكاح 
ثواب قضاء الشموة من الانبين » فمو إن م سكن واجباً كان مندوباً والاباحة فه قل أو 
غير موجودة . ثم اعلم أن الله تعالى شرع البيع توسعة منه على عباده »> ولا في انتقال املك 
من مالك إلى مالك من قضاء الحاجات والبلوغ إلى المقاصد » فالعقد علة فيالملك»ءوالملك عل 
في صحة التصرف الذي هو المقصود الأصلي» ذ كره في « المعبار» . 


2 


با اليبوع وفضل لكب مى اللمرل 


حدتي زيد بن علي» عن أيه »عن جده عن علي علمم السلام » قال : 
» الا کتسابمن اجال جہاد وا نفاقك باه على عيالاك وأقاربك صدقة» ولدرم 
جال ی ارا ن ع من ره 

وفي روابة « أفضل من عشرة حلال من غيره » . قال في « ممع الزوائد »: وعن‌صفوان 
این آمية » قال : « کنا عند رسول الله صلى الله علبه وآله وسلر فقام عرفطة بن نيك 
التميمي » فقال : يارسول اله إلي وأهل بتي مرزوقون من هذا الصد » ولنا فه قم 
و کا وساق المديث إلى أن قال : « وانتع على نفك وعبالك حلالاً »> فان ذلك 
جاد في سبیل الله » واعلم أن عون الله في صالح التجارة » رواه الطبراني فى « الكبير » 
وفبه شر بن ير وهو متروك . وی دالا کال ليج العال » مرفوعاً « أّما انه إن کارت 
دسعی على والده أو أحدهافموفي سبل الله » وان کان سعی على عبال یکفمم فهو فيسبنل 
الله » وان کان سعی على نفسه فهو في سبيل اله » أخرجه البسقي عن انس ونحوه عند 
البمقي أدضاً من حديث ابن تمر » و كذا في « معجم الطبراني الاوسط » عن أنس . 
وتقدم في « كتاب الزكاة » في شرح قوله : « وسألته عن الزكاة تجزىء الرجل أن بعطما 
أحداً من قرابته ...» إلى آخ#احاديث فضل الصدقة على القرابة » ومنها حديث سهان 
ابن عامر الضي » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآله وسلم : «الصدقة على غير ذي 
الرحم صدقة »> وعلى ذي الرحم اننتان »> صدقة وصلة » وفي « الا جال » معزوآ بالرمز 
لى الجا في « المستدرك » عن أنس مرفوعا « أن نفقتك على أهلك وولدك صدقة › فلا 
تتبع ذلك مناً ولا أذى » والى الطبراني في « الكبير » عن أبي امامة « من أنفتق نفقة على 


— ۹ ¬ 


نفده في صدقة »وعلى امرأته وعلى ولده » ونحوه عن أي الشبخ والطبراني في « الأوسط» 
عن اف أمامة » 

والديث يدل على فضل الكب من اللال وإنفاقه على العبال والأقارب » وقدتقدم 
ف « کتاب الزکاة » تفسیراهم العبال » ومن بطلق عله امم القر يب فارجع ا 

وقوله : « أفضل من عشرة من غبره » بعنى من الجلال غير مكسب التحارة » إذ 
المكاسب اللال متفاضة في ذات بينها » وأما ر فلا مشار كة له في اصل الفضل» وهذا 
له حك الرفع» إذ لامسرحللاجتماد في مثله . وقد أخرج الطبرانيوالدامي من طريق الامام 
زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن على عله السلام »> عن الني صلى الله عليه وآ لهو سام 
« إن ا تعالی بحب أن بړى عبده بعت في طلب اللال » قال الامام‌ا مهدي أحمدبن جى 
عله السلام : قال بعض شيوخنا : التكسب للنفس والأولاد من آم الواجبات »وإن 
الله تعالى استغنى با ر كب فنا من حب المال والرص علبه عن التصريح بامجابه » كا جاب 
الصلاة والجروالزكاة » وذلك لما في تحصله من التحرز عن أذية الناس بالسؤال » وتحمل 
منتهم التي هثب أعظم الحظورات » ولا في حمع المال من حفظ الورع عن أموال الناس .وقد 
نبه صلی الله علبه وآله وسلم على على ذلك وحث » حبث قال :« طلب اللال فريضة على كل 
مسام رعد الفر بضة » أو ا قال : « نم ‌العون على القاء لمال : 


حدتي زيد ن علي » عن أيه » عن جده » عن علي علبهم السلام » قال : 

وله له وسلم بقول :« تحت ظل المرش بوم لاظل 
إلا ظله» رجل خرج نابا في الأرض يطلب من فضل الته تمالى ما يعود به على 
عیاله » . 


معت رسول الله صلی اله عليه 


أخرج الأصماني عن أنس » قال : قال رسول الله صلی الله عله وآله وسل :« التاحر 

الصدوق تحت ظل العرش يوم القمامة » ذ كره السوطي في « الدر المنثور » وأورده أبضاً 

في رسالته التي مماها ‏ بزوغ املال في الخصال الموجة لاظلال » وقال : رواه الاصهاني 
e —‏ 


في « ترغسه » والديلهمي ف « مسند الفردوس » قال الافظ - بعنی ابن ححر -: تفرد ده 
باو کر ا د ا ال ورن الا ران 
قال رسول الله صلی اله عله وآلهوسام : « ثلاثة دظلمم اهف ظله بوم لاظل إلا ظل :التاجر 
الأمين » والامام المقتصد » وراعي الشمس بالنهار » آخرجه اطا > في « تاريخ نابور » 
والديامي . وفي إسناده من لايعرف . وللخصلة الاخيرة شاهد صحيح من حديث أليهريرة 
في « المستدرك » .اھ 


وتموع ذلك صلع للاستشماد به ديث الأدل ءوفيه دلبل على فضلة التجارةوالسعي 
لتحصل أرباحما ومنافعما » وهو داخل تحت وم الترغب بالامر به في قوله تعالى : 
« فامشواف‌منا كما ولوا من رزقه » وفه إسارة إلى أن هذه ا صل الموعود بامن‌الظلال 
لمن كان سعبه في تحصل مابعود به على عباله » وهو القدر الذي تتم به قوام أمرهم » فا زاد 


على ذلك فهو من التكاثر » ولمس له هذه المثوبة وان كان مباحاً » وال أعلر . 


حدی زد ن على ٠‏ عن ا > عن جحده » عن على ele‏ السلام 1 قال : قال 
الشراء “ سيل القضاء » سمل الاقتضاء » . 


مې روي نجوه عن جابر » قال : قال رسول صلی الله عله وآ له وسام رحم اهر جلاممیا 
إذاباع » واذا اشترى واذا اقتضى » أخرجه البخاري والترمذي » واللفظ لابخاري .وعند 
الترمذي « غفر الله لرحل كان قلع سلالذا باع »> سہلا اذا اشتری »سلا اذا اقتضی » وله 
ی خر یغ ای هربرة برفعه « إن الله حب ممح البسع» سمح الشراء > سمح القضاء »وفي 
و ضر اتحاف الاد الى 5 © غن ,كابر أن وسول الله صلی الله علبه وآله وسل قال : 
« آلا اخبرک على من تحرم النار غداً > على کل هبن لین قریب سہل » رواہ آبو بعلی 
المىصلي »وله ساهد من‌حد بث عبد اله بن مسعود »قال : قال رسو لا صلی الله عله وآ له وسا: 
آلا اخبر ج ن بحرم على النار » ون تحرم عليه النار » على كل هين لين قريب سهل » 


ت 


رواه أبو بكر ابن أبي سببة وأبو يعلى والطبراني في « الكبير » باسناد جيد » وابن حبان 


فی « صححه » ورواه الترمذی وحسنه دون قوله : و لن ». 


وني المديث الث على مكار م الاخلاق » واستعال الرفق في الأمور » ومن ذلك 
السهولة في الببع والشراء والقضاء والاقتضاء . وعلى التسل والتسير تدور رحىااشربعة 
کی چ و ا کو و و ر و و ا ا 
ا < الي وانرد ك العسر » واستعال التسميل عند البع :أنلايكتم على المشتري 
عب بعلمه في المييع » ولاينعه من استكال نظره فه » وتأمل صفاته » ولايطلب فيه 
زادة على سعر مثله » وان بنظرهف نه اذا احتاج إلى الانظار ونحو ذلك .وفي الشراء: أن 
لاما کس في نه » ولا بعتب مبعه »و غير ذلك ما بکونفه عدولا عن‌القصد »والقضاءهنا هو 
الاعطاء » قال في « المصباح »: تقول : قضت زبداً حقه » مثل أعطته » والاقتضاء : هو 
الأخذ » ومن السمولة فم) أن لايتوانى المدين عن الاعطاء عند وحود الال » وانلايضق 
صاحب الدين في الطلب عند تعذره أو تعسره . وقوله : «سمل البع » الرواية فيه بالنصب 


على الحال من المفعول > أو على أنه صفة له . 
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با القةر قبل ارم 


حدتي زيد ن علي “عن ايه » عن جده . عن علي علمم‌السلام » قال : «إِن 
رجلا ناه » فقال: ياأمبر المؤمنين » إني أريد التجارة فادع الله لي » قال : فقال له 
عليه السلام : أو فقہت ني دين الله ؛ قال : أو يكون بمض ذلك ٠‏ . قال : ومحك 
الفقه ثم امتجر ٠‏ إن من باع واشترى ولم يسأل في دين الله ارتطم في الربا ‏ م 


E ارتطم‎ 


قال في «التخر سح :+ ف » النپابة « لان الاثر رهه أيه ما افظه ف حد لٹ اهحرة 
« فارتطمت بسراقة فرسه » أي ساخت قواتيہا کا تسوخ في الوحل » ومنه حديث علي 
کرم اله وجه : « من اتحر قبل آن بتفقه ارتطم فی الربا » ثم ارتطم ».اھ . قال : وفي 
هذا دلا على انه قد روي عن على عله السلام »> وعن #ر حوه قال : « لايع فيسو ناهذا 
إا من دفقه ف الدن ( خر حه الرمذي وهو ف EE‏ ھر ن الطاب ری اه عه من 
) ع الوامع @ . 

قلت : ويشمد لعناه من المرفوع ماأخرجه الترمذي عن رفاعة بن رافع » قال : 
ان التحار عون يوم القامة فحاراً إا من اتقی اه ور وصدق . 

قال في « النهابة » : ماهم فجارا لما في الع والشراء من الأان الكاذبة » والغش 
والتدلس »> والربا الذي لابجحاساه ا كثرم ولايفطنون له .اه. فاذا تفقه في معرفة حلاله 
وحرامه » وعمل ا عامه كان سالا من الوقوع في هذه المداحض » فثبت أن السوال عابحل 
ومحرم » والتفقه في الدين مقدم على الدخول في أعمال التحارة . 


TY —‏ — اروص س ۲۸۵ 


قوله : و أو فقهت؟» وهو بالضم :إذا صار فقبياًء» وبالكسر :إذا فقه » أي فم . 
وقوله DP:‏ ارتطم » فسسره ف » ااج » بأمر ن احدھا ۔ ماذ کرہ فی « النهابة € 
أنه الارتباك في الأمر . وثانا - من قوم : ارتطم على الرجل أمره » أي ضاقت عله 
مذاهه »> قال الشاعر : 


القول إن صدقه الفعل است وان طاه الفعل ضاق وارتطم 


وقوله : «الفقه » منصوب على الاغراء» أي الزم ونحوه . 
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بای ارمام گر ف ر ەم 


ح دي زېد ن علي عن ايه »عن حده ٠‏ عن علي ere‏ السلام » قال : 
قال رول الله صلی اله عليه واله وسل :» اي لعنت اة فانم الله تعالى : 
الامام شحر ف رعته ¢ ونا کح المميمة ¢ ا کج احدھا الآخر € ٠‏ 

قال في « الا كال » : أخرج أبو سعيد النقاش في « القضاة » » عن أي الأسود 
لمال > عن أيه « عن حده مرفوعاً « إن من أآخون اانة تحارة الوالى فى رعىته» . 
قال في « مختصر الميزان » : أبو الأسود المالكي › عن أببه »> عن جده » قال أبو 
أحد الجا > : ليس حديثه بالقام .اه . ولكنه بصلح في الشواهد » وفه أيضاً : « لعن 
انه من والی غير مواله ¢ لعن اه من غار ځوم الارص ¢ لعن اه من که اتی عن 
الطربق»ولعن اه من لعن والده»ولعن اله من ذبح لغیر اه ولعنالهمن وقع على مسمة > 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوط »› ثلاثا » أخرجه أحد والطبراني في ر الڪبير » 
والماک و البمقي عن ابن عباس . وفي معناه أحاديث وقد تقدم تخر حه أضاً فى ترحة 

والدیث ندل على حرم تحارة الامام ف رعته للوعد الشدبد ف ذلك و واللعن 5 
هو الطرد والابعاد . والمراد بالامام : الرس المؤتم به في الامر والني » أعم من 
أن کون إمام هدی أو ضلالة . وقد جاء تسمبة العاصى إماماً في قوله تعالى : « وجعلنام 
اة بدعون ى النار 0 

واختلفوا في معی التحارة الي عنپا في حقه 4 فقال في » اماج ¢ : بريد أن اء 
الله أن بعلم أي الرعبة له كالتحارة كا) أراد أن بأخذ سينا لنفسه لا لصلحة عامة المسامين 


TOS 


أخذه مهم » أو بريد أنه إذا باع ثا وعرف أنه للامام» أخذه المشتري غالب أطر ا »١‏ 
وإذا أخذ منم شيء للامام أعطوه رخبصا بالكره ممم . اه . وقال الامام المنصور بالل 
عبد الله بن حمزة : وجه الوعبد أن الرعية تهابه . وقيل : لأن قلبه يشتغل عا قام له 
من قدبير المصالح . وقل : لأنه يذل نفسه بالتجارة في رعبته من طلبه لازائد وڪراهته 
للناقص » وان کان قللا »د کره الد صارم الدن في « حاسیته » ولا ماع شنا 
یکون یع ماذ کر سبباً للوعید والله أعلر 


)١(‏ الأطر عطف الشيء › ذكره ني د القاموس » وغه .أه. 


— 


ات من البر بني الصانع 


حدتي زک ی‌ علي »> عن 9 عن حده »عن علي عم السلام 6 قال : 
» جاء رحل إلى الني صلی الله عليه واله وسم 4 فڌال : بارسول اله آي الکدب 


أفضل۲... فقال صلی الله عليه ولوس : #لالرحل بيده » وکل یع مبرور» 
فان اله الى حب العيد اموم e‏ »ومن i‏ عل عياله کان کالعاهد ف 


سبیل الله دز وجل 


روى السموطي في » حع الموامع ( من مسد علي عله السلام ما لفطاه ‏ عن اطرث» 
عن علي » قال « سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسار : أي الأعمال أز كى ؟.. 
قال : کي المرء بىده»و كل aE‏ ماړرور «( العصمى » وقال : عراب عن ا اسحای»› 
تفرد به ملول . اھ . وهو فی « تلخص أبن ححر » بلفظه من حدبث رافع بن خديج » 
رواہ الجا من حدیث المسعودي عن وال بن داود »> عن عباية بن رافسع بن خديسج ٤‏ 
عن أده ¢ قال 2 قىل ؟ بارسول ابه أي الكسب طب ..( فذ کره 7 ورواه الطبراني 
من هدا الو حه 4 إلا أنه قال عن حدھ وهو صواب فان عىابة :ان رفاعة بن رافع ی 
خدیج. وقول الا > عن أبه» فه تجوز . وقد اختلف فه على والٰل بن داود » وذ کر 
صفة الاختلاف 8 ونقل عن ان ابي حام ان المرسل اسه ¢ م قال : وفي اللاب عن على 
وان تمر » ذكرها ابن أي حاتم في « العلل » . وأخرح الطبراني في « الأوسط »> 


حد٫ٹ‏ ان مر في ترحة أحد بن زهبر » ورحاله لابأس ہم . 
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وقوله : « فان الله بحب الؤمن الحترف » بشمد له مافي « ممع الزوائد» 
عن ابن عر عن الني صلى اله عليه وآله وسم . قال : « إن اله بحب الؤمن 
الحترف » رواه الطبراني في « الكبير » و د الأوسط » وفه عاصم بن 
عبد الله وهو ضعبف . وعن ابن عباس » قال : ممعت رسول اش صلى الله 
عله وآ له وسل بقول E‏ آمسی کال من تمل ده أمسی مغفوراً له » رواه 
الطبراني في « الأوسط » وفه حاعة م أعرفيم . وعن ابن مسعود » قال : «الي لا كره 
أن أرى الرحل فارغاً لا في #ل دنا ولا آخرة » رواه الطبراني في « الكبير » وفيه راو 
لم سم » وبقبة رحاله ثقات . 

وقوله : « من كد على عباله ... الخ » تقدم شاهده أول الكتاب » وإن كان يسعى 
على عبال يكفمم فمو في سبيل الله عز وحل . 

والديث بدل على الترغبب فى كسب الال » وان بكون من عمل الد »› وان 
ذلك أفضل الأعمال » فدخل فبه الرث والزرع والغرس والقيام بذلك » و كذاق ارف 
كا شاطة والنحارة والكتابة ونحوها . وبدل على فضلة التحارة إذا كانت مارورة » وهي 
ماخلصت من سواڏب المعامي »> كاطلف والغرر والخش . وقمل : الممرور : المقبول ف 
الشرع بأن لابكون فاسداً . وهذا ناء على ماذهب اله القامم وغيره » من حرم الدخول 
في العقود الفاسدة . وقد اختلف في أفضل المكاسب » فقيل : أطبما التحارة لأا حرفة 
الي صلى الله عله وآ له وسم قل النبوة » واستمر علا فضلاء الصحابة »> كأبي بكر وعر 
وغبر ها » ولا ورد فما من الفضائل المرفوعة › کحد سث : « التاحر الصدوق الأمين م 
النبين والصديقين والثداء والصالين » أخرجه الترمذي . وقل : ما كان مرحعه إلى عمل 
اليد والصنعة » لديث البخاري » عن المقدام » عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« ما أ کل أحد طعاماً قط خيراً من أن بأ كل من تمل بده » وان نى الله داود كان بأ كل 
من تمل بده »» فقصر الأفضاءة على عمل الد » فان کان زراعاً فا اششماك عله الزراعة 
من الت وكل » وموم الانتفاع لبني آدم وغيرم > وي كل حرفة حسما . قال اين ححر : 
وفوق ذلك ما بكسب من أموال الكفار والياد » وهو مكسب الني صلى الله عله وآ له 
وسار وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى » وهو داخل في كسب المد 
والمتحرف المكتسب باطرفة » وفي روابة و الحترف » . 
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حدتي زد ن عي »عن أيه »عن ح ده ٠‏ عن علي عم السلام ¢ قال : 
« من طالب الها حلالا e‏ عل والد أو ولد ا زوحهۀ ¢ دعثه اله عرز وحل 


ووجمه على صورة القمر ليلة البدر » . 

أخرج تمد بن منصور في « الأمالي » نجوه » فقال : حدثنا ا وا 
مسعدة بن البسع » عن المحاج بن فرافصة » عن الوليد - رجحل من أهل الشام - قال 
خطب رسول اله صلی اله عليه وآله وسل في عاءتین قطوانيتین » فقال : « من طلب 
الدنيا حلالا على ولد أو والد أو زوجة أو جار »> بعئه الله يوم القبامة ووجمه على صورة 
القمر لل البدر »> ومن طلب الدنبا حلالا مرائباً مكاثراً لقي الله بوم ااقيامة وهو عله 
غضبان ». وروى السيوطي في « جع الوامع » في الروف مالفظه : « من طالب الدننا 
حلالا استعفافاً عن المسألة » وسعباً على أهله »> وتعطفاً على جاره » بعثه الله عز وجل يوم 
القدامة ووجه مثل القمر لل البدر » ومن طلب الدنيا مكاثراً با تفاخراً لقي الله وهو عليه 
غضبان » أخرجه أبو نعم في « الملبة » عن أبي هريرة . وفيه أيضاً « من طالب مكسبة من 
باب اللال يكف با وجه عن مسألة الاس » وولده وعباله » جاء يوم القبامة مع النببين 
والصديقين هكذا - وأشار بأصبعبه السبابة والوسطى - » أخرجه الطب والديهي عن 
أف هررة .اھ 

وال مديث بدل على الحث والترغبب في طلب الطلال »> وكسبه » وانقاقه على وألده 
وولده وأهله »> وأن فاعله ببعث على أشرف الصور وأجل ائات » إ كراما له بذلك على 
رووس اللائتى. والمراد بالدنا: المال »وقد بعر ما عنه جوزاً. و«حلالا» نصب على التمماز 
مسين ئة المال » و«تعطفاً» حال من فاعل طلب » وبجوز أن بكونمن‌الأحوال المترادفة 
من الفاعل أبخضاً أي علا متعطفا على ان المصدر فيا لموضعين معنى المشتتى » واا خص‌اللال 
لأنه الذي تنفع صدفته والانفاق منه » وأما ارام فقد ورد الي عن اعطائه على أي صفة 
کانت » کقوله تعالی : « ولا تىمموا ا بث منه تنفقون » » و کقوله صلی الله عله وآ له 
وسل : « إن الله طب لايقيل الا طباء أخر جه مسلم واخرج البمقي في و الشعب » عن 
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ابن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسم ولا تک عد مال 
حراما فنفق منه فسبارك فره > ولا بتصدق فقل منه »> ولا بتر که خلف ظېره الا کان 
زاده إلى النار » ان الله لاعحو السيء بالسيء »> ولا عحو السيء إلا بحسن » إن اخاث 
لاحو البيث » وأخرج ابن خزية وابن حبان والما ج وصححه عن أبي هربرة » قال: 
قال رسول الله صلی الله علنه وآ له وسام : « إذا أدبت الزكاة فقد قضدت ما علىك » ومن 
جع 1 من حرام م تصدق ره : نکن له فےه ا ¢ وکان أصره علہ-ه . وأوند 


السو طى ف » الدر « أحاديث معناه 
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باب أل الر با وعظر انر الف على اليع 


حدٿي زبد بن علي » عن بيه » عن جده » عن علي عله السلام » قال : 
« امن رسول الله صلی اله عليه وا له وسل اکل الربا» وم کله وبالمه » 
ومشتره » وکابه » وشاهده . 


قال السموطي في مسند على عله ll‏ مالفظ_ه : عن علي « لعن رسول الله صلى الله 

عله وآله و آ کل الربا» ا > والواصلة » والمستوصلة » اخرجه ابن 
جرير وصححه . اه . وقد روى أيخآً في « الصحح »ويره من غير طريق أمير المؤمنين 
عليه السلام » فقي « التلخيص » حديث أن رسول الله صلى الله عله وآله وسل « لعن 
١‏ کل الربا ومو کله وکاتته وساهده » مسل من حدیث جابر » لکن قال : « وساهدیه » 
بالتثنبة » وزاد : « وقال: هم سواء » وله عن أبن مسعود ببعضه »وهو عند أحمدوالترمذي 
والنسائی وابن حبان وابن ماجه واا ک مطولا وعتصرا . وعند ابي داود « وسُاهده » 
وللبيهقي « وساهده او ساهديه » والنسائي من حديث اطرث عن علي بنحوه . وللبخاري 
في « باب من الكاب من السو » من طربتق عون بن أبي ححىفة » عن أبه في اثناء حديث 
او نی عن ن الد و لعن الواسمة والمستوشمة » و! كل الربا وموكله » .اھ . وفي 
« سنن الدارقطتي » من حديث أبي سعد الدري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ا وسل : « الآخذ والمعطي سواء في الربا» . 

وااربا : الفضل والزبادة » وهو مقصورعلى المشمور » ويثنى ربوان بالواو على الأصل» 
وقد بقال : ربان على التخفف » وبينسب البه على لفظه فيقال : ربوي » قاله أو عبيدة 
وغيره . وزاد المطرزي » فقال : الفتح في النسبة خطاً > وربا الشيء بربو: اذا زاد» وأريا 
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الرحل بالأاف دخل في الربا » قاله في « المصاح» . قال الفراء : وبجوز كتبما بالواو 
والألف والاء » قال اهل اللغة : والرماء بام والمد هو الربا » وكذلك الربة بضم الراء 
والتخفيف - لغة في الربا ء 

وني المديث دلدل شمول الإم لمن ذ كر : فآ كل الربا لأنه المقصود أولا بالذات . 
والساعي في تحصله للانتفاع به . ومؤكله - بضالمم وسكون الهمزة - اسم فاعل من كل 
هذهب من أذهب » إذ قد بتعدى ماضه إلى ثان باهمزة » ذكره في « المصباح » والمراد 
مكن الغير من أ كله » واما افرده باللعن وان كان غالبا هو الآ كل » ليتناوله الوعبد في 

حع االات » لأنه قد بکون آ كلا غیر مؤ کل » وبالعکس ؛ و کذا بالعه ومشتریه 

مماشرتم) الحظور للدخول فه . وأما کاتبه وسّاهده » وی بعض نسخ الأصل a‏ 
فالإعانتم) على الحظور > وهذا إا بكون مع قصدها ومعرفتم) لاربا . وقد تحتمع هه 
الصال أو بعضا في الواحد فيتعدد عليه الإم جسيم 

وقد أحع المسامون على حرم الربا في اجملة » وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه کإ 
سأتي . قال الله عز وحل : « وآحل لله البيسع وحرم الربا » وآذن عابه بالحاربة »> وهي 
أعظم أنواع العقوبة . وعلى أل الولايات الزجر عه »> والتشديد في تأدب 
فاعله ما بكون قاطعاً لذرالعه » وقد أخرج عمد بن منصور في « الأمالي » مايدل عله » 
فقال : حد ا عمد ن لعن عاصم » عن قس ٤عن‏ عبد اه بن زھیر » عن حى بن عقىل» 
عن أيه » قال : « كنت جالساً عندعلي علبه السلام فجاء رجل » فشهد على رحل أنه أ كل 
ربا » فقال علي : تخر ج ن ما قلت وإلا عاقىتك » فحاء بالبينة » فدعا على ماله » فأحرق 
نصفه وجعل نصفه في بت المال » وضربه عدة أسواط » وقال : لاشادة لك . 


حدتي زيد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي علبهم السلام قال : 
قال رسول اه صلی النه عليه و آله وسلم: « إلي مخاصم منأمتي تلاثة بوم القيامة 
- ومن خاصته خصمته - : رجحل باع چ وا عنه» ومن ا ذمټي» ومن 
ا 


د 


آخرج اليخاري في « الصحسح » عن أي هریرة» قال :قال صلی الله عله وآ له 
بعني قال دم عز وجل - : ثلاثة أنا خصممم يوم القامة - ومن كنت خصمه خصمته - 
رحل أعطی بي ثم غدر » ورجل باع حرا فأ کل ثنه > ورجل استأجر أحیراً فاستوفی منه 
ولم بعطه أجره » وأخرجه ابن ماج والمقي عن أي هريرة أيضاً . وفی «الا کال انج 
العال » : « من حفر ذمتي كنت خصمه » ومن خاصمته خصمته » أخرحه الطبرانى فى 
« الكبير » عن أي السوار العدوي بلاغاً . ڪڪ 

والديث يدل على تحرج الربا » والوعید عليه خصومته صلى الله عله وآ له وسم وف 
ذلك أعظم الوبال » وقد تقدم سّاهد ذلك فما قبله . 

وقوله :« من أخفر ذمتي » أي نقضعمدي وذمامي » جا ذ كره في « النهابة » . وهو 
حتمل أمرين : أحدها- أن بكون فمن أمر صلی الله عله وآله وسل بالکف عنه من 
المعاهدين وأهل الذمة وغيرم » من ورد فه أنه في ذمة الله - أوذمة رسوله - كحديث : 
« من صلى الفحر حماعة كان في ذمة الله حى سي » .والثاني - فيمن جعل له ذمة رسول اله 
صلی الله علبه وآله وسل على أمر من الأمور ال اة وقبلما » ثم غدر به فبها » وهو أقرب 
الأمرين . ويؤيده ماأخرجه ابر بن ريي أي حاتم عن أبي العالبة في قوله تعالى : 
« والموفون بعمدم إِذا ا » . قال : ممن أعطى عد الله ثم نقضه فال ينتقم منه »ومن 
أععطى ذمة رسول الله صلى اله عله a‏ ثم غدر با » فالني صلی الله عله وآله وسم 
خصمه يوم القامة . 

وقد ورد المحث على الوفاء بالع دفي كثير من الآيات والأخبار كقوله تعالى : «أوفوا 
بعېدي أو ف بعہ دک » . « والموفون بعد إذا عاهدوا » . و ياأيا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » . قال بعص العاماء : الوفاء بالعهد من معالم الدين ومكارم الأخلاق وقام 
السماسات » فب على كل مؤمن من إمام أو غيره الوفاء ما عاقد عله » مالم يكن الشرط 
حاماً وخرج مسلم ف ( صححه » عن حذبفة بن البان » قال : « مامنعتي أن اندرا 
إلا أني خرجت أنا وأبي حسل » فأخذنا كفار قريش » فقالوا : نک تریدون مدا » 
فقلنا : مانر يده وما تريد إلا المدينة » فأخذوا منا عمد الله ومسثاقه لننصرفن الى المدينة ولا 
نقاتل معه » فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فأخبرتاه لير » فقال : انصرفا ففيا 
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فم بعدم ¢ و لستعين الاه عام (. ولمدا ينغي الأسبر ان يفي ىذل الال الذي عاقد عله 

وفه دلبل على حرم E‏ ار .قال ف » السحر» وهو إجاع لقول علي عليه السلا 
« لس على حر ماگه» وهو توقيف . ١ه‏ . ومن مستندات الا ماع حديث الباب أبضا » 
وما أخرجه أو داود وان ماحه في « باب الرجل بوم القوم وهم له کارهون » من حدبث 
منم صلاة :من تقدم قوم وم له کارهون ٤‏ ورحل اتی الصلاة دارا < ورل اعتہد 
ګڪرره » . قال العلماء : ی اذه غا » وهو أن بعتةه م یکم عق أو بنکره ¢ 
أو بأخذ حرا فدع.__ه ملو كا » بدليل الرواية الأخرى أي اعتبد عررآً بالتنكير . 
وعلى أهل الولايات تأديب العالم جر يته » لأن المسألة قطعية > وإذا قيض البالع يئا من 
الثمن وحب رده > الا الصي اذا مکن من بسع تسه » أو کان هو البانع للحر وأتلف 
ماقضه » لأن من مكنه من ماله فقد وضع ماله في مضبعة . 

ومن أدلة تحريه دخوله تحت الي عن بيع مالم لك » فيا أخرجه القي والترمذي 
وأبو داود والنسائي من حديث #رو ن عب »عن ابه ٤‏ عن ده « أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسام أرسل عتاب بن أسد إلى أهل مكة» ان أبلخهم عني أربع خصال 
منپا : أنه لا یصاح ی مالم ملك CC...‏ وساني بټامه » إلا انه بشکل ماخر حه الدارقطني 
ف و سنه » فقال : حدٹنا آحمد بن عمد ال راح » نا يوسف بن سعد ¢ نا حجاج » عن ابن 
چو » عن مرو ن ديار نا ق د وان سود - « أن رسول الله صلى الاه 
عله وآله وخم ع حراً افاس « وأخرحه البڄقي من طر بق اپراھے بن الحسن المصيصي» نا 
حجاج » عن ابن جراج » أخرني مرو بن دنار عن بي سعد الدري » فد کره من‌دون 
سك ى اسم الصحابي . 

وقال الدارقطني أيضاً: حدثناه علي بن ابراه المستملى » نا عمد بن اسحاقبن خزية » ا 
عمد بن زباد بن عد اله » تا مسلم بن خالد الزنجي » تا زید بن سام » عن ابن السهالي ءعن 
سرق » قال : « کان لرحل‌عل“ مال - أو قال : على“دين - فذهب بي إلىرسول الله صلى الله 
عله وآله و فلل لصب ف ا » فناعنی منه خاو باعنی له - » خالفه ایتا زید بن 
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اسم . نا علي بن اہرادے ا ابن خر زعة » نا أو الطاب زياد بن حى ء قال نام رحوم 
ابن عبد العزيز» حدثى عبد ال رن أسلم وعبد الله بن زند » عن ابا : « أنه کان 
في غزاة » ومع رجلڈینادي آخر : باسرت‌باسرق فدعاه »فقال : ماسر ق افقال : ممانبه ر سول الله 
صلی الله عله وآله وسم اني اون اغراق نة › تم نواریت عنه » فاستملکت 
نبا » فحاء الاعرابي فطلبني » فقال له الناس : الت رسول الله صلى الله عابه به وآله وسم 
فاستأذن علبه » فأتی رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم » فقال : بارسول الله ان رجلا 
اشتری مني ناقة ثم تواری عني » فا أقدر عله » فقال : اطلبه > قال : فوجدني » فأتى بي 
إلى الني صلی الله عله وآله وسلي» وساق حتى قال : فقال رسول الله صلى الله علبه وآ له 
وسا للاعرایي : اذهب فبعه في السوق وحخد ثن ناقتك › فأقامني ف اسوق » ا E‏ 
مناً » فقال المشتري : ماتصنع به ؟.. قال : اعتقه » فأعتقني الاعرابي 0 

حدثنا علي » » نا تمد بن إسحاق بن خزية » تا بندار » ا زید ر ن أسلم »قال : رت 
کا الا سک در ال له : سراق ؛ وساق عى الأول #وفه « فباعني في أربعةأبعرة 
فقال الغرماء لازي استراه : ماتصنع به ؟ . . قال: أعتقه » قالوا : فلسنا بأزهد منك في 
الأحر» فأعتقولي يدنم فبقي امي . وأخرجه البمقي من طر دق أبن خزعة ۾ نا مد بن 
يشار » نا عد الصمد بن عد الوارث » تا عمد الرحمن ين عبد الله بن دنار » نا زيد لن 
سل » فذکره . ورواه أبضاً من طربق قتادة » عن مرو بن المرث « أن بزيد بن أي 
حبدب حدثه أن رجلا قدم المدينة ... » فذ كره إلا أن فيه انقطاعاً . قال البمقي أبضاً : 
ورواه شسخناني « المستدرك » عن أي بكر بن عتاب العبدي » عن أي قلابة » عن عبد 
الصمد » عن عبد الر حن عن زبد بن أسلم » عن عبد الرحمن بن السامالي قال : رابت 
سخا فى الاسكندرية » فذ كره 

فحديث ابي سعد فه الجاج بن أرطاة وفبه كلام ولمس بالمتروك » فقد أخرجلهمسام 
قروا بغيره . والديث الثاني مداره على زيد بن ألم » وهو من فضلاء التابعين » سمعأباه 
وعلباً عليه السلام وابن تمر وجابراً وعالشة وأبا هريرة وغيرهم من في طبقته من التابعين » 
وعنه مالك والدراوردي وبنوه وخلاق . وقال ابن معين: م يمع من أي هربرة ولا من 
حابر . وثقه أحمد ويعقوب بن سبة قال في « المزان » : تنا كر ان عدي بذ کره في 
« الكامل » فانه ثقة ححة » وروی عنه هذا الدیث مسالل بن خالد الز نجي وایناه عد اله 
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وعبد الرححمن ابنا زيند وعد الرحن ن عبد الله بن دنار . فأما مسام بن خالد » فقال فه 
ابن معن : لس له اس وفي روابة: ثقة . وقال مرة : ضعف » وقال ابن عدي : حسن 
الجديث أرجو أنه لابأس به . وقال اليخاري: منكر الديث . وقال الساجي : كثير 
الغلط . وقال المربي : كان فقه مكة. وقال ابن أبي حاتم: امام في الفقه بعرف وينكر» 
وهو أحد من يدور عله مذهب الشافعي . 

وأما عبد الرحمن بن زدك فضعفه حور الفاظ . وقال ابن عدي : له أحاديث حسان» 
وهو عن احتمله الناس وصدقه دعضہم» وهو من بکتب حديثه. وأما أخوه عبد اله » فقال 
معن الفرار: ثقة » وقال أحمد: ثقه . وقال السعدي : بنو زيد ضعفاء في المديث . قال 
ان عدي : ومع ضعفه بکتب حديثه » وعد الر حن بن عبد الله بن دنار من رجال ملم 
والأربعة إلا ابن ماجه. قال في « المغنى »:ثقة » ونقل عن ابن معبن تضعبفه »> وني رواية 
عنه أنه قال : قد حدث عنه حى بن هھ القطان » وحسه أن حدث عنه . والسسامانيوان 
کان فيه مقال فقد رواه زید بن أسلم عن سر أبضاً بلا واسطة ا عرفت . وباملةفمجموع 
طرقه يدل علىأن لهأصلا في السنة » فان ثبت الاجاع المد كور أولاً فكفى به دليلاءوالا 
فو في حل النظر » إذ هو في واقعة خصوصة » ولس فيا ورد من تحر بع اطر. وأدلة 
وجوب انظار المعسر مابعارضه لكونا عومات . والقاعدة تقضي بالعمل با حاص فاورد 
فه » وبالعام فیا عداه . 


حدتي رند ى علي عن ايه ٭ عن حده ۰ عن علي rele‏ السلام ¢ قال : قال 

رسول اله صلی الله عليه وآ له وسل ان قن اة ر عن ال 5 وان 
المين القاحر ةلتدع الديار من اهلا بلاقم «. 

أخر ج الشسخان عن أي هربرة “معت رسول الله صلى الله عله واله وسلم بقول : 

« الحلف منفقة للسلعة محقة للربح » وي رواية : « محقة لبر كة » هذا لفظ البخاري . 

رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم بقول : « ایا ٤‏ وکثرة املف في البسع » فانه ينفقم 
= 


عحق « وف وط ليغا من حدىث أي ذر٬قال‏ قال رسول الله صل الل علىه وآ لەوسلم : 
و ثلالة لانظر اللي اہم وم القمامة ولا کلہم وهم عذاب الم قال : قات : دارسول الله 
ُن هو لاء فقد خابوا وخسروا ؟. فقال : الان والمسل ازاره ¢ والمنفق ساعته بالف 
الكاذب » وف « حع الموامع «:( المين الخموس تدع الدار بلاقع ( أخر حه خىثمة 
ان سلمان ن حدرة الاطراباسي ف 7 حزبه عن وال 7 وفه أا » السمين القموس 
تذهب بالمال » وتدع الديار بلاقع » الديهي عن أي هريرة . وي « سلسلة الابريز بالسند 
العزيز » في الأربعين حديثا المروية عن علي عليه السلام » عن الني صلى الله عليه وآله وسا 
مالفظه : « المين الفاجرة تدع الديار بلاقع ». 

واطدیث دال على التحذير الشددد من الحاف على البسع ا فق سلعته عا لس من 
صفتہا أو أنه أعطى فیا کا ول نکن » کا ورد ذلك فی بعض الأاديت »> وفه انه 
ساب ازوال ابر كة العاحلة العقو رة الآحلة ¢ وموم ضررها على رسمه وأولاده 4 لواز 
أن نکون المراد من مصار دارم لاقع : انقطاع E‏ وقال في » النہاة » :البلاقع : ع 
بلقع € ودلقعة 4 وھی الارض القفر الى لایء ا ¢ بريد أن اغالف پا فتقر ونڏهب 
مافی يته من الرزق »> وقيل : هو أن يفرق الله شمله وبغير عله ما أولاه من نعمة. اله . 
والعقودة رذلك من مقارلة اطالف على تاك الصفة بنقص فكو( لا نه أراد علفه تکشر ماله 
وغوه واتساع حاله وکر أو لاده غا ¢ فعومل یکس ماأراد من کی ر کته وتفرشق 


مله وځاو دداره ¢ واله سبحا زه اع 
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با اصرف مع الكيل والوزن 


قال فى « الصباح». صرفت الذه بالدراه : بعته »واسم الفاعل من هذا صيرفي : اه. 
و كذا معثاه اصطلاحاً »> فاته اسم ابيع الذهب والفض__ة يذهب أو فضة » وسواء كاتا 
مضروبين أو أحدها ولا » ولايسمى غير ذلك صرفاً في الاصطلاح . وقوله:« معالكيل» 
أي مع بسع الكيل . والوزن أي المكيل والموزون على أنها مصدران معنى اسم المفعول » 
ولمس المعرة بالنظر إلى حققة الصرف » وانما لاتتحقق إلا ا » بل الترحة مسوقة لسارت 
> الصرف وح امكيل والموزون . وفي بعص النسخ :« باب الصرف وبع الكل 


والوزن » وهو بود ماذکرنا . 

حدتني زيد ن علي » عن أيه » عن جده » عن علي عابهم السلام » قال : 
ز اغى[ سول اله صلی اله عليه واله وسل تمر فل برد منه شتا فةال لبلال: 
دونك هذا القر حتى أسألك عنه » قال : فانطلق بلال فأعطى الةّر مثلين وأخذ 
مثلاء فلما کان من الغد » قال رسول الله صلی اله عليه آله وسل : ١‏ تنا خبیشقنا 
التي استخباً ناك » فاما جاء بلال باقر » قال رسول الله صلى الله عليه اله وسل : 
ما هذا الذي استخباً اك ؟.فأخبر ه بالذيصنع »فقال رسو ل الله صلی الله عليه وال 
وسل : هذا الربا الذي لايصلع أ كله » انطلق فاردده على صاحبه ومره أن لا 
بیع هذا ولا يتاع »نم قال ول ا تا اته عليه وا له وسل : اذهب 
بالذهب مثلا عثل» والفضة بالفضة مثلا عثل » والدرة بالذرة مثلا عثل» والر بالر 
مثلامثل ؛ والشمير بالشعیر مثلا عثل » يدا بيد هن‌زاد أو استزاد فقد أرنى ». 
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أخرج الطبراني في « الكبير » عن عر بن الطاب » عن بلال » قال : « كانعندي 
تر صغیر »فأخر جته إلى السو ق فبعتهصاعين يصاع » فأخرت رسول الله صلی اله عليه واله وسلم 
فقال : «ملاآر بيت اردد الع ثم بع ترا بذهب أو فضة أو حنطة » ثم اسر به راء 
التمر بالتمر مثلا ثل » والنطة بالحنطة مثلا مثل » والذهى بالذهب وزنا بوزن » والفضة 
بالفضة وزنا بوزن » فاذا اختلف النوعان فبعوا فلا بأس به واحد بعشرة ». وفي روابة 
أي سعيد عند أبي يعلى « أضعفت أربدت لاتةربن هذا » إذا رابك من مرك ثيء فبعه مم 
اشتر الذي تريد من التمر » وأصله في « الصححبن » عن أبي سعد ادري بافظ : « جاء 
بلال الى رسول امهصلی ايلهعلىه وآ له وسلمبتمر برني » فقال له النيصلى اه عله وآله وسل : 
من أن هذا ؟.. فقال لال : کان عندنا قر رديء فىعت منه صاء_بن بصاع « لنطعم الني 
صلى الله عليه وآله وسار » فقال الني صلى الله عليه وآله وسل عند ذلك : أوه أوه عبن 
الربا عبن الربا» لاتفعل »ولكن إذا أردت أن تشتري فيع التمر بيع آخر» ثم اشتر به». 

وفي الجديث بيان أحكام الربا وماحب توقمه واحتنابه وتحريه معلوم من ضرورةالدين» 
وقد تقدمت الاحاديث الدالة على الزجر لفاعله والوعرد الشددد على مرتكه . 

والربا في اللغة : هو الزبادة جا تقدم في حقبقته » وهو بقع على ضربين : 

أحدها _ رباالجاهلىة » وهو أنه قد تكون لار جل على الرجل الدبن فحلالدين »فقول 
له صاحب الدين : تقضي أو تربي ؟ فان أخره زادعلبه وأخره» فأبطله الله عز وجل بقوله : 
« باآيا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنت مؤمنين » وهو المراد بقوله 
صلى الله عليه وآله وساي في خطبته بوم عرفة في حجة الوداع : « وربا الجاهلبة موضوعوأول 
ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله » رواه جاب بن عد الله »> ورواه 
أو داود ا بنحوه عن تمرو بن الأحوص . قيل: وهو المعنى بقوله صلى الله علبه وآ لهو سام 
في المتفتى عانه من حديث ابن عباس : « إا الربا في النسسثة » أي معظم الربا وأغلظه » 
كقوله تعالى : « إا المؤمنون الذين إذا ذ كر الله » الآبة وكحديث «الجج عرفة » 
وقوهم : إغا الكرم في التقوى » والقضاء في الانصار . ونكتة التحري أن المرالي جعل 
لاز مان عوضآ من الال » فحرم الشر ع أن يقابل الزمان بعوضفي عقد احترازا عن القرض. 
وأضاً فاما بؤدي اله من الضرر العظم با مدن في مضاعفة ماعلىه من ألدين اذا كان عادماً » 
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وافتقر إلى انظاره بزبادة حتملما في كل أجل » عضي عليه تخلصاً من أسر المطاللة وتوقا 
أعقوبة اجس ووه ¢ ولا بزال كذلك حی لستغر ق ج موح وده فارو المغال على 
المحتا من غر تفع دعو د عله 1 وزد مال ا مراي لا عرص بها یله فاڪل مال 
أخيه بالباطل . 

وٹانا - ربا ينه الشارع صلی انه عاه واله وسم وهو على ضررين : 

أحدها - ربا الفضل كبيع الدينار بالدينارين »> والدرم بالدرهين نقداً ونسية » 
وهكذا » الصاع بالصاعين » واارطل بالرطلين بدا بيد ومؤجلا . قبل : ووجه المناسبة 
لكمة تحريه أن الشارع وضع اكل من التبرعات والمعاوضات عقوداً خصوصة فيستفاد 
کل من طر بقه الي وضعت له . ومعلوم أن البسع: عقد معاوضة عضة مي على المŞشاححة‏ 
SS‏ > ولذا شرعت فيه البارات لدفع الغين » فكان المناسب أن لايكون في 
أحد ردلىە زياد ةغير مقادلة شى ءمنالآخر » اد حرج عن موضوعه وصیر حن مشوبايترع» 
واا بتمحض كون الزبادة كذلك حث اتفتى المدلان فى المنس والقدر » اذلو اختلفا في 
أحدها لم بعقل الفضل الالي عا بقابله لتفاوت الصفات والناقع فقابل بعضا بعضاً . 

ثانر) - ربا النسثة وهو فى صورتين : 

احدھا - بيع روي مثله من حنسه نساء کبسع دنار ناحز دنار غالب » ووحه 
مناسبته أن في الدينار المعحل فضلا على الم جل سيا بالفضل القىقي » )ا في الأول» وذلك 
ll‏ في العحل على المؤحل من المزبة حصول الانتفاع ره وقت الاحة اله ¢ وهدا جاع 
القرض في الصورة ٠‏ والفر قبينها واضعح. أما أولا - فلأنه لامبادلة في القرض »وإغايكون 
وأما ثانا - فلان البسع لابقع من العاقل غالا الا امل يبعثه عليه وغرض يدعوه الله» وفي 
ذلك تفع ما » فلو باع إلى أحل لكان له في المتأخر فائدة وغرض » إما زبادة في صنعة أو 
حلة مصوغة أو دنازرښتار و المضور ګوز مل ذلك ¢ لأنه لارأخذها المعسرلاعساره» 
بل لغرض آخر . ومع الاعسار بقول : أعطني تبراً وأعطبك به ذهباً مضروبا أو نحوه »> 


فعود ذلك على المعسر بالاضرار » وقد تكون سيا باعثاً لذي الدين على أنقول لامعسر: 
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أنظر ك على أن تسلم دينى على صفة كذا » فرحصل الربا معنى » وان م تكن الزادة عا 
ف المادة في الع صبانة للمعسر » وبقي القرض على إطلاقه لأنه رفق عض با معسر. 

ثانا - بسع انس بغير جنسه كالهر بالشعير والذهس بالفضة » وسباني الكلام عله . 
فمذا حر م فبه النساء وج-وز التفاضل فه » لما فضل الله بعض تلك الأجناس على يعض في 
المنافع المقصود منهاء وإغا منعت النسية لسد ذربعة بسع انس بأ کثر من حنسه »› اذ 
الداعي إلى الربا في ذلك إا هو ضرورة المعسر » فلو لم ينع النساء في تلف الجنس لقال 
المعسر : إها نهنا عن دينار بدينارين »> فاي اسشترى منك ديناراً بفضة قيمتها ديناران »> 
فامتنعت النسيئة لذلك » وكانت الزيادة لأجلما حراماً » ولو من غير الجنس المقابل . 

قال ابن الق في « الأعلام » موضحا لذالك : وأما النسان التباينان فان حقائقما 
وصفتما عتلفة » ففي إلزامهم المساواة في بعما إضرار م ولا بفعاونه » وفي تجوز النساء 
فيا ذريبعة إلى» إما أن تقضي وإما أن تربي » فكان من تام رعابة مصالم أن قصرم على 
دعا بدا بد كف سَاؤوا »> فحصلت فم مصلحة الناولة > واندفعت عم 
مفسدة»إما أنتربىوإما أن تقضي » وهذاخلاف ما إذا بيعت بالدرام وغيوها من‌الموزونات 
نساءء فانالاجة داعبة إلى ذلك»ء فاو منعوا منه لأضرمم »ولامتنع السلم الذي منمصالبم 
فما هم محتاجون إلمه أ كثر من غيره » ولا تأتي الشربعة بهذا . 

قوله ٤‏ « آهدي لر سول الله صلى الله عله وآ له وسل مر » فيه جواز الدية ومشروعبة 
قو ههاوفا جين ن داك امور كدان الام اوها ان هة از رة او ا فق 
به إلى امحظور . وفي بعص النسخ « فلم بزر منه » عوضاً عن قوله : فلي برد منه » وهو 
بتقدع _ الزاي على الراء _ من ز راه: إذا عابه » أو من أزراه الرباعي: اذا هاون به » کا 
في « المصباح » . ومعناه: فر a‏ أو 1 هاون به برد أو نحوه . 
وقوله : « فانطاتق بلال فأعطى التمر مثلين ...الخ » فه جواز الاجتهاد من الصحالي في 
حباته صلی الله علیه وآله وسل » فان علم به وقرره کان سنة » وان أنکره کا هنا کان 
باطلا » وان ل بعلم به فا حلاف » وهو مب#وط في موضعه من الأصول 

قوله :«آتنا خييشتنا » البيئة: امم ما با ومحفظ » فعيل بعنى مفعول» بقال : خبأت 
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لك خا بالفتح وسكون الموحدة مهموز » ومله « رج البء» ويكسر الموحدة أيضاً 
بوزن عظم »> ذکر معناه في مقدمة ,« فتح الباري » 

قوله : « هذاالربا » وفي روابة « هذا ارام » فه دليل على أن بيع الجنس 
جنه بحب فه التساوي سواء اتفقا في المودة أو الرداءة أو اختلفا في ذلك »› وهو أصل 
فى تحر ربا الفضل » وعله اتفاق أهل الع اوا ا ما رون عن ن عا 
وان جر وزد بن سام وزيد بن أرقم والعراء بن عازب وأسامة بن زيد » فقالوا : يجوز 
التفاضل مع الضور وان لم مختلفا في النس » والتقدير » لديث أسامة المحفق عليه أن 
الني صلى الله عليه وآله وسار قال : « اما الربا في النسيئة » وفي روابة « أنه لا ربا في 
كان يدا بيد » وفى روابة أخرحا الحازمي « لا ربا إلا فى الدن » ولديث أبي المنهال 
N EE ANE aE NENE‏ 
قکلاها قال : اي صلى الهعليه وآله وسل ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان 
بدا بيد فلا بأس به » وما کان نسيئة فېو ربا» 

وجيب عن ذلك وجوه : 

احدها _ ما تقدم من حله على نفي الكبال » ولكنه ختص باللفظ الوارد بصغة 
الجصر دون الروابة الأخرى » وأشمل منه ما ذكره الشافعي وهو . 

انها - بانه بحتمل أن ساثآد سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن النسين 
اختلفين »> مثل الورق بالذه والتمر بالنطة متفاضلاً » فقال : « لاربافما كان بداً 
بيد» أو لا ربا الا في الدين » يعني فيا ستل عنه » أو انا الربا في النسيئة » قال : ولحل 
السؤال سق قبل حضور أسامة » وحضر أسامة على الواب » فروى الواب » أو أنه 
حفظ المسالة »> وسك فما » فروى ماحفظه » ولس في حديثه ماينفي هذا . ومن 


روى خلاف حديث أسامة »> وان لم تكن اسر بالفظ لاحديث من أسامة » فلس به 


تقصبر عن حفظه » وعهان بن عفان وعادة اشد تقدماً بالصيحة وان من أسامة » واو 
هھررة اسن وأحفظ من روی الدیٹث ف دهره . وحدرث الین اولك بالفظ والىعد عن 
الغاط من حدبث الا عا کف کد ال کا اه 

م انه قد رجع عه ان ءاس وان تعر فا أخر حه چ والمقي من حد رث أي 
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نضرة »> قال : « سألت ان مر وان عاس عن الصرف »> فل برا به اسا » فان 
: ب ا 
لقاعد عند اي سعد اخدري »> فسالته عن الصرف فقال : مازاد فو را ¢ فأنکرت 
ذلك لقو »› فقال : لا آحدثگ إلا ما معت من رسول الله صلی اله عله وآله وسلم» 
حاءه صاحب غل يصاع من هر طب ¢ وکان َر الني صلی اه عله وال وسل هر الدون» 
فقال له النى صلى الله عله وآله وسل : ألى لك هذا ؟.. قال : انطلقت صاع تر › 
ا » | . = 
واستربت به هذا الصاع » : وفه فقال رسول الله صلی الله عله وآله وسا :«أربيت «. 
إلى أن قال : فقال أيو سعد : فالتمر بالتمر أحتى أن بكون رباأو الفضة بالفضة »> 
قال : فأتمت ابن تمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس » فحدثني أو الصهباء أنه سأل ابن 
عاس ع مكة فک رهه .۰ وأخرح اخازمي ف » الاعتسار « لسسنده ای أي سعرک 
الرقاشي أن عكرمة قدم الصرة : 
وروي عن ان حل بسع الفخة بالفضة متفاضلا » وفه فقال ارقاشي : « وحك 
أما تع اني G5‏ اہ أ عند رأسه وآنت عند رحله » فحاءه رحل »› فقام علبك : 
فقلت : ما حاحتك ? فقال : : ردت أن اال ان عاس عن الذھ ت بالذهب < 
فقلك : اذهب فاته زعم اق > اس له فکشف عمامته عن وحپه » م حاس ان 
عباس قال :تقر ا وا ها كنت آرئ إلا آن ما تباسع به المسامون من شيء بدا 
د حلالا ٤‏ حی جوت عد آنه ى ی ر وکر س ¿ الطاب ظا أا من ذلك عن رسو ل اه 


صلى الله عله به واله وسم مال أحفظ » فأستغفر الله » 

وروى أبو زرعة الرازي > أنا عرو الناقد > نا كثير بن زباد » نا آبو الموزاء »> 
قال : « سأات ابن عباس عن الصرف » فقال : لابأس به بدا بد » فأقیت به حتی 
E E o‏ و 0 
فقلت له : سألتك عام أول فأفتيتني أن لابأس به » فل أزل آفي به إلى يومي هذا » حى 
قدمت علمك » فقال : ان ذلك کان برآي» وهڏا أو سعد اخدري حدثه عن رسول اله 
صلی الله عله وآله وسم > فتر کت راي إلى حدبث رسول الله صل‌الله عله وآله 


وسل ) 
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الها - ماذهب اليه بعضم أن أحاديث المواز منسوخة . قال النووي : وقد 
أحمع السامون على ترك العمل بظاهره - يعني حديث أسامة - وهذا يدل على نسيخه » 
وتأوله اخرون بتأويلات »› ما أنه مول على غير الربوبات » وهو كبيع الدين بالدين 
محلا » پان کون له عنده ثوب موصوف فدعه بعد موصوف مؤحلا . فان باع 
به الا جاز . اه المراد . ولس فما ذكر ما يدفع الاستدلال بحديث أبي المنهال» 
فاته نص في عل التزاع > لأن الصرف لغة : الفضل »> تكون بين المضروب وغبر 
المضروب من انس الواحد » كا دل عله قول أبي سعد لأبي نضرة : « فالتمر بالتمر 
أحق أن بكون را أو الفضة بالفضة » ك) تقدم . والفض لاتحقق بين تلفي المنس » 
إذ التفضيل فرع الاشتراك في المحنس » وهذا لايقال : زيد أفضل من اليل » ذكر 
معنا الحقتق الملال » وأحاب ما لفظه : وأقول : أقرب من المل على تلفي المجنس 
الجل على تلفي التقدير متفقي النس ءلأن‌الذي كان الز دان يفعلانههو شراءغيرا مض روب 
من الجوهر بن با مضروب منهاء فيا ختلفانفي التقدير » لأن‌الغالب‌هو تقدر المضروب بالعدد» 
وغير المضروب الوزن أو المزاف أبخاً . وقماس ذلك هو جواز التفاضل لا النساء 

وقال البمقي في « سننه » بعد أن روى معنى ماتقدم من حديث أبي لمال من 
طرق ان ES‏ : عن عرو بن دنار وعامر بن مصعب « آنا معا أب المنهال بقول : 
سألت زد بن أرقم والبراء بن عازب > فذ كر ما لفظه ... وأخر جه مسل عن مد بن 
E‏ > عن سفبان بن عدنة » عن تمرو بن دينار » عن أبي المهال » قال : 
ص باع شريك لي ب نة ای الموسم 2 إلى الج - فد کره... ومعناه رواه البخاري 
عن علي بن المديي » عن سفيان E‏ > عن سفان . وروي 
عن ادي » عن سفيان » عن رو بن دينار »> عن أبي اهال » قال : باع شريك 
لي بالكوفة درام بدرامبونهافضل .قال البمقي :عندي أن هذا خطاء والصحبحمارواه علي 
اين المد يني و عمد بن حاتم »وهو الراد با أطلق فيرو ابةابن جریچ»فبکون ایر وارداً في یع 
اتسين أحدها بالآخر »فقال :ما کان منه يدا بد فلا بأس» وما کان منه نسثة فلا »> وهو 
الماد حديث أسامة » والله آعم »> قال : والذي يدل على ذلك وا س ا 
نبال » قال : سألت البراء وزيد بن أرقم عن‌الصرف فکلاها بقول: « نی رسول اف 
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صلی الله عله وآله وسام عن بع الذهب بالورق ديتاً » رواه البخاري في « الصحبح » 
عن أي تر حفص بن تمر . وأخرحه مسلم من وجه آخر عن سعة .اه . 

قوله : « فاردده على صاحبه » يدل على بطلان العقد » وانه بحب رد المقموض 
من البدل على بالعه » وإذا رده استرجع ثنه . وقد ثبت الأمر بالرد أيضاً في روابة 
مر بن الطاب عند الطبرالي جا تقدم » وفي روابة أبي سعد الدري عند مسار بلفظ : 
« هذاالربافردوه » . وأما ما ورد من عدم د کره فی سباق عض ا فقد 
بكون بعض الرواة حفظ ذلك » وبعضم لم محفظه » واازادة مقولة من الثقة » وفه 
رد على ما خرحه الود باه على أصل اهادي : ان الربا غير الجمع عله »> كقرض درم 
بدرهين نساء فاد يلك بالقبض » وعلى ماقاله أبو حيفة من أنه صحيح إذا طرحت 
الزيادة : تج ای درد عقد . 

قوله : « ومره أن لايييسع هكذا ولا يبتاع » فيه الأمر المشتمل على نه عنهذه 
الصورة وإرشاده إلى غيرها > وفيا امال » وقد ورد انا في غير حديث الباب » 
ڪقوله فى حديث تمر « بع قرا ذهب أو فضة أو حنطة »> م اتر به مرا » وفي 
حددث ال سعيد « لع التمر ا اخر ٤‏ م استر 0 » . قالوا : وهو أصل ف 
جواز التحشّل على اللاص من الحرم » والوقوع فيه » وهو حجة للشافعي ومن وافقه في 
أن مسألة العسنة لست حرام »> وهي - بكر العين وسككون الىاء المئناة من تحت - 
وصورتها : أن و سلعة بئمن معاوم إلى أجل “> بشتريا من المشتري بأقل لیبقی 
لهلكثبر في ذمته . وقل : لذا الع عبنة » لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ يدها 
ا « أي نقداً حاضراً ¢ ذ کره في » المصباح » . وقىل : لأنه بعود إلى البائع عبن 
ماله » ووحه دخو ما ت الدث أن قوله: « بع التمر بیع آخر م اسار ره » ومافي 
معناه مطلتق بتناول ثمراءه من المشري أو من غاره » ول بقده ما عدا المشتري »> وقد 
روي عن عر أنه أفی بجوازه في خطبته . 

وأحاب بعضمم بأن هذا الاطلاق مقيد بأدلة سد الذرالع المؤدية إلى نقىض ماقصده 
الشارع » ولدیث ابن مر قال : معت رسول اله صلى اله عله وآله وسم بقول : 
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« اذا اعم باع نة وأخذم أذناب البقر > ورضلم بازدع وتر کر الاد > ساط 
42 لله غلك ذلا »> لانزعه حتی تر حعوا إل د دینک » . قال أبو داود من روابة نافع عنه : 


7 وف اسناده مقال ¢ ولأحد حوه من روابة عطاء » ورحاله ثقات › و ص حه ان القطان 


وقد منعا مالك وأحمد سداً الذريعة . وظاهر كلام المادوبة منع التوصل إلى الربا » 
بي صورة كانت » ذكره في « الغنث » . وفي « مصنف ابن أي سبة » المي عا » 
من قول ابن تمر » وعن ابن عباس أنه کان بقول : « درام بدراهم » وینما جرړة » . 
وقال في « المفهم » : نحن ابن عبان على امتناءه . وعن مسروق قال : العبنة حرام . 
وعن الجن وابراهم وان سيرن : أم كرهواالعينة . وكتب تمر بن عبد العزيز إلى 
عبد المد : انه من قبلك عن العنة فانما أخت 

قوله : « م قال صلی اله عليه وآله وسل : ب بالذهب ... الخ » لم بذ كر 
الماح . وقد ثبت في حديث عبادة وغيره » وإغا ٣‏ بذ ّ التمر أبضاً | كتفاء بربارت 
حکمه فی خطابه صلی اله عله وآله وسام لبلال . وزادهنا « الذرة » ولم أحدل 
شاهداً » إلا أنه في غالب البلدان مجظم القوت » كالبر والشعير في غيرها . والاصل 
أن المنصوص عله في غالب الروايات ستة عبان وهي : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح . وفي روابة الأصل بزبادة « الذرة » > فاتفق الناس على تحر التفاضلفي 
هذه الستة مع اتحاد الجنس . واختلفوا فيا عداها » فذهبت طائفة إلى أن التحرم مقصور 
عليها » ولا يقاس عاما غيرها » وبه قال أهل الظاهر » وأقدم من بروى عنه ذلك قتادة . 
ورححه من المتأخرن الحقق المقبلي » فقال عند قوله في « البحر » والتحرح لمعنى 
ما حاصله : أما كونه لمعنى في نفس الأمر 4ا لاينبغي الاختلاف فه » إغا الشأن هل 
دل على ذلك المعنى دلبل يفيد الظن » أنه شرع الج لأجله > ولم بقيموا هنا دلبلا على 
ذلك » إغا استدلوا بالسبر »> ومعناه أن بقول : بحتمل أن العلة كذا أو كذاء ثم طلا 
إلا واحداً » فتعين أنه العلة » ومعلوم أا طريقة لاتضد ظن العلىة . والأصل العدم» 
والمتىقن شرعة ا لعلة في الملة » ومام يدل على ظمور العلة دلسل فهر تعبدي »› إِذ 
المراد بالتعبدي ذلك لا ما لا علة له . وقد تكررت النصوص على الستة تتكرراً بعر معه 
أنه لو كان النظر إلى أمر اتر كت فيه هي وغبرها لاء ولو في بعض الروابات بان 
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ذلك » ولهقتصر عايما أن بحتج بأن دوران الاجة على هذه الستة سديدة » لايكاد خاو 
أحد منهاء النقدان أثان الأساء » والبر والشعير والتمر عمدة الما كولات »> وأعما للحاضر 
والباد » والملح صلاحم| » وليس لخيرها هذا الشأن » فرفق الشارع بالضعيف فيا لايد منه 
في الغالب » ونظر لسائر اللتى ولمحتاج أبضاً في ترك باق الأشباء توسعة » فعمت رحته 
وت نعمته . 

وذهب القائلون بالقماس إلى تعدبة هذه الستة إلى ما شار كما في العلة من غبرها » 
فقالوا : لما كان الربا هو زبادة أحد العوضين على صاحبه » والزادة لاتعقل بن أمرن إلا 
بعد تعقل تساویم) قبلما» واسترا کا فا وقعت فه الزمادة» کا سبقت الاشارة اله قرياً» 
کان التساوي في الجنس مؤثراً في ال بالربوءة » لأن المناهي وردت في متساوبن فه » 
فكان في ذلك إعاء وتنبيهعلى أن العلة هي‌التساوي في النسية »ولورود النص على مايفمدها 
أيضاً » وهو لفظ « الفاء » في قوله صلى الله عله وآله وسل « فاذا اختلف انان فبيعوا 
كيف ستتم » وفه أيضاً تنه النص من التفرقة حرف الشرط . وقد أشار في « الفواصل» 
إلى اجتاع الأمربن في كونه علة » إلا آنه ورد جواز بيع بعير ببعيرين حاضراً اعا » 
وص أنه صلی الله علبه وآله وسلم استقرض بعيراً بعيرين » فظمر أن اتفاق النوع لسن 
کال المقتضى › واا هو حزؤه . 

فاختلفوا في تعببن جز ئه الثاني »> فقال سعيد بن المسيب : لارا الا في ذهب أو فضة 
أو ما يكال أو بوزن عا بؤكل أو يشرب . فحعل العلة فيالنقدين قاصرة › والعلة في غيرها 
پمعتارة بو صفین : الطعم معالكيل أو الوزن. وبه قال أحمد والشافعي ف ‌القدم . وقالالشافعي 
ف الحديد : العلة لصنفي الربا من الفضل والنسسثة وصف واحد »> وهوااطعم فقط » فتعدت 
علته الى المطعوم الذي لاسکال ولا بوزن»› وف النقدن کا فے الأشاءء #عناها قاصر 
علييا لايتعداها » بل ينع أن باحق بيا غير | . وذهب مالك في النقدين الى ما قال 
الشافعى و فما عداها الى أنه القوت والادخار . وذهبت أمة العترة والنفة الى أنها في 
ال کي موزو نبن» فيعم سائر المطبوعات »فبحرم التفاضل والنساء في متحد الصنف »> 
کالدید باد د »> وحوز التفاضل لا النساء في حتلفه كالديد باارصاص» وفي غير النقدين 
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کونه مكلا » وهو مذهب عار وأحد بن حنبل في ظاهر قوله . قالوا : وعرف دلكالرء 
من العلة باعاء الندوص من الشارع کیحدبث عبادة الذي فه « والبر بالر کىلا یکیل ٤‏ 
والشعبر بالشعير كىلا يكيل » و كحديث أبي سعد في « الصحيح » « لاصاعين قر يصاع 
ولا صاعين حنطة صاع » ونحوه في « الصحيح » أيضاً من حديث أبي هريرة » وفهوقال : 
«ف المزان مثل ذلك» . قال ابن تيمة في « المنتقى » بعد إبراده: هو ححة في جريان الربا 
ET‏ > لأن قوله: « في الميزان» أي في الموزون » وإلا فنفس الميزان لس من 
A‏ ,اھ 

وقول مر رضي الله عنه : «الدينار بالدينار والدرم بالدرم والصاع بالصاع ) فنه 
بذ كر الصاع والكبل والوزن على أن) العلة وها الأصل في مقادر الأشاء » وهذا بظهر 
أن العلة المتعدية فنه لست هي السبر والتقدم » ك اعترض به العلامة المقبلي » وان كانت 
طر قا أخرى إلى محرفة تلك العلة تزيد الأولى قوة » وحينئذ فرجوع أهل كل تاحية إلى 
عادمم وةت العقد . 

واعترص من وجوه . 

الأول - أن قو لجرو الدينار بالدينار والدرم بالدرم » وحديث و لاتبمعوا الدينار 
بالديناربن » عند مسلم « والوطاً » من حديث عثان مرفوعاً فيه إياء أيضاً إلى العدد » فلم 
لانكون معتبرآ كالكل والوزن » لاسما وقد ثبت حرم بسع بعير يبعيرن نسيثة عد 
انتفاء أحد الوصفين » ولم يق مع الاتفاق في الجانس سيب آخر لمع إلا العدد . وأجيب 
بأن ذ كر العدد راجع إلى تحقبق معنى المساواة في الكدل والوزن » ولس معبارامستقلا 
في التقدير » ولذا ورد بلفظ : « وزناً بوزت لافضل بني » بعد قوله : « الدينار بالدينار 
والدرم بالدرم » فا أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعاً » وقام الاجاع على تحرم 
بيع الدره بالدرممع تفاوتم) وزتآوان اتفقاعدداً . وأما حديث تحرج بيع بعر ببعيرين 
نسيئة فقال في « بلوغ المرام » : رواه امسة وصححه الترمذي وابن الجارود من حديث 
ممرة بن جندب » بلفظ : « أن الني صلی انلهعلیه وآله وسام ہی عن بیع الیوان بالبوان 


نسدة ع . أاهھ. 
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وأخرحه أحد وأبو بعلى والضاء في « الختارة » وكام من حديث السن عن رة » 
ورحاله ثقات » إلا انه اختلف في وصله وارساله »> فرجح البخاري وغير واحد إرساله » 
ی و ع فال لان أ كثر الفاظ لايثبتون ماع الجسن البصري من ممرة 
في غير حديث العقيقة » إلا أنه روي نحوه من طريق ابن عباس مرفوعاً . قال في « تمع 
الزوالد » رواه الطبراني في « الكبير » و «الأوسط » ورجااله رجال الصحبح . 
وآخرجه البمقي أبضاً في « سننه » من طرق متعددة عن ارام بن طهان وداود بن 
عبد الر حن العطار وأبي أحد اازبيري وعبد الملك الذماري » عن الثوري » وكاهم عن 
می ٤‏ عن کی ن اي ی 2 عن کرم عن ات عا اه فال و ی مرل اه 
صلی اينه عليه وآ له وسم عن الميوان باليوان نسيثة » وقال : كل ذلك وم » 
والصحبح عن معمر » عن جى » عن عكرمة » عن الني صلى الله علبه وآله وسل مرسلا. 
وروآد ذلك غن مان وعد ارز اق و س ا لعل كن عر فال و داك ررك 
علي بن المبارك > عن حى بن أي كثير » عن عكرمة » عن الني صلى الله عليه وآله وسم 
مرسلا . قال : وروينا عن البخاري أنه وهن روابة من وصله » وساق سنده عن عمد بن 
اسحاق بن خزية » بقول : الصحبح عند أهل المعرفة بالمددث هذا الير مرسل » لس 
متصل »و سسنده إلى الشافعي أنەقال :هو غیرثابت عن رسول الله صلی اله عله و! له وسل .ا 

وعلی تسلے بوت فو معارض محدیث عبد الله بن مرو بن العاص « أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسار أن أسُتري بعيراً ببعيرين إلى أجل . قال في « التلخص »: أخر جه 
8و داود والدارقطي والبهةي من طربقه » وفه قصة » وفي الاسناد ابن إسحاق » وقد 
اختلف عله فه » ولكن أورده البهقي في « السات » وفي « اللافيات » من طريق تمرو 
ان ست > عن أيه » عن جده وصححه . |د . 

قلت : وإغا صححه لأن فى لفظ سنده: آخبرني ابن جري ج أن مرو بن سُعرب أخبره 
عن أبه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . .فذ كره ٠‏ فارتفع مظنة التدلس . وقد جمع 
بينه وبين حديث النهي بأنه في الأول مول على بيع أحدها بالآخر نسيئة من الانيين > 
فیکون دیناً بدین » وهو بیع الکالیءبالکالیء ولا جوز » ذ كره البمقي .و نحوهعن‌الشافعي 
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توفيقاً بينه وبين حديث أبي رافع في اسقسلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلى للبكر 
وقضاه رباعاً . وقد قىل : بأن حديث ممرة ومافي معناه تاسخ لديث الجواز » وحاب 
بن الخ لايثبت مع الاحتال وعدم تبقن التاربخ » ولمع بين الدليلين ماأمكن هو 
الواحب . وبؤيد ذلك آثار عن الصحابة» منها ماأخرجه البييقي في « سننه » ومالك في 
« الموطاً » والشافعي في مسنده عن علي عله السلام « أنه باع جملا يدعى عصبفراً بعشر بن 
بعيرا الى أجل » ومنا ماذ كره البخاري في« صححه» قال: واسترى ابن تمر راحلةبأربعة 
أيعرة مضمو نة عله يوفبيا صاحبا بالربذة . وقال اين عباس : قد بكون العير خيراً من 
من البعيرين » لما ستل عن بعير ببعيرين . واسترى رافع بن خدج بعيراً ببعيرين فأعءطام 
أحدها » وقال : آتك بالآخر غداً رهوا إن ساء اله »> أي سلا . وقال ابن المسب : 
لا ربا في الوان البعير بالبعيرن » والشاة بالشاتين إلى أحل » وهذه موصولة بأسانيد جدة 
س طہا في« فح الباري » 

الثاني - ان الذه والفضة إذا كنا نقدن فالمعتبر في| هو العدد لا الوزن » كاهو 
المشاهد. والمعاومفي غالب الأزمنة والأمكنة» و كونه قد يوزن في حال لابكفي. وأجبب 
بأن العدد لم سكن مستقلا في معرفة قدره » إلا بعد تقربره بالوزن » ألا ترى أن الضربة 
المعروفة لاتصدر إلا عن وزن معاوم » ثم محري في أفرادها التعداد على وجه لاجمل معه 
قدرها الميزاني إن أريد الرجوع إلبه . وأيضاً فقد جعله الشارع قبداً في جواز بسع الدرهم 
بالدرهم » فلا د من اعتباره » وکا فی حدىث سود بن قس عند ا داود والنسائی واین 
ماجه والترمذي» وقال : حسن صحبح » أنه قال لوازن الئمن لما شرى سراويل من قس: 
زن وأرجح . ولا جوز لأحد أن بجعل هجر مااعتبره الشارع ححة في رفع التتكايفبه . 

الثالث - أن صحة التعدية مترتبة على أن القاس ححة شرعة بحب على الجتمد استعماله 
في موارد الأحكام » ثم كون الأصل في الأحكام أن تكون معللة » ثم كون الع التي 
ذ كرتم ظاهرة في المدعى » وكل ذاك في نز المع . وأجيب بأن أدلة القباس وان ل 
دكن في اما نص على حل النزاع » مجه وعم بيد وجوب العمل به » ومن أقواهاحديث 
ابن ءاس المتفق عليه في المرآة التي ماتت مہا وعاا صوم » فقال صلى الله عليه وآله وسام 
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غ لسؤاها : « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته » أكان ذلك بردي عا ... » 
المحددث . .. وقد قرر الاستدلال به على ذلك الشخ تقي الدين ابن دقق العبد کا 

الصيام من « شرح العمدة» وصاحب « الفواصل » رجه اء والقبلي في الخال السادسعشر 
من أواخر أحاثه المسددة . وأضاً فأدلة وحوب العمل بالظن تشمله »> ولا نكر إفادته 
لاظن عند التنصص على العلة بأد مسالكما المعتبرة إلا مكابر » وأما كون الأصل في 
الأحكامأن تكونمعللة ءفاماثيت بالاستقر اء التام من كونا معقولة المعاني وندريةالتعبدية» 
وهذا ما حال فه على البحث والنظر في مواقع الأحكاملبحصل المطاوب » وأما منع ظمور 
العلة ا مذ كورة في المدعى » فقد عرفت عا تقدم اثباتم ا بالمسلك المعتبر » ولا دشترط فيا 
القطع ولا حصولالعلى » بل غالب الأحكام ميني على الاجتاد فيا على العمل بالأماراتالمغيدة 
لاظن » ولذا قالوا e‏ الجحتمد إذا ظر ن ا وحب علبه اتباع ظنه للدلل القاط ع على 
وجوب اتباع الظن » وهو الإحاع . قال بعض الحققين : وإغا الواحب طلب الظن‌الأقوى 
ان أممكن » وإلا اقتصر على الممكن من أدنى الظن » ولا جوز ترك لعدم حصول 
الأقوى مع حصول الأضعف بعد ابلاغ الد » لقول اله عز وجل ر فاتقوا الله 


مااستطعع ۾ اھ . 


وها هنا لما نص الشارع صلى ايه عليه وآ له وسام على أن البر والشعير والتمر يدخلماالربا 
منبهاً على كونه لأجل الكل » ولظمور المناسبة بكونما عمدة الاقوات في ذلك المكان'» 
فىؤدي فتح باب اازبادة ف أحد المثلين إلى ضرر العاد »ولذا كان الل لشدة الاحة إلمه» 
كذلك وحدنا سائر الأطعمة من الذرة والدخن والطمف والأرز ونحوها فى غالب البلدان 
عمدة مأ كوم » فان م يكن إطاقما بالمنصوصة من باب القاس بعدم الفارق » فلا أقل من 
أن يفد ذلك المسلك أن ها المنصوصة»ء وإنكار افادتها لاظن » إما لل في الادراك» 
أو مکابرة ٤‏ فان قات الأصل براءة الذمة عن إثبات > ¢ : ر ده صریح الکتاب ولا 
السنة » وفي التتكلف لاثباته بالقباس تعرض للتقول على الله تعالى ما لايعامه العبد . 

قلت :هذا ملم لو م يدل e‏ وى ماد الظن بكونه علة » وقد دل وحن 
متعدون ال( عمل ره عا مقتدی الأدلة ال مو ها ناهذا ف أفادخ الأطاوب چ 
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وقد قال فى « الفواصل » بعد بان ماورد على أدلة مثبتي القاس من الدخل مالفظه : 
وإذا بطلت هذه الأدلةفأدلة التعرد بالقماس سّاملة او جوب العمل بالظن الاصل بمذهالمالك» 
فإنها م تفر ق بين ثبوت العلة بنص أو غيره » بل متى حصل ظن العلة في الك وجب 
الالاق » جا دات عليه تلك الأدة. ألا ترى أن النص على العلة ولو بقطعي متردد بين أن 
بكون لقمد الحل فلا تعدى » وبين أن يكون مطلقاً فيتعدى المج الى الفر ع » فدخول 
الظن الاصل من النصعلى العلة تحت أدلة التعبد بالقماس دون الظن الاصل يذه المسالك» 
ج ظاهر » ولا فرق بينم إلا بالتفاوت في الضعف والقوة » کا هو حاصل بين مراتب 
النص » وهذا الاستدلال حسن ولاخلو عن قوة . ١ه‏ . وبعى بالمسالك : التنسه والاماء 
والسير والتقسم ما لانص فيه على العلة صرحا . : 

وما ذ كرناه مسابرة لمن نازع في الاق غير المنصوصة بها بالطر بق القبامي » والا فقد 
وردت أدلة تناوانما بعموم لفظما » ما ماأخر جه البقي سنده الى حبان بن عبيد اله 
العدوي أي زهير »> قال : « سل لاحق بن جحد أو عاز - وأنا شاهد - عن الصرف › 
فقال : کان ابن عباس لاړی ره ا زمانا من تعره » حتی لقه ا سعد اللخدري » فقال 
له : ياابن عباس » ألا تتقي الله حت متى تؤكل الناس الربا ؟. . أمابلغك أن رسولاله 
صلی الله عله وآ له وسم قال ذات يوم وهو عند أم سامة زوحته : إل اسنهي تر عحوةو!نبا 
بعثت بصاعبن من تر عتبق الى منزل رجحل من الأنصار » فأتبت بده بصاع من عجوة » 
فقدمته الى رسول الله صلی الله عله وآ له وسل ... إلى أن قال ... : ردوه ردوه لاحاحة 
لي فيه » التمر بالتمر » والنطة بالنطة » والشعير بالشعير » والذهس بالذهب » والفضة 
بالفضة » بدا بد > مثا مئل » لس فا زادة ولا نقصان » من زاد أو نقص فقد أربى « 
وکل مابکال أو بوزن » فقال ابن عباس : ذكرتني يابا سعد أمرآً كنت نسيته » 
أستغفر الله وأتوب الله » وكان نى بعد ذلك أسد المي عنه » وأخرجه أيضآ من طر بق أي 
أحمد بن عدي الافظ وسنده إلى حبان بن عببد الله نحو الأول » إلا أن فيه « عبن بعين» 
مثل مثل » ممن زاد فمو ربا. قال : وكل مابكال أو يوزن فكذلك أيضاً . قال : فقال ابن 
اين عباس : حزاك اله ياأبا سعد عى النة » قال ايو هد - بعنى اين عدي - : هذا 
إالدیث من حددث ا ڪاز تفرد س .قال النهقي : وحان تکلموا ره . 
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فا : أورده الذهي في « المغني » مستدركاعلى من تكلم فه » فقال حبان 
ان عبد الله أو زهير » عن أبي حاز: انز المديث » فكان ما تفرد به زبادة من ثقة 
ل تعارضم) روابة من هو أوثق منه »> وحديث عبادة وغيره في الستة المنصوصة ليس فما 
ما فد الصر التافي لما عداها . ويؤيده أيضاً زبادة « الذرة » في حديث الأصل . 
ومنا ما أخر جه ملم في ۾ صجيجه » عن معمږ ن عبد الله . قال : « كنت أممع 
ر الەعليەوا لهو سلىبقول : « الطعام مثلا ثل » وفه قصة ارساله لغلامه بصاع 
تمع ليشتري به سشعيراً » فأخذ به زيادة على صاع » فقال له معمر : لم فعلت ذلك » 
URINE Ig CASES E‏ 
قل : فانه لس مثله » قال : فافي أخاف أن بضارع . وروا البمقي أضاً وغيره . 
قالوا : ولا ححة فيه لمالك في أن الر والشعير جنس واحد» لأن الاحال الذي فه» مين 
ما في حديث عبادة بن الصامت » ولكن لظ الطعام عام بتناول كل مطعوم » وهو 
الذي احتج به الشافعي على ما اختاره من جران الربا في ڪل ما يکون مطعوماً »› 
کا بينه البقي في « سننه » والطعام عرفا : اسم لا يو كل كالشراب : لما يشرب» 
ذکرهفي « الصاح » . 


هذا واعلر أن الظاهر من سباق حديث أبي از أن قوله : « وكل ما يكال أو يوزن 
راحع الى جنس ما تقدمه » أي ما يكال من جنس الطعام فيعم حيع المطعومات المكرلة» 
ويؤيد هذا العموم حديث « الطعام بالطعام » وان كان مطلقاً عن ذ كر الكيل فهو 
مول عل#المقد » وخرج مالا يكال كالفوا كه ونحوها »> وخرج ما يوزن من غيرها 
كالنورة والجص . وقوله : « أو يوزن » بعتي من جنس الدهب والفضة » فتناول 
النقدين وجيع المصاغات من حلباً أو آنبة أو غبرها » وتخرج ما يوزن من غيرها كاخديد 
والرصاص وسائر المطبوعات » وكالعسل وحيع الأدهان» وکل ماذ كر من‌الكبلوالوزن 
في الأحاديث يتنزل على هذين القسمين . وأما ما يفهم من التعمم في حديث أبي هريرة 
بلفظ : وكذلك ميزان | فسره به صاحب د« المنتقى » فالديث رواه الشخات 


عن سعد بن السب أن أبا رة وأبا سعد حدثاه ٤‏ وفه تاك الافظة » فقال البمقي : 
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قوله :«و کذلك الميزان » هو من جة اي سعد ادري »وهو معنی قوله فی حديثه الآخر : 
فالتمر بالتمر أحق أن بكون ربا أم الفضة بالفضة » فكان هذا قا من أبي سعد للفضة 
على التمر الذي روى فه قصة » يعني ما وقع لعامل خير من شراله صاع جيداً بصاعين 
من امع »> وإنکاره صلى الله عليه وآله وسم فعله » قال : إلا أن بعض الرواة رواه 
مفسراً مفصولا » وبعضم رواه ملا موصولا . اھ . 

وهذا الذي ذ كر ته قرب ما ذ كره سعبد بن المسيب المشار اله سابقاً »> وفارقه في 
کو نه اعتبر الوزن فما بو کل أو شرب» وما ذ کرته مأخوذ من ظواهر النصوص کا ترى» 
والطر بقةالقباسبة وان كانت تفيد أعم عا ذكرء إلا أنه على ما تقتضه هذه الأدلة لا يكون 
الكيل جزء عله منضا إلى الاتفاق في المنس » إلا بتر كيه منه »> ومن كونه مطعوما » 
و کدلكا الوزن بر که ذبا وفضة مع الوزن . ويؤيد كون العلة في الذهب والفضة 
قاصرة انها جنسان لأثان المسسعات »والثمن هو المعبار الذي به بعرف تقو الأموال »فبحب 
أن کون عدوداً مضو طاً لا برتفع ولا بنخفض لشدة حاجة الناس إلى ذلك . وقد 
أحعوا على جواز اسلام) في الموزونات من النحاس والديد وغيرها »> فلو كان النحاس 
وا دید ربوبین م جز بعم) إلى أجل بدرام نقداً »> فان ما بحري فبه الرا إذا اختلف 
حنسه حاز التفاضل دون النساء » والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانما . 

وهاهنا فوالد متعلقة حديث الأصل : 

الاولى - قوله : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » يشمل كل منها يع أنواعه 
من مضروب وتار ومصاغ . قال النووي في شرح قوله صلی الله عله وآله وسا 
« لا تبعوا الذه. بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء سواء »ما لفظه : قال العاهاء : 
هذا بتناول جع آنواع الذه والورق من جد ورديء » وصح ومکسور »> وحلي 
وتبر وغير ذلك » وسواء الالص واخحلوط بغيره » وهذا ممع عليه .اه . وعلى هذا 
لا اعتداد ما في اللبة والآنمة المصاغة منا من زادة الصنعة اذا زادت قممتها سيا “ وذلك 
لأن امم الذهب والفضة بعمم) ومدار الح على ما بصدق عليه الاسم > ولو اختلفت 
أنواع المسمئ: + 

ودل لذلك ما أخرجه مسا في « صحيحه » والبمقي من حديث أبي الأشعث › 


2 


قال : « غزونا غزاة وعلى الناس معاوية »> فغنمنا غنام كثيرة »> وكان فما غنمنا آ نة 
من فضة » فأمر معاوبة رجلا أن يبعا في أعطيات الناس » فارع الاس في ذلك »> 
فبلغ عبادة بن الصامت > فقام فقال : إلى ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
بنهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالر »> والشعير بالشعير » والتمر 
بالتمر » وا ملح بالملح > إلا سواء سواء عبناً بعين » فن زاد أو ازداد فقد أربى »> 
فرد الناس ما أخذوا » فبلغ ذلك معاوية « فقام خطباً فقال : ألا مابال 
رجال بتحدئون عن رسول الله صلی اله عليه وآ له وسام أحادیث قد کنا نشہده ونصحه» 
وځ نسمعہا منه » فقام عبادة فأعاد القصة » ع قال : لنحدثن ما معنا من رسول اله صلی الله 
عليه وآله وسل وإن كره معاوبة - أو قال : وإن رغم معاوبة - ماأبالي أن لاأصحبه 
في جنده لملة سوداء » وما أخرجه البيهقي فى « سننه » عن ماهد » قال : « كنت أطوف 
مع ابن مر فجاءه صالغ » فقال : باأبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من 
ذلك با کثر من وزنه » فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فه » فاه عبد اله بن عر عنذلك 
فجعل الصالغ بردد عليه المسألة وعبد الله يهاه حتى انتهى إلى باب المسحد أو إلى دابته بريد 
أن ہر کا - ثم قال عبد الله بن تمر : الدينار بالديتار » والدرم بالدرم لافضل بشما ءهذا 
عد سنا صلی الله عله وآ له وسلم الينا وعمدنا الج . 

وآخرج البمقي وغيره أن معاوية باع سقادة من ذهب - أو من ور ق با كثرمن‌وزنا 
فقال له أو الدرداء : معت رسول الل صلی الله عليه وآله وسل بنہی عن مثل هذا » إلا 
ملا مثل» فقال : ماأرى ذا بأساً » فقال أبر الدرداء: من بعذرلي من معاوبةآخبره عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ومخبرني عن رأبه » لا أسا كنك بأرض أنت با »ثم قدم 
أبو الدرداء على تمر بن الطاب فذ كر له ذلك » فكت عر إلى معاوبة أن لاتبع ذلك 
إلا مثلا مثل وزنا بوزن ». وذهبت طائفة الى أن الصناعة التي في اللة ونحوهالامانع من 
مقاباتما بزالد الثمن من جنس المصنوع »ولس في الأحاديث ماهو صربح في منعه »بل المراد 
منها إ حاب الماثلة فا اتفقا ذاتا وصفة » ولو اختلفا فما لابضر كاتبر بالعين والسيسكة 
باأضروبة ونحوها » وأما الصنعة التي تعمل دالأجرة ويصير المصنوع با زالداً في قيمته على 
غير المصنوع » فلانص في منعه » وماذهب اليه بعض الصحابةصادر عن احتهاد حملالذهب 


0 - الروض ۳ م١٠٣‏ 


والفضة على جع أنواعه ولاس ححة» وما ادعاه النووي من الاحهاع نوع » اذ غابته حشن 
فار أحد وهو كثير التسارع الى دعواه وقد جنع إلى هذا الحقق المقبلي وابن الق في كتاره 
y‏ الاعلام ( وحاصل ماد کره ٤‏ ان المصنوع والطلة ان کانت صناعته ڪرمة حرم عه 
ګنسه وغير جنسه » وپسع ھڏ اهو الذي أنکره عبادة على معاوبة » فانه يضمن مقالة 
الصناعة بالاثان » وهو لاوز کآلات الملاھی . 

وا فه نظر لان ظاهر انکر عہادة انما هو للتفاضل ف بع الفضة ڪنسما ¢ ول 
عند ما فا من اأحتحة . 

واا اها رة عا لا ان ول كن رادو ا 
و كذلك قول تمر لمعاوية : لاتبع ذلك إلا مثلاءثل » قال : وأما ان كانت الصناعةمباحة 
كخاتم الفضة وحلمة النساء » وما أببح من حلبة السلاح وغيرها » فالعاقل لايبسع هذه 


ي le‏ تغبيرها وسكا أو نحو ذلك » وأبضاً ففتوى ابن عر لاتساعد ماذ كره» 


بوزنا من حندما »> فانه سفه وإضاعة للصنعة » والشارع Î‏ من أن بازم الأمة بذلك 
لاجة الاس الله » ولم بق إلا تحرج بعها إلا جنس آخر »> وفي هذا من اطرج ماتنقه 
الشريعة »فان أ كثر الناس ليس عند ذهب يشترون به ماحتاجون من ذلك »والبائع لا عه 
بر مثلا أو عير أو ثباب »٤وتكليف‏ الاستصناع لكل من احتاعالبه إمامتعذر أو متعسر» 
والحبل باطلة في الشرع > والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآ له وسار ليس فما 
ماهو صرلح في المنع » وغايتما أن تكون عامة أو مطلقة » ولابنكر تخصص العام وتقيد 
المطاتى بالقماس اللى » وهي بنزلة نصوص وجوب الز كاة في الذهب والفضة . 

ا ر 
بلفظ : الدرام والدنانير »> كقوله : بع الدرام بالدرام والدتانير بالدنانير »> وفي الزكاة في 
قوله :في الرقة ربع العشر» والرقة : الدراهم المضروبة » وتارة بلفظ : الذهب والفضة > 
فان حمل المطلى على المقد كان نها عن الربا في النقدين وايجابا لل ركاة في » ولايقتضي ذلك 
نفي الج عن حلة ماعداها » بل فه تفصبل » فتجب الزكاة وجري الربا فيبعض‌صوره 
ا 

قلت : حديث الذهب بالده تبره وعبنه ومثله في الفضة بتناول المضروب وغيره › 
ولعله الذي اراده بقوله : ولا بقتضي ذلك نفي الج عن حلة ماعداها الخ.. . 

ج 


قال : بوضجه أن اللبة المباحة صارت بالصنعة من جنس الشاب والسلع »> لا من 
جنس الأغان » ولذا لم تحب فما ال زكاة فلا محري الربا بينما وبين الأثان » کا في غيرها من 
السلع » وإن كانت من جنسما ولا بدخلا » إما أن تقضي وإما أن تربي » ک) لايدخل في 
سائر السلع إذا بيعت بالمن ا وجل » ولا ريب أن هذا قد بقع فما » لكن لو سد على 
الناس ذلك لسد عام باب الدين » وفبه غاية الضرر » بوضحه أن الناس على عد تيمم 
صلی الله عليه وآله وسا انوا تخدون أللة ءا وکن الاساء بستنا وتتصدقن پا ف الأعاد 
وغيرها » وكان الحاويج عونا > ومعلوم أا لاتباع بوزنما فانه سفه » ومثل اللقة 
والفتخة لاتساوي ديناراً » ولم تكن عندم فلوس بتعاملون ا » وهم أتقى لله و آعم عقاصد 
رسوله صلی اله عليه وآله وسلم من أن برتكبوا اليل » بوضجه أنه لايعرف عن أحد من 
الصحابة أنه هى عن بيع اللي إلا بغير جنه أو بوزنه » والمنقول عنهم اا هو في الصرف» 
بوضحه أن تحر ربا الفضل انما كان سداً للذريعة فأبسج منه ماتدعو الحاجة اله كالعراياء 
وماحرم سدالاذريعةأخفما حرم تحرح المقاصد »> كربا النسئة »ومنه تحر الذهب واطريي 
على الرجال » إا حرم سداً لذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله > وأبسج ماتدعو الاجة 
الله » فكذلك مانحن فه» وغابة ماف ذلك فضل الزمادة في مقارلة الصناعة الماحة المتقومة 
بالأثان في الغصوب وغيرها . 

واذا جوزوا بيع عشرة خمسة عشر في خرقة تساوي فلا » على أن اة في مقايلة 
الحرقة حبلة » فكبف ينكرون بسع اللة بوزنما وزادة تساوي الصنعة؟.. و كفتاقي 
الشريعة باباحة مازتعوه » وتحرم ماذكرنا » وهل هذا إلا عكس الفطرة والمصلحة ؟. 

فان قبل : لم بعتبر الشارع صلى الله عليه وآله وسم زبادة الصفة في بيع التمر اليد 
بأزيد منه من الرديء ونحو ذلك » فكذلك هنا. قل : ثة فرق بين الصفة التي هي أثر فعل 
الآدمي المقابلة بالأان المستحق على فعاما الأجرة » وبين الصفة الخلوقة به تعالى لا أثر فيا 
للعبد » لمع الشارع بجحكمته وعدله مقارلة الصفة اللقية بزيادة » اذ العاقل لايع جنا 
حنسه إلا لما بدن) من التفاوت » فاو جوز هم ذاك أفضى الى نقض ماشرعه من منعالتفاضل »> 
بحلاف الصناعة الي بحوز المعاوضة عايا » لاما إذا جازت المعاوضة علبما مفردة جازت 
مضمومة إلى أصلما . 


۷ 


فان قيل : إذا سلم فيالمصنوع فكيف بالدرام والدتانير المضروبة اذا بيعت بالسبالك 
متفاضلا ؟. : وتكون الزيادة في مقابلة صنعة الضرب » قل :السبسكة لاتتقاوم فياالصناعة 
لمصاحة العامة » فان السلطان يضرا لمصلحة الناس العامة فان كان الضارب يضرم بأحرة 
فان قصده أن تكون معباراً للناس لا للتحارة > ولوقودلت صناعءتها بالزيادة فسدت المعاملة 
وانتقضت المصلحة التي لأجلما ضربت » وصارت كالسلع » ولمذا قام الدرم مقام الدرم من 
كل وجه » ولس المصنوع كذلك » ألا ترى أن الرجل بأخذ مالة خفافاً ويرد سين ثقالا 
ولا بړی الآخذ ولا القابض أنه قد خر سنا بخلاف المصنو ع . اه . المرادء نقله مع اختصار 
لطوله. وقد تعقبه بعض المتأخرنن إلا أنه ها اشتدت حاحة الناس الى العمل با لعمومالنلوى 
بالوقو ع فیا اضطر ارآ في معاملامم فی کل مکان وزمان » ولا نص مخالفما کان للفتوىہذلك 
وجه وجبه » #نى الشريعة على التسممل والتسير » وقد تقد م نظير ذلك فما نقلناه عن ابن 
القم في « باب طواف اازيارة» من تقد المطلتق وتخص العموم بالقياش اللي »وذ كرا 


ما دة فن آلقر اعت ا تى غاا فار كمال 
ا 2 E‏ .” 


الثانمة _ بوّخذ من قوله : ر الڏھن بالدھے الخ ...»شراط الع بالتساوى رن کل 
- . . ( چ *= 

نوعبن من الأجناس الربوية » فلو كان أحد النوعبن من الذهب والفضة عاوطاً بغيره كنسج 
ف وب ۴ اإلصاق ره أف حا لخ او حوره ¢ وع کسه و كذا اح ا ف سنہ له دار 
نسيل ¢ وأرض فيا زدع ر فد استحصد دار » ووه le‏ کان المقابل منض)| اله غاره ¢ وہ4 
حلاف ¢ فذه المادوبة والنفة وسفان الثرري والجسن ى صالح اک جوازەحسث تکون 
القىمة أ كثر ما فه من جنسماء فتكون الفضة أو الذهب من القرمة تقابل حاءة السسف أو 
نسج الثوب أو نحوه » وزالد القيمة يكون قيمة لمصجوب من اليف أو الثوب أو نحوه» 
على تقدير عدم مافه منېا » ولاجب الفصل › وكذلك سار الربولات بعتار مقاباة المحنس 
کسه 4 والىاق ف مقابلة مص جو ره ¢ وهدا ھر المسمى ف عرف الفقہاء مسال الاعتار .ولد 
فال ره حور من السلف ۹ فأخر ج ګر 5 متصور ف ) ماله « فال دا حسان ان 
صر » عن خالد ٤‏ عن حصان » عن حعفر بن مد عن ابه عن عيبن ابي طالب في الف 


المفضض والمنطقة والقدح يشترى » قال : إِذا اشتريته بأ كثر عا فه من الفضة فلابأس › 


کو 


وان کان بأقل ماهو فيه فو حرام » وأخرج عن و كع » عن اسرابل » عن عبدالأعلى 
عن سعد ن جير » عن ابن عباس » قال : «لابأس بيع الف الحلى بالدرامم » . 
حدثنا مد ماعل » عن و كيع » عن سعبة » عن يان أبي حذيفة » عن زباد ٠‏ ولان 
عباس » قال : « ستل ابن عباس عن الر جل لط النطة بالشعير » قال : لارأس ». 
وقال ابن حزم في « الى » : روينا من طريق شعبة أنه سال الك بن عتيبة عن 
الف الحلى باع بالارام » فقال : لابا به » ومن طریق سعد بن منصور › ناھشے »> 
نا حصين - هو بن عبد الر حن - عن الشعي انه کان لارى بأساً بالف الحلى دشتر ی نقداً 
ونسيئة » ويقول : فيه المديد والمائل . وروا من طرق شعبة » أنه سال ا نعتدة 
عن الف الحلى باع بالدرام » فقال : ان كانت الدرام أ كثر من اللىة فلا باس به . 
وروینا مله عن اسن وابراهےم » وهو قول سفان .۱ھ . 

وفی « تمع الزوائد » عن طارق بن سشہاب › قال : کنا نبسسع السيف الحلى ونشتريه 
بالور ق . رواه الطبرالي في « الكير » و « الاوسط » ورجاله ثقات . ثم اختلف القاللون 
بدلك » فقالت اهادوبة ونحوه ذ كرالقاضى زد للمؤيد باه »انه يعتر أن تكونامصاحب 
قيمة . وقال المؤيد بالله : لايعتبر » بل بكفي أن يكون جنه ما بقوم وهو مذهب 
النفية » فقالت : لو باع قرطاساً فيه درشم اة درم صح اعتباراً » وأما قر طاس ف مائة 
درم مالة فلا » اذ بعرى القرطاس من الثمن أو بتفاضل الصرف » ذ كره في « البحر ». 
"قال في « النار » : وفه إبطاللامقصد الشرعي البتة » اذ لاتبقى صورة إلاأدخاتاطررة 
في اانرين » أي جررةوأي قدر منہاء والاستدلال‌د«احل اه البسع» نوع ٤اذ‏ لايع هنا 
إلا الربوي الحرم »> فان بع مائة دينار من الذهب مثلا بفلس من النحاس » أو ا 
الطعام أو ابرة » لاإيكون بيعأً » اذ الع ما كان عن تراض » ولابرضى بذلك أحد »> 
ولامجل مال امریء مسل إلا بطسة تفه وتجارة عن تراض . وعلى اة فهي صورة مضادة 
للشارع » واما هذه صورة مامماه رسول الله صلى الله عليه وآله ولي داسة واستهزاء 


بکتاب اه تعالیفي کح ا محلل . اھ . 


(١ )‏ آلں اسة بالخ 7 أخددعة هھ » مصاح ¢“ 
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ودذھب الشافعي واحد واسحاق ٤‏ قال النووي : وهر منقول عن کر 5 الطاب 


ی 
يقصل » و كذا النطة مع غيرها بحنطة »> وال ملح مع غيره ملح » و كذا سائر الربويات » 
بل لايد من فصلما »> وسواء كان أحد البدلين من الذهس والفضة قلبلا أو كثيراً »> وكذا 


وابته وحاعة من السلف: إلى حرم بسع مافه أحد النوعين من الذه والفضة حه حو 


اق الربوبات وهده هى المشهورة فى دک الشافعى وأصحابه اأعروفة مسألة : مد عحوة » 
وصور تا 2 ما اذا باع مک عحوة ودرها عدي عجو 3 أ ددر هن فاته لاحوز. واحتحواعلی 


ذلك بحديث فضالة بن عبد عند ملم قال : « اسشتربت يوم خير قلادة باثني عشر ديناراً 


فا ذهب وخرز » ففصاتها فوجدت فما أ كثر من اثنى عشر ديناراً » فذ كرت ذلك للني 
صلی اله عله وآ له وسم »> فقال : لاتہاع حى تفل » » وي لفظ لأبي داود :» تي 
وسول اله صلی اله عليه وآله وسل عام خر بقلادة فما خرز مغلفة بذهب ابتاءما رحسلل 
متسعة دانير - أو بسبعة - فقال الني صلى الله عليه وآله وسار : لا حب تيز بينه وبينه > 
فقال : انما أردت الحارة » فقال : لاحتى قيز بيني ...» فهذا المحدرث في الذهب 
خصوصه ؛ وفي غيره بالقىاس عله لعدم الفارق . قال الطابي : ومذه أبي حنفة وان 
جرى على القاس في جعل مافضل عن‌الذهب بازاء السلعة » لكن منعت منه السنة. ألاتراه 
بقول : إا أردت الحارة والتجارة » قال : لا » حى تيز بين » ففي صحة هذا البسعمع 
قصد الى أن بكون الذه الذي هو الثمن بعضه بازاء الذهب الذي هو مع ارز مصارفة» 
وبعضه بازاء الحارة التي هي ارز بعاً وتجارة حى مز ينها » فتتكون حصة المصارفة 
a‏ 

وأجاب الأولوت بأن الامر بالفصل ليس لامر بجع إلى ذاته » وإلغاهو لا بؤدي 
اليه من الوقوع في المہالة بزيادة أحد البدلين على الآخر » لو لم بأمرم بالفصل » وأمورالريا 
لايكفي فيا الظن والتخمين » بل لايد فيا من العم بالتساوي » ولذا قال صلی اله عله 
وال وسم في بعض الروايات عند مسل معالا لزع ذهب القلادة : « الذهب بالذهب وزنا 
بوزت » وألفاظ الديث متطابقة على آنه وقع البسع مع جهالة مقدار مافي القلادة من 
الذهب » ولذا قال : ففصاتما فوجدت فما أ كثر من اثني عشر دينارا » فكان المندونا 
على جرع الروابات» وهي اثنيعشر وتسعة وسبعة» وهذه الصورة باطاة اتفاقاً > ولذاأرشد 
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صلی الل عله وال وسلم اى تص حح البسع ععرفة المقدار »> وکار لابعرف نذالا 
بالفصل » ولس في المدىث تعرض لا بكون الثمن أ كثر من المع » بحبث بعلم فا 
مساواة دعص الثمن ll‏ قارله من حنسه والزادة ف مقابلة الماح ٤‏ فامود عل الفصل ف 
جع الور ظاهر به عضة . 

وما قىل : من أن الروايات ف مقدار القرمة مضطر رة ۽ حاب عنه بأنا على اختلافما 
دون ماف‌القلادة ا عرفته »وروابة أث الموجود فيا أ کٹر من اثني عش دنار آ»لامعارض 
ها . وقد أشار في « المنار » إلى نحو ماذكر في تقرير المواب على التمسك حددث القلادة. 
وقال عقبه : فالديث برواباته لاينع مالو عل أن ذهب القلادة مشل نصف الذهب المقابل 
ملا ¢ وبقابل ةة الحارة ¢ ال ان شرطه أن بتحقق می البسع 4 وشو انشراح 
الصدر واسلاخ النفس عن الحارة مذلا عل ماقابلهاء ولو 2 امل هذا الانضام والغرص» 
فانه کون بدلا فی حال» کا قد دشري الانسان الشىءودسعه يدون سوقه وفرقهلغر ضه»› 
والمنوع مل مامات ده اطنفة من اة دینار يدنار واحد وخر بطة ¢ فان ھ_دا لس 
سعاً واا هو دة » م قال : والاصل أن ص-ور المسالة ثلاث »› مل مثال النفة لس 
بيع قطعاً »> ومثل أن يكون المقابل مساوياً على حسب السوق بيع قطعاً »والثالثة حبث 
يكون المقابل دون السوق » لكنه عتمل لبعض الأغراض » وهذا بكون بيعاً وهوداخل 
فاه م الع عل السوق او دو ده »> وهن صاحب اناب أو عاره رعل E‏ دمحقی 
مسمی ابع ڍ 

والشافعة منعوا الصور کہا « ومثُلوا عد عجو 5 ودر م مقادلة مدي عجو ودر م منعوا 
ذلك ولاندخل تحت الديث جال .اه . قال بعضم: والأمة مفتقرة إلى العمل بذاالرأي 
l‏ کت ره الفتنة فح الأزمنة من امل الفضة يالوس نسحا وإلصاقاً 4 وبہعض المفروش 
والوسائد وحلبة السلاح بجميع أنواعه وعدد المل وملبوسما . فاذا لوحظ هذا القول في 

(۱) انہب : نوع من التمر > وهو آحوده . واع باسکان ال : قر ر دیء علط أردآءته | ھ. 
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الع والشراء فلعله بنجو صاحه »ولكن الشأن ی ملاحظة ذلك واعتماره » وانه لذا جہل 
زادة القيمة على اللمة تعبن الفصل اتفافاً . 
الثالثة في ترحمة الاب - إشارة إلى الصرف وأحكامه داخلة في أحكام البيع المتقدمة 

إلا أنه خاص بالذهب والفضة » ويشترط فه الټاثل والتقابض في انحاس » کا هو صریح 
حددث الباب وشواهده . وأما صرف الذهب بالفضة أو الععكس » فجوز التفاضل 
لاالنساء»للمتفتق عليه من حديث تمر مرفوعاً : « الذهب بالور ق ربا » إلا هاء وهاء » وهو 
طرف من حديث عن مااك بن أوس > قال : « أقبات أقول من بصطرف الدراهم » 
فقال طاحة : أرنا الذهب حتى بأتي الازن » ثم تعال فخذ ورقك » فقال تمر : كلا والذي 
نفسي رده »ردن اله ذهمه أو لتنقدنه ورقه » فاي ممعت ر سول ال صلی الله عله وا d1‏ وسم 
بقول ...» فذ كره » وهذا فما إذا كان النقدان سالينمن الغش . 

وأما الدرام اللغشوشة بغيرها » وهي التي عم ما الباوى في الأزمنة المتأخرة كالقروش 
في عرف أهل السمن » والربال في عرف أهل الرمينء إذا صرفت بالدرام المضروبةصغاراً 
على اختلاف أنواعا . ومن المعلوم أن في كل من المتقابلين غشاً » وإن اختلفا قلة و كثرة 
فقد اختلف في ذلك » فقسل : يجوز لأن الةروش موزونةوالدرام معدودة» فصارت كبيع 
الر بالعحين . وقد شملما مسأل الاعتبار » لأنه قابل الغشفي كل منها فضة الآخر » وإر 
م تبلغ قمة الغش قممة الفضة حبث كان له قيمة » وقد ذ كره النجري عن الامام المهدي 
امد بن حى » ومنعه بعض الأمْة المتأخرن معللا بأن الفضة التي في العددي مثلاء لانسا 

مساو اتا لفضة القروش » قفي بي خر القلادة مابدل على e‏ « ول النحاس الذي ف 
العددي غير مراد ولا مقصود لمشترا » و كذلك النحاى الذي في القروش » وقال المقبلى 
ف «الأعحاث» : لا كانت هذه الحلقة مغشوشة وعتلفاً مقدارها » واغا تعد عداً أو فدت 
غابة الفساد و كثر تاوما لعدم نظر أهل الأمر فيا > بل هم سيب فسادها » لأنه دار على 
أغراض فم » والناس مضطرون إلى الصرف ويتعسر عليم الانتقاد للمحلقة حبث بفترقان 
ولا شيء بينهأ » صار معطى الحلقة بقول : خذها| فا جاز فلك » وما حار فعلى » فيذا 
لاشك آنه صرف باطل › ومال کل منیا باق على ملکه › لکن کلا منیا قد ا 
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على ماأخذ » فتكون من باب الاباحة ا لمشروطة» فا استيلك أحدهاحاز من الباب‌المد كور» 
كأن يقول لصاحبه: أبحت لك أن تأ كل من رمان ستاني بشرط أن تببع لي الأكل من 
سفرجل بستانك » فانه محل الأ كل للأول محرد حصول الشرط » وان لم بأ كل الثاني و يحل 
للثاني » وما أ كل لم يضمن لأنه شأن الاباحة . والفرق بين بيع الربا وبع الاباحة 
والاستباحة إا هو في الاقدام »> فان أقدما على حبة الاباحة فهي جائرة » وإن أقدما على 
أنها مبابعة فى صورة الربا الحرمة .١ه‏ . 

وهذا من قسسل‌مااضطر الناس إلى القول به کا فى نظبره ما سبق» دان هذهالضررة 
من العددي مع تفاحش غشا وغلسته صار نها < الفلوس .وقد صر الفقہاء : أن‌الفلوس 

= 1 ٠ . 

هي النحاس والفضة التى فيا نخاس أو رصاص . وقد اختلفوا فى حكمما » فقمل : هى 
کالنقدين في بوتا في الذمة » لامكان ضبطها » فتكون مثلة . وقال الفقمه حى حنش » 
وهو الذي اختير للمذهب » وقرره الامام المدي في « الغسث » أنا تكون قممة . قال فى 
3 الان 2 ولا ندخاما ألربا ف EE‏ عضا عص % | ۵ھ ., ونش فہحوز أن تکون 1k‏ 
لقر وش ¢ والععكکس لاختلافي) ا وصفة ي 

وقال زد نعل عليهالسلام إذا اختلف‌النوعان عا کال فلا باس به مثلان عثل » 

ك م 

يدا مد ء ولاحوز فړه اسه ٤‏ واذا اختلف النوعان ا بوزن فلا باس به مثلان 
عثل ا امد ٤‏ ولاحوز اسه وإذا احتاف النوعان اکل ولاوزن 0 فلا 
ء ا 2 . . 
باس به مثلان عثل بدا بيد » و جوز لسینه . 

وهذا تفصل ا یت ف المتفق عله من حدیث عبادة مرفوعاً رلفظ : « فاذا اختلفت 
هذه الأصناف فيعوا كيف سم » إذا كان يدا بيد » بعتي به الأصناف الستة الم كورة 
أول الد بث 3 وف دعص ألفاظه عك مام رعد قوله )» فادا اختلفت فد الأصناف 
ا بدا 8 e...‏ لفظ : ‹ لااس الذهب بألفة ددا یہد کف تة 
والعر بالشعار ردا رہد e‏ س والح بالتمر دا درد کی سم Re‏ وف حل بث 
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ابي هررة عند مسام دعد قوله :« ُن زاد او استزاد فقد أربی » بلفظ : « الا مااختلافت 
ألوانه »وي رواية من حديثعبادة أخر جما البمقي « ولا بأس ببيع الشعير بالر »والشعير 
أ كثرها » وفي روابة عنه أيضاً عند البقي « ولا بأى ببيع الذهب بالفضة والفضة أ كثرها 
بدا بيد . وأما النسيئة فلا » ولا بأس بيع البر بالشعير » والشعير أ كثرها بدا بيد ءوأما 
النسيئة فلا » وفي رواية للدارقطني عن أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه وآله وسر قال : 
«ماوزنمئلامثلإذا كان نوعا واحداًءوما كىل فش ذلك ءفاذا اختلف النوعان فلا 0 به ». 
ويؤخذ من مموع الروايات أن الصنف والنوع واللون استعمله الشارع صلى اله 
عله وآله وسلم بعتى واحد » وهر مابرادف المنس في الاصطلاح » إذ كل من الأمور 
اا اع ا « المصباح »الى أن النوع والصنف بستعمل في كلا 
المعنبين لغة » فقال : النوع من الشيء: الصنف. قال الصغاني : النوع خض من ای 
وقمل : هو الضرب من الشيء » وفي مادة صنف » قال ابن فارس : هو فا ذ كر عن الل 
الطاأفة من كل شيء » وقال الوهري : والصنف هو النوع والضرب » وقال في مادة لون: 
والاون حنس من التمر ؛ وأهل المدينة امو ون التمر کا الل وان > ولکله ف حد نت ا 
هربرة باد به ما هو أعم من ذلك» إذ عقب 8 یع الأصناف الربوبة ماعدا النقدن . 
وني فى «القاموس » الاون : ما فصل دين الشيء ودن وه « والنوع‌وساق ل معان خر »> وهو 
المناسب لراد المحددث من كونه معنى النوع المرادف لاجنس اصطلاحا » . 
فقوله : « إذا اختاف النوعان عا بكال» كالير بالشعير » والشعير بالذرة »والبر بالتمر » والتمر 
املح » والملح بالبر ونحوه . وقوله : « عابوزن كذهب بفضة » وعلى مذهب امور كالسمن 
بالساط والديد بالرصاص وغيرها من الموزنات. وقوله : « عا لأابكال ولا بوزن » بحو 
الثراب والسلاح والدور والأراضي وسائر البوانات . وظاهر حديث عبادة فى قوله : رفاذا 
اختلفت هده الأصناففيعوا کف سم > ذا کان دا بسد» أن الذهب و الفضة لانعاوض 
ما واحداً من بقة الأصنافالربوبة > إلا دآ بيد » وهو خلاف ماعلمه الناس في معاملام 
وقد أ سار النووي وغيره إلى أنه عخصص من عوم > الأياف إذا اختلفت بالاحاع » 
فقال:أجع المساهون على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشار كه في العلة متفاضلا ومو جلاء 
کبسع الم بالنطة ویسع بالشعیر وغبرها من امكل .اه ., 
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وللاحاع أيضاً على صحة اللي لأحد النقدين في غيره من الربوبات استناداً إلى موم 
أحاديثه » ا في روابة ابن عباس في المتفتق عليه مرفوعاً بلفظ : « من أسلف فليسلف في 
کل معاوم ووزن معنوم إلى أجل معاوم » . ويدل له صرعا ماأخر جه البخاري عن انس 
قال : « رهن رسول الله صلی ايه عله وآ له وسار درعا له عند يودي بالمدينة » وأخذ منه 
شعيراً لأهله » وأخرجه أحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس 
وقال صاحب « الاقتراح » : وفرط اليخاري . وفي رواية عند الماعة « أنه صلى اله 
عله واله وسام مات ودرعه مرهونة عند ذلك الهودي » فقه ثبوت التأجبل مع 


اختلاف اخنسن 
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ا 2 
بان فصل تاران 


حدتي زد ن علي عن أيه »عن حده» عن علي عم السلام قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «خیر بارا لز وخیر امال 
المرز ٭ ومن الج الحلب بفتةر 2 

قال في « الا کال لمن الال » : أخرج الطب عن أبي هربرة » قال : « سال 
رجل الني صلى اله عليه وآله وسار با تأمرني أن أتجر ؟ قال : علك بالبز » فان صاحب 
الز بعحه أن کون الناس خير وفي خصب ». وأخرج الديامي عن انس » قال : « لوکان 
في النة تحارة لأمرت بتحارة البز » لأن أبا بكر الصديق كان بزازاً » وأخر ج الدياهيعن 
ان عباس جلك بالتبن » فان رأ ماله بسر ورحه كثير » وعلنك بالبز فاث فه تسعة 
أعشار البرك » . وني الجرث أحاديث منا ماآخرجه أبو داود في « المراسيل » عن علي بن 
السين : « امعشر قریش انج تحبون الماسمة فأقلوا منها » ¢| « Çl‏ بأقل الأرض مطراً » 
واحرثوا فان الرث مارك » وأ كثروا فه من الماحم » . 

: والديث بدل على فضية التجارة في البز - بالزاي - قبل : هو نوع من الثباب» وقبل‎ ٠ 
الشاب خاصة من أمتعة البدت » وقمل : أمتعة التاحر من الشاب » ولا بقال : رحليزاز»›‎ 
ذكره في « المصباح » . وعلى فضرلة ارز - بالاء المعحمة المفتوحة بعدها راء ساكنة ثم‎ 
زاي - بقال : خرزت الجلد خرزاً وهو كااطة في الشاب »> وقد راد با هنا اخاطة‎ 
امسخخاز ة6 وهر کک السبد صارم الدين في حاسيته » وفي بعص نخ الأصل الجرٹث‎ 
اطا امل ج ودورد فپ | مايدل على فضاما » وتقدم أول الكتاب الاشارة إلىذلك»›‎ 
وأن أفضل الكسب تمل الرجل بيده » وهو سامل لكل تمل برتزق به . واخاب مصدر‎ 
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جاب من باب ضرب : ماتجلبه من بلد إلى بلد » وبفتحتین فعل پعنی مفعول » ذ کره في 
« الصاح » : وهو عام لكل مايجلب من طعام وثياب ومواش وإدام وغير ذلك ؛ وقد 
ورد في حلب الطعام خصوصا أحادىث منما عن تمر مرفوءعا « جالب الطعام مرزوق » 
والمحتكر عاص ملعون»أخرحه ابن ماجه واا کي« صحبحه» بدون ذ کر عاص وغیرهاء 
وسباني معناه عن ‌الامامعلبه السلام »> عن أبه » عن حده ونحوه أخرحه رزين عن ابن عر . 


حدي زد 5 علي عن ايه »عن جحده » عن علي re‏ السام » قال : 
نی رسول الله صلی اله عليه وآله وسل رجل » فقال : بارسول الله اني لست 
اة ي شي إلا حورفت فيه » فقال رسول الله صلی الله عليه و آله وسل : 


طرخ فدات فيه مرة فالزمه » قال : القرظ » قال : فالزم القرظ » . 


قال في « التخريج » : أخرج أبو القاسم البغوي في ترحة سعد بن عائذ المعروف لسعد 
الق ظ مالفظه : حدثني القامم بن امسن ن عمد بن تمر بن حفص بن سعد القر ظ مؤذن 
مسجد رسول اله صلی اله عله وآ له وسام › قال : حدثني أي »> عن أنه » عن أجداده » 
عن سعد القرظ « أنه کا إلى رسول ال صلى الله عله وآله وسام قله ذات بده » فأمره 
بالتحارة » فخر ج إلى السوق » فاسترى ثا من قر ظ » فباعه فرح فيه »› فأتى الني 
صلی الله عله وآله وسار فأخبره فأمره بازوم ذلك » فسمي رذلك سعد القرظ » قال : 
وعكن أنه الذي في حديث « الجموع » » ولمع بين الديئين مكن . اه . 

قلت : في « تهذيب الأعماء واللغات » للنووي في ترحمة سعد مايوافق رواية الأصل 
ولفظه : سعد القر ظ بن عاذ - بالذال المعحمة - هو سعد القرظ المؤذن » وهو مولى عمار 
ان اسر رضي اله عنه » وهو باضافة سعد إلى القر ظ - بفتح القاف _ قال العاماء : الذي 
بدبغ به » لأنه کان كلا اتجر فيشيء خسر فيه » فاتجر في القرظ فربح فه » فازمالتجارة 
فيه فأضيف إله » جعله الذي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا بقباء » فاها ولي أبو بكر وترك 
بلال الأذان نقله أبو بكر . وقمل : الذي نقله تمر بن الطاب » ذ كره أيضاً في « تمذيب 
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اجاج بن يوسف » وتوارث بنوه الأذان . اھ. 

وفى المحديث إرشاد إلى لزوم الطربقة التي وجدها سبباً لاربح في تجارته . وقد وردت 
أدلة بنحوه »منماماآخر جه أ مدني « مسنده» وابن ماجه عنعائشة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم : 
و اذا سیب انه لأحدج رزقاً من وحه فلا بدعه حی تخر له » وما ماخر جه المقي ف 
د سُعب الايان » والترمذي عن أنس « من رزق في ثيء فلبازمه » وفه من الحكمة 
توظىف العباد فى اساب معادشهم لىعود دعصم على دعص دو حوه المنافع ¢ فسہحان من 
أتقن نظام العام على أبدع الأسالبب وأحسن التر اكيب . 

وقوله : « إلا حورفت فيه » قال في « الصحاح » : حورف كسب فلان : إِذا 
سدد عله في معاسه » و کأنه مل برزقه عنه . اھ . 


— (VA — 


بای ع لر اک 


٭ من کذب ٤‏ مراتحة فقد خان الله ورسوله وااومنین » ومثه الله عز وجل 


بيص له في « التخريج » ولعناه شواهد لدخوله تحت أدلة النهي عن اليانة في المع 
وعن بيج الغرر » والأدلة كتاباً وسنة متضافرة على تحر الكذب من حث هو » وسبأتي 
في « باب الانة في المرامحة » ما بويد ذلك > وأورد البيقي في « باب التشديد على من 
کذب في شن ما بسع i‏ بث ا هربرة عند مسام مرفوعاً : «ثلاثة لا بکاممم اله 
يوم القيامة ولا ينظر الهم ولا ب كيم وهم عذاب الم : رجل باع رجلا سلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذتا بكذا و كذاء فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ...» الديث . 
ووجه المناسبة في كون مرتكب ذلك حشر في زمرة المنافقين أنه أظمر خلاف الواقع من 
مقدار من المع »> فکان کالمنافی الذي ظاهره الف باطنه . 

والمرابحة مأخوذة من الربح › قال في « الصحاح » : يقال : تحارة رامحة بربح فيا 
وأربحته على سلعته» أي أعطيته ربا . وبعت الشيء مرابحة . اه . وهي في عرف الفقماء: 
نقل ايع من ملك البائع إلى ملك المشتري بالثمن الأول الذي شرى به البالع وزادة » 
ولو من غير جنسه أو بعض المييع بحصته من الثمن وزبادة الربح » بشرط معرفة رأسى 
المال والربح في الجاس » وهي جائزة عند ماهير الأمة »> و كرهما ابن عباس وابن عر 
لما فيها من تحمل الأمانة في الثمن والربسح . وقال اسحاق بن راهويه : إنها غير جائرة » 
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والصدفق ¢ ولا تام فا 8 ماع خار خاص لدخو ها دت هو مات حل الع والشراء 

وقال زید ن على : لا باس CC‏ المراحة لذا ینت راس الال > ولا باس 
ممعم ده بازده وده بدوازده ٠"‏ وانغا هذه لغات فارسیة فلا نیال بای لسان‌کان. 
یع 2 ي اي 


فال في« ااج € ومعنی( ده »ف لسان الفر س عرد ٤‏ ومعنی دازده أحد ع 6 
بريد عليه السلا أن البائع إذا بين رأس الال والربح فقد خرح من الانة فصع . اه . 
وفمه التصر يبح أن المعتر عدهھ التفہے 4 وصح بأي َة کات ¢ وقد أطلقه ف » الحر ( 
في البسع لمذهب المادوية » و كرهه ابن عباس فيا أخرجه عنه مد في و الأمالي » فقال : 
حدتنا على ن منذر »> عن ان فضصل > قال : حدثنا مدل »عن عاهد » عن ان عباس 
» ائه کره تا ده بازده وده دوازده ولکن بقول هدا افو أبعكاه بالف وماتن & 

ا آلف ء 
وأخر جه الہقی أنضا بسنده إلى سعد بن منصور » نا قات »عن عند بن أي زاد - 
أو بزید “مع | ن عاس میعن لسع دہ بازده أو ده دوازده» وبقول :اغا هو بع الأعاجم» 
فال المقي وهذا حتمل أن دکون غا می ع اذا قال : هو لك بده ازده کک أو قال 
دده دوازده - ول لسم راش الال ¢ م معام عند النقد » و كذلك ماروي عن ابن ر ي 
بع ده دوازده آھ . وهو معنٰی lê‏ ف الأصل »> وهو صح من حة القاس اكع 
معرفة مدلول الافظ عزد المتعاقدن « وقد کون 4ا عرص رذلك فاه عن الاضرن 
اطاهاین لتلك الاعة . 
ا أن الي الله عله وآ له وسل لم تكلم بالفارسة إلا لسامان رض ال 
)ره روي ان الي صلی انه عله و وسل م يتكلم بالفارسية ! ن رضي اله 
عنه فقال : أنقر دو دو ګر بك ك » ومعنی «انقر» أي العذب »و معنى « دو » نتن »و معنى 


«حر» التمر ومعنی «بك» واحدة فتاه E‏ العنب نتن نتن ٤‏ والتمر واحدة وأحدة. 


(١ )‏ ده ته ملةمفتو حة فہاء. ويأذده مثناه خىةفزاي معحمةسا كنةدعد الالف قہماة مفتو حةفماء. 


ر که 


وروی أنه صلی اه عله واله وسام ¢ قال کن هريره E‏ ¢ ومعناه: أبطنك 

2 ˆ ي 
روحعك 4 فقال لعم ا رسول اه ¢ فقال ّ فم فصل فان,الےلاۃ سماءِ . 

وسالت زلا ن‌ علي عن الرحل شري السيلعة فتعر ف بده ¢ فکره ا . 
ديعا مراحة حق ما 4 

والكراهة هنا للتحرع » وذلك ها فيه من الخرر المي عنه بابيام المشتري أنا باقبة على 
الصفة التى شراها علا ¢( ولذا قال فی D‏ الأزهار 2 وندن وحوبا تعمبه و نقصه ورخصه 
الخ a.‏ وقد ورد ف ذلك حل نٹ عة ى عامر قال (J‏ لاعل لامریء م أن بیع 
سلعة يعارم أن ما داء إلا أخبر به » ذكره البخاري في ترحة باب. وفي « الا کال » : 
من ( باع شتا فلا حل له حتی هن ما فه ¢ ولا حل لن بعل ذلك أن لا ينه « خر حه 
ارقي وا طب عن وأثلة » وشت لامشيري ف ذلك حار حانة المراعة »> وشو الدي 
رجحم ډه صاحب D‏ الاج « وهو من حل أقسام خار الغرر ¢ وساي تام الكلام على 
أحکم اللاب في « باب الانة في المرابحة » ان ساء اه تعالى . 


٣١ اروص ۳ء‎ A 


1 


اب ما رې ر ی جوع 


حدتني زيد ن علي »عن اه ۽ عن جده ٬‏ عن علي علمم السلام : قال : 
د هی رسول الله صلی اله عليه وا له وسل عن‌ شر طن في يع ٬وعن‌سلف‏ و بيع »وعن 
مالس عندك› وعن رع مام بضمن»وعن یع مال يقبض› وعن بيع اللامسة» 
وعن بيع ا منابذة وطرح المحصاة » وعن بيع الذرر»وعن بيع الآ بق حتى بقبض». 

له شُواهد مفرقة > فنا حديث أبي هريرة « أنه صلى الله عليه وآله وسل نى عن بيع 
الملامسة والمنابدة » متفق عله من حديثه . ومن حدبث آي سعد » ولاسځاري عن انس 
ولانساني عن ان تمر حوه > وهنا حدثه « آنه صلی الله عله وآله وسم نمی عن بسع 
الغرر وعن بيع الصاة » . مسل بهذا اللفظ وللزار من طر بق حفص بن عاصم عنه « نهى 
عن بيع الصاة » يعني إذا قذف الصاة فقد وجب الع . وأخرج أبو داود النهي عن 
ببع الغرر عن علي عليه السلام مرفوعاً من حديث طويل » عن سخ من بني مم » قال : 
« خطبنا علي عليه السلام ... فذ كره» وأورده السوطي في مسند على عليه السلام عنه 
موقوفاً » وقال : أخرجه عبد الرزاق. وني « التلخص »حدىث :« نہی عن بع الغرر»: 
مسل ومد وان حبان من حديث ابي هرر وان ماجه » وأحد من حديث ابن عباس 
وني الباب عن سل بن سعد عند الدارقطنى والطبراني » وأنس عند أي بعلى » وعلى 
عند أحمد وأبي داود وعمران بن حصين عند ان چ عاصم » وفه عن ابن عر آخر جه 
اليهقي وان حان من طرىق معتمر » عن ابه »عن افع » عن ابن عر » ا 
ورواه مالك والشافعي عنه من حدبث ابن المسسب مرسلا . اه . 


وفي « المعتمد » عن أبن ترو بن العاص » قال : قال رسول اه صلى الله عله 


- {AY > 


واله وسلم : « لابجل سلف وبع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم يضمن ›» 
ولا بدع ماليس عندك » أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنائي والبيقي . وأخرج 
لبقي بسنده ٳلى سان عن جبى ابن ابي کئير » عن بعلى بن حکيم » عن يوسف ن 
ماهك » عن عبد الله بن عصمة » عن حكىم بن حزام » قال : «قلت : يا رسول الله إني 
أبتاع هذه البيوع فا حل لي منها وما حرم علي ؟.. قال : با ابن أخ لاتبيعن سيا حى 
تقضه » هذا اسناد حسن متصل » و كذلك رواه هام بن حى وأبان العطار »> عن محبى 

ن ابي كبر » وقال أبان في الحدیث  :‏ اذا اشتریت عا فلا عه حتى تقضه» » ومعناه 
قال همام . اه. وأخرجه أحهد وأصحاب الستنواين حبان في « صححه » » وقالالترمذي: 
حسن صحبح » وقوى في و التلخبص » طرقه . 

وأما بيع العبد الآبق- فأخرجعبد الرزاق عن رى بن العلاء » عن جضم بن عبدالله» 
عن مد ٻن زيد العبدي » عن سر بن حوشب » عن أي سعد اڅدري « ېی رسول اله 
صلی اله عله وآله وسلى عن بيع العبد وهو آبق » وعن أن تباع المخام قبل أن تقسم » 
وعن بيع الصدقات قبل أن تقض » . وأخرج أبو بكر بن أبي سشبة » عن حاتم بن 
اال یی ا و و ی ا و ن ر ی 
شر بن حوسب » عن آي سعید « نې رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم عن دبع ما في 
als‏ وعما في ضروعما إلا بكىل » وعن شراء العبد الآيق » وعن 
شراء المغانم حى تقسم » وعن شراء الصدقاتحتى تقبض » وعن ضربة القانص » . قال ابن 
حزم : حېضم ومد بن ابراهم ومد بن زد العبدي ولون » وشېر مروك . اه. و وع 
الطر بقبن بصاح استشمادا . 

والدلثٹ مشتمل على مناهي اسع »> وکاہا تعود الى معنى واحد » وهو ما بودي الى 
الغرر والبالة »> وعدم استقرار العقد » وإغا نوع الشارع صوره تکرار أمثلته تقر رآ له 
في نفوس المكلفين وإعلاما أن كل ما فه غرر أو خانة أو كان مؤدنا الى الاختلاف 
والتشاجر فو باطل . قال الطابي في « المعام » : أصل الغرر هو ما طوي عنك عامه 
وخفي علىك باطنه وسره »> وهو مأخوذ من قوهم : طويت الثوب على غرة » أي على 
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E‏ وكل بسع كان المقصود منه ڪېولا غير معاوم ¢ أو معجوزا عذه غر 
مقدور عله » فو غرر » وذلك مثل أن لمعه عمكاً فى الماء أو طبرا فى الهواء » أو أولوة 
ف السحر 4 أو عدا آبقاً أو بعیراً شارداً او ثوا في حراب لم بره ولم يشر ه » أو طعاماً فى 
بیت م بفتیحه ¢ ا ولد بہسمة لم تلده ¢ أو فر سر ةل تشر ¢ وحوها من الأمور الي 
لا تعلر ولا یدری هل تکون ام لا ?.. فان الع فما مفسوخ » وإغا نى صلى اله 
عله وآ له وسام عن هذه البوع تحصبنا الأموال أن تضع وقطعاً للخصومة والزاع أن بقعا 
بين الناس فيا » وأبواب الغرر كثيرة وحاعما : ما دخل في المقصود منه اليل . اه . 

اما شرطان ف E‏ ¢ وره الامام زد ی علي عله السلام فا سأي عنه دعد 
الدیث بسر » بان فور ان قول : بعتك هذه السلعة على آنا بالنقد بكذا» 
وبالنسئة بكذا »أو على أا إلى أحل كذا بكذا » والى أحل كذايكذا ,اه . وفسره 
ماك بن حرب في روايته بنجو الأول . أخرجه عنه أحمد والبزار والوجه في عدم جوازه 
أنه مع التخير لا بدری ا الئمن الذي حتاره منیا › فيقع به العقد » واذا حل الثمن 
بطل البسع 2 وحعل القافى زد ف » الشرح » من صوره أن ع الشىء بکذا دیناراً 
على أن يدفع تلك الدنانير كذا قفيزاً من الطعام » لان الثمن في ک الول من حث 
وقع العقد على دنانير» واسترط عبرها ٤ر‏ لستقر واحد منیا »فکأنه قال : بعت كذ ادنار آًأو 
کذا طعاماً ف یکو نالشمن برا فه‌غیر مستقر »ولانهلا ازم الوفاء ہا شرطه » واذا م بازمه 
ذلك قط بعض‌الثمن »و إذاسقط رعضه » صارالاق رلا .ونقل فی «ا لامع الکافي» عن مد ن 
صو زان ضور أن دقول : فد دعت ك‌هده األعة دد نار علىأن ا ای ا وعلى أن 
الدينار یکذا . وروي عن على رضی اله عنه اَن رحلا استری ناقة على أا ان کانت حاملا 
فكذا » وان كانت حال لا فىكذا » فقال على عله السلام : إن كانت قاأة 
فردها . أھ , 

والشرو ط المصاحبةللبسع على ضروب. منها ما سْاقص البموع وفسدها »و منہا مالاا 
ولا فس دها» وقد ورد الامر بالوفاء بالشرو ط ف قوله تعالی :)0 وفوا بالعقود « وحددث 
والمساهون عند شرو طہم» خر جه ابن ابي سسة »قال : حد نا حفص ن غاث»عن حعفر بن ڪمد» 
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عن آه « عن على رضي اله عنه و فد کره واو ان وهب » قال : أخبرني 
سلان بن لال »نا کئیر ن زيند »› عن الولبد بن ربا » عن اني هربرة » قال : قال 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسل ... فذكره . وأخرجه عبد الك بن بيب 
قال : حدثني ال زامي ۽ عن مد بن تمر ٤‏ عن O‏ ترون ۳ 
حزم ٤‏ عن ر بن عبد العزيز » قال : قال رسول الله صلی اله عله وآله وسل .. 
Ee E EEE Saa‏ 
بلغنا أن الني صلى الله عليه وآله وسار قال ... فذ كره. وله طرق أخر ذكرها الدارقطني 
في « سننه » من « كتاب البيوع » . 

gE RE‏ وسلرأنه قال فى قصة شراء عائشة لبربرة : و« كل شرط 
انس في کتاب الله فهو باطل »فعلم أن عض الشر وط بح وبعضما ببطل »ولس الرادقصره 
على ما في القرآن » بل وما ا كذلك »لان‌القران مر له »قال تع الى : «فاتعوه» 
وقالتعالى: «وما آتا کالرسولفخذوه.. .الوا جاء منها فيالسنة حددث «من‌باع غ 
وله مال ماله للبانع إلا أن يشترطه البتاع » » وسأتي» وحدلث :« من باع خلا بعد أن 
تور فثمرها للبائع » إلا آن يشترطا المبتاع » . 

وضابط ما بصع منها وما ببطل أن كل شر ط كان من مصلحة العقد » مثل أن عه 
أن برهنه داره أو قم له كفبلا بالثمن » أو كان من مقتضاه مثل أن ببعه عبداً على أ 

ګسن اله ولا بكلقه من العمل مالا بطق > وغبر ذلك ما حب أن بفعله أ a‏ 
كعتك هذه الدار على أن تكنا أو تسكنا من ست » فہذه شروط لا تضر العقد »› 
وكل شرط بدخل الثمن في حد الال أو بوقع في العقد أو تسلم الثمن غرراً » أو ينع 
المشتري من الانتفاع ملكه فهو مفسد لسع . #ثال ما يدخل الثمن في حد الهالة أن 
بشتري منه سلعته » ورشترط عابه نقلما إلى بته » أو ثوباً ويشترط علبه خاطته » إذ الثمن 
بنقسم عا و 
المدة » أو و )حه > کأن قول : : ولأحد اخولی او حبرالي ا ار ( ومثالەفي الثمن كأن 


لى المع ع وعلى الاحرة 0 ومتال ما يوفع غرراً في العقد أن دشر ط حبار 


بشترط رجحان ايع أو بؤجل الثمن إلى وقت هول . 
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ومثال ماينع المشتري من مو حب العقة_د أن عه حار شه على أن لا سعما أ ل 
3 مستخدما أولا ٫طاھا‏ ¢ وعلىه بتنزل حل لٹ عد الوارث ی سعد وشو مشېور ف 
الفقماء» وقد أخرحه حاعة من الحدثين منم الطابي » فقال : حدثني عمد بن هاشم بن هشام 
قال : نا عند الله بن فیروز الدیلهی » قال: نا عمد بن سلمان الذهلى » قال : نا عدالورث. 
وآخرحه ان حزم من طرتتی الجا > أي عند ايه النسابوري » ا مد بن حعفر اللدي ¢ 
نا عد اله ن ونت س زاذان الضرر ا مد بن سلمان الذهلي » تا عمد الوارث - هو ان 
مد وریت قال : قدمت مكة فوجدت أا حنبفة وابن أبي للى وابن سبرمة» فسات 
أا حنبفة عن رحل باع بسع وشرط شرطاً » فقال : البسع باطل والشر ط باطل »› ثم ات 

ا لى » فقال ج حار والشر ط باطل ثم تت ان سارمة فسالته » فقال : البسع 
واحدة » فأتدت أباأ حنفة » فأخبر_ه ماقالا » فقال : ماأدري ماقالا » حدثنى تمرو بن 
سعنب » عن ابه »عن حده « أن الني صلی الله عله وآ له وسلم د نی عن بع وشر ط »المع 
باطل والشرط باطل › فأتدت ان أي لى فأخارڌ_ ۾ فقال : : ماأدري ماقالا » حدثني هشام 
ا عن ا > عن عاشة » قالت : أمرني رسول اه عله أن 
ابن سشبرمة فأخرته » فقال : ٠‏ ماقالا » حدثني مسعر بن u‏ »> عن 1 س 
دثار » عن حابر بن عد ابه » قال : بعت الني صلی الله عله وا له وسام ناقة أو حلا وشرط 
لي حملانه إلى المدينة » البسع جائز »> والشرط جائ » وما تقدم من الضابط بكون وجا 
للحمع رن هدم الأخاذت 4 

وما سلف وبيع - فضره الامام عليه السلام بأن تسلف في الشيء ثم تبعه قل 
آن ققىضه .اھ . والسلف اة ھور السل قال ف Dp‏ الهاج @ : بريد عله السلام 2 السام 
قل أن دقىضه الملل فہه » کأن بقول : قد بعتك هذا مائة درم ا سن »> وأماهت إلك 
المائة درم في كذا إلى وقت كذا » قبل أن بقبض الدرام » وقىل : هو أب بقول : 
رتعتك ھا العير ملا مسن دیناراً على أن تسم لفني لف درم ف متاع أعه منك : 
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وأما بيع مالس عندك - فقال الامام : هو أن تبرع السلعة ثم تشترما بعد ذلك 
لتدفعما إلى الذي بعتا ایاه. | ۾ . وقد ورد كذلك فی حد٫ث‏ حکم بن حزام عندالترمدي 
وأبي داود » قال : « قلت : بارسول الله» إن اارجل لبأتيني فيريد مني البيع وليس عندي 
مابطلب » أفأبع منه ثم آبتاعه من السوق ?.. فقال : لاتبع ماليس عندك » ومنه بعلم 
أنه لامتمسك فه لمن مع بسع الشيء الغا لوروده في بيع مالم ملك » وسبأتي الكلام 
فه فی « باب ا ارات » إن ساء اه تعالی . 

وأما ربح مالم تضمن - بفتح الياء - مبنيلامعاوم » فقال الامام: هو أن دشتري الرحل 
السلعة ثم يبعا قيل أن بقبضما » وجعل للآخر بعض ربح . أه. وفما خفاء » وقد 
فسسرها بعض الناظرين بأن مثالا أن يشتري السلعة مالة وييعما قبل قيضا بربح عشرة » 
لالع الأول نصفما » فقول : للكخر » أي البائع الأول » وحتمل أن المراد أن يشتري 
السلعة ثم يو كل من ييسعما قبل قضما مرابحة » وجعل للو كيل بعض الربح . وفي بعض 
النسخ : ومجعل له الآخر بعض ربح » وهو المعنى الواضح » يعني أن المشتري الآخر جعل 
لمشتري الأول البائع منه السلعة قبل قبضما رحا » فإن هذا الربح لابطبب للمشتري 
الأول » لأنه ربج سلعة لايضمنا لعدم قبضما » إذ لو تلفت تلفت من مال البالعالأول. 

وأما بع مالم بقبض - فقال الامام : هو أن يشتري ارجل سلعة » ثم بيعم قبل أن 
بقضا . ١ه‏ . وهذا أصل في تحر بيع مالم بقبض مطلةاً » سواء كان طعاماً أو دوراً أو 
عقاراً أو غبرها » وقد تقدم صحة شواهده . وهو مذهب العترة والشافعي ومد » وقال 
به من الصحابة اين عباس » وقال أو حنبفة وأبو يوسف : ماءدا الطعام بنزلة الطعام إلا 
الدور والأرضن » فان بيعما قبل قرضا جائ . وقال مالك : ماعدا! الأ كول والمشروب 
جائز أن ماع قبل القض . وقال الأوزاعي وأحمد واسحاق : يجوز بيع كل شيء منهاخلا 
الكل والموزون » وروي ذلك عن ابن المسدب والسن البصري واج وحاد. 

واحتج لالك بالمتفتق علنه من حديث ابن عمر « من ابتاع طعاماً فلا دعه حى يستوفه 
وا بأنذ كر الطعام هناتنصص على بعص أفراد مانېي عنه في حديث حکم ن حزام» 
وهو لايقتضي في <I‏ عا عداه . واحتج أيضاله حديث ابن عر « كنت أبيع الابل 
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باقع بالدنا نر وآخڏ مکنا الورق ¢ وآبسع بالورق وا ل مکنا الدنانر « فاتات الني 
صلی ا عله وآله وسل فاته عن ذلك 4 فقال : اباس u‏ بالقمة ( وف روابة :لارا 
إذا تفر قتا » ولس بينكا شيء » أخرجه أحد وأصحاب السنن والا > من طريق ماك 
ان حرب » عن سعد بن حير » عنه» وله ألفاظ أخر » فدل على حواز بع الثمن الذى 
وقع به العقد قبل قبضه » فيفيد أن النهي مقصور على الطعام وحده » وأيضاً فالملك بنتقل 
بنفس العقد » بدايل أن المع او كان عبداً فأعتقه المشتري قبل القبض عت » اذا ثبت 
الك حاز التصرف مام نکن فہه إبطال حت لغره . وجب بأن ثة فرقا بين الدر اهم 
والدنانير ادا کانت غاا وسن غبرها ¢ 5 معن ا أن بقصد بالتہر ف ف السلعة الربح ¢ 
وقد می صلی اه عله واله وسم عن رح مام اضمن ¢ ومن اقتضی الدراهم عن الدنازیر 
لا نقصد به الربح ¢ بل ڪر د الاقتخذاء والعدول إل عير الأسفى لکو نه ناوا له والنقود 
تخالفة لغبرها من الأساء لأا أثان » وبعضها ينوب عن بعض . 

وأما التق فإنه إتلاف »وإتلاف المشتريعبن المع بقوم مقامالقيض ءذ كر مني «المعالم» 
وح که ف » الجر » عن الو رد بالله واي طالب والشافعى وأبي حنفة وأصجاره 0 وحوه: 
التدبير والكتارة والو قف وحعله مسحداً أو طريقاً أو مقارة ¢ فانه چ قىل القص 
هو كاستلاك مال الغير » هكذا قالوا . وعن ابن خيران من‌الشافعبة أنه لانکكون|استيلا ك 
ولو رده أن الاستبلاك المعتر ف الغصب ھر ماأزال اسه ومعظم منافعه » ولاس ف ذلك 
ماد کر . وقد استنط ان عاس العموم من حد دث الطعام »> فقال : ما الذي ہی عله 
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أحسب کل شي ءالا مله » ولعله لم ببلخه حدیث حکم بن زام السابق . واحتج أو 
حنفة ومن معه بحدیث زید بن ثابت عند أبي داود والدارقطني بافظ : «نہی أن تباعالساع 
حبث تبتاع حتى حوزها التحار إلى رحاهم » فان ذلك في المنقول . وأجب بعموم حديت 
حکم بن حزام . 

ا بيع الملامسة - فقال الامام : هو بسع كان في الاهلية بتساوم الرجلان بالسلعة 
فأييا اس صاحبه وجب البيع » ولم يكن له أن يرجم . اه . وهي احدى صورها التي 
ذ كرها في « النهابة » » ومنها أن يهس الماع من وراء ثوب ولا بنظر إله »> ثم يوقع 
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اسع عله ٤‏ ي عه ل عرر أو لاله على أو عدول عن الصغة الشر عة د وقنل 
معناه أن حعل اللمس بالمد قاطعاً لايخسار ¢ ورج ذلك ای تعای الازوم وهو عر تاقد , 
وأّما ب المايدة فقال الامام ۽ هو آرت تساو م باللعة الرحلان فاي ندا ا 
صاحبه فقد وجب البيع . ١ه‏ . وقل : هي طح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرحل قبل أن 
بقابه أو بنظر إلنه . قال في « المثار » : والاولىفي تفسير الملامسة والمنابذة اعتباره ما دقل 
اللفظ إذا خرج عنقانون المحتبر شرعاً »> إذ لاسبيل إلى تعرين الصورة مع اختلاف النقل. اه. 
والحكمة في تحر المنابذة )ا في الملامسة » وهي العدول عن الصغة أو لما فما من الغرر» 
أو للتعليق بشرط فاسد لانه في معنى : إذا نبذت الثوب فقد وجب الببع وانقطع اليار . 
قل : وبوحذ ٥ن‏ کون عل الي دا هي العدول عن الصغة ع جح اطا بات 
بأن ينها فرقا وهو أنه لاغرر في المعاطاة بخلافي) » وبأن‌البع فم معلق على شر ط فبطل »> 
حلاف المعاطاة . 
وأما بسع الصاة - فقال الامام : إذا تساوم الرجلان فأم) ألقى حصاة فقد وجب 
البسع . اه . ووجهه أنه جعل نفس الرمي بالصاة ببعاً . وها صورتان أيضاً » ذكرها 
النووي أحده) _ أن بقول : بعتك من هذه الاثواب ماوقعت عله الصاة الي ا 
بعك من هذه الارض من هنا إلى مااننهت إله هذه الصاة . ثانا - أن قول : بعتك 
على أنك بالار إلى أن أرمي ذه المصاة . والوجه فيا مابؤدبان إله من الغرر والهالة . 
i‏ بسع الغرر - فقال علمه السلام : هو بيع السمك في الماء » واللمن في الضرع . 
وقال أبضاً في « باب بيع الغرر » الآتي قربا إن سّاء اله تعالى : بع ماني بطونالانعام 
عرر ¢ ولسع ضربة القانص عرر 4 وج مار حه سشكة الصاد غرر .اھ وقد تقدم 
أن جاع هذه المناھى الواردة هو الغرر ») وص وره متنوعة ¢ وبال فکل مااقتض حال أو 
قال النووي : وقد محتمل بعص الغرر على وجه التبعية إذا دعت اطاجة البه »كا ليل 
باساس الدار ‏ وک اذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعا لبن > فانه بصح ابيع » لان 
الأساستانم للظاهر من الدار » ولأن الاحة تدعو اله » فانه لامكنرؤبته »و كذا القول 
س 
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في حمل الشاة ولبنها »> وكذا أحع العاماء على جوازأشياء فيا غرر حقير كع اة الحشوة 
ولم بر حشوها » ولو بیع حشوها بانفر اده م جز . وأحمعوا على جواز اجارة الدار والدابة 
والثوب ونو ذلك سرا » مع أن الشر قد يكون ثلائبن وقد دكون تسعة وعشرين. 
وأحعوا على جواز دخول اجام بالأجرةمع اختلاف الناس في استعاهم لاء » وفي قدر 
مکكئم » وأحعو | على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جمالة قدر المشروب؛واختلاف 
عادة الشار بين » وعكس هذا إجاعيم على بطلان بيع الاجنة في الطون والطير في اهراء. 
قال العاماء : مدار البطلان ببب الغرر والصحة مع وجوده على ماذ كرناه » هو أنه إن 
دءت الاحة إلى ارتكاب الغرر ولا مكن الاحتراز عنه إلا مشقة » أو كان ‌الغرر حقيبراًء 
جاز البيع والا فلا » وما وقع في بعض مسالل الباب من اختلاف العاماء في صحة البيع 
فيا وفساده »> كع العين الغاة »> مبني على هذه القاعدة » فبعضمم برى أن الغرر حقير 
فرجعله كالعدوم فيصحح البيع» وبعضم براه ليس حقير فيبطل البع» و انعم .اھ. كلامه. 

وأما الي عن ع البق - فلانه غير مقدور على تسليمه . وقد اختلف فه »> 
فقال الشافعي » وهو الظاهر من مذهب اهادي وارتضاه المؤيد بالل لمذهب المادي : إنه 
لادصح عه لدخوله حت تموم النهي عن بع الغرر » ولديث الباب » وما يشد له 
فانه نص فيه » وقال المؤبد باه وأبو طالب وأو حنيفة وأصحابه وهو تخربج أبي العباس 
ذه المادي: إنه يصح موقوفاً على التسام لعموم « وأحل اه البيع »مع خار التعذر 
ورجحه في « الحلى » . وأجاب عن الأولين بتضعبف حديث أبي سعد السابق « في 
اهي عن بيع العبد الآبق» وأنه لاغرر فيه إذهو بسع شيء٠قد‏ صح ملك بالعه عله > 
وهو معاوم الصفة والقدر » فان وحده فذاك > وإن لم بحده فقد استعاضح الأجر »> 
قال : ولو کان هذا غررآً لکان بيع البوان كله حاضره وغاله غررآ لال » لأنه 
لابدري مشتريه أبعش ساعة بعد ابتماعه له آو موت » ولا دري یسام ام ا 
ديرا م کئیراً . واخ بأن المراد من الغرر فه تردده بين حصوله وعدمه » وقد 
جعله الشارع صلى الله عليه وآله وسام متعلقاً لانهي کمنعه بسع ماني بطون الأنعام »> وان 
كانت موحودة لواز تلفما قبل التسلم » وبع الثار قبل ظمور صلاحما . وقال 
صلى الله عليه وآله وسام : «أرأيت إن منع الله الثمرة فم تستحل مال أخيك » ونو ذلك . 
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والفرق نه وبين بيع الموان الغائب » أنه فه مقطوع بوحوده حين العقد متمكن من 
تسليمه وقبضه » خلاف البق »ولا يضر تجوز موته» إذ باب التجويز بجري في كل مببع 
محصول أي متلف من آفة سماوية أو غيرها . وحديث الأصل كاففيالحة» وزاده موم 
النبي عن بع الغرر قوة مع ما اعتضد به من حديث أي سعيد »> ولذا قال الببمقي بعد 
اخراحه لمديث ابي سعد : وهذه المناهي ون کانت في هذا الديث باسٽاد غير قوي » 
فهي داخلة في بع الخرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل .اھ . 


حدتي زد ن علي 6 عن يه ¢ عن حده ¢ عن على عام السلام ¢ قال 


ا واله وسل عن ار و ااا رال رة 
وقال : هي ميتة » وعن أ كل حن ثيٴ من ذلك » وعن بيع الصدقة حتى تقض » 
وعن بیع اجس حتی محاز ¢ . 

آخرج الشخان من حديث جابر بن عبد الله » آنه مع رسول الله صلى الله عله وآ له 
وسلم بقول عام الفتح وهو مكة : إت الله ورسوله حرم بع الجر والميتة والخنزر 
والأصنام » فقدل : بارسول اله أرأيت شحوم المتة فإنها تطلى بها السفن »> ويدهن بها 
الود » ويستصبح بها الناس ?.. فقال : لا > هو حرام » ثم قال رسول اله 
صلی الله عله وآ له وسل : قاتل الله الود إن اله لما حرم علم سشحومما حلوها » نم باعوه 
وأ كلوا ثنه » . وأخر البمقي سنده إلى أبي هربرة « إن الله جل ثناؤه حرم ار 
وثنها » والمتة ونا > وحرم اازر وڅنه » وسنده إلى تمر قال : ر لاتحل التحارة 
في شيء لاحل أ کله وشربه » . 

ودشد لقوله : « وعن بيع الصدقة ... الخ » ماتقدم في حديث أبي سعد بلفظ : 
« وعن شراء الصدقات حى تقبض » وقد ترحم البقي لذلك ب « باب بيع الأرزاق 
التي خر جما السلطان قبل قبضہا » وآورد بسنده إلى ابن تمر وزد بن ثابت آنا كاتا لابربان 
Ee‏ بأاً » زادابن أي ية في روایته عنها »> وبقولان: لا عه حى بقبضه . 
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ب بى بأساً بيع الرزق > وبقول : لاسعه الذي استراه حى 
بقضه » قال دا هو المر اد ن ساء اله ما روي في ذلك عن مر »> وساق باسنادم 
إلى نافع « أن حکیم بن حزام ابتاع طعاماً مر به تحر بن الطاب للناس » فباع حكم 
الطعام قبل أن يستوفيه » فسمع بذلك عر بن الطاب فرده عله » وقال : لاقع 
طعاماً ابتعته حتی تستوفه » فحکم کان قد استراه من صاحه » فاه عن عه حټې 
ستوفه .اھ . 

وموع ذلك بقوي مافي الأصل » ويشد لقوله : « وعن بسع الس ...الخ » 
مارواه في « ممع الزوائد » عن ابن عباس » قال : « ېې رسول الله صلی الله علبه 
وآله وسلم بوم حنين عن بع الس حتى يقم » وفبه عصمة بن التوكل وهو ضعيف.اه. 
ولكنه بعضده مافي حديث أبي سعد السابق بلفظ : « وعن شراء ا مغانتم حى تقسم ». 
وعن ابن عباس »› قال : « هى رسول الله صلى اله عليه وآله وسلي عن بيع المغاعم 
حتى تقسم » وهو طرف من حديث أخرجه النسائي ورواه الجا > في « المستدرك » 
والدارقطنى . 

والمديث بدل على حرم بيع الجر > والعلة في ذلك الاجماع على نجاستها > إلا 
ماروى عن الحسن › )ا أن العلة في تحر الميتة هي النحاسة . قال الشيخ تقي الدين في 
و شرح العمدة » : لأن الانتفاع ها م يعدم »> فإنه قد ينتفع E‏ 
بالمتة في إطعام الوارح .اه . قبل : ولغا خص السيع بالذ كر لأنه الغالب في الوجود» 
والا فيقاس علبه سائر التمليكات » والنهي هنا, يدل على فساد المي عنه » لأن التحر 
راجع إلى ذات الحرم » لا إلى أمر خارج عنه . ويدل على تحرج بع النزير » وهر 
مع عله » وعلى تحرع اقتناله . وقد نقل ابن المنذر الاحاع علي نجأسته » وعن بعضيم 
فه وني الكاب خلاف » وسبق في « كتاب الطهارة » الكلام علنه . ويدل على 
تحرےم بيع العذرة «٤‏ اذ هي من ا الث « وللا ماع على جاستما . وقوله : هي تة » 
يعني به النازير » والمراد أا كالمتة في تحر بيعا وإن كانت حة » فؤخذ منه 
نجاستہا کالکلاب » وقد یکون مرادہ انا اذا ذد کیت صارت متة . ويدل على تحر 
أ كل أثانهاء وفي ذلك حديث « إن الل إِذا حرم أ کل شيء حرم شه » . قل : وفه 


ى 
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إسارة إلى سد e‏ أنه حرم أ كل الشمن لأجل تحر الأصل › لا 

قوله : « وعن بيع الصدقة » والمراد با الأرزاق التي جرا السلطان »> ومن في 
حکمه . والوجه فبه ما ذ کره في شواهده » وهو کون الع واقعاً على مالم بقمض‌وهو 
مي عه . 

وقوله : « وعن بيع امس حى بحاز » بعني إذأ باعه الامام قبل قبضه وحازته » 
وهذا بعد القسمة › وأما قلا فكذلك أبضاً » ذهو جزء مشاع غير معاو م > وهکدا 
الخامون . قال في « القس » : أجعت الأمة على أنهم لاحل فم التصرف قبل القسمة 
فا » لانم شركاء » فليس لأحدم أن تصرف بغير إذن شركائه »> نعم يصح في قدر 
حصته على الاساعة إن عم ذلك » )ا إذا كان الغامون خة » فالس لأهل الجسولاخمسة 
أريعة أخاسما . اه . ورد علبه أنه لابد من قبضه وحبازته قبل البیع » کا قضت به 
الأدلة السابقة » إلا أنه روي في « ممع الزوائد » عن القاسم بن عبد الرحمن أن علا 
وابن مسعود كاتا جيزان بع الصدقة ولم تقبض . وكان معاذ بن جبل وشريح لايجيزانا 
حتى تقض » وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان »> رواه الطبراني في « الكبير »> 
والقامم م يدرك معاداً 4 وفىه حار العفی ولقه سعنة وغيره 4 و ضعفه جور 
الأمة . اه . 
يقو : يعتك هذه السلمة على آنا بالنقد بكذا ء وبالنسيثة بكذاءاو علىا ما إلى 
أجل كذا بكذا ؛ وإلى أجل كذا بكذاء وعنسلف وبيع:أننساف في الثيء 
لیم۹ قبل ان نقبضه ¢ وعن 2 مالس عندك؛ ان چ السلعة م شترا امد 
ذلك فتدفعما 2 الذي مما إباه ¢ ودح ما لضمن: ان بشتري الرجلالسلعة م 
پہیعہا قبل آن پقبضما » وحمل له الا جو مال بقبض :ان لشتري 


کت 


الرجل السلعة » م ا فان بقبضما . وع ا لملامسة : بيع كان في الماهلية 
يتساوم الرجلان بالسلعة فاا اس صاحبه وجب المع ول یکن له أن ارجم » 
ویم المنابذة:أن يتساوميالسلمةالرجلان ء فا مها نبذها إلى صاحبهفقد وجب الييع. 
وطرحالمصاة : إذانساوم الرجلان فاا ألقى حصاة ‏ فقد وجب البيع » وع 
الغررة بيع السمكف الماء واللبن ف‌الضرع » وهذه يوع كانت في الماهلية » . 


قد تقدم في شرح الديث السابتق إلاق كل ما اشتملت علبه هذه امل الامعة للتفسير 
محله من ألفاظ الديث تقرباً للباحث لا كانت متأخرة في الترتب » وفصل «ن) بالديث 
الذي قلا . 


At — 


باب اعبار فی البیع 


حدتي زد ن علي ا بيه ۽ عن جده » عن علي عام السلام › قال : قال 
رشو اله صلی الله عليه و آله وسل : « من شری مص۔راة فو بالیار تلاا ء فان 
رضمها وإلا ردها ورد معا صاعا من حنطة ؛ ومن شرى عفلة فمو بالميار » فان 
ر ضما وإلا ردها ورد مما صاءا من مر » . قال أو خالد : فسر لنا زيد بن علي 
عليه السلام المصراة من الابل ء والحفلةمن الغني وهي التي يترك لما أباء) . 


اعم أن المتن مشتمل على حديئين : الأول - ان اللازم في المصراة صاع من حنطة > 
وأن للمشتري البار ثلاث . والثاني - أن اللازم في الحفلة صاع من تمر » ولم بذ كر فه 
مدة ا للبار » وأن المراد باحفلة ما أريد با لمصراة »> إلا أنه قد بتبادر إلى الذهن أمران : 
أحدها ‏ آنا حديث واحد لا يفده الساق . انيا أن ثة فرقا بين الحفلة والمصراة 
کا يفده تفسير الامام » ولكنه لكنه يندفع الأول بأن هذا من النوع الذي يقال له: الج ف 
ا »> وهي قاعدة مفيدة نبه عايما الشخ تةي الدين ابندقتق العمد في « شرح الالام » 
e‏ أنه قد باتي في الأخبار ما یکون من المع في ابر »> أو من اير ء عن المع » 
فالأول أن بقع الاخبار عن أمور متعددة في آوقات متلفة » ضجمعما الراوي في إخباره» 
کا لو رآی رجلا با کل و شرب ویتکام وبصلي في أوقات عتلفة » فأخبر عن امع ٤‏ 
فقد حمع في خبره بين هذه الأمور وان كانت مفترقة غير حتمعة . وأما البر عن 
المع» فان يكون الفاعل قد فعل أشاء في وقت واحد »أو حال واحدة »> فقد آخبر عن 
المع وساق أمثلتم) من الأحاديث النبوبة > ثم قال : ولمع في ابر أعم من الجر عن 
المع » متى ثبت البر عن المع ثبت المع في الار » ولا ينحكس . اه . المراد. 
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وها هنا جاءت ااروابات بأنه وقع اواب النبوي تارة بصاع من مر » وآخرى بصاع 
من حنطة » وغير ذلك | ساني بانه » وهي تحمل على قضايا متعددة في أوقات متلفة » 
فجمع الراوي بين سيئين منہا هاهنا في مان واحد » ويدل على ماد کان مد ن منصور 
في « الأمالي » والامام المؤبد باه في « شرح التحربد » والقاضي زيدا في « الشرح» 
اقتصروا من هذه الروابة عن زد ر بن علي على أحد اللدشن › إلا أن مدا والقاضي زىداً 
روا الذي فيا ذ كر التمر » والمؤيد بالله روى الذي فما ذ كر النطة . ويندفع الثاني بأن 
المراد با لمصراة معنى الحفلة فى الأحاديث . قال فى « النهابة » فى مادة حفل : الحفلة : 
الشاة أو الناقة أو البقرة لاعاہا صاحما أاماً چ محتمع لبنا في e‏ > ممست حفلة» 
لأن الان حفل في ضرعما أي حع و »> وهو تمع الاس . اه . تصرف 
وقال في مادة صرى : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى الان في ضرعا » أي مع 
ومخاس . ا . وګوه عن آي عرد تقل ا لطایي »> وندل له حدبث الىخاري « من استری 
نامر اة ولسم « من استری ساة مصراة » . 

وما أفاده تفسير الامام من أن الحفية تكون من الغم »> والمصراة من الال » فقد 
ذكر نجوه تمد بن منصور في « الأمالي » والفسومي في « مصاع اللغة » ولعله نظر 
إلى معناه لغة قبل العرف الشرعي » أو أن ذلك فيا هو المعنى القىقي » فيكون 
اطلاق أحدها على الآخر في الاحاديت من الجاز » ومحتمل أن ماذكر من الفرق بشما 
إغا هو باعتمار التسمىة » ولس المراد من دو التمر فى احدها والنطة في الآخر 


اختلاف حکمي)ا »› بل حكابة للوارد في هذه الروابة » بنافي ماورد في غيرھ ا 


ي 
ثة أا 


ويدل عله روابة النساني « م ن ابتاع عفلة أو مصراة فو بالار ثلا لا 
الدتٹ 2 


بام .۔. » 


وأصل التصرية : حبس الماء وحعه »ومنه عمست الصراة كأنما ماه اجتمعت» وامم 
المفعول من ذلك مصرى كم زكى من النر كىة » قال ابو عد : ولس مأخوذاً من ربط 
إخلاف الناقة أو الشاة وتر كما من الاب الومين أو الثلاثة حتى بجتمع ها لين »> ك قال 
الشافعي “إذ كان قاسماعلى هذا أن,قالفبما: مصرورةأو مصررة . وقال ا ططابي :قو ل أي عبد 
حسن وقول الشافعي صحبح » فان العرب تصر ضروع الجاوبات إذأرسانهاترتع > 
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ومون ذلك الراط رار + فاذا واخ خلت لك الا ضر ة ولت 6 ونه ادرت 
أي سعد مرفوعاً « لاحل ارحل بؤمن االله والنوم الآخر أن بحل صرار ناقة بغير إذن 
صاحا » فإنه خاتم أهلما عايما » ومنه قول عنترة : 
العمد لاحسن الكر وکساطت والدي 

وقال مالك بن نوبرة لا منع بني بربوع من سايم صدقانهم إلى الي « : أن 

حنة لے ا و 1 ۰ 3 es‏ 
وقات خذوها هده صدقاتج مصررة أخلاف-ا لم تجدد 

قال : وقد محتمل أن کون ا اور اول ت احدى الراءعن ياء » 
کقو له : تقضي البازي » أصله تقضض » كرهوا اجټاع ثلاثة أحرف من حنس واحد 
في كلمة واحدة » وكقوله تعالى : « وقد خاب من دساها » أصله دسا » أي 
أخملا ينع اير 

اد کان مالا امل عل دادن لورد لکل ميا غا ا 

اما الأول - فقال أو داود:حدثنا أبو كامل» نا عبد الواحد » نا صدقة بن سعد “عن 
جع بن ميرالت رمي »قال : ممعت عبدالنهن تمر قول : قال e‏ :من 
ابتاع عفلةفمو با طبار ثلاثة أام» فان ردها رد معما مثل أو مثلي لبا محا » .وقد عرفت أن 
الحفلة والمصراة سواء » وأخرجه ابن ماجه . قال الطابي : ولاس اسناده E‏ 
بعنی لأن فره به مع بن بن مير » قال اين فير : هو من أ كذب الناس ؛ وقال ابن حان: 
کان رافضاً يضع الدیث » هذا کلام المنذري » وقال في « التقرلب »: صدوق 
خطیءِ ويتشع وقال ابن ن¿ ابي حاتم : لے اللدیث » وقال الذهي ف ) المغني 
راان سه وا ا رف امب الک > اه رگ 

ى : بؤخذ من ذلك ان مستند من کذبه کونه شعباً أو رافضاً » وقد 77 
ثبت من عرفہم ان کل من اتصف صف بااتشع هذ فهو مظنة الكذب » فطرحون عله ه ا ن 
الاسم بلاتردد » لاسما اذا روی سا من الفضائل »› کا قالوه ٥ف‏ المحرث وحار الع ر 
وعاصم بن ضمرة وأضرامم »> وهو من الغلو المذموم والتحاسر البين »> وقد تبه ذلك 


٣۲ م-‎ ٣ اروص‎ -- (¥ 


من رزقه اه الانصاف من الد ين ¢ کصاحب » التنقسح ۾ »ومن حری على منواله (٤‏ 


فترین ان ماد کروه ف E‏ فدح بادهت وهو مردود ۴ 


واخرج البزار من طربق اسعث بن عبد الك ¢ عن ان سارن أنه ع ابا هر رة 
بروي حدبث المصراة بلفظ i‏ ان ردها ردها ومعہا صاع من بر لا راء « . واخرج 
الېقي عن ابي عبد الله الجا > » انا ابو بکر بن اسحاق » انا شر بن موسى » نا هوذة 
ابن خلىفة > ناعوف ٤‏ عن مد - بعتي ابن سيرين- » عن ابي هرړة » قال: قال رسول 
اه صلی ايله عله وآله وسل :; )» من استرى لقحة مصراۃ او ساة مصر اة فحاہا ¢ فو رأحد 
النظرن با ار » إن سَاءِ ردها وإناء من طعام » . قال البخاري : فقال بعتم عن ابن 
سرن : صاعاً من طعام » وهو با ار ثلاثاً . واخرج سنده إلى حاد بن سلة » قال : نا 
ابوب وهشام وحبيب, » عن د بن سيرين » عن ابي هربرة أن رسول الله صلى الله عليه 
واله و ٤‏ فال :من استری ساخ مصراأة فمو با ار لاه أام ¢ ان ياء ردها وصاعاً 
من طعام لاسمراء » قال : ورواه كذلك مسار في « صحدحه »من طر تق أخرى عن‌ابن 
سیر ن وأخرح اده أ اجن اللمري ان الى صلی اينه عله وآله وسم قال : « من 
استری مصراۃ أو لقحة مصراۃ ¢ فهو رحد النظر ن دن أن بردها واناء من طعام أو بأخذها» 
قال : هذا هو الحفوظ مرسل »> وقد رواه امماععل ن ي »عن اسن »عن نس ان 
مالك » وساق إسناده» وفه ذ كر التمر. وأخرجيسنده إلى kl‏ > عن عبد الرحمن ن أبي 
لى »> عن رجل من آصحاب النيصلى لله عليه وآله وسلي » عن الني صلى الله علىه‌وآله وسار 
p‏ انه نہی أنتتلقیالاچجلاب» وان ع حاضر لناد »ومن اسار یمصراة فو عبر النظر ن » 
فان حاہہا ور ضما مس کہا » وان ردها رد معا صاعاً من طعام أو صاعاً من تر » ورواه 
حمر أبضاً سند صحسح - قال لبقي : حتمل أن کون هذا سكا من بعض الروأة 
لا أنه على وجه التخبير لبكون موافقاً لاحاديث الباب - بعني التي فيا ذ كر التمر - وهذا 
منه ناء على تعارض الرواات وهو وم » کا سنه عله إن ساء ايله »> ورحال اساندماتقدم 


من الأحاديث مو لقون ۴ 
وأها اقان فة ل الى عا من خت أي فر قال :+ قال مرل اف 
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صلى الله عله وآله وسلى : « لاتصروا الابل والخم » فمن ابتاءما فهو خير النظر بن بعد أن 
حلم ا » إن اء أمسك وان ساء ردها وصاعا من تر » وله روایات أخرچر في المحيح 
بألفاظ متقاردة . 
۰ وقد اختلف آهل العام في المصراة »> فذهب حاعة من الفقاء إلى أنه ردها ويرد 
معا صاعاً من مر » عملا حدبث أي هررة المتفتق عليه » وهو قول مالك والشافعي واللبث 
ابن سعد وأحد واسحاق وأبي عبيد وبي ثور . قالوا : وحديث أب داود في ذ كر القمح 
ضعبف »ور وابة «صاعأمن‌طعام»المر اد به التمر » ولذاعقبه في بعض الروانات بقوله: لاس مزاء 
وروابة صاعاً من طعام أو صاعاً من عر » سك من الراوي» فبرد إلى المتىقنمن الروايات 
وهو التمر برقال أا بوالشافعي : والحكمة في تقسيده بصاع التمر أنه كان غالب قونمم 
في ذلك الوقت »› eT‏ دهت ان آي لل LR E‏ أن اللازم 
قمة اللمن . وذهبت المادوبة إلى وجوب رد اللبن بعنه إن كان باقاً CE‏ 
أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل . 

قال القاضي زيد : وذلك لأن الأخبار وردتبأشاء ختلفة فيا برد معا لأن في بعضا 
برد «صاعامن‌قر » »وني بعضما «صاءاً من بر» »وفی بعضا «مثل أو مثلى لا قمحأً» »وف بعضها 
وا کے وی م ر ا و کر مارکا ان 
بكون عوضاً عن اللبن » واللن ختلف قدر مايستلك منه »> فذ كر هذه الاشاء الختلفة 
لأن العوض نختلاف حب اختلافه» وحمل هذه الاخبار على ماذكرنا موافق للأصول »فان 
الأصول تشد بأرن الانسان لايضمن الا بقدر ماستملكه من ملك الغير . وما ذهب 
اله الخالف يؤدي إلى أن الشاة التي لاتساوي صاعاً من مر ازم المستهلك للا مابزند على 
قيمتهاء فيحصل له الشاة ومازادعلى قم متا » والوجه في عدول الشارع صلى اله عليه وآ له وسم 
إلى هذه الاشاء دون القيمة : أن النقد كان بقل في أيدييم تلك الامام » واا كانوا تعاماون 
بالتمر والبر والطعام» فأمرم صلی اله علبه‌وآله وسلم برد ما کانوا بتعاملون به . |۵ . 

وقال أيو حنفة : ذا حلب الشاة فليس له أن بردها ولکن برجع على البائع بأرشا 
ويسکېا . واحتج بقوله صلی الله عله وآ له وسم : د اراج بالضان » أخرجه أصحاب 
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الستن عن عاشة رضي الله عا » ووجهالدلالة منه أن اللبن من فضلات المصراة ولو هملكت 
المصراة كانت ضان المشتري فاستحتق الفضلة لأجل الضمان . 

واعتذر عن حدرٹ ا هررة وما ف فداه رازه خار عااف الأدول من وحوه 

الأول - أن فه تقوم المتلف بغير النقود . 

الان د أن هه أبطال ارد ال فا ك شل 

الثالك - أن فيه تقوم القليل والكثير من اللبن بقيمة واحدة بقدار واحد . 

الرابع سد أن الان التالف ان کان موحوداً عند العةد فقد نقص حزء من المبسع وهو 
مانع من الرد » )ا لو ذهب بعض أعضاء المع وان كان حادثا بعد الشراء فو ملك 
املشري فلا لضمنه . 

الاس 2 اثیات ا ځار اة بام من عبر شر ط ٤‏ ووحه عالفته الأصول أن ا ارات 
المايتة باأصل الشرع من عار نرم لاتقدر بالثلاث ¢ کیخار الععب وخار الرو#وخبار 
الس عدم رل ا 

السادس _ امع بين التمر والمييع فيا اذا كان قرمة الشاة صاعاً من تر فانما ترجعاله 
مع الصاع الدي هو مقدار ثا . 

السابع - عالفته لقاعدة الربا فيا إذا اشترى سُا يصاع » فاذا استرد لمعا صاعاً من 
تمر فقد استرجع الصاع الذي هو النُمر 


ن » فکون قد باع اغا وساة صاع » وان 
ت#نعون مثل ذلك . 

الثامن - أن اللين اذا كان باقا م مكف رده عند الشافعة » فاذا أمسحكه فا كمك 
لو تلف فيرد الصاع فبازم ضمان الأعبان مع بقامًا »> وهي لاتضمن الامع فوانما كاف الغصب 

وأجبب : بأنحديث «الراج بالضان» خارج عر جالعمو م وحديثالصراة خاص في 
حك بعنه » والخاص بقضي على العام » قال القاضي زيد : وهذا ج خص الاحاع الغاصب 
في أنه لانكون اللين له وان كان ضامناً . وقال النووي : بل المواب أن اللبن لس من‌الغلة 
الحاصلة في بد المشتري بل كان موجوداً عندالباع في حالة العقد ووقع العقد عليه وعلىالشاة 
حمعاً » فا معان بثمن واحد » وتعذر رد اللبن لاختلاطه ما حدث في ملك المشتري 
فو حب رد عوضه . اھ , 
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لالج الله عليه وآله وسم وجب القول به وص-ار أصلا في نفه » وعلينا قبول 
الشريعة الميهمة »ج علبنا قبول الشر بعة المفسرة» والأصول انا صارت اصولً جي ءالشر هة 
بها » وخبر المصراة قد جاء بها الشسرع من طرق جباد » ولس تر كه اسائر الأصول أولىمن 
تر كهاله » على أن بقوم المتلف بغير النقود موحود في بعض الأصول »ما الدةفي النفس 
ماله من الابل » ومنها الغرة في النين . وقد جاء أبضاً تقوم القامل والكشيربالقمةالواحدة 
والقدر الواحد المساوي » كارش الموضحة فانما رما أخذت أ كثر مساحة الرأس » فكون 
فيا س من الإبل » ورما تكون قدر الالة فيحب فيا امس من الابل سواء »و كذلك 
الدبة في الأصابسع سواء على اختلاف مقادير حاها ومنفعتما وتبان‌طو ها من قصرها . وجاءعت 
السنة بالتسوبة بين دية الاسان والعنين واليدين والرجلين » وأوجب أصح__اب الرأي في 
ااجبين وأهداب العبنبن وقي اللحية الدية كاملة » وأبن منافع الحاجبين من اللسان واليدين 
والرجاین ؟.. وقد جعل صلی الله علبه وآله وسلم على من وجبت علبه في ابل بات حاض» 
ولست عنده إلا بنت لبون أن بعطي المصدق اتب أو عشربن درا حبرا لنقصان مابين 
ا وان انوت ف ار را ل و زاف 
وقد جعاوا أيضاً الحد في الير عشرة درام على تسوبة فه بين الشربفة والوضيعة » وفي رد 
اليتق أربعين درا » ولم بفرقوا بين رده من مسافة ثلاثة أيام ورين رده من مسافة سر » 
ولس في هذا سنة عن الني صلی الله عله وا لهو سل فكف يجوز رد السنة الثابتة عنرسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلرمن أجل أن بيا وبين بعض السنن ححالفة في بعض أحكامما؟ . . 
ثم إن تقوم التلفات على ضربين : أحدها- أن قوم قمة ندل ت والا ھر ان دقو مقمة 
توقف »فقىمة التعديل ترتع وتنخفض علىقدر ارتفاع ايء وامخفاضه» وقمة التوقف‌هو 
ماحعل بازاء الشىء الدي لایکاد ضط مقدار معاوم والابن غير معاوم المقدار »> وقد يقل 
Ee LG a O a‏ 
عولاً لاط ولا يمن وقوع التنازع فيه بين البالعوالمشتري » وردت الشريعة فيه 
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سوقت معاوم رفا دن الأتمابعين و کف مووله الاحتاد ولقطع ره مادة التزاع « کا 
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وردت الشريعة في النين اذ كان منزلة المصراة في معنى المالة به » ذكڪر ذلك الخطابي 
في « المعالل ».. u‏ 

وعن الرابع:أن النقص إا ييكون لاستعلام العيب أو لا . الأول - لاينعالرد اذ لا 
طريت إلى معرفته الا بذلك . والثاني - يتنع معه الرد » وما نحن فيه من الأول . 

وعن الامس : أن الشيء إا بكون الفا لغيره إذا كان ماثلا له وخولف فىحكمه 
وهذه الصو رة منفروة عن غيرها » إذالغالب أن الثلاثة الأبام هي التي بتببن با لبن الملبة 
الجتمع بأصل اخلقة واللين الجتمع بالتدليس » ويتوقف العلر بالعيب عليما غالبا تخلاف خبار 
الرؤية والعسب » فانه صل المقصود من غير هذه المدة في) »> وخار الحلس امس 
لاستعلام عب . 

وعن السادس : أن صاع التمر بدل عن الاين لاعن الشاة » فليس فه حع بين 
العوض والمعوص . 

وعن السابع : أن الربا اما بعتبر في العقود لا قي الفسوخ» بدليل أنه لو قبايعا ذهاً 
بفضة لم جز أن بفترقا قبل القيض > ولو تقابلا في هذا العقد لاز أن بفترقا قبل القض . 

وعن الثامن : أن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاط باللسن 
الحادث بعد العقد » وأحدها للبائع والآخر لامثتري » وتعذر الرد لاينع من الضان مع 
بقاء العبن »> کا لو غصب عبد فأبق فانه تضمن قبمته مع بقاء عبنه لتعذر الرد ٠‏ 

وذهب يعض الشافعة إلى أنه برد صاعاً من قوت اليلد ولامختص بألتمر . قالوا : وانما 
قال صلى الله عله وآله وسلم في بعض روايات الجديث : «وصاعأ من مر لاعمراء» 
دصيغة النفي والمراد ما قمحة الشام » کا أن الرضاء قمحة مصر تخفيفاً ورفعاً للحرج »وذلك 
لأنه بعز وجودها هناك بخلاف التمر » فانه طعام العرب . ولذا صحح البغوي وغيرهمن 
الشافعية القائلين بازوم صاع من قر أنه إذا كانت النطة في بلد أرخص من التمر وسر 
فلا باز م التمر » بل جوز القمح وغيره قباساً على زكاة الفطر » ورواية « صاعاً من بر 
لا سمراء» تدل على أني) نوعان متفاضلان » وأن‌اللازم مطلتى البر لا نوع مخصوص » وهذا 
المذهب هو الذي تقضي به الروادات » ومجتمع به شملما وينحل به مشکلما » فانپا مع 


— Oo — 


اختلاف عارحہا ولو ت غالا تدل علا ly‏ وذ اا متعددة في أوقات عتلفة منأذ اد دھ-عددن . 
وکان اواب اللوي في کل منپا على ماقتضره حال السائل فار ازشدة إلى صاع من مر 
إذ هو المتسر في حقه ورفع عنه الحرج » بقوله : «لاممراء » وتارة وجده متمكناً من 
القمحفأرسده اليه » وأخرى أمره برد صاع من طعام وهي أعما وأسملها » فدل ذلك على 
أن المتعين هو الصاع ولا بعدل عله الى القمة ى من هحر النصوص › و لكنه 
لا تعن ف ۳ وع صوص ں٥‏ بل £ ما کنو حوده وسېل ددله وهو طعام اللكاف ٤و‏ 3 ونەمن 
ا حنس کان ٤‏ وهو الذي يدل عله فتوی علهاء اء الصحابة بارسا د السا ل ای الصاع الطلق» 
فأخر م الخاري من حدیث‌ابن مسعود « من‌اشتری حفلةفردها فابرد معا صاعاً » 

قوله : ر فو باار ثلاثاً » یدل على بوت اار هذه ادة وان علي التصرية في 
آثناشا توسعة على المشتري ها كان الغالب أنه لابعرف الغرر إلا فيا . قال الامام حى فى 
« الانتصار »:لأنه إذا حاما في الوم الأول فان ی ا لن اده م کور ان کی 
للتصربة » فاذا حابما في الوم الثاني فوجده ناقصاً » فانه جوز أن بكون نقصانه ا 
الت رة > ونحوز أن بكون ذلك لاختلاف الأيدي والمكان والعلف وعدم الالف » فان 
اللبن مختلف لأجل ذلك » فاذا حاما في الوم الثالث فوحده ناقصاً عامنا أنه نقص من أجل 
التصرة » فإذا مضت الثلاث استمانت التصربة وثيت امار على الفور .اه . وبدل على 
الفور وط الفاء ف قو له J:‏ فان رضہہا 0 المد اعقب اخار عضی ادح ومته بل ن 
ارتداء الزلاث من وقت الشراء 

وقوله 3 من اسری مصراة ( عم الابل والغم والقر ¢ وان کان ظاهر تفس ار 
الامام ھا الابل والغم ¢ وهو مذه الظاهر بة ر واحتحوا ان النص ورد دا فی حدنث 
أي هريرة بلفظ : « لاتصروا الابل والغم » . وأحب بأن موم حديث الأصل يشمل 
البقر » وعلى قسلم ورودالنصفيي) فدخول البقر في حكمما من القاس بعدم الفارقو كأن 
الوارد بناء على ما هو الأغلب فى ذلك العصر . وذهبت طالفة إلى أنه يعم مأ كول اللحم 
طلقا » وهو الدي اسان اله اللخاري ف پر همه رلفظ : و باب ال هي للبانع ن لاعحفل‌الابل 
والخنم والبقر وكل عفلة » 
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واختلفوا ف غار المأ كول کلاتان واطارة « والصحح أن کل ما قصده المشتري‌وفاته 
باد عة کون که > ماورد ره النڃ من فوات القصود من لن الما كولولاختص 
بأمر معبن » وذلك كأن يكون شراء الأمة لارضاع والأتان لتربة الجحش » وإذا كان 
غزراً کان الولد بادنا نا » واذا کان فللا کان الولد ضعفاً هز بلا » فاذا حفلت لذلك 
وانکشف الغرر و اخار ¢ وف رد ءوض اللبن فا احتالان ¢ الح لاج لعدم 


کال شرو ط القباس . قال في « البحر » : إذ لاقيمة له » واف أعل . 


حدتي زد ن کک »عن ا »عن جده ٠‏ عن علي els‏ السلام » أن وښول 
ا صلی ا عاره واله وسم حاءه رحل» فقال:؛ با رسول الله ¢ ِي أخدع ٤‏ 


آخرج الدارقطني والبيقي بسندها إلى ابن عة » حدثنا حبان بن واسع » عن طلحة 
ابن بزيد بن ركانة « أنه كلم تمر بن الطاب في البيوع » فقال : ما أجد ل شيئاأوسع 
٤ا‏ جعل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل لبان بن منقذ » انه كان ضرير البصر » فجعل 
له رسول الله صلی‌اله عله وآ له وسم عدة ثلاثة أيام » إن رضي أخذ » وان سخط ترك » 
وان عة حسن حديثه الميثمي في مواضع من « بجع الزوالد » وأخرج الدارقطن والمقي 
سند ييا ل مد بن اسحاق » عن نافع »عن ابن عر ›ءقال : « کان حبارثٺ بن مةد 
رحلا ضعة] > وكان قد سفع في رأسه مأمومة » فجعل رسول الله صلى ايله عله وآله وسم 
له الحار فما اشترى ثلاث وکان قد ثقللانه » فقال له رسول الله صلی اللهعلنه وآ له وسلم: 
« بع » وقل : لاخلابة » وأخرجا بسندي) إلى ابن اسحاق » قال: حدثني نافع » عن ابن 
مر » قال : « “معت رجلا من الأنصار وکانت: بلنانه لو ئة نکر ال زول :انه 
صلی الله عله وآ له وسلرأنه لازال یغبنف‌الع ٬فقال‏ له رسول اللهصلی اله عله وآله وسار : 
١‏ إذا بيعت فقل » لا خلابة » ثمآنت باخار في كل سلعة ابتعتما ثلاث لال » فان رضت 


فأمسىك وان سخطت فاردد » . 
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قال في « التلخص » : وقوله : « ولك الجار ثلاثاً » رواه ادي في 
« مسنده » والیخاري في « تار ځه » والجا ع في «مستدر که ۾ من حدنث مد بن 
اسحاق » عن نافع » عن ابن تمر ولفظ البخاري : «اذا بعت › فقل: لا خلابة › 
5 فی كلى سلعة ابتعتها بار ثلاث لال » وصرح بسماع ابن اسحاق .اه . 

وأخرج البمقي والدار قطني من طربق أبي ميسرة » حدنا أبو عاقمة الفروي » عن 
افع » عن ابن عر » قال : قال رسول الله صلى‌انه عليه وآله وسار : « الار ثلاثة 
أيام » . قال البيقي : وهذا عتصر من حديث ابن اسحاق » وفي هذه الروايات ان 
الرجل صاحب القصة حبان بن منقذ . قال في ر التلخص » : وكذلك صرح به 
الشافعي » وهو أبضاً في روابة ابن الارود والجا > والدارقطني وغيرم » وأخرجه 
الطبراني في « الاي هن حدر ران الطاب و دا الدارقطني . وقىل : إن 
القصة لنقذ بن حبان . قال النووي : وهو الصحيح . قال ابن حجر : وهو في ان 
ماحة » وتاریخ اللخاري »› وبه حزم عد التق » وجزم ابن الطلاع في ) الأحكام ( 
بالاول » وتردد فی ذلك ا طب في « الات » وان ال جوزي في » التلقسح اھ . 

وقد اختلف العاماء في الاحتحاح بهذا المديث على أقوال » فذهبت طائفة الى أنه دلبل 
على ثبوت خار الشرط »> لقوله في بعض طرقه : « اذابعت » فقل : لاخلابة »> 
م أنت بالحار » والمراد: لا خديعة. وأصل اللابة : الداع » ومنه برق خاب اذا ومض 
من زمر کان مخدع من سامه > ؛ ومنه أيضاً امرأة خلوب »> فیکون حاصل 
معنى هذه اللفظة : لا تازمني خلابتك وخديعتك » يعني اذا انكشفت‌الديعة فلي الار »> 
فاذا قال كذلك أو ما بودي معناهمن الألفاظ المتضمنة لشرط اخار ثبت له الخارء 
وحده الشارع بثلاثة ام »> ولو : بتلفظ به المشتري عند العقد وهو القدر الذي بقع ره 
التروي ومعرفة الييع » کا اعتهر في المصراة وفي عهدة الرقق . واختلفوا فيا زاد عله > 
فذهب ا علي وأبو حنيفة والشافعي وزفر الى أنه لا ياد علا لظاهر النص » 
و خر ل عد الرزای قال : حدتنارجل ع آبانا بقول عن اسن : استری رحل 
شاة عا وجعدل امار أربعة أيام » فقال رسول اله صلى عليه وآله وسم : « الع 
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مردود واا الحخار ثلاثة أام » . وأخرح عمد بن بوسف اذاق » قال : أخبرني مد بن 
عبد الرحم بن شروبن » اخبرني جعفر بن سلبان الكوقي » اخبرني ابإن » عن انس « ان 
رحلا اشترى بعيراً واسشترط اار اربعة الام » فأبطلالني صلى الله علیه وآ له وسم البسع » 
وقال : اغا الار ثلاثة ابام » ونسبه في «التلخبص »الى « مصنف عبد الرزاق » عن أنس » 
و تکام على سنده . 

وذت القاممبة واي يوتف وة واي ن آي ليلل والأوزاغي الى تخوان الزادة على 
الثلاث ولو طالت » اذا كانت معلومة طدثٹ #رو بن عرب »عن ابه »عن حده » 
أن النبي صلى اله عليه وآله وسلم قال : « البائع والمبتاع باخار حى بتفرقا » الأ ان تكون 
صفقة خار » رواه المسة الا ابن ماجه » واخرحه الدارقطنى وأين خز عة . فعناه اذا 
شر طط احدها اخار مدخ معن فان اخار 5 لنقضي بالتفرق »> دل سی حتی قذی مدة 
ا ار الي شسرطت . وقوهم م معنة ( لقىام الاهاع على رطلان العة_د اذا 
كانت ڪېولة . 

وآ خب 

أما أولاً - فلأن ما احتجوا به مطلتق » وحديث اللاب وشواهده مقد بذ كر 
الثلاث »> وبحب حل الطلق على المقعد . 

وأما اا - فلأن قوله : ر« الا أن تكون صفقة خبار » لس المراد ما خار 
الشرط » بل مابين في الروابة الأخرى من طريق أيوب » عن افع » عن ابن تمر عند 


مسار وغيره بلفظ : « أو بقول أحدها لصاحبه: اختر » والراد به قطع خبار الجلس . 


وأما ثاثا - فما ذ كره في « المعالم » أث تأوبله على معنى خبار الشرط تأوبل 


فاع وك لن ا ان ا ات رفن الي انات الأول انات ار 
فلا حوز آن کون ما استشی منه أيضاً إثات مثله . اھ . 

وأما رابعاً - فلأن شرط اسار رفع استقر ار العقد إِذ صر به قد مستقيل »> 
فكان عالفاً لاقياس فقتصر منه على ماورد » وهوالثلاث »> وحكى في « البحر » عن 
العترة والفر بقين انه يصح اشتراطه لأحدها إذ هر صفة للعقد فاستويا فه . وقال الثوري 
وابن سبرمة : لانصح شرطه للبالع إذالشرع أثبته لامشتري فقط . 
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وأجب بأن البائم مقس عليه » ولكنه برد علبه انه قاس على ماخااف القاس . 
قال ف ضوء النهار « أن الفرق ظاهر لان البانع مظنة معر فة ۱ مہ : ومصلحة 
عه بالثمن» بخلاف المشتري فو جاهل فافترقا . اه . وأجب بأن حديث الأصل ورد 
في الع والشراء »> وي روابة البخاري أنه كان مخدع في البيوع » وهي تشمل الع 
والشراء أيضاً . 

وذهبت طائفة إلى أن الجديث حجة في ثبوت خبار الخبن » وذلك فى حت الصى 
والمتصرف عن الغير بو كالة أو ولابة . واختلفوا في قدر مارد به »> فعند القاممىة والناصر 
إذ فرضه الشرع في الأموال لكفابة الفقراء فلا يتسامح إلا بدونه . وقال مالك : بل 
مافو ق الثلث وقال الامام حى وان مظفر بل ماخرج عن تقوم المقومين إذ يرجع 
الهم في العوب ونحوها . قال في « البحر » : وهو القوي إذ لادلبل على تعرين القدر »> 
ورححه فی » المغار .۰ واءرض () کون المدىث دللا على خار المغابنة بأٺ 
صاحب القصة لم يكن صباً ولا متصرفاً عن الغبر . وأضاً حد الار فه ثلاثة أبام » 
ولس هذا أن الصي والمتصرف عن الغير » وقاسم) عله قباس مع الفارق إذ أثبت 
الشرع له الخار شرط أن بقول : لاخلابة » وليا كذلك . 

قال في « المنار » : والوجه في خبار من باع عنه الخير أو الصبي ولو مال تفه أن 
الإذن لم يتناول بيع الغعن » فصر العقد موقوفا لا من باب اليارات . فمذا مع 
واسع لامحتاج معه إلى التتكلفات . وذهبت طائفة إلى أن هذا المديث خصوص يحبارت 
وان المغابنة بين المتمابعين لازمة لاخ_ار للمغبون بسيما سواء قلت أو كثرت . قال 
النووي : وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك . 
E‏ ان حزم إلى أن من قال حن بیع أو بتاع : لاخلابة » فله شار ثلاث 0 
بأبامما » إن ساء رد بعيب أو بغير عيبأابغين أو بغير غين بشرط أن يتكلم بهذه اللفظة > ار 
ولا بقوم غيرها مقامما إلا لعذر كاآفة في اانه أو كان أعجماً . واحتج على ذلك بجديث ٠‏ 


)١(‏ عني في « الثار » . أه. منه. 
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حبان » وهو قريب من المذهب الأول » الا أن في الافتصار على لفظ : « لاخلابة » 
جودامنة على الظاهر > ومن لاحظ المعنى الق به کل ما أفاد مفاده » ول غل ان 
ألمراد منپا الغرر واخداع حددث عد اه بن مسعود عند عمد بن منصور ف « الامافی » : 
قال 5 حدنارسول اله صلی الله عله واله وسل ;¥ ان اللابة لاحل لسم وبع 
الحفلات خلابة » » وال آعم 

حدای زید ن على عن اسه» عن حده» عن على e‏ السلام «ان سول 
اله صلی اله عليه وا له وسل جم عہدة الرقيق ثلا » . 

قال أو داود : حدثنا ملم بن اہراھے »> ناأان »> عن قتادة » عن ع اسن 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسار قال: » eT‏ 
وال دان هرر فو الاما ج حدقا عانعن اباط ن د عن مد 
ان أي عروبة »> عن قتادة » عن امسن » عن عقة بن عامر ينحوه »› وال ان اي 


® ت 


سسة : حدثناعبدة ومد بن يشر » عن سعد بن أي عروبة »> عن فتادة » عن السن»› 
O E‏ 
عثان بن عفان وهشام بن اماعيل بن هشام يذ كران في خطبتما عهدة الرقتق في الأبام الثلاثة 
عند الر نين اھ الزناد »عن اسه ٤‏ قال:قضی تمر بن عند العزيز فی عبد اشتري مات في 
الثلاثة الأيام > فجعله تمر من الذي باعه . وقال ابن وهب أبضاً : وأخبرني ان معان 
قال و ی رجالاً من عاثنا مم ی بن سعد الأنصاري بقولون : الولاة بالمدينة 
في الزمن الأول بقضون في الرقتق بعهدة النة من المنون والذام والبرص بظير بالمملوك 
یثلاث لال ¢ فان حدث بالر ای فيتلك الثلاث حدث من موت أو سقم ئون الارل ¢ 
واغا کانت e‏ 9 ولا نان الربع إا في ثلاث لال 
E‏ 


ا 0*۸ 


ومموع ذلك لشېد لد رث الأصل ¢ وقد قر < فتادۃ فما رواه ده او داود فی 
( سننّه » فان معناه ان وحد داء في الثلاث لال رد بغير نة ¢ وإن وحد داء بعد 
الثلاث كلف البينة انه اشتراه وبه هذا الداء > ومعنى العمدة هنا ما أشار اليه في «المصباح» 
فی مادة عد دعد ذکر بعص معانہا ¢ ولفظه وفي الأمر عې دة أي مرجع الاصلاح؛ 
فانه م جک بعد فصاحه پرجع لاحکامه . وقوهم : عېدته عله من ذلك لان المشتري 
بجع على البائع مما در که ¢ وتسمى وثقة المتابعين عېده ¢ لأنه بجع الها عند 
الالتباس . اه . وني « القاموس » العمدة: الضمان . وقال فه أيضاً : وعمدته على فلان 
أي ما أدر ك فه من درل فاصلاحه عله .اھ 


وكل ذلك بودي معنى الضمان وثبوت الرجوع فيا حدث في الرقق على البائعم » وقد 
أخذ مالك بظاهره في الرقق والار خاصة » فقال : ما أصاب اارقيق في ثلاثة أيام بعد 
بيع الرس من إباق أو عيب أو موت أو غير ذلك » من مصيبة البائع فان انقضت برىء 
البائع إلا من الجنون والذام والبرص فان هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب شيء من الرأس 
المبسع قبل انقضاء عام من حبن ابتباعه له كان الرد بذلك »› قال : ولا يقضى بذلك إلا 
في البلاد الى حرت عادة هلما Hl‏ بذاك فما » وأما البلاد التي لم تحجر عادة هلما hl‏ 
رذلك فما فلا < علمم بذلك . 


وحكى في « المنهاج » القول بظاهر الددث مذهبا للامام علي عليه السلام . وذهب 
أمة العترة وحمور الأمة إلى أنه لافرق بين الرقتق وغبره . قال أب العباي فيا حصله 
لمذهب وقد وافقه عله غيره من عاماء ا لمذاهب مالفظه : العيب الذي بظمر في الميع عند 
المشتري ان كان عا بع أنه کان عند البائع لاعالة ؛ خو أصبع زائدة أو نقصانا خلقة 
أو النوثة أو الرتق » أو كان مثله لاحدث في المدة القر ية نحو الدأءالعتيق فلا بينة ولا 
عن » وبحب رده على السائع »> وان کار عا بعلم حدوله عند المشري لاعالة » 
كاطراحة الطربة ونحوها > فهو لازم للمشتري ولا بنة ولا مين » واٺ کان ءا 


حور حدو له عرد البائع والمشرى فادعی کل وأاحد منپا اه حدث عید صاحہه ¢ 
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فالبينة على المشتري واليمين على الباأع » لأن الظاهر معه من حبث إن الظاهر وقوع العقد 
على سلامة» والمشتري تسل المييع ك) بتسلم الصحيح » ثم ادعى عيبأ كان عند البالع . 
وأيضاً فهو بريد نقض بيع » قد وقع وصح لاعوى يدعبا . وأيضاً فيريد من البالع 
إرجاع الثمن الذي قد ملكه » هكذا ذ كر معناه القاضي زبدفي د الشرح » › 
وتأاول حديث الباب بأنه جوز أن بكون المراد به إذا اشترط المشتري ذلك . اه 


ويدل له مارواه المادي في « الأحكام » عن علي عليه السلا أنه قال : « لس 
في اباق العبد عهدة » إلا أن يشترطه المبتاع » واتفصاوا أيضاً عما ذ كر في شواهده » 
فقال المنذري : المسن لم بص له سماع من عقبة بن عامر » ذكر ذلك ابن المديني وأبو 
حاتم الرازي فو منقطع » a‏ . وقد أخرجه آحمد في « مسنده» 
وفيه « عمدة الرقيق أربع لال » وأخرحه ان ماجه في « سننه » وفه : « لاعېدة 
بعد أربع » . وقبل فيه أيضاً عن سمرة أو عقبة على الشك » فوقع الاضطراب في متنه 
واسناده . وقال البمقي : وقمل: عنه عن ممرة ولس محفوظ . أھ . وقال الطابي : 
ضعف أحد بن حنبل عدة الثلاث في الرقق »> قال : لاشت في العهدة حديث .اه . 
وروى ابن جريج أنه سأل الزهري عن عهدة الثلاث والسنة » فقال : ماعلمت فه أراً 
سالفا . قال ابن جريج : وسألت عطاء عن ذلك » فقال : لم يكن فيا مضى عمدة 
في الأرض > قلت : ها ثلاثة أيام »> قال : لاشيء . وأخرحه البمقي عن عط__ 
بنحوه » وزاد إِذا ابتاعه صححاً لا أرى إلا ذلك» ابه حدث من أمره ما بشاء » إلا أن 
بأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه » و كذلك ترى ٠‏ الأمر الآن 


ا 


Cc‏ ت 


. نرى كذا خط إبن الصلاح‎ )١( 
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وةل زد 5 على RTE‏ ول ره ېو اغلاز ذا راه إن بش اء 
اخذ وان شاء رك » 

استمل کلامه على مسالتن * 

الأولى - جواز بيع الشيء الغالب » إذ ثبوت الار فرع عن صحة العقد »> وهو 
مذهب الامام عليه السلام »> کج حكاه عنه في « الانتصار » » والقاممة وأبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والشعي والسن الصري وان سيرين » وأحد قولي 
الشافعي » وشرطه أن يذ كر جنه أو نوعه . وححتهم - ماأخرحه السمقى بسنده 
إل غو اراق 4 ااا ی فن آلر ری عو ان اا فال قال اضجات 
اني صلی اله عليه وآ له وسام : وددنا أن عثان وعد الرحمن بن عوف تابعا حتى اظ 
اا أعظم حداً ف التحارة » فاسترى عد الر حن من عثان فرساً بأرض أخری بأربعين 
ألف درم أو نحو ذلك » ان أدر كنا الصفقة »> وهي سالة » ثم أجاز قلبلا »> فرجع 


ر 


فقال : أزيدك ستة آلاف درم ان وجدها رسولي سالمة » فقال : نعم » فوجدها 
رسول عد اارحمن قد هلكت , فخرج منها رشرطه الآخر > فوقوع البيع لما کان غاا 
ع محضر من الصحابة ولا كير من أم دللل جوازه . 

وأخرج أبضاً سنده إلى ان أي مللكة أن عثان ابتاع من طلحة بن عبد اله أرذاً 
با مد بنة تقل بأرض له بالكوفة » فلا تباينا ندم عڼان > فقال : عثان بايعتك مالم أره» 
فقال طلحة : انا النظر لي » انما ابتعت مخساًءوآما أنت فقد رأبت ما ابتعت › فحعلا 
بینہا حکماً » فحک) جير بن مطعم فقضى على عثان أن الع جائ » وان النظر 
لطلحة آنه ابتاع مغباً . قال : وقد روي مرفوعاً ولا يصح » وذلك فا رواه سعد 
ان منصور » ا امماعیل بن عباش » عن ابی بكر بن عبد الله بن أي مرم » عن مكحول 
أن الني صلی اه علبه وآله وسلم قال : من اشتری سا لے بره فہو باخار إذا رآه إن 
اء أخذه وان اء تر که » ه-ذامرسل . وأو بکر بن ابی مرے ضعبف › قاله 
الدارقطني » ورواه بسنده إلى ابن سيرين » عن أبي هررة » قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وآله وسم : « من اشتری شا لم بړه »› فهو بایار اذا رآه » ورواه 


إ0 — 


أضاً من طرق ار غو ای ن لوین » اي هر رة مر فوعاً لوه . وف معا عر 
E‏ الكردي 3 قال الدارقطني بصع المحدیث ¢ وروا دته هدح باطلة ¢ والصواب 
عن ان سرن من قوله : Yly‏ أن فعل عثان وعد الرحمن ن عوف ( في الرواية السارقة 
وما فذی ره حار 5 مطعم ف الرواية بعدها ٴ وکلاھا شېد من الصحارة یدل على صح 
حڳ الدیث اريل: 
ووّوأخرج آبو بكر بن أبي سبة »> عن هشم »> ا اساعيل بن سام ويونس بن عببد 
والمغيرة قال : اسماعیل عن الشعى ¢ وقال يونس عن اخسن ¢ وقال المغيرة عن 
اہراھے ثم تفقوا کلہم فمن اشتری سُا م بنظر اله کان ما کان . قال : هو باار 
ِن ساء اخذ ون اء ترك . وقال ابراهم : وهو بالبار وان وجده کا شرط له . وروی 
أبضاً عن مکحول ¢ وذھب الشافعي ف احدی الرواىتن عه ا أنه لا صح حح الغانب 
l‏ بودي اله من الغرر اي عله € وطدیث :» لاتع مالس عندك » “ وقد تقد م 
وجب ر رازه إدا و صف البسع عن روه وخارة ومعر وة ابت 
کالمشاهد ا . وأبضاً فمو منتف ابات امار قعاساً بسع الصبر . وأما حديث 


n 


« لاتبع مالس عندك » فقد تقدم أن اأراد به ماصرح به السالل وهو « قلت 

بارسول الله » الرجل يطاب مني الع ولس عندي ما يطلب » أفأبسع منه شم ابتاعه من 
السوق ... » المديث ... وهو راجع إلى بسع مالم يدخل في الملك . وأدلة من ذهب 
إلى الصحة وان كان في المرفوع منا مقال » فالأصل صحة بيع الغالب »> وعدم المانم 
منه مع قوله تعالى : « وأحل الله البع » فلا ينقله إلا دلبل بد 


| ده . 


الئانبة _ ثبوت خبار الرؤة للمشتري لقوله : « فهو باخ لر إذا رآه » وظاهر 
gs ES E Ig ERIE‏ 
« البحر » : انما تبطل بتقدم الرؤرة دة لا بتغير مثله في مثلم-ا لارتفاع الغرر . اه 

قالوا : وأقل المدة في المادات سنة »> وفي الحسوانات نصف شر أو نحوه . وخالف في 
ثبوت خبار الرؤبة الشافعي لعدم إثباته لبيع الغائب » وكذلك ابن حزم في « الحلى » 
لضعف أدلته مع إثباته ابيع الغائب . وقال : اذا وجد مشتري السلعة الغائة مااشترى 
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ک وصف ل فالبسع لەلازم ¢ فان وحده حلاف ذلك فلا ا بن ال دحل رد صفة أخرى 


برضاها حعاً > اذ العقد وقع على غير ماوصف » فام بشتر تلك السلعة الموصوفة . 
وقال ز ید ن le‏ ل الميار الاأن قول يلسا نه : قل رضت او 


جام » فان قبل أو 4 أو استخدم ا رکب فوع خیاره » . 

والوجه فه أن اخار ما جعله الشرع لتوقي الغبن والغرر وتحوه-ا › والغالب في 
البيوع ال) كسة كان الرضا من مبطلاته » وا كان أمراً قلباً كان مرجع معرفته الى 
ما يدل عله من النطى 4 کان بقول رصات 4 أو دفعل مايدل على التہلك وال 
كاماع . و كذا التصرف بالبيع والرهن والمبة واانذر والعارية والاجارة وتزوبج الأمة 
ا العرد وغر ذلك عا ٫دل‏ على قول اسع ورضاه به » ورج dE‏ الاستع|ال کالتقسل 
والمباشرة والاستخدام والر كوب اذا وقع قبل الرؤبة »> وكان ذلك للتعرف والتفقد لال 
المع 4 قال ف » الغىث A:‏ واا کان ا لتصرف بے وکو Db‏ مطل ا 2 روه دون 

3 ر 

اتر ف بالاستع )ال ¢ لان الاستعال ګري و فی عبر الاك كالعاردة ٤‏ ا ٤ف‏ کن 
الاستعال قر نه دال على امخاءِ الع ¢ فر سطل ره اخار علاف التہر ف بالہع وحوه» 
فان العادة حارية بأنما لاتقع من فاعلما الا في ملكه » فكانت سشاهدة بأن فاعلما قد أمضى 
ابيع وأبطل خراره .اه. وجعل التقبملوالمباشرة هاهنا من الاستعال » و كذلك فاسبأتي 
فی مہطلات رد د المعب »> وقال هنالك : ولو لشوة ¢ و9 @ الث » : وأما لو 
فل الارية قل رو تا فحتمل أن کون ذلك كلا ستعال 2 ۴ واعل و حه ر 
قد کون لتقمل للتعر ف ومقارنة الشوة مر طعي ا من د ؤعه ولا کون فر نه 
على الرضا وذهب طائفة الى أن التقسل من قيمل التصرف البطل لارد » وال عر 

حداني زلد ی‌ علي عن اه ٠‏ عن حده ¢ عن علي عام السلام» قال : 
قال سول الله صلی الله عليه وا له وسل :» البيعان بالجيار فیا ا حتی يفترقا 

عن ع رطا « ا ات ر ET‏ ن علي عن الفرقة بالا بدان — أو بالكلام س فقال عله 


٣٣ م‎ ٣ضورلا‎ — o۳ 


السلام : بل بالكلام > واا بقول: بالةرقة بالابدان من لا بعر ف کلام المرب » 
ألا ری إلى قول الله تمالى : « ولا نكو نواكالدين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءه البينات » إا ارقو | بالكلام وقد كانت أبدانمم مجتممة » وقال تمالى : 
» د الذن فارقوا دم واوا شنا لست re"‏ ف ي « عا فارقوا 

أخرج البخاري وجول ف » صححم)| » من حد رٹ ہی ن سعد € قال ممعت ناذه 
عن ابن تمر أن رسول اله صلى اله عليه وآله وسل قال : « إن الاين بيار في بيعم 
مالم بفترقا » أو أن يكون البيع خباراً » قال نافع : وكان ابن عر إذا اشترى الشيء 
بعحبه فارق صاحبه . قال في « التلخص » : وله عند ألفاظ أخرى . وقل اب‌المبارك : 


هو أثبت من هذه الأساطين » وله في « الصجححين » والسان طرق . ١ه‏ . وفي لفظ لبقي 
عن بجی بن بوب » قال : کان آبو ا رجلا خیره » قال : ثم بقول :خیرني» 


وقول :“معت أبا هررة بقول : قال رسلول امه صلی لله عله وال وت :» لا فارقن 
انان إلا عن تراص » و لسنده ك أي قلابة » قال انس : « مر رسول اله صلى 1 عله 
وآله وسلم على أهل البقيع » فقال:باأهل البقع» فاشرأبوا > فقال : باأهل البقيع لا بفترقن 
بىعان إلا عن رضا » و سنده إلى قمادة » عن اسن » عن رة »> قال : قال رسول الله 
صلی الله عله وآ له وسم : « البعان باليار مام بتفرقا ويأخذ كل واحد منها مارضي من 
اسع » . 
RE?‏ 

والمحديث يدل على ثبوت الار بين المتمايعين قبل أن بتفرقا . واختلفوا فا بكون 
به التفرق » فقسل : بالأقوال »> وهو الذي ذهب إله الامام » واحتج له بأن التفرق في 
أو العرب e‏ کون بالکلام ¢ کقوله تعالی: D‏ ولا تکونوا کالد ن تفرقوا « وف دعص 
القر اآت « تفارقوا » وقوله تعالى : د إن الذين فارقوا ديم » وهي قراءة الامام عله 


س )اھ س 


لاحتق امسن بن على الأطروش عله السلام فى تفسبره مالفظه : « إن الذن فارقوا دمم ٩‏ 
قرىء « فرقوا » . وقال علي عليه السلام : والله مافرقوه ولكمم فارقوه . اه . 


وما ذ كره الطابي عن ثعاب أن ببن تفرقان وبفترقان فرقا » وقال : أخبرنا ابن 
الاعرابي » عن المفضل » قال : بفترقان بالكلام ويتفرقان بالابدان » مدفوع عا ذكره 
الامام زيد بن علي هاهنا . و كذا رده أبو بكر بن العربي بقوله تعالى : « وما تفرق الذين 
أوتواالكتاب » فانه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد» وقد روي بلفظ « بفترقا» 
عند النسائي بتقدع الفاء . وقد ذهب إلى هذا القول القاسمة وأو حنفة وأصحابه ومالك 
واللىث والثوري والعنبري والامامة » حكاه في « البحر » . وأخرح ابن أبي سسبة باسناد 
صحبح عن ابراهم النخعي » قال : البيع جائ وان لم يتفرقا » فيكون وقت التفرق في 
الد٫ث‏ هو ما بین قول البائع : بعتك هذا بكذا » وبين قول المشتري : اساربت > 
فيكون المشتري بالبار في قوله : اشتريت أو تر كه » والبائع با لجار إلى أن يوجب 
المشتري » وتسمتها متبابعين وان كانا متداومين ماز مرسل من باب تسمبة الشيء يا 
بؤول اله ويقرب منه » ولا كان التفرق مترتباً على الاجتاع » فبانه فيا نحن فه » أن 
من ضرورة البيع اجقاع البالع والمشتري › وهذا الاجاع لا يجب به الع ولا يكون 
سبباً له » بل سيه اللفظان اللذان بقعان فه » وبترتب عايي) افتراق المتايعين » وما قبل 
من أنه لا معنى للخار فه » اذلا يسع حنیذ» بدفعه أنه صلی الله عله وآله وسام في مقام 
التعلم والتشر بسع »> ولم يكن قد تقرر في الأذهان أن الخار من لوازم العقد » وكان في 
حصول الامحاب مظنة لازوم البسع »> فرفع الشارع ذاك باثیات اخار وساوی فہه بین 
السعين . قالوا : وأمافعل ابن عر فلس ححة » اذهو صادر عن اجتهاد . قال بعضيم : 
وأبضاً فقد روی هذا الديث حاعة عن نافع في « الصححين » منهم مالك بن أنس وهو 
أفقہہم وعم باد رث > لا سا نافع عن ابن عر »ولم بر مالك اخار بعد تام العقد و 
يكن لهم نقسه ولا لمتهم نافعاً > وحاشاه أن نهم أحدآً من الصحابة فيا برونه »> فلو نم 
بر تأويل الحديث على مصداق قوله لم يذهب إلى ما ذهب » ولم تكن لإخالف حديثا صح 


عنده . أھ. 
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وده أيضاً بعض الروابات لاحددث « ولا حل له أن يفارقه خشة أن يستقبله » » 
فاستدل بہذه الزبادة على عدم ثبوت خار الجاس من حث انه لولا أن العقد لازم لما احتام 
إلى الاستقالة ولا طلب الفرار مها . وذهب على علنه السلام وابن عباس وان مر وأو 
هربرة وأبو برزة والشعبي والطسن‌البصري وعطاء وطاووس والباقر والصادق وزن العابدين 
وأحمد بن عسى والناصر والامام حى والشافعي والاوزاعي وأحد واسحاق وأبو ثور إلى 
أن المراد ده التفرى بالابدان . 


واحتحوا داه المتمادر من افطل المدىث» ولو رود ما بو حب المصير اله من‌سار روااټه 


0 


الصرحة في المراد والرافعة لتوهم الاحمال »> وذلك ف 


حه الشخان من حد٫ث‏ ان ر 
با حار ما تفر قا ¢ وکن حعاً أو ګر أحدهاصاحه ترا رعا على ذلك فقد و حب البسع» 
وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم بترك واحد منها البيع » فقد وجب البيع » فقوله : « مالم 
تفر ةا وک عا » ظاهر ف أن التفر ق عن الجالس دعد الاجتاع وه ٠‏ وقوله » أو ګر 
أحدھا صاحره « أی کیره قىل التفر فق عن لحاس ¢ بأن قول له : اخیر < حاء معنا 
في روابة نافع عن ابن تمر مرفوعأً بلفظ : « الا أن يقول لصاحبه : اختر »فهو المراد رقو 
صلی اه عله وآله وسا في سائر الروابات الا أن يكوت البسع خباراً » أو إلا بسع 
ا ار ا حوه ¢ وورد كذاك من وول صلی امه عله وال وسل ف ماعته للأعراني 
فأخرج البيمقي بسنده إلى ابن عباس « أن اني صلى الله عليه وآله وسا بابع رجلا فلا 
بارعه ¢ قال اختر م فال رسول اه صلی اه عله وال وسل ٤‏ کا البسع ( 
ویسنده ی حار آنه قال : « استری الي صلی اه عله وأله وسل من el‏ هل خط ٤‏ 
فلا وجب » قال له صلی اله عله وآله وسل : اختر » فقال له الاعرابي : إن رأت كالمو 
قط معا خيراً وأفقه » عنأنت ؟ قال : من قرش » . وبسنده الى عبد الله بن طاووس »› 
٣ .‏ ت vy‏ 

عن اوه 4 قال « خير رسول اله صل آنه عله وا و رحلا دعل البسع فقال 
الرحل : تمرك اشهمن أنت بفقال رسول الله صلی الله علبه وآله وسل : امرؤ من قراش ؛ 
قال : فكان أبي حلف ما لار إلا بعد الع » . 
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ومنها - ما أخر جه البهقي بسنده لی سلمانبن موسى »عن نافع » عن‌ابن تمر . وعن عطاء 
این ابي رباح » عن ابن عباس انها کات يقولان عن ارسول الله صلی اللهعلبه وآله وسار : «من 
استری عا فوجب له فہو باشار ما لر بفارقه صاحیه » ان سُاء اذه » فان فارقه فلا خار 
له» . فقوله : « فوجب له » أي تم البيع وانبرم ولم ببق فيه إلا خبار الجلس . وما 
ما أخرحه الشخان أيضاً عن ابن تمر مرفوعا بافظ : «اذا تبايع المتبايعان ابع فكل 
واحد منه) باخیار من بیعه ما لم بتفرقا » أو یکون پیعم) على خیار » فاذا کان پیع) على 
خبار فقد وجب ». ومني - حديث الأصل » فان قوله : « فيا تبابعا » أي فى الشىء 
الذي تبايعا فه » ولا بتكون ذلك الا بعد مام العقد . ا 

ومنه ‏ ماأخرحه البيهقي من حددث مرو بن شعدب › قال : ممعت شعباً 
بقول : ممعت عبد الله بن مرو بقول : ممعت رسول اله صلى الله عله وآله وسام بقول : 
« أا رجل‌ابتاع من رجل بيعة » فان کل واحد منها با ار حتی بتفرقا من مکانما » الا أن 
تكون صفقة خار » فلا حل لأحد أن بفارق صاحبه عافة أن بقل » . فقوله : « حى 
بتفرقا من مكانيا » نص صريح في المراد . 

فهذه أدلة صرحة في ان لكل واحد من التبايعين الخار في جلس العقد » إما بامضاء 
الع أو إبطاله مالم بتفرقا عنه بأبداني » فاذا قال قد اخترت لزم الع سواء تفرقا 
أم لا »> وليس له فخه الا بأحد الامور المعتبرة في الفسوخ . قالوا : وما ذكره الأولون 
من التأوبل انما بكون مقبولا مع الاحال وعدم ورود ما ببطله وينفيه . وأما مع وروده 
ووضوح المعنى المقصود فليس لنا أن نعدل الى المعنى الحتمل » وندع الىقين لا بازم منه من 
مضادة الأمر الشرعي » وما روي عن مالك من عدم العمل بقتضاه » وهو راوي الديث 
لا بكون قادحاء اذ رعا عل بالصحة »وخالفه أعارض راجععنده وهو لابازمنا تقلیده فه» 
واذا م دصح له وثبت لنا عدالة النقلة وجب العمل به . وقد روي أبضاً من طربق 
غیره » فاذا تعذر من جته لم بتعذر من جة غيره » لا سيا رواية أهل البيت 
النبوي . وقد تقدم من حديث أنس وأبي هريرة وسمرة بن جندب وتفسير أبن 
تمر ما رواه ما کان بصنعه في روعه من المشي بعد البسع خطوات حى بفارق البانع من 
المرححات المعتبرة » وان كان التعويل ها هنا على افظ الشارع » وكذلك تأوله أبو برزة 
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في شأن الفر س الذي باعه الرجل من صاحبه وها في المنزل » وقد أخر حا بكاها أبو داود 
والبمةي وغيرها . 

قال الخطابي : وأما قول مالك : ليس للتفرق حد بعلم » فلس الأمر على ما توه » 
والاصل في هذا ونظائره أن برجع إلى عادة الا 
هما فره حتمعان » فاذا کانا في بيت فان التفر ق 


وعرفمم » وبعتبر حال المكان الذي 


بقع خروج أحدها منه > وان کنا في 
دار واسعة فانتقل أحدها من علسه إلى بدت أو حو ه کاله قد فارق صاحبه » وان انا في 
سوق أو على حانوت فو بأن يولي عن صاحبه وخطو خطوات ونحوها » وهذا كالعرف 
الاري في التقابض » 4نا ما بكون التقابضفه بأن بجعل الشيء في يده » ومنها ما يكون 
بالتخلبة بيه وبين المييع » و كذلك الأمر في المرز الذي تعلق ن E,‏ 
منه ما بکون بالاغلاق والاقفال » ومنه ما نکون پتاً وححاباً » ومنه ما نکون 
بالشرائح ونحوها » وكل مها حرز على حسب ماجرت به العادة فيه » والشرع برد 
به » والعادة تنه » والعرف لا بنكرهمالك ءبل رما بترقى في استع اله الى أشاء لابقول 
ہا غیره . اھ . 

وأما التمسك بلفظ « الاستقالة » فاورد في بعض الروايات » فقال الشيخ تةي الدن 
ابن دقيق العيد : المراد من الاستقالة: فسخ الع بك البار > وغاية ما فيالباب استعال 
الجاز في لفظ «الاستقالة» لكن جاز المصير اله اذا دل الدللل عله » وقد دل من وجين: 
أحدها - انه على ذلك على التفرتى » فاذا حملناه على خبار الفسخ صح تعليقه على التفرق » 
لان الار برتفع بالتفرق »> واذا حهلناه على الاستقالة » في لاتتوقف على التفرق » ولا 
اختصاص ها با لجلس . الثاني أا اذا حملناه على خبار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرآً »> 
فناسب المع من التفرق المبطل لاخبار على صاحبه » اما اذا حملناه على الاقالة الققة > 
معلوم انهلا حرم علىالرحلأنبفارقه خوف‌الاقالةء ولا ىقى بعد ذلك الا النظر فبادل عله 
الحدیثٹ من‌التحر ى . أه. يعني بهالتحر ع المستفاد منلفظ «لا حل» لكنه نقل عن ابن عبد البر انما 
في الحديث منكرة»وان صحت فلمست على ظاهرها لاحاع المسهين انه جائز له أن يقارق 
نقذ عه ولا بقله إلا أن بشاء . 
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با البوع الى امل 


حداي زد ن علي ۾ عن يه » عن حده ٠‏ عن علي عام السلام قال : 
« لا جوز البسع الى ا TET‏ 

قال في « انحلى » : روبتا من طريق سفيان بن عبينة » عن عبد الكرع اي ٤‏ عن 
عكرمة » عن ابن عباس « لا نساء الىالعصير» ولا إلى عطاء » ولا الىالدر » يعني اليدر . 
ومن طرق وکسع »عن سفان الثوري »> عن یکر ن عتىق » عن سعد ن حبر : 
لاتع الى الصادء ولا إلى الذاذ » ولا الى الدیاس »> ولکن شرا سرا . ومن طربق 
ان آي ية > حدا مد ن عدي » عن عد اه ن عون » ستل مد ن سرن عن البسع 
إلى العطاءءقال :لا أدري ماهو . ومن طريتق ابن أبي سة »حدثنا هد بن عبد الرحمن » 
عن الحسن بن صالح بن حي » عن المغيرة » عن الج انه كره البع إلى العطاء »> وهو 
قول سام بن عبد الله بن مر وعطاء . 

والمديث يدل على تحر الدخول في الع اذا كات ثنه مؤجلا بأجل لا يعرف » 
والوحه فه » هو ما تضمنه من الغرر والمالة المفضرين إلى التشاجر » وكل ما كان غرراً 
فهو منهي عنه » لا تقدم من النهي عن بيع الغرر » وقد ذ كر له عله السلام أمثلة »> وهو 


ما ذ کره أو خالد ره اه عنه بقوله : 

وقال زيد بن علي عليهالسلام : لا جوز الي الى النبروز » ولا الى اہرجان» 
ولا الى صوم النصارى ولا الى إفطارم » ولا جوز ابيع الى المطاء ولا إلى 
ا لجصاد » ولا إلى الدياس » ولا الى المجذاذء ولا إلى القطاف » ولا إلى المصير . 


— ۵۱۹ 


ولان ابيع إلى القطر وإلى الاضحى والى اموس والى أجل معروف عند 
المسامين » فالبيع الى هذا الاجل جاتر » . 


النيروز والنوروز فارسي معرب » وهو مر کب من کامتان: «نو» » ومعناه:الدید» 
ر«رڏز» معناه: البوم. أي بوم حديد . وقال في « القاموس » : هو أول بوم من السنة 
معرب نوروز »> قدم إلى علي علمه السلام شيء من اللوى فسأل عنه » فقيل : للنيروز > 
فقال : نیرزونا کل بوم »> وف المہرحان »› قال : مر جونا کل یوم . وفي « المهاج » 
النيروز : اسم بوم عاشوراء في الحرم » وقيل : امم ادخول الشتاء > والمرجان : 
امم لاول الصيف وخروج الشتاء . وقبل : هو سادس تشرين . اه . وفي « المصباح »: 
ال پرحان عبد للفر س» وهي کلمتان«مہر» وزان؛ حل و «جان» » لکن تر كبت الكلمتان 
حتى صارتا كالكامة الواحدة » ومعناها: عبة الروح »> وفی بعض التواریخ کان الہرجان 
بوافتق أول الشتاء » شم تقدم عند اهال الكبس حتى بقي في اريف » وهو الوم السادس 
عشر من مهرماه »> وذلك عند تزول الشمس أول الميزان » وقد ذكر فه وفي النيروز 
الد البطلومي ما حاصله : ان الذي تدعوه العامة مهرحان هو النيروز والذي يدعونه 
نيروزآ هو المهرجان » واث النيروز وقت في الربسع تعظمه الفرس وتتخذه 


عدا . اھ . 


والعطاء : وقت تقسم نفقات المند وأرزاقم . والصاد : لار معروف . 
والدياس : استخلاص الب من تينه . والدذاذ _ بام والذال المعحمة س من حذ 
النخل بجذها جذاً وجذاذآ: إذا قطع رتبا » ووقت الجذاذ وقت قطع الاعذاق من النخل 
وبالدال المهملة مع فتع اليم وكسرها ‏ صرام النخل أبضاً »> ذكره في «الابة » . 
والقطاف : فطاف العنب . والعصير: عصبر القصب وهو القند. وا موم : بوزن عاس 
مشتتق من السمة » وهي العلامة لانه جعل علامة للاجقاع وسم الج . 

وقد ست من الآثار ما دشمد لنعض ما قاله عليه السلام »> والوجه في انه لاوز البيع 
إلى التيروز والرجان ماعرفت من الاختلاف في تعبن وقتم) فىؤدي إلى التشاجر › 
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لاسما مع ماذ كره الطباوسي من تعكيس لفظم) باعتبار مدلوما »> ومافه من تعظم 
شعائر الاهلية في حعلم) عيدين » ولذا قال على عليه السلام مىكرا لتخصبص الفا كمة بيا 
« نورزونا کل بوم ... الخ » وكذلك الوه فى تعلبقه بصوم النصارى وإفطارم مع 
تبديل أهل الكتاب منم شرالع ديهم »> فقع الاختلاف لذلك ج قال تعالى : « فويل 
للذين يبكتبون الكتاب بأبدهم ثم بقولون هذا من عند الله لمشتروا به ثناً قلسلا فول هم 
ا کا » الابة» وقوله تعالى :« وان مهم لفريقا بلوون ال بالکتاب » 
إلى قوله : « وبقولون هو من عند اله ومأهو من عند الله وبقولوث على اله الكذب 
وھ دعلهون « 
وما الع إلى العطاء فلأنه بحوز تأخيره بل انقطاءه . وذهب بعضمم إلى جواز 
الع إلى الحعطاء تجا »ا روي من طر بق الجاح بن أرطاة » عن عطاء وجعفر بن تمرو 
أن حريث » قال : كان ابن عر يشتري إلى العطاء . وقال جعفر الصادق عن أيه : 
إن دھقانا بعث إلى على بن ابي طالب ثوب دبباح منسو جا بالذهب »۰ فابتاعه منه مرو بن 
حر بث إلى العطاء ا آلاف درم . قال الاج : وکان أمہات المؤمنين بتمانعن إلى 
العطاء . ومن طربق اسرالنل » عن حابر العفي »> عن الشعي س بالبسع ال 
العطاء . وعن ابن أبي سببة » حدثنا أبو بكر المنفي » عن نوح بن أبي بلال اشترى 
مني على بن السين طعاماً إلى عطاله . وقد بقال : إذا كان العطاء معاوماً حصوله في 
وقت معين مث لایظن تأخبر ه وانقطاعه » فلا جال في ذلك « بل صر کالتأجىل 
وا أو نحوه » وهو الوحه فيا فعله السلف 0نا | فح اه عام من الاهوال وصرف 
الموانع عن بذله » ون کان جوز انقطاع أو عدم ضبطه بوقت معلوم » فو غرر 
وحالة »> وهڏا وحه برتفع به اطخلاف رن الفر بقن . وقد روى السو طي في ١‏ هع 
الوامع » عن ترو بن حریث « أن علا باع درعا موسحة بالذهب بأريعة آلاف درم 
إلى العطاء »> وكان العطاء إذ داك له أجل معاو م » أخرجه عد الرزاق » وهو يقد 
ما د کرته 
E‏ المع إلى المحاد وال ذاذ والقطاف فقد بتأخر أاماً ان كان المطر متواتراً > 
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ويتقدم ګر الهواء وعم المطر»› قاله بعصم » وكذلك العصير والدیاس مارتب على حصول 
اختلاف » وكذلك إلى أحل معاوم كالشمور العربة والعحمبة »> وكطوع الشمس أو 
غروبما وطلوع الفحر » أو طاوع کو کت سم وعروت ۶ک قال تغال :۾ اساك 
عن الها قل ھی مواقت اناس واطیج € . 


— oY — 


ہا الا فى الرار 


حسدٿي زيد بن علي » عن اه ۽ عن جده » عن علي علېم السلام د ف 
فول ا وا زل وا اله والرسول وتخونوا أمانانک وتم تملمون» 
قال : من الميانة الكذب في البيم والشراء» 


أخرح ابن حرر وابن المنذر وان احاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : « لاتخونوا 
اله » قال : بترك فرالضه والرسول بترك سنته وارتکاب معصتته . « وتخونوا آماناتج » 
بقول :لاتنقضوها . والأمانة: الاتمال التي انتمن عليا العباد . اه . ووجه الاستشهاد به 
أن من راض الله عز وجل الصدق في القول وتوقي الغش والخداع . وأيضاً فالتجارة من 
الاعمال الي يتن علا البائع » فا بذ كره من قدر الثمن » وفي كذبه نقض للامانة 
وارتكاب لاخانة » وقد أورد البمقي في « باب التشديد على من كذب في شن ماع 
أو فيا طلب منه عه » حديث ألي هررة عند مسار »> قال : قال رسول اله 
صلی الله علبه وآله وسم : « ثلاثة لايكاممم اله يوم القامة » ولا بنظر المم» ولا بز كيم » 
وهم عذاب ألم : رجل بايع رجلا بعد العصر فحلف له باه لأخذها بكذا و كذا »> 
فصدقه وأخذها » وهو على غير ذلك ... » المديث . وسنده إلى ابن أي أوفى « أن 
رجحل أقام سلعة فحلف باه لقد أعطي ا مالم بعط » فنزلت الآبة « ان الذين يشترون 
بعهد الله وأعانمم ثناً قلا » الابة . 

والديث يدل على تعر الكذب في المرامحة وان ذلك مناانة لمهي عنما فيالاية » 
وهو مين على ماقرره أهل الأصول › ان العام لابقصر على سيبه »> وكذا تفسير ابن 
عباس لا ثيت أن سيب نزو ها أبو لبابة بن عبد النذر لما سأله نو قربظة : ما هذا الأمر »> 
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اسار ای حاقه - انه الذبح » فقال ا أماية : مازالت قدماي حی غاس اني حنت ايه 
ورسوله » فكت سبعة أيام لايذوق طعاماً ولا شراباً حى خر مغشاً عله » ثم تاب 
ا عله 4 والقصة معروفة ف السبر الو بة 4 وأورد منا ف » الدر المنثور ( روایات 
وقد تقدم في أول الع ما بعضد ماهنا في شرح حدبث « المين تنفق السلعة الخ ...». 

سالت زبد بن علي عليه السلام عن راک ی فن رل سرا 
a E ١ a‏ 0 ۴ . 4“ 5 2 ¢ 
۴ اطلم عل ان البالم قد خانه » قال عليه السلام حط عن المشتري الميانة 
ولإ حط عنه شا من ار . 

قال فى « المنهاح » : والوجه في حط اانة آنا دخلا ف العقد مرابحة » فحط 
عن المشتري ما خان » وأما كونه لاحط سا من الرب فحمل على ربح مابقي بعد 
قاط الانة» و اسقط منه ما قال القدر الذي خان ره ۔ اھ . وهو مئل مادھب اله ا 
الشافعي ¢ فقالوا : عط مقدار اخانة و حصته من الربح»› وهو ظاهھر «الانتصار» ¢ 
وقواه الفقه حى حنش » وحل القاضي زبد كلام الامام على ظاهره في أنه حط ق__در 
الانة فقط »> ونحوه في « الخسث » وتعلمتق الافادة »> وذ كر القاضي زيدعلى أصل 
حى في « الأحكام » ان المشتري إذا عر أن البالع قد خان في بيع المراحة فله البار 
یں ان برضی ره ودن أ بفسح ابيع Ul‏ ف من الغرر والتدلس ¢ وک ف » البحر « 
عن امهب واف و سف ومد 

وات زد 5 على عن رحل اشتری (el‏ فةصره او صىعه او فت_ له وأراد 

ان پبیمه مرامحة ویضم الى عنما انفق عليه قال عليه السلام:۷ا بيع ذلكحتی بین ۰ 

بقال : قصرت الوب قصرآاً: بصته € والقصارة بالکسر : الصناءة »والفاعل فصار ¢ 
وبقال: صبغت الثوب صيغاً من باب تفع وفتل » وقي لغة من باب ضرب . والصبعغ 
™ کسر الاد _ والصہغة والصياغ أبضاً که عع وهو ماصع ده » وبقال . فتل 
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الیل وغیره قلا من باب ضرب » ذکره حىعاً في « المصياح » . والوجه فا ذکره 
عليه السلام أن في ضم المؤن إلى رس المال من دون أن بين لهشتري قدرها غرراًء اذ ريا 
عرف المؤن فلا برضى بقدر الغرامة » إما لمساعة من الغارم فيا بذله أو عدم البصر في فعله» 
فاذا بين له قدرها مفرداً ها عن رأس الال ارتفعت الالة »> وهو ظاهر كلام أهل المذهب 
والنفية في قوم : اذا ضم المؤن الى راس امال » قال للمشتري : قام علي یکذا لىکون 

أبعد عن الكذب . قال الامام بحسى: فإذاضها وقال: رأس مالي كذا » فوجان. 
أصجحم): لس له ذلك » اذ رأس الال عرفا اسم للثمن . وقد عدوا من ذلك أيضاً الكراء 
وأجرة السمسار و كسوة العبد ونفقته > واستشنوا منها ما غرمه البالع على تسه من أفقة 
وغيرها فانه لا جوز له أن يضما »> و كذادواء الشحة وما افتداه به من الاصوص . وقال 
في « ضوء النهار » : لا خفى ان هذا من حفظه كأجرة السمسار و كسوة العبد ونفقته »> 
فلا و حه e TT‏ » فالقیاس م نع المؤن كلما وادراج قدرها في الربح 
لان ذلك أسام من الانة .اھ 

فلت : قد قده بعض من استئناها »> فقال : الا ان دين ذلك للمشري ومع ال سان 
برتفع الخرر . 

وذهب مالك الا انه لا يجوز ضم المؤن مطلقا ولو بين للغرامة . 


وسألت زد بن علي عن رجل اشتری سلمة ا تم باءعہا ص اة 
والمشتري لا پم أنه اشتراها لى اجل ثم عل بعدذلك » 2 هو بالمیار إن 
شاء أخذ ون شاء رد . 

قال القاضي زيد : ووجه أن الع باطنه تخلاف ظاهره لأنه لو عل المشتري محال ل 
برض په » فوجب أن کون باځار » ولا جب أن يكون البيسع باطلا لأنه وقع 


وا او وی ا ای ان ه ٠‏ وقال أو حنيفة : ان بین حاز وان باعه مراعة 
ول دہال ن¿ کان له رضي بالشمن حالاe‏ وإن کان قد استېلکه زمه الشمن حال . قال القادي 


زد : وهكذا ڪب على El Ll»‏ قىل : .لا ِن عه بتأحىل مثل تأ جبله »صح لسغ 
ولا خار . 
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ا E‏ ا بوخد من کلام الاما م علبه السلام أن بسع الشيء ءا کثر من سعر ول 


ا النساء جار Na N SN ETA Eo‏ 
راا م بظهر لاثبات اجار وجه » وقد حكاه عنه عليه السلام في « البحر» وغيره من كتب 
اذهب . وقال بجوازه أيضاً ا لمرد باه والنفية والشافعة »> وخالف فه القاسمبة والناصر 
والمنصور باه وزن العابدين والامام حى . واحتحوا بعموم قوله تعالى : « وحرم الربا» 
إذهو في اللغة: الزيادة »> فبدل على تحر كل زمادة إلا ما خصه دلبل » ولا بعارضما قوله 
تعالى :« وأحل اله ابيع » لانما عامةومببحة» وتلك خاصة وحاظرة » والاظر أولى من 
البح » والعام حب بناؤه على الاص » وأيضاً فالزبادة في السعر إا قابلت المدة لاغير» 
ولست ما بعاوض با »> فشمله تحر ربا النسيئة » إذ العلة فيها كون الزيادة م بقابلها شيء 
من العوض إلا المدة . وأيضآئقوله تعالى : « إلا تكون تجارة عن تراضمنج ۾ منعه» اذ 
المعلوم أن المبتاع غير راض » وانه دخل فه اضطراراً فكان كالمكره . 
وأجاب الأولون أن الشارع صلى اله عليه وآله وسلم نص فا حرم من الربا على الستة 
الأجناس السابقة » فبعضمم اقتصر عليهاء وبعضم الق با ما ظنه داخلا تحت عموم العلة » 
وهي تلف فما كا تقدم » وهذه المألة خارجة عن الماصوصة وعما ألق . ما قباس » اذ هي 
مفروضة في مبسع اختلف فه الجنس والتقدير وجوازه لا بب أن عالت أحت الفر قن 
ولذا قال في « ضوء النهار » : قوم : لا جوز بيع الشيء فا من سعر يومه لأجل 
النساء: ترحة مبمة ينبغي تقبدها ما اختلفا جنساً وتقدراً »> وهو كلام وارد لأن ما اتفقا 
فيه جنساً مع التقدير أو الطعم أو القوت على اللاف السابتق بحرم فه التفاضل والنساء » 
وما اختلفا فبه كذلك جوز التفاضل والنساء »> وما اتفقا في احدها يجوز التفاضل فقط › 
ومسألة دبع الشيء بأ كثر من سعر بومه من القسم الثاني وهو موضع اتفاق . وأما 
الاحتجاج بآبة الربا منحرث أنه لغة: الزيادة » ففيه أن الزيادة لا بكاد خاو مما كل بسع »> 
فكانت الآية بملة في تعبين الأنواع الحظورة > وقد بيننها السنة في ااستة المنصوصة أو فيا 
وما ساواها في العلة » ر عن کا ا 
في المز يد كالصاع بالصاعين ولا بتحقق في تلف الجنس والتقدير »› وبه بندفع قوم : 
إن الزمادة في السعر في مقابلة المدة . وأيضاً فلس لاسعر استقرار كالتقدر بالكل والوزن 
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لا فيه من التفاوت بحسب ‌الغلاء والرخص والرغبة وعدمما وداعي الحاجة وعدمه » فلریکن 
أصلا ومناطا بجع اله فی تعلیق‌الک به > وإذا لم تكن آبة الربا متناولة محل التزراع» لم 
تق حاحة إلى النظر فما بعارضها وما بترتب عله » وأيضاً فكون الزبادة فى مقابلة المدة 
إغا منعا الشارع فيا كانت ابتداء | كان عله أمر الاهلية في قوم : إما أن تقضي وإِما 
أن تربي » وأما إذا كانت تابعة للعقد فهو من البيوع المباحة ولو زادعلى سعر وقته . 

قال في « المنار : ولس هناك زبادة عققة إذ الجموع بقابل البدل الآخر » وانا جعل 
البدل أ كثر لغرض هو تأخير الثمن » كا بفعل مثله لأي غرض من الأغراض العارضة › 
ولا مساو اة بدني وبن‌را النسمتة الي استقل فما زاس الال وانفصل عن الرباء ونظره البسع 
بأقل من سعر سوه 4 هل يقم المسع ف ذلك ی زبادة ومز رد عله € وبقال بقابل 
الزبادة شيء .اه . وأبضاً فقد سوغ الشارع صلى الله عليه وآله وسم حعل المدة ءوضاً عن 
الال › فا أخر جه الا ف » المتدرك ¢ وان ماحه من حد بث ان عباس » أن الني 
صلی الله عله وآله وسلم ا أمر باخراح بني النضير جاء تاس منهم » فقالوا : با ني الل انك 
أمرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
» ضعوا وتعحاوا « فا کان الوضع لأحل التعحل ثىت أنه ف مقابل عدم استىفاء مدة 
الأحل » فبكون تأخير الأجل في مقابل الزادة في امال مثله سواء لا بأس به . 

وأما التمسك بقوله تعالى : « إلا أن تكون تحارة عن تراض » کا ذ كر » فقد أحاب 
عله المحقتى النحري ف » المعبار « بأن الاختبار لايع آهر 5 شکر »> وهو باعث عله ومنل 
لا بصير البائع مکرها والا ازم مثله في کل بیع وشراء » اذ لا بد من حامل له كحاحة 
المشري إلى المع »والبانع الى الأمن »والفر ق بین‌الداعث والمکرهآن‌الاولامر متعلقی ماو حه 
الخقك.» بوالثانى أمرمتحلى بالمقد فقطة إد الا كرآة إا هن على العقد ك وغو مخارض 
للباعث » فمتى غلبه صار مغيراً للاختبار » فيكون الع لا عن تراض فلاح له . اه . 


ہا العہوے 


م ۴ ( ¢ 2 . 3 . - 
حدفي رید ی‌ عاي عن اه عن حدھ ٠‏ عن علي ere‏ السلام« ف رجل 
EE “4‏ : م 1 
اشترى من رجل جارية فوطما ثم وجد ما عيبا فالزمم-ا المشتري وقضى على 
e‏ ر 

البائم اشر ات ¢ قال : شالت زيدا ما معی هذا فقال عليه السلام :6 

قال البمقي في « سننه » : أخبرنا بو طاهر الفقبه » نا أبو العباس عبد الله بن يعقوت 
الكرماني ٤‏ عن کل ن ان بعقوب ¢ ا ګہی ى سعد ¢ حعفر ی بن مل ٤‏ حدني اي ( 
عن علي لين ¢ عه ن علي « في رجل اساری حارية فوطما »> فوحد ا عا ۽ قال 
ازمته »> ورد الا نم ما دن الدجة والداء ¢ وان م م یکیو طا ردها « و كذلك رو اه سفأن 

» ٣ - ۰ E 
عن حعفر ی کر وهو مرسل؛ علي ی السین 2 بدرك حذ ع‎ ٤ الثرري وحفصں ی غىاث‎ 
عن حده » عن حسين ن‎ ٤ علا . وقد روي عن مسل ن الد » عن حعفر » عن وره‎ 
1 عن علي » ولس محفو ظ . اھ. وهو في مسنده عله السلام من ( هع الو امع‎ ٤ علي‎ 
معزواً ی الأصم في حل به 4 والہ قي من طر دق عد الرزاق 6 عن علي بن ا » أ‎ 
علباً کان رل ار لقع عاہا المشتری ےم جد ہا عا ) قال : هي من مال المشيري‎ 
وړ ا بانع ما دون الصجحة والداء ( وأخر جه ړل 5 منصور ف » الأمالي « فقال : حدتنی‎ 
أبو الطاهر ءعنأبي ضر ة» عن أي جعة رءعن أبه أن علاًءقال : ذا ابتاع الرحل الأمة فوحد‎ 
سپا الرحل ا وقد أصاہہا ¢ حطوا عد دقدر العب من من الارية ¢ وبازمہا الذي ايتأعہا‎ 
اھ . وقال : حدثنا اسحاق بن موسی » عن مصعب » قال : تا جعفر بن عمد » عن أب‎ 
. عن علي بن اين ¢ عن علي بن الي طالب أنه کان بقول » وذ کره بنجو الاول‎ 
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والديث يدل على أن الوط ءللجاربةالمعيبةمنموانع الرد. وظاهره: سواء كانت الارية 
بكرأ أو ثيا » وله الرجوع على البائع بالنقصان » وهو ما بين قمتها صححة ومعسة > 
وهذا إذ كان قبل العلي بالعيب » وأما بعد العلي به فلا خلاف في أنه لا شيء على البائع لأنه 
بکون رضى به» والرضى من موانعالر جوع علىالبائع» ولأن الوطء لا جوز إلا في ملكه 
اقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم » الآلة »> فاذا وطثًا عالما 
فقد قررها في ملکه . 


وقوله : « وقضى على البائع بعشر الثمن» حله الامام على أنه كان ذلك قدر النقصان»› 
وهو من أحسن وحوه الحامل للحمع بين ما رواه عايه السلام » عن على عله السلام هاهنأ »> 
وبين ما رواه أخوه أو جعفر عنه عليه السلام من أنه برد البائع ما بين الصيحة والداء » وهو 
مذهب القاسمة والزهري والثوري وأبي حنبفة وأصيحابه » وقال ابن أبي للى : بردها ورد 
معا مر مثاما . وروى المقي حوه عن عر بن الطاب من طربق بن أي سسة » عن 
شرىك » عن حابر » عن عامر » عن تمر » قال : و ان كانت ثيا رد معا نصف العشر › 
وان كانت بكرا رد العشر » . قال الدارقطني : هذا مرسل» عامر لم يدرك مر » وقال 
الشافعي : لا نعامه ثبت عن تمر ولا على ولا واحد مها . اه . ويقال : روابة الأصل 
مع روابة مسلم بن خالد الموصولة بفيدأن اتصال السند إلى علي عليه السلام . وقول 


البمقي فا رواه مسل لس حقو ظ غار قادح م سلامة رحاله عن الطاعن 


وقال الشافعي :إن کانت با ردها ولا شیءعلىه »وان کانتبکراً بطل‌الرد . وقالعثان 
التي :انلم بنقص| الو طءردهاو لاعقر عليه »فان نقصا ردها وردالنقصان .وعن مالك أنهردهاء 
فا نکانت بکر ا فعله ما نقص من قمتها » وان کانث ثد ثدباً فلا شي ىء عله . ولا ساف فده 
الاقوال عن آنظد من الصحابة » إلا ما دوي عن علي وتر » وقد عرفت ارسال الروات 
عن تمر » وعلى تسلم صحة ما نسب Ok‏ علي عله السلام فما نم بړد به نص مر فو 20 
أولى بالاتباع » لأنه _ باب مدينة العلر - وقربن الق والمدعو له بمدابة قلبه وتثييتي وگ 
لسانه وغير ذلك من المز اا السابقة في ترحته » وبؤنده من حة الاظر ما ذکره القاغي ير ا 
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زد ف » الشرح « وهو أن الو طء معی ١‏ علك الالك إباحته من حار ته ره ¢ فوح 
حتى الرد اتفاقاً »> و كذلك اذا وطما جا لو كانت بكرا » والقاس على الاستخدام 
لا بص لأن عر وعلا فرقا دنهو رين الاستخدام من حٹ أحرباه عر ى اطنارة ¢ u‏ المعنى 
GS OS a a as‏ 
حاربة بشرط اار واستخدمما م درطل خاره » ولو وطما بطل خباره . اھ . 

قال أبو العباس السني: ومعنى قوم : إن المشتري برجع على البائع بنقصان العبب في 
ارب أنه رجح بنقصان القرم-ة مڏسو ا من المن »> وتفساره اَن تقو م اخارية صحريحة 
دستان دناراً» ومعبة رأريعين» ونکون نرا لان در ¢ فنقص من الاين الذي هو 
المن یلته وهشو عش ر5دنازیر ان کن التفاوت دن القمتبن الثلث أو الربع وهو عة دنازير 
ونصف أن كان التفاوت ددن الربع » ذ كره في « الشرح » قال الفقبه مد بن حى 
حنش : هذا في العسب الادث عند البالع » وأما الادث عند المشتري فعرف بالقيمة فقط 
بان تقو م سلماو معا فا نيا فو الارش . 

ا 2 

سا لت زید ی‌ على عن رجحل اشترئ حاربة فوجدها حبلی» فقال: بردها. 
قلت: فان لم بردها حتی‌ولدت ولااً حيا أو ميتا » فقال عليه السلام : إن كار 
الول حیا فان کانت قیمته مثل نقصان الیل أو اکر برجع بشيء » وان 
کانت أقل› 2 بام نقےان الحبل ¢ وان کان الولد متا ¢ د نة صا ر 
الحبل کله . 

قال ف » لہاج ( ما حاصله : أن الو حه ف وت الرد بالل کو نه غا افا ته غرضص 
المشاري » وذلك اذا أرادها للخدمة المعحلة أو للوطء » وإن أراد غير ذلك فلا تكون 


عبا» إذ هو زادة في القمة . اه . ونحوه في « شرح القاضي زيد ». وحكى مثله عن أي 
حنبفة . وأما ما ذكره الامام في جواب قوله : « فان م بردها حتی ولدت ... الخ » 
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فالراد أنه اختار امسا کہا من دون رضی بعبہا . قال في « المنماج » : والوحه في أن 
الولد حبر اانقصان اذا كات قمته موازنة للنقصان » أن العسب قد احبر ول E‏ ردخ 
إلا بالعیب » فاذا زال العبب فلا وجه وجب الرد » ووجه کونه برجع بالنقصان اذا کان 
أقل أن البائع لم بوفه ما شرطه »> وظاهر ما ذكره الامام أ حدوث الولادة في ملك 
المشتري من موانع الرد » وهو مذهب ا حنيفة . وذهب الود الله وهو المصدر کت 
المذهب » أن حدوث الزبادة في الميسع اذا لم تكن من فعل المشتري لا تبطل الرد بكل 
حال » وإذا اختار الرد لم حب عليه رد الفواد الأصابة كالولد والثمر والصوف واللين > 
بل برد لسع دوا ن المشتري کہا لصوا في ملكه » إلا أن بكون الفسخ 
+< ردها مع المع إن كانت باقبة أو قيمتا أو مثل اللي ان كانت اة إذ الك نقض 
للعقد من أصله خلاف الفسخ بالتراضي » فمو يثابة عقد جديد . وأما الفوائد الفرعة 


ي 


کالکر اء والمهر فلا ردها سواء کان فسخ بال ا بالتراضي اتفاقاً » واستدل هو لاء على 
بوت الفسخ بحديث المصراة المتقدم » فانه صلى الله علبه وآ له وسم جوز ردها مع حصول 
الناء في بد المشتري وهو اللين » فكذلك الولد» ولأنه كالغلة والكسب الادثين في ملك 
ا ازى و ل ان من ارد ال و ن لر لد ا قف ا وا م قا ا 
فلا قنع من الرد كالاستخدام » ذ كر ذلك القاضي زيد . وذهب الشافعي إلى أن الفواند 
الاصامة والفر عة للهشتري سواء كان الفسخ اج أو بالتراضي لدیث اراج بالضان» » 
وقد تقدم . وأجيب بأن اراج إغا بطلتقعلى الاتاوة کا في « القاموس » وهي فرعية ولا برد 
عله أن الأصلة ترد ولو کان الخ بغر > لکونما ليست مخراج »> لان استحقاق 
المشتري إاها من حة أخرى » وهي آنا حادثة في ملكه » والفخ بالتراضي نقل جديد 
املك » وال آعم 


وسألت زد ن على عليما السلام » عن الرجل يشتري ال جارية » فيجدها 
آبقة أو نو نة أو نبول على الفراش ٠‏ قال عليه السلام : هذا عيب » فيردها . 
قلت : فان عنما على بيسح > قال : لا یکون هذا رضی » قال : فان وطثہا کان 


ق 


هذا رضى »أو يقول بلسانه: قد رضيتما » قال عليه السلام : وان قبلا لشموة ! 
يکن ذلك ری : 

كلامه عليه اللام في الرد بالإباق والنون والبول على الفراش ممل »> وقد فصل 
الفقماء ما تقتضه القواعد المعتمدة جا في , المهاج » و « شرح القاضي زيد » وغيرها » 
فقالوا : الاباق في الصغر لابكون عباً »> وكذلك البول على الفراش في حال الصغر › 
إلا أن بأبق أو بول في حال كيره » وذلك أن إباق الصغير لا بعتد به » والبول على 
الفراش بعتاد وقوعه من الصبان » وتقوم أود الكبير متعذر »> فكوتان فيه عا برد 
به لمنافاته غرض المشتري »› ولأنه بنقص القيمة عند أهل البصر بهذا الشأن . وأما انون 
فهو عاب مطلقاً »> والفرق بينه ورين الأولين اَن ما كان من فعل العسد فمو تلف ٤‏ 
الصخر والكير » وما كان من فعل الله فلا ختلف الج فه . قالوا : ولو أيق عند 
البائع م يكن لهشتري أن برده بالاباق عند بالعه حتى بأبتق عند المشتري » وذلك لأنه 
بحوز أن يكون قد ترك هذه العادة فلا عكن الوقوف عله مالم بأبق عنده . 

ثانا - وكذلك حك النون ونحوه > وقوله : فان عرضماعلى بع ...الخ» يعني 
عر ضا بعد أن عل عا عا ی الع م بكن الع ض دالا على الرضى الماع عن الرد . وقد 
نص على مله القاسم بن ابراھے والمادي السلافي « الأحكام » عن أيه » وال 
ذهب الو بد بايله . والوحه فره آن: ال رص قد دکون عن رضی › وقد کون عن سخط › 
لأجل أن بعلم أنه هل يساوي ما اشتراه به أو لانساوي ؟ وهل رخص أو غال » وقد 
محخفى على الملشتري قدر العسب وقدر النقصان فيروبه وبعرضه لعل حققته » فرعا رضی 
به ن كان النقصان يرا وريا لارضى به »> وهذا كالسكوت لأنه قد سكت بعد 
ألوقوف على العب لار خی به » وقد لسکت رو فه أو عرف مقدار العسب »> وقد 
سكت مع السخط والعز زم على الرد لخرص له في ذلك » وإغا كان السكوت بعد العم 
بالعب غير مانع من الرد لما ذ كر » ولا تقرر أن الرد امس على الفور »> لأن المانع منه 
هو الرضى وتأخيره لايدل عله . قال في « الهاج » : إلا أت بعرضه لامع فانة 
يكون رضى » ولس مخالف لما نصه عليه السلام لأن أصوله قشمد بذلك . اه . 
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قل :فان اختلفا ما أراداحتمل أنيكون القول قول المشترى »إذ لا دعر ف إلامن حمته» 
واحتمل أن يكون القول للبالع لان الظاهر فيمن عرض سيا انه غا عرضه للبع > 
والصحسح الأول » وقد خالف أبو حنبفة فى العرض » فقال : هو بدل على اأرضى » 
لان الانسان لا يع إلا ماله . وجب بالمنع مسنداً بانه قد بعرض الانسان مال غيره 
على البسع عرض له فه » وعا تقد م من الاحتالات المفدة لعدم الرفى » وخالف فى 
ا ار ¢ د يٹ » فهو ګر النظر ن ( متفق عله » والفاء اعقب 

سالت زید بن علي عليه السلام‌عن رجل‌اشتری و فقطعه قمیص) وخاطه 
¢ وجد به عیباء قال: ان کان فعل ذلك وهو بعلل کان ذلك رضی »وان کان 


فعل ذلك وهو 3 ل م عل» رجع بنقصان العیب . 

ووجمه أن فعله التقطيع بعد عله بالعيب دال على الرضى القلي فازمه » ولا يرجع 
على البائع بارش النقصان » وأما قبل العم فيمتنع الرد وبازم الارش لا نقص » أما 
امتناع الرد فلأن التقطسع الاك ¢ وأما ازوم الارش فلکو نه ف حېله المشري 4 
وظاهر ماذ كره الامام عليه السلام أن عرد التقطيع استملاك سواء لبه أم لا »> وقيل : 
إذا لہسه بعد أن قطعه کان استہلا کا » فإذا وجد به عبباً بعد ذلك کان له الرجوع بارش 
النقصان على البانع ¢ کا لو استری عا فاعتقه م عر عه » واا اذا اسه فوط فل اخار 
عند المادي علبه اللام بين الرد مع نقصان اللبس وبين الامساك وأخذ نقصان العيب »> 
و کا إذا قطعه وأسه فاه ن برده بالعمب وبازمه نقصان ما لن ¢ والله أعر 4 

سالت زيدن عى عن رحل اشتری ساعة فباعہا ٤‏ اطم عل عیب» قالعايه 

وقد ذه إلى ذلك اهادي أيضاً فى « المنتخب » والشافعي في رواية عنه » 
وا لمؤ ىدبا »وو جه أن التصرف فيه بالع من موانع الرد ومع عامه بالعب تن ان البالع 
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أم يوفه شرطه إذ التراضي وقع على مبسع غير معب »> فيكون له الرجوع على البائع يا 
نقص من المع » ولا فرق بين أن يفسخه المشتري أم لا » وبين أن برجع عله بالغرامة 
اق > الييع سائر التصرفات من هة أو صدقة أو عتتى أو غير ذلك . وقال 
أبو العباس الجسني : إذا باع المعيب قبل عامه بعببه ولم برده عليه المشتري الثاني » فلس له 
أن برجع على الباع بنقصان العيب »وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . قال السيد أبو طالب : 
ولا خلاف فه .قال أبو حنبفة : و كذلك إذا وهبه أو بعضه . قال القاضي زيد : وهكذا 
يجب على ما قاله أبو العباس » وقال عطاء: لارجع بحصة العيب إذا مات » وقال مالك: 
ذا وهب للثواب فهو بسع» وان کان وهب لغبر ثواب فو صدقة» ور جع بقمة العسب . 
وقال الطحاوي : جع فقماء الامصار أنه برجع في العتتق ولا بجع في البيع إلا ماذ كر 
عن عثان البتي » فانه قال : برجع في البسع إلا أن بكون قد ايتاعه بألف وباعه آلف 
من څنه » فانه لارجع . قال القاضي زيد : وجه قول من منع الرجوع بالنقصان على 
البائع» أن المبسع قد ملكه غيره بعوض فلا برجعبنقصان ما ملكه الغير على البالع من 
دون غرم لقه » کا لو باعه مع العام به » ووجه قول من ثبت الرجوع يعني کا في 
الأصل أنه عيب لم برض به المشتري وتعذر رده فله الرجوع »> ك لو مات أو أعتقه . 


ہاب بسع عار 


حدتي زد بن على ۽ عن ايه »عن حده ۰ عن على عم السلام › قال : 
» ت سول الله صلی ا عايه واله وسل عن € الحاقلة والمزانة ۰ وعن e‏ 


الشجر حتى بعقد » وعن يم التمر حتى برهي » قال زید بن علي : المزاينة : 
بيع التمر بالتمر » والحافلة : بيع الزرع بالمنطةء والازهاء : الاصفرار والاحمرار. 

أما الحاقإة والمزابنة ففي « الصحبحين » من حدبت أبي سعد الدري أن رسول اي 
صلی الله عله وآ له وسار « نى عن المزادنة والحاقلة » وقد روي نحوه عن حاعة من 
الصحابة مرفوعاً في « الصححين » وغيرها . 

وأما بسع الشجر حتى يعقد » فقال الدارقطني في و سننه » : حدثنا امماعيل بن 
عمد الصفار » حدثنا عباس بن عمد بن ضرار ن صرد »› نامومی ن عثان › عن الج 
Ea, CE E SEEN‏ 
عليه وآله وسم عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه » . وعن أنس أن النيصلى الله عله 
وآله وسم « ہی عن بيع العنب حتى يسود »> وعن بع الب حتى يشتد » أخرجه 
أبو داود والاك في « المستدرك » »> وقال : صحبح على شرط ملم > ولم خرجاه » 
وأخرجه أحمد وابن ماحه » وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان . 

وفي « التلخص » حدیث : ٭ ہی رسول الله صلی الله عله وآ له وسام عن بسع 
الثار حتى تزهي ؟ قىل : بارسول الله » وما تڙهي ? قال : حمر أو تصفر » متفق 
عله . وفي لفظ لسام « حتى كار أو تصفار » . وللخاري عن جابر بلفظ « حتى 
تشقح » فقيل : وما تشقح ؟ قال : تحار وتصفار ویؤکل ما » ورہن فی مسلم أن 
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السالل عن ذلك aa‏ ن مسناء راوه عن حار 1 وللزار تاسناد ج عن طاو وس 4 
عن ان عاس ¢ رافظ D0:‏ ی الني صل اه عله وآله و عن س الئار حتّی 


تطعم ( 


والجديث يدل على الهي عن بع الحاقلة »> وقد فسرها الامام عليه السلام أا بيع 
الزرع بالنطة »> وكذا قال أبو عبد » ولفظه : وهو بيع ما في السغبلة 
من الب بحب مكيل على سيبل الجزر والرص » وأصله من القل » وهو القراح »> 
والقراح : امم لوضع کشر من الزرع ليس عله جدار » فيكون ذا التفسير 
كا لمزاينة الآتة > وهو الذي اعتمده شراح المديث . وقال نافع في روايته : واحاقلة 
في الزرع منزلة المزابنة في النخل » وقد فسرت بغير ذلك » فقمل : هي اكتراء الارضص 
بالحنطة . قال فى « الهابة » : هكذاحاء مفسرا فى الجديث »> وهو الذي سمه 
اللارع رة افارة وق هي ا رارك غ اب جوم ات أي الع رها 
وحديث الأصل صربح في موافقة تفسير الامام لتعلبق النهي باليسع» والمزارعة ونحوها 
خارج عن ذلك . وقل : هي بع الزرع قبل إدرا كه »> ولغا ني عنما لانبا من المكيل» 
ولا جوز فه إذا كنا من جنس واحد » إلا مثلاعثل وداد » وهذا هول لایدری 
أي أ كثر ؟ وفه النسئة . 
والمزابنة فسرها الامام : بأنها بسع التمر بالتمر » وهي عبارة مملة . قال أبو عبد : 
والمزابنة 3 التمر على رووس النخل بالتمر كلا على سبیل الخحرص » وأصله من 
الزن وهو الدفع »> كأن كل واحد منيا بدفع صاحبه عن حقه ما بداد منه » والزبانة 
مأخوذه من الزن لانم لقوتهم بدفعون أهل النار الها بشدة » وناقة زبون: تدفع حالما » 
وحرب زبون: تدفع إلى الموت» والوجه فه ما تقدم في الحاقلة» وفي حكمه يع العنب 
بالزبدب »وقد وزد مصرحاً به في المتفق عله من حدیث این تمر » قال : « نی رسول الله 
صلی الله علبه وآله وسم عن المزابنة : أن دبع قر حائطه ان كان خلا بتمر كيلا » 
وان کان سا أن عه بزیدب کىلاءوإن کان زرعاً : أن عه تکل طعام » نی عن 
ذلك کله » . وألمق الشافعي بذلك کل 2 ېول ېول أو ععاو م من حنسه ذا کان 
بحري فبه الربا . وأخرج البخاري عن ابن تمر في تفيرها : أن يبع الثمر بكيل» إن 
زاد فلي »> وإِن نقص فعلي . قل : و منع من أنه تسمى مزابنة »> وان كانت #اراً. 
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وقال مالك :المزاينة: کل شي ءمن ازاف لا بعلم کله ولا وزنه ولا عدده أذا بع شيء 
مسمى من لكل وغيره » سواء كان بحري فيه الربا في نقده أو لاء وسيب النهي مايدخله 
من القار والغرر . قال ابن عمد الير : نظر مالك الى معنى المزاينة لغة » وهى : 
المدافعة » فدخل فيا القار والحاطرة . وفي تفسير المزابنة أقوال أخر » والصحح 
مامر »> وهو وچ رواية ان ګر اذ ظاهر ساقہا الرفع ¢ وعلى تقدير ان تکون من 
كلام الصحابي » فيم أعرف بتفسيره من غيرهم . وقال ابن عبد البر : لاعالف هم في 
أن مثل ذلك مزابنة » وانا اختلفوا هل باحق به كل مالا جوز » الا مثلا مثل » فامور 
على الا طاق للمشا رک ف العلة . وقل :انه خاص االنخل والكرم « وظاهر کلام اهادو نة 
جواز الالاق للمشار كة في العلة » وهو عدم تدقن المساواة مع الاتفاق جنا وتقديراً » 
وقد اعتر ها الشارع صلی اه عله وآله وس ف حرم لسع الرطب باتمر e‏ : 
» أنقص الرطب اذا حف کک قالوا ¢ نعم ٠‏ فی عن ذلك ( وى روابة » فلاا ذن « 
رواه اة ¢ وجه ابن المدننى والترمذي واين حان والجا> ی حد اٹ ا دن 
اي وقاص 

فوله : « وعن بسع الشجر حى بعقد » أي يشتد وببدو صلاحه کا فسرته الروابات 
لز ¢ وقه حداف مضاف ٤‏ والتقدر : وعن ج فر الشحر »> وهو م E‏ 
الفوا كه الا كولة . 

وقوله : « حتى زهي » السماع بضم الباء وفتع الماء وكسرها مبنيا الفاعل أو 
للمفعول 4 وقد سر د الامام انه الاحمرار والاصفرار ¢ وقد ورد کكذلك مرفوعاً ف 
وقد روي « هو » بالواو . قال ان الاعرالي : هي النخل زهو ٳِذا ظهرت ٹر ته ¢ 
وأزهى بزهى: إذا احمر أو اصفر . وقال الأصمعي : لابقال في النخل: أزمى إغا يقال : 
رهی ۰> وح کھا أو زد لغتن ۹ وقال اللىل : ُزھی النخل بدا صلاحه . وقال 
الخطابی : ړوی یکلا حتی زهو » والصواب ف العر دة حتی بزھی . قال ف » النهابة ¢ 
منم من نكر بزهي »› کا أن منم من أنكر بزهو . وقال الموهري : الزهو بفتح 
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الزاي وأهل الجحاز رن کا وغو الیسر الاو قال 2 ذا ضرت اجره او 
الصفرة في النخل فقد ظہر فيه الزهو» وقد زهى النخل زهواً وأزهى لغة . قال النووي : 
وتحصل من أقوال أهل العا حواز ذلك كله » فالزادة من الثقة مقبولة » ومن نقل سْياً 
لر بعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة اه . ومعناه برحع إلى تغير لون الشمرة إلى حالة 
الطب » والعلة في الي كونا قبل الازهاء متعرضة لاحوالح . وفي بعض الروايات 
الميحرحة اشارة إلى ذلك بلفظ : « أربت إن منع الله الثمرة فم بأخذ أحدک مال أخه » 
وني حدیث ابن ر « نېی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عن بسع الثار حتی تومن 
علا العاهات » قل : ومتى ذلك با أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا طلعت الثريا » وفي 
دعض الرواات ى البانع والمشري » وهو ا كيك لان الع > وانه ل س 
الآدمي حت لو أسقطه المشتري سقط » بل حتق لاشرع ؛ أما البائع فلأنه بريد أ كل 
لمال بالباطل » وآما المشتري فلأنه بوافقه على حرام » ولأنه بضع ماله »> وقد هي 
عن إضاعة امال »> قاله النووي . وقد استثني من ذلك مالو شرط قطعه بالاحاع لأمن 
العاعة حرنأذ » فالحكمة في النهي لمصلحة المشتري» وذلك لتعرض الثمرة قبل بدو الصلام 


للعاهات »› و کاله لقطع النزاع والتخاصم ٤‏ وسبأني الكلام عله رعد هذا . 


وقوله : « حتی بعقد وحتی بزهی » فه دلمل على أنه بکتفی عحرد عقد الحب 
واشتداده وحصول الازهاء ف لعضه من غير استراط تكامله » لانه حعل ذلك غابة لهي › 
وبأوله حصل المسمى »> ومحتمل أن ستدل به على اعتبار حصول الاشتداد والازهاء في 
عه » إذهو الققة» والأول جاز قسمة لابعض بامم الكل » ورؤيد المعنى الجازي 
ا ف من العاهة غالبا » أشار اله في « شرح العمدة » ولان 
قوله صلی الله عله وا له وسل : « حت لدو صلاحه » فد الا كتفاء بظور الصلاح» 
وبصلاح بعضه بطلتى عليه لخة أنه قد بدا صلاح هذا الثمر » ولو أنه أراد صلاح عه لقال 
كذلك » إذ هو في مقام الببان» ذ كره ابن حزم » ولان الله عز وجل أحجرى العادة أن 
لاتطب الثار دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه با »> وني بعضما ما بتعذر بقاؤه حتّی دصلح 


آخره : يودي اله من فاد اوله لو و حتی تکامل صلاحه ¢ وقد می صلی ا عله 
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وآله وسام عن اضاعة الال . وأيضا فلا يعرف أحد قال به قدياً ولا حديثاً » بل عادة 
الناس جاربة بخلافه . قال بعضمم : ولس صلاح جنس صلاحاً نس آخر » فلو باع 
سرا بدا صلاحه وعنباً م يبد صلاحه صفقة واحدة »> اشترط القطع في العنب دور 
السر » فقي بلاد صنعاء إذا بسع العنب البباض بعد زهوه صح فيه » ولا يصح في الأسود 
والعاصمي ونحوها » لانه بتراخى زهوه فمو كالبسر في المثال . اه 


س ورد الترخص في العربة باستشناما من النهي عن المزابنة في المتفق عله من حدىث 
زيد بن ثابت « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لصاحب العرية أن بيعم 
خرصا من التمر » وفي روابة سام « رخص من العرايا أن تباع خرصا كلا » ولل 
من حددث سل بن ابي حثمة « أن رسول ايش صلى الله عله نی عن بيع التمر 
بالتمر » وقال : ذلك الرباء تلك المزاينة » کک عر بة النخلة والنخلتين 
يأخذها أهل الست راقرا ا کر اطا . قال البخوي : العرية بتشديد الىاء: أن 
بع تر نخلات معاومة بعد بدو الصلاح ما خرص بالئمر الموضوع على وجه الأرض كملا 
استشناها الشرع من المزابنة بالواز » کا اسنثنى السام اواز عن بع ما ليس عنده » 
مميت عرية لاما عربت من حل التحري » أي خرجت» فعبلة معنى فاعلة » وقل : لأ 
عربت من حل الائط بالخرص والبسع »> فعربت عا أي خرحت . وقل : هي مأخوذة 

من قول القاثل : أعربت الرجل النخلة أي أطعمته فمو يعروها متى سّاء أن باتيما فبا كلما 
رطاً »> وتفسير العرية ا ذ كر ذهب اله امور » ول خد سیل ی اق تة 
عند مسل »> فتكون العرايا من حنس المزابنة ولا تس باعتمار المائلة » فتخرص النخل 
بأن يقدر ثرها إذا حف بقذر معاوم ويباع بقدره من التمر كلا » ويقبض مشتري التمر 
الثمن وعلى بين مشتري الرطب والنخاة في علس العقد بقطفه متى ساء » فان تفرقا قبل 
ذلك كان فاسدآً » وفيا أقوال أخر لس علا دلبل . 

وورد تقد الرخصة ما دون دة أوستىآو حمسة في المتفق عله من حديث أليهريرة» 
والشك من الراوي . واتفتى العلهاء على جوازه في الأربعة الاوسق فادون » وعدم 
جوازه فا زاد على اة . واختلفوا في المة » فقال الشافعي : لا أفخه » قال 
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المزفي : بازمه من أصله أن فسيخه لأنا اک والأصل التحرجم ولا حل منه إلا ما تىقن 
فه الرخصة » ولاشافعي قول في التبحرع »> وهو الذي اعتمده أصحابه . وذهب اله 
النابلة وأهل الظاهر » ونسبه في « البحر » إلى القامم وأبي العباس وأبي حنبفة ومالك »> 
وترحم عله ان حان : الاحتاط لابزد على أربعة اوسق٤‏ وأورد حلت حابر ر “معت 
رسول صلی اه عله وآله وسلم بقول حان أن لاحات العرايا أر_ بدرعو ها حر صہا 


قول الو سق والوسقين والثلائة والاردعة .۰ 


نعم جاء في روابة سهل: حسة أوسق » من غير سك » وأخذ با مالك فحوز اة 
خلاف ما نقله في « البحر » عنه » والاحتباط ماتقدم » فلوعقد على أربعة 
أوستى ثم على أربعة أخرى فيه خلاف . قبل : والأصح الصيحةء ونظيره في الابلاء : 
أن حلف أن لا بطاً أربعة أسُبر » فاذا فرغت حلف على أربعة أخرى » ولا بكون مولاً 
لأنه ل تخالف في اليمين ولا في العقد» ولم نع من الزادة خلافاً للحنفة وغيرم » وورد في 
عت الروانات د البخاري أنه صلى الله علبه وآله وسل رخص بعد ذلك في بيع العرية 
از ا او ارک ك کی اکن ب رار ب ان عل اة 
بخرصه من الزبيب فبا دون خسة أوستق » ج في النخل قاس بجامع الاجة » وهو مبني 
على أن قوله : « ولم رخص في غير ذلك »حكاية اللواقع؛ لاان المفمو م من فعل الشارع قصر 
الرخصة على النيخل »> وبعضمم ألتى سائر الثار التي على الشجر » وهو مذهب مالك » فقال : 
العرادا تكون في الشحر كله من النخل والعنب والتبن والرمان والزيتون والمار كلها » ويه 
قال الاوزاعي . وقد اعترض القاس بأن المقس عله ورد على خلاف القياس » فلا نم 
الالاق حتئذ » ورخصة العرايا عامة للأغنياء والفقراء » وقال الشافعي : بل تخص 
الفقراء » واحتج باذ کره مودین لبيد » قال : قات لزید بن ثابت : ما عرایا > هذه ? . 
قال : شك رجال من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عله وآله وسال أن الرطت افوا 
نقد داید م بيتاعون ده رطاً با کاو نه مع الناس » وعندم فضول قوت من قر » فرخص 
هم أن يبتاعوا العر ايا خرصا من التمر . وأنكر مد بن داود الظاهري هذا المديث على 


الشافعي راه 5 أصل له ذا الاق ¢ واما هر a‏ الجاءة لخا » رخص اصاحب العرة 


— O)» — 


أن عم حر صا « وقال ان حزم ا بک له الشافعي اسناداً فطل «٤‏ وحاول بعص 


الشافعبة تقويه فلم اتا شىء 6 وات اع 


سألت زيد بن علي عليمها السلام عن الرجل بشتري اكرة قبل أن تبلغ على 
أن قطما ء قال: لا بأسى بذلك ء قال:قلت :فان اشتراها قبل أن تبلغ على أن 
بت رکا حتی تبلغ » قال : هذا لا محل ولا موز . 

قال في « انها » : أما الوحه في المسألة الأولى » فلأنه اشترى سا يتمكن من 
الانتفاع به فحاز له ذلك » ك) لو استراه مقطوعاً » وأما الوجه في المسألة الثانبة > ها تقدم 
من النهي عن النيصلى اله عله والهو سلم من بع الثار حتى بدو صلاحما . اه 

ویتخرج من کلام الامام عله السلام ثلاث صور : 

الاولى - حبث شرط قطع الثمرة في الال » ولا تخاو إما أن بكون قبل أن يبدو 
صلاحما أو بعده » إن كان قبله فقال الامام يى : لصح الع » وهو صريح كلام الاما 
عله السلام » ووجهه آنا قد أمنا من الغرر بالقطع ورضي المشترىبادخال الضرر على نفسه » 
وادعى الامام حي في صحة هذه الصورة الاحاع » وكذا النووي في « شرح مسلم » وفه 
ظر٤‏ لان ظاهر اطلاق القاسم والمادي والناصر والمؤيد بلله قدي أن بيع الثار قبل بدو 
صلاحما لا دصح مطلقاً » لظاهر الأخبار في ذلك » وهو مذهب ابن أبي لبلى والثوري وابن 
حزم . وأجاب في « المنار » بأن شر ط القطع فبه ليس ما شمله النهي » لأن وجود الشرط 
وعدمه على سواء إغاهو بنزلة شرط قبض المشتري الميسع و القطع إا هوللقبض » 
والقبض لازم للهشترى » ك) أن الاقباض لازم للبائع » فشرط مقتضى الع لغوكلا شر ط »> 
فلہذا كان جمعاً عليه » قال : وتعلبلمم بأنه بيع مالا ينقع غير مسلم إِذ لس النفع مقصوراً 
على الأ كل » فقد يباع التمر والتفاح والكمثرى في مكة قبل أن بزهى وبنصلح لتجعل 
قلائد تعلقه النساء في نخورهن زينة » و كذلك الزرع المسنبل يباع علفاً للدواب فمو ينه 
بنجو ذلك » وبتوحه أن قال : لو قطع م باع مقطوعاً صح دلا سك اذهو مال نفع کغیره» 
ولا فرق بين ذلك وبين ما بيع بشرط القطع » فعام أن المراد بابر ما استري مع ارادة 
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بقاله حتى صلع للنفع المعتاد بالشر ط أو العرف النازل منزلته . اه . وان كان بعد بدو 
الصلاح » فقال النووي : جوز بيعمامطلقاً ورشرط القطعو شر ط التبقبة لموم الأحاديث »> 
ولأن ما بعد الغابة مخالف ما قبلا إذا ل يكن منجنسما » ولأن الغالب فياالسلامة بحلاف 
ما قبل الصلاح . 

المانىة حسث شر ط دقاء الثمرة» 0 ا لصح . قال الامام ى ہی : بلا خلاف رين‌الأمة 
والفقهاء» لأن المبسع حينئذ NNR E‏ ار الشخر لمر 
قال فى « المنار » : إا دشمل النهى صورة شرط البقاء ولو مدة معلومة ك) قاله المؤيد بالل . 
وفه ف آخر من الفساد » وهو استمداد الثمر من الشحر والشحر من الارص » فردخل 
في المبيع ما لس منه . اه . وسواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده » وقال النووي : إِذا 
بيعت يشرط التبقية أو مطلقاً باز م البائع تبقتما إلى أوان المذاذ » لان ذلك مو العادة 
فيا . هذا مذهبنا وبه قال مالك » وقال أبو حنبفة : بحب يشرط القطع . اه . وقال في 
و البحر » : بل يقد العقد ان شرط البقاء بعد الصلاح مدة عولة احاعاً » وص إن 
عامت عند القاعمبة خلافاً لهؤيد بالل » فقال : بفسد مطلقاً . قبل : وهو الصحبح للعلة 
مذ كورة آنفاً > وللهي عن بيع وشرط . 

الثالثة - حمث أطلقا العقد من غير شرط » فعندالمادي والقاسم والناصر » وأحد قولي 
موند باه » ومالك وأحمد واسحاق: لا صح »> واختاره الامام بى . وحجتہم حدلث 
د نى عن بيع الثمرة حتى يبدو » ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : لأنه إذا خرج عن وم 
برعما بشرط القطع تدخل باقيصور الع تحت النهي » ومن حلة صور البيع بسع الاطلاق» 
وذهب زيد بن علي والمؤبد بالله والنفة والشافعبة إلى الصحة لعموم قوله تعالى : « وأحل 
اله ابيع » قال أبو حنفة : ويؤمر بالقطع كا لو اشترط . 


حدني زيد بن علي » وام ن جده » عن علي علېم السلام » قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : من باع خلا فيه عرة فالثمرة للبائم 
إلا ان يشترط المبتاع » ومن اشتری عبدا له مال الال للبائم إلا أن بشترط 
المبتاع » ومن اشترى حقلا فيه زرع فالررع للبأئم إلاأن بشترط البتاع . 
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قال البمقي : أخبرنا أو عبد الله الافظ وأبو سعد بن أبي مرو » قالا : نا أبو العباس 
عمد ن بعقوب » نا اربع ن سلهان » نا عرد اله بن وهب » نا سلمان : بلال ون 
جعفر بن مد » عن أيه آن علا عليه السلا قال : « من باع عبداً وله مال فال للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع »ومن باع غلا قد أبر ت فثمر تا للبائعإلاأنيشترط المبتاع»قضى به رسول اله 
صلی الله عله وآ له وسام » وذکره السموطي في مسنده عليه السلام من « حع المحوامع » 
وعزاه إلى ابن راهوبه . وقال مد بن منصور في « الامالي »: حدثنا عباد » عن حاتم » 
عن جعفر بن مد » عن أبه » عن علي أنه قال : « من باع عبداً وله مال» فالمال لابائع 
إلا أن بشترط البتاع . قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسار » . قال في 
« التخر ي ۲: عباد هو ابن بعقوب الرواجتي» وحاتم هو ابن اسماعل » وي عباد كلام . 
وقد وثق» وحام ثقة مشور من رحال « الصححين » وغيرهاء وهذا وان كان مرسلا فقد 
وصله غيره في المتفتق عله من حديث ابن تمر في العبد والنخل » وعند أبي داود وان حبان 
ومد ن منصور من حد٫ث‏ حابر » وعند لبقي من حديث عادة بن الصامت » ويشمد 
أقوله : « ومن اسشترى حقلا ... الخ »ما خر جه البخاري والبقي من حديث أبن جر بج » 
قال : ممعت ابن ابي ملكة حبر عن نافع مولى ابن تمر « أيا نخل بيعت وقد أبرت م 
ند كر الثمر فالتمر لادی ر ها » و كذلك العبد» والرث» “مى له نافعهؤلاء الثلائة. اه . 
والمراد بالحرث: الزرع » ذكره شراح الديث . 

وقوله : « من باع نخلا فيه ثرة» هكذا رواية الأصل عن على عليه السلام »> وي 
روابة ليقي وغيره عنه عله السلام بافظ : « قد أبرت اوش اا ا ارات 
الخرجة في الصحبح وغيره . 

والتأبير في اللغة : التلقيح » بقال : أبرت النخل آبره أبراً كأ كلته آ كله أ كلا » 
وأبرته‌بالتشددد ورخ تأبراً »> کعلگمته أعلمه » وهو أن نشی طلع النخلة لمذر فه ٿيء من 
E:‏ النخل . قيل : ولا بلقح جيم النخل » بل يؤر البعض ولتشقق الباق بانبثاث 
ربح الفحول البه الذي محصل به تشقق الطلع » ولا منافاة بين روابة الأصلوغيرها » إذ 
التأبير بكون عند مبادىء ظهور الثمر » ولذا قال الطابي فی شر حدیث ابن عر : فه 
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بيان أن التأبير حد في كون الثمرة تبعا الأصل » فاذا أبرت انفرد حكمما ينفس) » 
وصارت كالولد بان الأم فلم يكن ها تبعاً في اليسع إلا أن يقصد بنفسه » وما دام غير 
مؤبر فهو كبعض أغصان الشحرة وحريد النخلة في كونا تبعأً الأصل . ١ه‏ . 

وقد اختلفوا في ذلك » فقال مالك والشافعي وأحد : التمر تب للنخل مالم يؤبر > 
فاذا أبر لم بدخل في الع إلا أن بشترط قولا بظاهر حديث ابن تمر » وقد روي عن 
الناصر وابن أبي الفوارس للمذهب » وهو ظاهر كلام المادي في التفلس . قالوا : ومفموم 
اديت انها إذا م تؤبر فهي للمشتري » وقالالنفة : الثمر للبائع أبر أو لم وبر 
إلا أن يشترطه المبتاع كالزرع . وقال ابن أي لى : الثمر للمشتري أبر أو لم بؤبر 
شرط أو لم بشترط » لأن الثمر من النخل . قال النووي : وهو باطل منايذ اصربح 
السنة » ولعله لم ببلغه الديث . ١ه‏ . قال ابن بهران نقلا عن أهل المذهب واطنفية : قد 
نص في ابر على المؤبر أنه للبائع » ونقسس عله غير المؤبر من سائر أثار الاشحار » واا 
خص صلی الله عليه وآ له وسار النخل بالتأبير بيات لما بعتادونه | ه . وتعويلمم في ذلك على 


ظهور الثمرة وعدمما » 4) ظہرت كانت للبانع وقل بروزها تکون للمشتري دوا في 


م و ازن اللرن ا الاسكاه ا ولاو هان ردا ع اصن ان 
انفصل عن أمه . وظاهر حددث الأصل يدل عليه »> وعلى هذا حمل التأبير على ما حصل 
به ودستفاد منه »> وهو ظہور الثمر وتكامله »> ولذأ قالت الشافعة : لو تأبرت بنقسما أي 
قشققت فحكمما في البسع > المؤبرة بفعل آدمي » ذد كره النووي . وقد فرع الأصحاب 
على ذلك صورآً » فقالوا : بدخل في بع الارض الشحر النابت إذا کات ما ببقی في 
العادة سنة فصاعداً » كالنخل والاعناب وأصول القصّب والكر اث ءذ كر ذلك ا لويد بان 
قالوا : لأن ما كان كذلك فهو كالأبنة الى فما لشوته واستقراره » ولا بدخل ف الله 
E SN‏ ا N NS‏ 
وأغصان الناء والهدس ونحوها »> ولا تدخل في الع تبعاً لأا في حك المباينة الأصول » 
وكاارجة عا » فأشهت الشيء الملقى على ظمر الارض الميعة أو على أغصات الشجرة 
الميعة »> فكا أن مثل ذلك لا بدخل في بيع الأرض والشحرة » فكذاك الثمر والورق 
والأغصان التي بعتاد قطعما في كل سنة أو نحوها » فاذا أدخلت في العقد دخلت »> هذا 
ما حصله السسدان للمذهب . 
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وهاهنا سوال د کره أن وران » فقال : ي قام : إذا اسرط المشري الثمر 
وان لم صلع کان له» مع آن بىعه قىل نفعه لا » فقد حع في العقد بين ما يصح عه 
ومالا ص ¢« والقاس ره لقسمد العقد › فحو اره أن هده الصورة عصوصة بار . | 
وفيه امال لم بظہر معه المراد » الا أن بريد معنى ما ذهب اله ابن حزم من أنه لا جوز 
في ثرة النخل إلا الاشتراط فقط »› وأما الع فلا حتى بصير زهواً »> قال : لا 
صلى اه عله وآله وسم می عن بع الّمرة حی زهي فلا جوز بعها قىل أن تڑھی 
أصلا »> وأباح عليه السلام استراطما فيجور ما أجازه عليه السلام وحرم ما نهى عنه . وقد 
جع دعصم بن حدلث الي عن بع الشمرة حى دو صلاحہا وحداث اللاب « بأ 

وقوله « ومن استرى عبداً له مال ... الخ » قال الطابي : في هذا الديث من الفقه 
أن العبد لا لك مالا حال » وذلك لأنه جعله في أرفع أحواله وأقواها في اخافة املك اله 
علو کا عله ماله › ومنترعا من ره ¢ فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلا ¢ وال ھا 
ذهب أصحاب الرأي والشافعي . 

ا 2 : وهو مذهب الأمة من اهل المت . 

وقال مالك : العد ملك إذا ملكه صاحه » وكذلك قال أهل الظاهر . اه . 
ور<ده المقلى فی کته استد لالا دقو له تعافى: ر« غا علو کا 5 بقدر على ىء (« لأنالأصل 
فى الصفة »> قال : وقد احتج ذه الآبة ابن المنير لمذهب مالك » وقال : كفى با 
Ee‏ 1 ن السنة أحادیث ان م J|‏ العد عه إل ك رط »> وحلدنٹ » ل رٹ 
ال زارا إ9 أن کون عده أو آمه ت اخرحه الحا ع والدارقطني والمقى › 

استوفى الكلام عله في « انار » وتعقب ١‏ ونا فش یس اوک یر م ج رای 

وف الدیث دلىل على أن السد اذا باع العد فذلك الال للبائع لأنه ملكه » الا أن 
دشار طه المبتاع » فيصح لاه قد باع سين العبد والمال الذي في يده يثمن واحد » وذلك 
العبسد وتلك الدرام بدرام ¢ وکذا ان کات دنار : جز لعا رڏھب 
)١(‏ اض ني الاصل قدر ثلائة أسطر . 
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وان كان حنطة لم بحز بع بحنطة » وقال مالك : جوز أن بشترط المشتري وان كان 
درام والثمن درام . وكذلك في يع الصور لاطلاق المديث » قال : و كأنه لاحصة 
لهال من الثمن > والى نحوه ذهب ابن حزم . وفيه نظر > إذ مال العبد من حلة المييع 
والثمن في مقابل الجموع » ولذا جاز أن بستئنى بالاشتراط » فاذا اشتمل على أي صور 
الربا » فأحاديث الي عنه تشمله نصا ولا خرح عا شيء إلا بدلمل مخصه » وغابة مابؤخذ 
من حديث الباب الاطلاق » وهو لانكفي في التخصيص . والديث ورد ف العبد » 
وتقاس الأمة عليه في الك بعدمإلة_ارق » وقد قبل : ان لفظ العبد بقع في الاخة العربة 
على حنس العبيد والاماء > لأث العرب تقول : عبد وعبدة » والعبد امم للحاس 
الا نسان والفرس . 

قال النووي اود في هذا الحديث دلبل للأصح عند أصحاينا أنه إذا باع العبد أو الارية 
وعليه ثابه لم تدخل الببع» بل تكون للبائع إلا أن بشترطا المتاع» لأنه مال في اة . 
وقال بعضمم : بدخل ساتر العورة فقط . اه . وعند المادوبة أنه بدخل التعارف به من 
شاب البذلة كالقبص والسوار في حق الأمة . قالوا: وذلك ختلف باختلاف الات 
والمالكين » فرما يتسامح التحار واللوك عا لا بتسامح به النخاسون ونحوم. وحجنهم أن 
ذلك من تخصيص العموم بالعادة الفعلية . وقد ذهب النفة إلى العمل بها في التخصصس» 
وای أنه لا بد في ذلك من ثبو تما في زمن الشارع صلى الله عله وآله وسم وتقرره ااها . 

قوله : « ومن استرى حقلا فيه زرع . . .الخ» القل: القراح الطب بزرع فيه كاطقة» 
ومنه لا ينبت البقلة إلا الةلة »> ذكره في « القاموس » وذكر له معاني أخر قد تقدم 
بعضہا . قال في« الملصباح € والزرع : ما استنت بالىذر تسمة بالأصدر »ومنه قال : 
حصدت الزرع أي النبات . قال بعضمم : ولا سمى زرعا إلا وهو غض طري .اه . 
ولا خلاف بعلم في أن الزرع للبائع إن م بشترطه المشتري » ووجه أن مباشرة له 
والقبام علبه منزلة التأبير على أنه يمى ذلك تأبیراً »> کا ذكره في « سمس العلوم » في باب 
فعل بفتح العبن بفعل بكسرها » ولفظه : والأبر : علاج الزرع ما بصلحه من السقي 
والتعاهد » قال طرفة : 

ٍ الأصل الذي في مثله بصلح الاو زرع المؤتر 
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ا زد ن علي عن له العنب ن ,إعص ره مرا قال : اک ذلك . 

ووحه أن فه إعانة على فعل الحظاور وتسمىلا لتناوله »> وقد ورد الوعمد على ذلك فيا 
أخر جه الطبراني في « الاوسط » بسند حسن من حديث عبد الله بن بريدة » عن أيه > 
قال : قال رسول الله صلى اله عله وآله وسام : « من حبس العنب أبام القطاف حى 
سعه عن بتخذه حرا »> فقد تقحم النار على بصيرة » . وأخرجه البمقي أبضاً في « شُعب 
الاعان » بزبادة « حى لببعه من مودي أو نصراني أو من بعل انه بتخذه مرا » فقد تقدم 
في التار على بصيرة » وهو بدل على أن الكراهة في كلام الأصل للتحرع لاستحقاق فاعل 
دخول النار » وهو مع القصد حرم احاعا > وحمل الديث عله . وأّما مع عدمه » 
فذهب المادي إلى أنه يجوز مع الكراهة» ويصح حل كلام الأصل علبه »> وتأوله ا مو بد بالل 
بأن ذلك مع الشك في فعله » وما اذا عل فهو حرم » ولانه بغتفر في الوسائل مالا 
بغتفر في المقاصد . وقد حكى الشبخ ابن أبي الفوارس الاحماع على الواز . ونقل في 
» الحامع الكافي » عن مد بن منصور انه روی باسناده الى زند ن علي عليه السلام « انه 
ستل عن بع العنب والعصير من النصراني بصنعه حرا »> فقال : اذا بعته حلالا فلا 
علك ما صنع به » . اه . وفرقوا بينه وبين غيره من الصور التي يستعان بها في المعصة» 
بأن ما كان بفعل للمعصة وغيرها كالعنب والزبدب فلا بأى به »> ویکره مع ظن کو نا 
وسلة إلى معصبة ورم مع الع > ومن ذلك يبع المغنبات في حديث أي أمامة عند 
الترمذي أن الني صلى اله علبه وآله وسلي قال : « لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن 
ولا تعلهوهن › ولا خير فى تحارة فن »> ومنهن حرام » وفي مثل ذلك نزلت هده 
الآبة : « ومن الناس من بشتري هو المديت ... » الآبة » وأخرحه ابن ماحه بلفظ : 
« القننات » وله شُواهد ذ كرها المقبلى في « الابحاث » وصاحب « الدر المنثور » وأّماما 
ا ل اا وا ورا ر ا 
شراؤها اجاعا » و كذلك السلاح والكراع من الكفار والبغاة اذا كانوا ستعينون به 
على حرب المسامين » فان ذلك لا جوز اذ فيه أعانة هم الا أن باع بأفضل منه جاز . 


سألتز يد بن علي عليه السلام عن رجلاشترى رة بستان واستشى البائم 
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على المشتري رة حخلة غير معروفةء قال عليه السلام : لا جوز هذا البيع . وقال 
زبد بن علي : أخبرلي أي عن جدي » عن أمير المؤمنين عليهم السلام « ان 
رجاین اختصما اله فقال أحدها : بمت هذا قواصر واستثنيت خس قواصر ( 
أعلمين ولي الميار » فقال علي عليه السلام : بيمكا فاسد » . 


القواصر جمع قوصرة » قال في « القاموس » : القوصرة وتخفف : وعاء الثر » 
وفي « الصحاح » القوصرة بالتشديد : هو الذي يكنز فه الثمر من البواري › 
قال الراحز : 

فلح من ES‏ ڪل ما کل يوم مره 

والبوري والورية : الصير المنسوج .اه . ونسب الرجز في « الاة » إلى علي 
عليه السلام . 

وقوله: « م أعاہن یخم اللامءهو الحفوظ في السماع» ذ کره بعضهم . وني «القاموس» : 
عامه کنصره وضربه: وسمه .اھ . فعلى هذا جوز ضم اللام و كسرها > وبنض صاحب 

« التخريج » ذا الديث » وله شواهد معنوة في أحاديث الي عن' بسع الثنبا ما 

ما أخرجه النسائي » قال : أخبرنا زياد بن أيوب » حدثنا عباد بن العوام » آنا سفيان بن 
خن ا وتن ی کد غو غطاوی ای ریا > عن جا ن غد اھ ان سول ان 
صلی الله علبه وآله وسل « نى عن الثنبا حى تعلم » والوحه في فساد ما ذ كر أن استثناء 
ا حول يڙدي الى التشاجر والاختلاف »> بان يقول البالع : استنى هذه النخلة» والمشتري 
بقول : بل هذه » أو استثنى هذه اجس القواصر» والمشتري بريد غيرها » ويدخل أبضاً 
في النهي عن بع الغرر إذ لا ندري البائع أي شيء هو الذي باع» ولا يدري المشتري آي 
شيء اشترى . وأيضاً فشرط صحة الع حصول الانفصال عن تراض اصربح الابة » 
ولا عكن الا في معاوم للبائع والمشتري . 

وقوله : « لم آعمهن » أي | یکن معاومات عند البائع » وبوؤخذ من مفېومه انه لو 
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عاو رص او ساره او نوها صح الع > وقد وردت آثار في بع الثنا » من 
ماأخرجه ابن أبي سة »حدثنا اسماعل بن علبة وان أبي زائدة كلاها عن عبد الله بنعون» 
عن القامم بن مد » قال : ما کنا تری بالشنا بأسا لولا أن ابن تمر كرهما » وکان عندةا 
مرضا . قال ابن علبة :قال ابن عون: فحدثنا أن‌اين حر كان بقول : لا أبيعهذه النخلة 
ولا هذءالنخلة. وأخرح عبد الرزاق عن سفبانالثوري » عن حى بن سعد الأنصاري »> 
عن يعقوب بن ابراهم » عن سعيد بن المسيب » قال : يكره أن تييع النخلة وتستثني 
منا كلا معلوماً »> ولكن تستئني هذه النخلة . وروى الجاج بن المنهال » حدثناعن 
حاد بن زيد » نا أبوب السختاني »> عن ترو بن شُعيب انه سأل سعيد بن المسيب عن 
المنا > فکرھہا › الا أن بستشني ثلاث معاومات . قال مرو : ونالي سعد أن آراً 
من الصدقة اذا بعت . وأخرج ابن أبي سُبة » عن ابن علبة » عن أيوب السختاي » 
عن عرو بن سحيب » قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثرة أرضي وأستشني ؟ . . 
قال :لاتستثن إلا سرا معاوماً »ولاترأن من الصدقة »> فذكرته محمد بن سرن فکأنه 
أعحبه . وأخرج أبضا عن أبي الأحوص عن أبي حمزة قات لابراهم : أيع الشاة وأستثني 
بعضہا ؟ قال : لا» ولكن قل : أبعك نصفا . وأخرج أبضاً عن عد رن ین 
مهدي » عن سفبان » عن منصور » عن ابراهم » قال : لا بأس بيع السلعة 
وستاني نصفا . 

وأخرج أيضاً عن عبد الأعلى » عن يونس » عن السن فيمن باع ثرة أرضه واستثق 
كرما » قال : کان دعحه أن بعل خلا . وأخرج أبضاً عن ابن أبي زائدة »> عن بزيد 
ان ابراه » عن ابن سیرێ‌آنه کان لاړیبأساً أُنبیع ثرته ویستثني نصفه» ثلنه» ربعه » 
ولأهل المذهب تفصل فا استثنى من المع قدراً معلوماً » فقالوا : إن كان الاستثناء 
لشيء معبن مشاعا كثلث أوربع » صح وازم تسلم الباق »> اذ لا جہالة » وان كان عدداً 
مادا فان کان من امف 6ود ك أعدها اشار دة كحت أو اشرات ك رة 
هذا الرمان الا شرا اختارها في ثلائة أيام صح ذلك › إذ المانع هو الالة المؤدية إلى 


التشاجر فى تعن المستشنى » ومع شرط الار مدة معلومة ذهب التشاجر » وان كان من 
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المنتوي »› فقمل : لا يصح الاستثناء منه أشي معن » کعتك هذا البر الا صاعا منه ى 
اذ لا معنى لاخبار فبه» ولا فائدة تترتب عله » ذ كره حاعة » منم أن مد في « شرح 
الفتع » والنجري في « شرح الازهار »وصاحب « الباقوتة » » وقواه الامام شرف الدين. 
وقال أو مضر : بل يصح ذلك » وهو ظاهر «الازهار » والموافق للة۔اس لارتفاع 
البالة والشحار بالتيخير في المدة المعلومة » وهذا كله تصرف في المعنى المأخوذ من الديث 
في النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم » والله أعلم . 
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بای 2 العرے 


حدثي زيد بن علي٬‏ عن ا عن حده »عن علي لهم السلام > قال : می 
رل ا و له وسلم عن بیع الفرر ».قال زید ن علي : بیع ماني 
بن الامة فرر» وبيع ما في بطون الانمام غرر » وييع ما حمل هذه الانمام 
هذا العام غرر » وييع ما حمل النخل هذا العام غرر » ويي ماضربه القانص 
م ماخر شبك الصياد غرر . 


قد تقدم ابرادالشواهد علىحديث النهيعن بيع الغرر في « باب ما نهي عنه من البيوع » 
والكلام على حقرقة الغرر » والصور التي ترجع اليه »> وما ذكره الامام هنا بيان لبعض 
صوره » فما بسع ما في بطن الأمة » وبيع ما في بطون الانعام » ووجه إمالكونه 
مخدو ما او ما ليس عند الباع او کول لا شری غاھر ولا يتم ملك البائع له » وفه 
الخالفة اصرح قوله تعالى : « الا أن تكون تجارة عن تراض » اذ لا الرضى إلا ععاوم 
حنسه عشاهدة أو بوصف قوم مقامما » وقد ورد النص أضاً ا أخر حه أ یکر 
ان اق سدة ٤‏ حد ناح اع بن اسماعیل » عن جم بن عبد الله » عن مد ن اہواھے الباهلي» 
عن مد بن زد » عن سر ب حوسشب ل أي منعنك « نی رسول الله صلی الله عله وآله 
وسار عن بسع ما في طون الانعام حتی تضع » » وقد تقدم رطوله . وفمه المي عن ضربة 
القانص » وأخرجه الدارقطنى والبمقي » ونسبه في « المنتقى » الى أحمد وابن ماجه » وقال 
النووي : أجعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في المواء ومدارها على الغرر ؛ 
وأما بسع ما تحمل الأنعام فا مراد به ما في حديث النهي عن بيع الضامين . قال في 
« الناية شي ما ف أصلاب الفحول جع مضمون »› يقال : فمن الشيء معن تضمنه »› 
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والملاقيع مع ملقوح » وهو ما في رطن الناقة » وفسرها مالك في « الموطاً » بالعكس » 
وحكاه الأزهر ي عن مالك » عن ابن سُهاب » عن ابن المسب » وحكاه أيضاً عن ثعلب › 
عن ابن الاعرابي . اه . ولفظ « الموطاً » عن ابن سُهاب « أنسعبد بن المسدب كان بقول: 
لا ربا فیالوان » فان رسول الله صلی اله عله وآ له وسلم اا نی في ددع الوان عن ثلاث : 
المضامين » واللاقيح» وحبل الحبلة » فالمضامين :ما في بطون إناث الابل » والملاقمح : ما في 
ظور امال » وحبل البلة : هو بسع الجزور إلىأن تتتجالناقة ءثم تناج التي في بطنما . وأما 
ضربة القانص ففي نخة السماع بالقاف والنون من القنص وهو الصد » والصواب بالغين 
المعجمة والممزة من الغوص في الماء . قال في « النهابة » : صورتما أن بقول : أغوص في 
الحر غوصة ىكذا هما أخرجته فمو لك » واا هى عنه لانه غرر . اه . وشكة الصاد 
الا المشتتكة الي بعدها لأخذ الصد » ووحه الغرر فا انه لا بدری ما بقع فا » فقد 
تضمنت الال وبع ما لس عند البائع 1 


وقال زید ن علي عایه السلام : وان اشتری مک ف ماء بوخد عير صيد» 
ارا ار وان کن ل ود و و 


ا بسع ملوك مقدور علبه »> کأن کون في ب رکه صغيرة 
في داره » فيرتفع الغرر بذلك » وأما الثاني _- فلكو نه غير علو ك ولا مقدور عله »> وقد 
ورد اهي عن بيع ما امس للبائع . وأخرج الامام أحمد بن حنبل » عن ابن مسعود أن 
اني صلى انه عليه وآله وسار قال « لا تشتروا السمك ف اأ_اء فانه غرر » وأخرجه 
البقي من طريتى الامام أحد » قال : أا ابن السماك » عن يزيد بن أبي زياد »> عن المسدب 
ان رافع » عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً » فذ کره ... قال المقى : هكذا روي 
مرفوعاً » وفبه ارال بين المسيب وان مسعود > والصحیح ما رواه هشم عن بزید موقوفاً 
غد لله » ورواه آدضاً سفمان الثوري عن بزبد موقوفاً على عرد الله و أنه کرہ بیع 
المك فى الا ۹ 
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حداتي زید بن علي ٬‏ عن بيه ۽ عن حده ٠‏ عن علي علمم السلام : قال : 
« اذا اشتریت شتا ما ,کال او بوزن فقبضته فلا تبعه حتی تکتاله أو آزنه» . 

قال في « التخر يج » أخرج مد بن منصور في « الأمالي » سند جد عن طاووس 
مرسلا » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « من ابتاع طعاماً فلا عه حتی 
بکتاله » . اه . وني « التلخىص » ما لفظه : قوله: روي مسنداً ومرسلا أنه صلی الله عله 
وا له وسم « نى عن بيع الطعام حتى بحري فبه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري » 
ابن ماجه والدار قطني والبيمقي عن جابر » وفه ابن آي لبلى عن‌آبي الزبير » يعني ولم بصرح 
أبو الزبير بالتحدسث عن جابر . قال البهقي : وروي من وجه آخر عن ابي هريرة وهو في 
البزار من طريق مسل الجرمي » عن علد بن حسين » عن هشام بن حسان » عن عمد » عن 
أي هربرة وقال : لا نعلهه الا من هذا الوحه . 

فلت : وهو في البيةي بهذا السند بلفظ :« نهى الي صلى الله عله وآله وسلم عن بسع 
الطعام حتى حجري ف الصاعان › فکون للبائع الزيادة وعلته النقصان » . 

قال في « التلخص » : وقي الباب عن انس وابن عباس أخرجما ابن عدي باسنادين 
ضعبفین جداً » وروی عبد الرزاق عن معمر »عن یی بن ابي کئير آن عثان وحکم بن 
حزام « كاتا ببتاعان التمر وخمطانه في غرائر ثم بعانه بالكيل > فنهاها الني صلى الله عليه 
وآله وسام عن ذلك أن ببعاه حتى كلاه ن ابتاعه من » ورواه الشافعي وابن أي سيبة 
والمقي « عن الحسن ٤‏ عن الني صلى الله علبه وآله وسم مرسلا » وقال في آخره : 
فكون له زبادته وعله نقصانه . قال البمقي : روي موصولا من أوجه اذا ضم بعضہا 
إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن ٣ر‏ وان عباس . اھ . ويعتي ا ثبت عن ابن تمر وان 
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عباس المتفق عله « من ابتاع طعاما فلا عه حتی ستوفه » وف لفظ « ان رسول اہ 
صلی الله علیه وآله وسلم نہی أن دبع أحد طعاما اشتراه بکیل حتی بستوفه » ولفظ 
دنک ائ غاس مر فعا « من اپتاع طعاماً فلا بعه حتی بکتاله » . . . المدیث. 

وحديث الاصل وشواهده یدل على آنه اذا استری مكلا أو موزونا وقبضه مم باعه ل 
بحز قسامه بالكل أو الوزن الاولين حى يعدا على من استراه ثانا »> وهو مذهب 
الجهر . وقال عطاء : بحوز بعه بالكل الأول مطلقاً . وهكذا الوزن على قياس مذهه 
E‏ 
المذهان خلاف ما قضت به الأدلة السابقة > والوجه في ذلك ما تقدم في بعض ألفاظ 
الحديث من قوله : « فكون لابالع الزمادة وعليه النقصان » فهو يشير الى أن بقاءء على 
معاره الاول مظنة للغرر واداع > ولمس من الزاف الذي رضي البائع والمشتري 
حملته » کا سأي » بل ما اعتبر فه المقدار » فلايد من يانه » وال آعم 


حداي زد ى علي ٠‏ عن | 4 > عن حده عن علي عم السلام ¢ قال 
« لا باس بییم الجازفة ما ) يسم كيلا «. 


ودشمد لصحة بع الزاف المتفق عايه من حديث ابن تمر أت رسول الله صلى اله 
علبه وآله وسلی قال : « من اسشتری طعاما فلا ببعه حتی ستوفه » قال : « وکنا 
نشتري الطعام من الر کبان جزافا فنانا رسول الله صلی الله عله وآله وسام ان نيبعه حتی 
تنقله من مکانه » .وفي روابة 4۵) ان عبد اله بن عر قال : « رادت الناس فى عد رول اي 
صلی الله عله وآله وسل اذا اتاعوا الطعام حزافا بضربون في أن a‏ مکامم حتی 
Lg‏ رحاهم » قال النووي : فيه دلبل على جواز بيع الصبرة جز افا » وهو مڏذهب 
الشافعي . قال الشافعي وآصحابه :بع الصبرة من u‏ والتمر وغير جز افا صحیمم» 
ولاس حرام ٤‏ وقتل :هو مکروه ترا A‏ 

قال في « النهابة » : المزاف واطزف: الجمول القدر مكلا كان أو موزوناً . |« 
وقال الامام حى في ,الا نتصار» : لفظ ازاف فارمي معرب» والزاف والجازفة: أخذاشىء 
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1 وقاا هریه 
من غير تقدير ويستعمل في الأقوال والأفعال » فقال : فعل هذا عازفة ان كان من غير 
عل ولا تقدىر .ا 

وحكي في « البحر » الاجماع على جوازه حث عاماه عا أو جہلاه > فلو عار قدره 
أحدها دون الآخر فظاهر اطلاق المادي انه يفسد العقد » اذ العام مظنة للغرر » وقمل : 
بل حمل اطلاقه على ما لو كان العام هو البائع دون المشتري » اذ الغرر غالا انما يكون 
من جمته » فلامشتري الار دفعاً انته وهو الذي نص عليه القاسم » وقيل : محتمل 
أن بصح مع عار البالع »> ونخير المشتري الاهل لأجل معرفة قذر المييع »> ذكره 
أو طالب هذهب . قال في « الكافي » : وهذا في غير العقار » فاما فيا فصح وفاقاً . 
وذهب المؤبد باه والامام حى والنفة والشافعة إلى صحته مطاقا > وان عل أحدها اذ 
لا غرر مع المشاهدة »> وجنح اليه في المنار . 

وقوله : « مالم يسم كبلا» تقرر لمعن الجزاف » لان اذا مى كلا أو وزنا 
خرج عن حقمقة الجازفة »> فلا بد من معرفته بالكل والوزن » والا كان غررآً »> ومع 
ترك ذ كر المقدار بتناول العقد جلة ابيع على وجه برضى به البائع والمشتري » ولا غرر 
فيه حينئذ . قال في « شرح البحر » : واا يصح بيع المزاف اذا كانت الصبرة مشاهدة (و جا شد ۶ 

ما کون ف ظرف حاضر . قال الفقه بوسف : فان : تکن مشامدة ر فی حکمما 

جحو ر الذي في مدفنه أو فی بیته و لا بعلم قدره ن يصح عه عند أ طالب اشاس « 
لاف ا بابله والقاضی زد وأني مضر اذا عرف جنده» وان حہله» فخلاف أي بوسف 
ومد . اھ. ۰ 

وقال زد ن على : وان ا ا عدداًء مثل المحوز والبيض 
وقبضته على عدد » فلا نبعه حت نعده . 

وهذا فرع على الديث السات أول الباب بطريقة القاس وتقربره انه ثبت الدلل 
فمن اشترى مكلا أو موزونا فانه بازمه اعادة الكيل والوزن عند من بريد عه للعلة 
السابقة : فكون العدد مقبسا عله بجامع التقدير ومول العلة له »> وهي ما بحدث فه 


من الزادة والنقصان » وال أعلر . 
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قال عليه السلام : وان اشتر ت اخ مذارعة فیعتما قل أ : نذرعما 
El‏ ۶ ك 

وانما كان جائزآً وان كان العدد من حلة المقادير لما تقدم عن « الكافي » من قام 
الاحماع على صحة بيع العقار جزافا مطلقاً »> و كذا في « المنهاج »فانه قال :الا جاع واقع 
يقول: بعت منك هذا على أنه عشبرة أذرع » فلا بد حينئذ من الذراع»وأيخا فان المكاييل 

وسالت زيد بن علي عليه السلام عن رجل اشتری طماماً عى انه عشرة 
اأصواع ؛ فوجده أحد عشر صاعا » قال: لسله منه غير عشرة اصع . قلت :فان 
رد ٬‏ لانه م بوفه شرطه . 

أما وجه الصحة في جانب الزيادة فلحصول ما وقعالعقد عليه » والزائد م بتناوله العقد 
فبقي على ملك باعه » وآما في حانب النقصان فلانه لما كانت أجزاؤه مستوبة صح الع 
حصته من‌الئمن لارتفاع التشاجر »> اذ عشر الّمنشىء واحد » إلاأنه بشت اجار لمشيري 
لأن البيع وقع على هذه العين ا لمو صوفة بصفة فلم بجدها فيه »> وهو معنى قوله:«لانه | 


بوه شر طه » . 


وسالت زید ن علي علمماالسلام عن رجل اشتری من رجل قطیعا من ۶م 
عل أ عشرون شاه دعشرة دنانر ¢ فو جدها إحدى وعشرن ¢ قال عليه السلام: 


البيع فاسد . قلت : فان وجدها تسعة عشر » قال : البيع فاسد » قلت : فان کان 


۰ 


قد سمي لکل‌شاة ناء قال عليه السلام : ان وجده ا زائدة فالبيع فاسد » وان 
٤ء‏ ء 
کانت لأقة اخذها إن اح کل شاخ عا سمی . 
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أما وجه الفساد في الصورةالاولى في جانب الزبادة والنقصان » فو ان الغنم ما تختلف 
أجزاؤه وكان الثمن في مقابلة جوع الميسج فبؤدي إلى التشاجر » نمع الزمادة هل بكون 
المردود من الكبار أم من الصغار ? ومع النقصان هلى تكون قمة الناقص من الكبار » 
فكثر النقصان فبواقق غرض المشتري أم من الصغار فبقل : فوافق غرض البائعم » 
وآما اذا مى لكل سَاة فنا فلا يكون التشاجر إلا في جانب الزبادة كامر »> اذ البائع 
بطلب أن ترجع له ساة من الار أو ثا » والمشتري بريد دون ذلك » وأما في النقصان » 
فلا غرر ولا حہالة» إلا انه بشت له اخار لفقدان ما وصفه البائع من مقدار العدد » وهذا 
القول مذهب آي حنيفة . ورححه الامام حبى » وقال الفقه حى حنش : بل فد 
في جانب النقصان » لانه يقول المشتري : كنت أظن الناقص من الصغار والآآث 
وجدته من الكبار . وأجيب بأن الناقص غير موجود فلا بتحقق وصفه بالصغر أو الكار . 
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ہاب 2 اراب باقر 


حدتی زد ن على » عن أيه » عن جده » عن علي عام السلام « أنه 
کر بيع الرطب بالتمر وقال : انه ينقص إذا جف ». 


ونحوه في المرفوع حدبث سعد بن أبي وقاص › قال : « ممعت رسول اله صلی الله 
عليه وآ له وسام سل عن استراء الرطب بالتمر » فقال : أبنقص الرطب إذا بيس ?.. 
قالوا : نعم » فى عن ذلك » رواه اة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حباٺ 
والا ع »> ورواه أيضاً مالك والشافعي وأحد وابن خزية والدارقطني والبزار كم من 
حديث أي عباش » واعمه زيد « أنه سأل سعد بن أي وقاص عن الببضاء بالسلت فقال : 
أتها أفضل ؟ فقال : السضاء » فنهاه عن ذلك » وذ كر المديث . قال في « التلخص » . 
بعد الكلام على طرقه ما لفظه : وقد أعله حاعة منهم الطحاوي والطبري وأبو مد بن حزم 
وعبد الى بجالة حال زيد أبي عباش . والمحواب أن الدار قطنى » قال : إنه ثقة ثبت ٠.‏ 
وقال المنذري : قد روی عنه اثنان ثقتان » وها عبد ا ار موك لاود ن 
سفنان» وتران بن أي أنس» وها من رجال مسام »> وقد اعتمده مالك مع سدة نقده » 
وصححه الترمذي وا لما > » وقال : لا أعم أحداً طعن فه » وجزم الطحاوي بوم من 
زعم أنه هو أو عياش الزرق زيد بن الصامت » وقمل : زيد بن النعان الصحابي المشمور » 
وصحح أنه غیره » وهو ک) قال . ١ه‏ . لأن زيدا أبا عباش تابعي والزرق صحابي » وقال 
ا خطابي في شرح حديث ابن أبي وقاص : البيضاء نوع من البر أبيض اللون » وفبه رخاوة 
يكون ببلاد مصر . والسات: نوع غير البر وهو أدق حا منه » وقال بعضم : البيضاء: هو 
الرطب من السلت » والأول أعرف» إلا أن هذا القول ألق بيذا الجديث » وعلمه تبن 
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موضع التشبه من الرطب بالتمر » فإذا كان الر طب ا جنساً والابس جنساً آخر ۾ 
ee‏ 

وقوله : «أينقص|اارطبإذا ببس ؟..» لفظه لفظ الاستفمام » ومعناه التقرير »و التنبه 
فمه على لكتة الج i e E,‏ وأخواتها » وذلك لأنه لاور ان فى 
عله صلی الله عله وآ له وسل أن الرطب اذا پس نقص وزنه » فیکون سؤاله عنه سوال 

تعرف واستفمام » وإغا هو على الوحه الذي ذ كرته لك » وهذا كقول جرر 

الس خير من ركب المطاا وآندى العامين بطون راح 

وهذا الديث أصل في أبواب كثيرة من مسالل الربا » وذلك أن كل شيءمنالمطعوم 
عا له نداوة ولفافه نهاية » فانه لاوز بع رطبه ابه » كالعنب والزبيب واللحم النيء 
بالقديد ونجوهما » و كذلك لاجوز على هذا المعنى الرطب منه بالر طب كالعنب بالعنب 
والرطب بالرطب » لأن اعتبار الماثلة إها يصع فم)] عند أوان الفاف »> وها إِذا تناهى 
حفافم) كانا ختلفين » لأن أحدها قد بكون أرق رقة وأ كثر مائية من الآخر » والفاف 
ينال منه أ كثر » وتتفاوت مقادرها في الكل عند الماثلة > وفي معنى ماذ كرنا المطبوخ 
النيء كالعصير الذي أغلي بالنار ما م طبخ منه »> وكالاين الذي عقد بالنار باللين الانب 
وحوها » ولا جوز على هذا القاس بسع حنطة بدقق ولا حنطة بسوبق » وهذا كله على 
مذهب الشافعي 

فلت : وهو جار على مذهب الامام ومن تعه من الأمة وغبرم . 

قال : وقد ذهب أ كثر الفقماء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز » وهو قول مالك 
رالشافعي وأحمد » وبه قال أوسا ومد» وعن أي حنفة‌جواز بسع الر طب بالتمر نقداًء 
ولشبه أن کون تأويل المحديث عنده على النسثة دون النقد . 

یرن : قال في التلخبص » : روى أبو داود والطحاوي واا من طرق یی بن 
اي كير » عن عبد الله بن زيد »عن زد آي عاش » عن سعد آن الي صلى الله عله 
رآله وسم « نی عن بيع التمر بالرطب نسية » . 

قال الطحاوي ٠‏ هذا هو أصل اخدیث فه فك ر النسيئة » ورد ذلك الدارقطني › 
رقال : خالف حى مالك واسماعتل بن أمىة ا عثان وأسامة بن زبد فلم بذ کروا 
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النسثة . قال البييقي : وقد رواه عران بن أبي نس عن زيد أبي عياش دون الزيادة 
أيخاً . ١ه‏ . قال الطابي : والمعنى الذي نبه عله في قوله عليه السلام : « أينقص الرطب 
ذا پیس؟» نع من تخصصه »وذلك كأنه قال : إذا عامتم أنه بنقص في المتعقب فلا تبيعوه ؛ 
وهذا المعنى قالم في النقد والنسيثة معاً . ١ه‏ . والكراهة في لفظ الأصل للتحرم بدابل 
تعلله بعدم التساوي وهو منصوص على تحر التفاضل فيه والنساء ا سبق في الربويات > 
والله أعلر . 
وا لسأات زيد بن علي عن قفبز حنطة بقفبز دقيق » فقال عليه السلام :لاوز 
ووحمه أن القفيز المنطة أ كثر من القفيز الدقتق » وقد مع الشارع أن باع المكيل 
باللكيل من نوع واحد متفاضلا» وهو مذهب القاعمية والنفة والشافعية والثوري وحماد» 
وهو قاس مابؤخذ من الديث السايق » كا بينه الطابي . وذهب مالك وابن سشبرمة إلى 
أنه جوز المساوي في الكل . وأجاب عنه في « البحر » بأن القصد تساوي الأحزاء لظاهر 
ابر » وذهب الاوزاعي ؤأحد واسحاق إلى حوازه وزاا لتقن التساوي . وأحسب أنه 
مكيل فلا عبرة بوزنه » قال في « البحر » : وفبه نظر » ووجهه أن الماع قد زال بتبقن 
التساوي » فبجوز » قبل : و كذا الدقق بالدقق من نوع واحد لاختلافا نعومة وخشونة 
فلم بتىقن التساوي . وقد تقدم الكلام على القفيز وقدره في د كتاب الزكاة » . 


وسالت زد ن علي عن قفار حاط بققير سو یی فقال عليه السلام:لاجوز. 


والؤجه فه مامر من عدم تيقن التساوي » وذلك لأن السويتق قد دخل الماء والنار 
والطحن فخفت أحز اؤه» قبل :وفي حكمه بسع السوبق بالسوبتق والمقلي بالمقليلان‌ماتذهيه 
النار من أجزاء كل واحد منها غير معنوم التساوي . قال في « شرح البحر » : وظاهر 
إطلاقېم في منسع بيع البر بدقيقة أو سوبقه أو قله أو نحو ذلك عدم الفرق بين أن بعلم 
التساوي قبل ذلك أم لا » وأما من لم بعتبر التفاوت الدسير كالمو بد بالله وأبي حنيفة فتجوز 
عنده بسع سودق اطنطة بسوبقہا » ک) قالوه في بع دقتق اطنطة بدقبقما وبع الر طب 
بالر طب . وذهب مالك وأبو يوسف إلى جواز بيع سوبت ال .بر بدققه متفاضلا إذ ها 
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این ۰ واخ بالمنع مدا بأن علاحه بالطبخ ووه لا ګر حه عن النوعة له 
وسالت زیا ن على ن عشرة رطا حلا «قفیز سمسم» فقال عليه السلام: 
إن كان فى القفيز عشرة أرطال حلا أو أ كثر قالبيم فاسد» وان كان ما فيه من 
ا € 


مو ال اف مع غ ة ارال فالبيع جاز. 

هذا من مسائل الاعتہار » وفه التصريح بجوازه عند الامام عليه السلام » وقد تقدم 
في « باب الربويات » من ال ثار عن السلف مابقضي بثبوته . والحل - بفتح الاء المبملة-: 
دهن السمسم وهو الاحلان بلغة أهل السمن » ووجه الفساد في الغررو اوو ا ا 
الأرطال امنفردة اعتبرت قيمة للعشرة اللولى الأرطال التي في السمسم » فببقى السمسم 
الذي هو القشور بغير قمة » ووحه جوازه إذا كان مافي السمسم أقل »> كأن بكونسعة 
e e E‏ 


للسمسم ¢ والاه اعم 


- ۱ - ارو ض٣‏ م ۴٦‏ 


باب لتر بی بب زوې ررر مام می الربی 


حدي زد ن عي ٠‏ عن ا »عن حده » عن علي re‏ السلام ۾ قال : 
« قدم زید ن حارلة رضي الله عنه رقيق » فتصفح رشۆلان صلی الله عليه و اله 
وسل الرقيق » فنظر إلى رجل منم وامرأة کٿيبین حزينین » فقال رسول اله 

ی الله عليه واله وسل : مالي ری هڏ ڪ ڻين حزينين ؟ فقال زيد : 
يارسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق » فبمنا ولاه فأنفقنا نه على الرقيق › 
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فقال شول الله صلی ا عاہه ر لەوسڵ: :حتّی لس تر ده من حي٧ث‏ اھ َه رده عل 
ويه ¢ 2 ستول الله صل الله عليه واله وسر مناده نادي : إن رول ن 
|۱ 
بام ركر أن لا تفرقوا بين ذوي الارحام من الرقيق » . 
ا ب 2 
أخر ج البمقي في « كتاب اير في باب التفريق بن المرآة وولدها » بعني في السي 
باسناده ا حعفر ن مد» عن أيه ٤عن‏ حدهر( أن أا اسيك الانصاري فدم اسي من‌النحر ن 
فصفوا ¢ فقام رسول اه صلی اه عله وسم فنظر إا Ree‏ چ فادا امر اح تبي ¢ فقال : 
ماسکىك ؟ فقالت ٠‏ بسع اني و ف ٤ e‏ فقال النيصلى الله عله به وآله وسار لاي د 
لتر کین فلتحشن به کا دعت بالیمن 4 کو او اش فح|ءه ده» قال ف » التخريج ¢ 
وهذا وان کان ٥ر‏ سلا فو مر سل فوي »> وهو اقرب الأحاديث ف الباب اى حد رٹ 
الأصل لولا آنه عن ابي اا »> وذاك عن زبد بن حارثة . 
قلت : في هامش نسخةالسماع مالفظه : روى عبد اله بن الجسن المثنى عن أمه فاطمة 
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ينت اطسين عام الدلام » قالت : « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بعث زيدين 
حارثة نحو مدن فأصابسباً من أهل ميناء وهو السواحل » وفيا جاع من الناس فببعوا 
ففرق بينېم » فخرج رسول الله صلی الله عليه وآ له وسار وهم بیکون » فقال صلی الله عله 
وآله وسل : ماهم ؟ فقيل : فرق بيهم » فقال : لاتييعوم إلا جبعاً» بيعي الأولاد 
امہام a.‏ 
وعن علي عليه السلام قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن أبسع 
غلامين أخوين» فبعتهاففرقت ينها » فذ كرت ذلك للنى صلى الله عله وآله وسل »> فقال: 
در کم) فار تحعم) ولا تبعم) إلا حبعاً » . قال ابن 2 : واه ادرا ات > قد 
صححه ابن خزية وابن الارود وان حبان وا لا ج والطبري وابن القطان . وأخرج آبو 
دأود والبيمقي والدارقطني بالاسناد إلى ميمون بن أبي شيب عن على عله السلام « أنه 
فرق بين جاربة وولدهاء فنهاه الي صلى الله عليه وا له وسام عن ذلك ورد البسع»وللبمقي 
والدارقطني عن ا جک عن ميمون بن آبي شيب »> عن علي عليه السلام »> قال : « وهب 
لي رسول الله صلی اله علبه وآله وسم غلامين أخون » فعت أحدها > فقال رسول الل 
صلی الله عليه وآله وسام : ما فعل الغلامان ؟ قلت : بعت أحدها » فقال : رده » 
قال أو داود : ممون لم يدرك علماً » وقد رواه أيضاً اجک بن عتسة عن عبد الرحمن بن 
أي لى » عن على » قال الدارقطني فى « العلل » بعد حكابة اللاف فه: لاعتنع أث 
کون الج ب من عبد الرحن ومن ممون » فحدث به مرةعن هذا ومرة 
عن هذا ٠‏ 
وعن أبي يوب الأنصاري » قال : ممعت رول الله صلى الله عليه وآله وسل بقول : 
« من فرق بين والدة وولدها فرق اله بيه وبين أحبته يوم القامة » رواه أحمد وصححه 
ای ا ن ا 
أن فنه حي “ ابن عبد الله المعافري تلف فبه » وله طريبتق أخرى عند البمقي غير 
r O GE‏ الاولى مفتوحة إبن عبد اله بن شريح المعافري المصري 
صدوق بم من السادسة » مات سنة ثان وأربعين . ١ه‏ . « تقردب » . العافريي يفتوحة وبعين 
مملة و كسر فاء نسبة إلى معافر بن يعفر . أ ه. « مغقي » . 
oN ~~‏ ~~ 


متصلةمن‌طر بتق‌العلاءن كثبر الاسكندراني »عن ابي ابوب ولریدر که »وله‌طر یق أخرى غیت 
الدارمي ف « مسىكە ) . وف الباب من حد رث عادة 5 الصامت 2 لابفرفق بان الأ 
وولدها » قبل : إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحبض الطارية » أخرجه الدارقطني 
واا ج > وف سنده عندها عد اله بن #رو الواقفي »> وهو ضعبف » رماه على بن 
المدنى بالکذب ¢ وتفرد ره عن تعد ن عك العزيز 4 قاله الدارفطنی ۸ وفي » ا 
م ۾ من حد یٹ سے ن الأكوع ف الدیث الطو بل الدي وله » خرحنا ع آي 
نکر فغزونا فزاأرةه. (e‏ الدىٹثء.. و قە( وم امرأة ومعها اينة ا من أحسن‌العرب 
فنفلتي أبو بكر ابتنها »> فطلا الني صلى اله عله وآله وسلم مني » وأرسل بها إلى ممكة 
لفادي .ا أسارئ المساهين ». 

واطدیث یدل على حرے التفر تى دين ذوي الأرحام 4 وش من حرم نکحه ¢ کا 
فسره آهل المذهب › بقويمم : الحارم »> وظاهره بالبسع أو غبره من سائر الانشاءات» إذ 
لظ افر شق ف قوله : )( لاتفرقوا ین ذوي ارجام ( عام ا کن باختار المفرق ¢( 
وإن كان سيب الي ماوقع من الع » فالعام لابقصر على سيه »> وأما التفر بق بالقسمة 
فلس باختماره » لأن سبب الاك قهري وهو اليراث . وقال بعضهم : النص ورد في 
ابيع » ويقاس عله سائر الانشاءات كافبة والنذر . وفه أنه لامحتاج الله مع دخوله تحت 
اللفظ العام » ويدخل فه آيضأ التفرىق في للك أو في الات . وقال بعضم : لايآى 
بالتفر ق ف الہات م الاجقاع ف الاك 2 قال الفقمه على إ۷ ان عحصل رر : ګز› 
وصححه في « الغبث » قباساً على الملك لشمول علة التفربق في الملك إباه »> وهي التضرر . 
وقد نه علاما النصض دقو له عله السلام : «لاتوله والدة بولدها » » قال ف » اماج : 
وار یدل على أن البسع باطل ¢ لاه صل اه عله وال وسل ¢ فال : » ارجع حتّی 
تسارده من حسٹ عه ( ول بأمره أن عدر المشتري لقصل e‏ ف رد الولد « والمقاء 

قال في « الغبث » : ولكنه خصه الاحاع في الكبير جا في العتق » ولعل مستند 
الاجاع إن صح حدبث عبادة بن الصامت المتقدم »> وان کان فر مقال » فو ماد 
د رث مسال السابق » فمو يدل على حواز التفريق »> وقد بوب عله أو داود » فقال : 
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« باب الرخصة في المدر كبن بفرق بيهم » والظاهر أن البنت قد كانت بلغت » ولذا 
احتج به فما ذ كر »> وكذا قال ابن تبمبة في « المنتقى » : هو ححة على جواز التفريق 
بعد البلوغ » وسبآتي نحوه صرحا في حديث علي عله السلام في الأختين الملو كتين ليس 
له أن بطاً الأخرى حتى بيع التي قد وطا أو بزوجها . وذهب المنصور بالله »> وهو 
أحد قول الناصر » إلى أن حد التحرع سبع نين » و كأنها أخذا ذلك من المضانة » 
ولا وجه له . وروي عن ابراه النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع > فقيل له 
في ذلك » فقال : اني قد استأذنتما بذلك فرضت . وأجازه أبضا المنصور الله مع 
الاذن » وقال أبو جعفر : يجوز إذا كان مع الصغير أحد الكبار . وأجبب بأن الحديث 
م فصل . 

وقوله : « كئسين » » قال في « النهابة » : الكابة : تغير النفس بالانكسار منسدة 
اهم وازن › بقال : کئب وا کتآب فو مکتئب و كشب . 

وزيد بن‌حارئة‌هو أبو أسامةزيد بن حارثة بن شر اح لن کعب بن عبدالعز ى »ينهي به 
الى قطان » وأمه سعدى بنت ثعابة من بني معن من طبىء » خرجت به أمه تزور قوم 
فأغارت خبل لبني القين بن جسر في الاملبة > مروا على أببات بني معن رهط أم زيد » 
EST E E E‏ 
فعرض ابيع فاشتراه حكم بن حزام بن خويلد لعمته خديحة بنت خويلد بأربعائةدرم» 
فا تز و جما الني صلی اله علنه وآله وسل وهبته له » فقبضه » ثم إن خبره اتصل بأهله فحضر 
بوه حارثة وعه كعب في فداله فخيره الذي صلى انه عليه وآله وسلم بين نفسه والمقام عنده 
وبين أهله والرحوع اليم » فاختار النبي صلى الله عله وآله وسام لا ری من بره به واحسانه 
اله » فحنئذ خرج به الي صلى اه عله وآ له وسار إلى الجر » فقال : بامن حضر اشمدوا 
ان زیداً ابني برثي وأرثه» فصار بدعی: زید بن مد » إلى أن جاء الله بالاسلام ونزل قوله 
تعالى : « ادعوم لكبائمم هو أقط عند الله » » فقيل له : زيد بن حارئة . وهو أول 
من آي من الذ كور في قول > وكان الني صلى الله عليه وآله وسام کر منه يع 
سنن » وقبل: بعشرين سنة » وزوجه رول الله صلى الله عله وآله وسم مولاته أم أن » 
فولدت له أسامة » ثم زوج بزینب بنت جحش » وکان قال له : حب رسول الله 


— 00 — 


صل اه عله وآله وسار ¢ وسېد بدراً ادا والندق واخديية وخر ¢ واستخلفه 
الني صلى اه عله وآله و على المدينة حن حرج ای لمر لسع ¢ ورج أمبراً ف جح 
سراا » ول لسم ا عز وحل أحداً ف القرآن من الصحابة غبره فى قوله : « فاماقضی زد 
منها وطراً » إلا ماورد في بعض التفاسير » أن السجل اسم رجل » كات بكتب لني 
صلی اه عله وال وسل : وخی النىصلى اله عله وا له وس به ورين تمه همز ة» روی عڼه 
اينه أسامة وغره »-وقتل ف غزوة مؤته » وهو أمر اخيش ف ہادی الاوك سنه مان » 
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ہا ایر راء فی الرڈیی 


حدتي زید ن علي ٠‏ عن أ به عن حده» عن علي ere‏ السلام » قال : 
« من اشتری جار فلا قر ہا حتی بستہر حيضة » 

أخرج مد بن منصور في « الأمالي » باسناده عن جعفر بن مد » عن أبيه » عن علي 
علمم السلام قال : « تستبرىء الأمة إذا اشتريت بحىضة » فان كانت لاتحض فبخمس 
وأربعين لبلة » قال في« التخريج » : في إسناده امماعيل بن أبان‌الغنوي وغباث بن ابراه 
وها عند أهل المديث ضعبفان لاحت )ا . وقال في « الأمالي » أيضاً : حدثنا مد بن 
جيل » عن عاصم » عن نوح بن دراج » عن الحاج » عن قتادة » عن الجسن عن علي « في 
الرحل دشري الأمة وھی لاض »> قال : خا وأربعان لرل » قال مد : بعنی استهرآها. 
قال في « التخريج » : ومد بن ميل وعاصم بن عامر لاأعرفه) » وفي نوح بن دراج 
والحاج » وهو ابن ارطاة كلام وقد وثقا . وفي « التلخص » مالفظه : وروى ابن أبي 
سببة » عن علي قال : « نهی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توطاً الامل حتى تضع 
والالل حى تستبرىء حبضه » لكنفيإسناده ضعفوانقطاع > وقال مد في « الأمالي: 
حدثنا مد بن عبد » عن أبي مالك الني » عن المحاج » عن قتادة » عن أبي قلابة » عن 
علي » عن الني صلى الله عله وآله وسل > قال : « لیس منا من وطیء حبلی حتی تضع » 
قال فی « التخر بج » : واسناده لابأس به إن ساء انه تعالی . 

و وع ذلك یصلح ساهداً لد ىث الأصل ومعناه ثارت أضاً من غبر طر بق علي عله 
السلام » ففي « التلخص » أخرج ادوا داود والا ع خد ان سعد أن الني 
صلی الله عليه وآ له وسام قال : « فی سباما اوطاس لاتوطاً حامل حتی تضع » ولا غير ذات 
2 تمض حرضة » واسناده حسن . وروی الدارقطني من حدنث عد اه العاتذي 
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عن ابن عبسنة » عن رو بن مدل المندي » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : « نمی 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم أن توطاً حامل حتى تضع » وحالل حت حبص › م 
نقل عن ابن عاعد أن العائذي تفرد بوصله وأن غيره أرسله » ورواه الطبراني في « الصغير» 
من حدىث ابي هر رة اناد ضعف» وا داود من حدبث رويفع بن ثارت بلفظ : « لا محل 
لامرىء ومن بالله واليوم الآخر أن بقع على امرأة من السي حتى يستبرما بجيضة » . أه. 
والاستبراء: اختبار الأمةحيضة قبل الوطء » وهو طلب البراءة من حل رعا بكون معا . 

والديث يدل على وجوب اسنبراء الأمة على المشتري بحيضة » وان ذلك في حق ذات 
الحض » فىؤخذ منه عدم الوحوب إذا كانت صغيرة » وقوله في رواية « الأمالي » :«وان 
كانت لاتحض فخمس وأربعين لله » مول على الآسة كالضهباء والكبيرة . وقد روي 
نحوه عن مر بافظ : « من ابتاع جارية قد بلغت الحض » فلىتر بص بها حمسا وأربعين 
للك » وسبأتي التصر يح للامام بأث التي لاتحبض تستبرىء بشر »> وفي لفظ : الاستيراء 
مادشير إلى أن ا لحك خاص بن بظن عدم خاو رها » إذ معناه طلب البراءة » من كانت 
بكرا أو تىقن خاو رحا من تعدد بيعما في عاس واحد بعد استبراء المشتري الأول › 
فالظاهر عدم ازوم الك فما » وهو مذهب جاعة »> فروی عبد الرزاق عن ابن تمر قال : 
« إذا كانت الأمةعذراء إيستبر ما ان شاء» ورو اه البخاري في «الصحیح» عنه »وذ کر اد ن 
سامة » قال : حدثنا على بن زد » عن أيوب » عن عبد الله اللخمي »> عن ابن مر قال : 
EO e‏ » قال ابن تمر : فا ملكت 
نفسي أن جعلت أقبلما » والناس بنظرون » . 

وأخرج البخاري في « الصحيح » مثل ذلك عن علي عله السلام من حديث بريدة »> 
قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسا علا إلى خالد - بعني باليمن - ليقبض 
امس فاصطفى علي منها صببة»وأصبحوقد اغتسل » فقلت الد : ما ترى إلى هذا - وفي 
روابة » فقال خالد لريدة : آلا ترى إلى ماصع هذا » قال بريدة : كنت أبغض علا » 
فاما قدمنا على الني صلی ايه علیه وآله وسلم ذ کرت له » فقال : بابر يدة أتىغض‌عاءاً فقلت : 
نعم » فقال : لا تىغةه » فان له في اجس أ كثر من ذلك » فمذه الارية إما أن تكون 
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بکرا » فلم بر على وجوب استبرا لا » واما أن تكون في آخر حبضة فا كتفى بالىضة قبل 
قلكه هما » وإما أن بكون مضى عاما من المدة بعد السبي قبل القسمة » ريغا كتب خالد 
الى التي صلى الله عله وآ له وسلم من اليمن الى المدينة » ورجع جوابه » کا صرحت به 
بعض الروابات عند أحد > وعلى كل تقد فلا بد أن بكون قد تحقق براءة رحا ءولوند 
ذلك ماأخرجه آحد من حديث رويفع « من كان يمن بالل والنوم الآخر فلا بتكحن 
ثيا من السبايا حى يض » . 

والجاصل أن مرجع الاستبراء إلى العام ببراءة الرحم فحت لاتعل أو لا تظن المراءة 
وجب الاستبراء > وحبث تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء » وقال بهذا أبو العباسبنسريح 
وأبو العباس بن تبمة » وابن 5 الوزية ا « المنار » بكلام مبسوط ٠‏ قال 
بعضم : وهذا الذي ذ کروه قوي » فان اج ليس بتعہدي عض »> بل له معنى معقول 
مناسب للح »> وهو براءة الرحم للبعد عن اختلاف الانساب »> والأحاديث الواردة في 
اها أو طاس منبة على هذا التعليل » ففي « صحبح مسام » من حديث ابي سعد ر« ان 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلى بوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس » فلقي عدوا ءفقاتاو م 
فظہر وا علم »و أصابوا سباياءفكان ناس من أصحاب الني صلى الله علبهوآ له وسل بتحرجون 
من غشبانہن من أجل آزواجهن من اشر كين » فأتزل اله عز وجل في ذلك :ء واحصنات 
من النساء إلا ماملكت le‏ » أي فن حلال ا » و كأن التحرج نما هو في حتق من 
بظن آنا قد وطا زوج . 

وفه من حديث أي الدرداء « أن اني صلى الله عليه وآله ولم مر بامرأة ج ( 
على باب فسطاط » فقال : لعلہ برد آن بل اء قالوا : نعم » فقال رسول الله صلى الله 
علبه وآلهوسلم : «لقد همت أن ألعنهلعنة تدخل معه قره کىفیورثه وهو لاحلك؟ کف 
ستخدمه وهو لاحل له؟ » آخرحه أحد ومسا وأبو داود . والجع : الامل المقرب »> 
و كذا ماتقدم من حديث النهي عن وطء الامل حى تضع »> وما في حديث رويفع عند 
الترمذي » وقال : حديث حسن بلفظ : « من كان يؤمن بالل والبوم الآخر فلا سق 


ماءم ولا غاره « ولاي دأود والترمذدي وصححه ابن حبان و سنه الزار بلفظ : وان بسقي 
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ماءه زدع عاره ( وذ کره اليخاري ف » صح { عن ان ەر D‏ اذا وھہت ا الي 
عن معمر ¢ عن طا اووس E‏ على حامل ولا حال حی خض ۴ فده الأحاديث 
فيا إشارة إلى أن العلة ا لمل أو حوره 
سائر وجوه التمللكات » وقد صرح به الامام فما سبأني . وذهب داود وعثان التي إلى أنه 
لاحب في غر السي كالشراء » أذ هو عقد کالتزو سج : واخ دنه قد ورد عن علي عله 
السلام ا ف الاصل ومتله عن مر کا تقد م ¢ ودوخد هن مفو م قوله Dp:‏ من استری ( اه 
لاح على البانع الاستيراء ۰ « ونسەفي « التحر »إلى الامام زيد ن علي وا لمو بدبالله 

البانع قباسا عى 1 ¢ ا المدخولة لو ا زوحہا 1 ملك ا عاره ¢ 
فازه لاحوز إلا رعد العدخ ا با اة .ي زظر آًc‏ اد عل الأصل عير متعدية 
اله وهی ,كوه منوعاً م ن الوطء لتحويز أن بسقي ماه زدع غیره » و کذا في قماسه على 
اإزوحة المدخولة» لأنه بعارص االقای على عیر e‏ . قال فى « الماح » : ولأن ۳ 
إحاره على اليانع بؤدي ا إحاب عدن ¢ على البانع واحدة وعلى المشتري أخغرى وهشو 
لاءصح . وقال أبو حنيفة :تحب فقط احتباطاً . قال في « المنار » : وهذا هو الصواب 
أضعف القاس الذي د کر وة لعدم البرهان على أن العلة لو حوب الع_دة کو له کان وطن 
قبل الاستبراء »'وهذا إا بتحقتى في حتى المشتري » أما البائع يطوها فنا کد في 
حقه »ولا حب» ويغني حنئد عن ا 

e زید ن ى ا حده» عن علي م‎ E8 

سل عن E E‏ أختان فو طی * إحداها م أ a‏ رط E‏ 
فقال. علي عاړه السلام 4 لىس له ن طا إلاأخر ی حنی ایح الي و ا 
او تزوجہا» . 
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قال ابن أبي سسة : حدثنا ابن الميارك » عن مومى بن أيوب » عن عه اياس بن عامر 
عن .علي علبه السلام »قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطىء إحداها ثم أراد أث 
رطأ الأخرى » قال : لا حتى خر جہاعن ملكه » قلت : فان زوجما عبده » قال : لاحتى 
خز جا عن ملكه » قال في « التاخبص » : زاد ابن عبد البو في « الاستذكار » من طريق 
AE ET‏ اا أو مات عا لس ترجعاللك' 
لأن تعتقما أسلي لك » ثم أخذ علي رضي الله عنه بيدي » فقال : إنه حرم علبك ما ملكت 
مينك » ج جرم من الرائر الا العدد » .اه . ومثله رواه في « الامع الكافي » من طريق 
عمد بن منصور سنده عن اياس بن عامر » عن على عليه السلام .١ه‏ . وفه عالفة لروابة 
الأصل من حر ثإنالتز وب لإحداها لابكفيفي جواز وطء الأخرى» وهو مذهب جور أهل. 
المت وغيرم » فقالوا : لايد من إزالتها عن ملكه افذاً » و#سك برواية الأصل النفة. 
والشافعية » وحكى عن زد بن على والناصر . وذهبوا إلى أن المعتر تحر الوط ءفتكفي 
ETE EES SEI SE E E‏ 
BB NAS RENO EG DEERE‏ 
دة أبضاً وابن مردوبه من طرق » وأخرح البهقي اا إلى أبي صالح عن علي علبه. 
السلام » قال في الاختين المملو كتين : « أحاتما آبة وحرمتم) آبة » فلا آمر ولا أنہی» ولا 
أحل ولا حر م» ولا أفعله أنا ولا أهل بتي » وأخرجه أيضاً من طريق حنش « أن علبآرضي 
الله عنه ستل عن الرحل کون له حار تان أختان فرطاً إحداها أبطاً الأخرى ؟ فقال : 
« أحلتما آبة وحرمتها آبة » وأنا أنهى عنها تفسي وولدي » قال ابن حجر : والمشهور ت 
المتوقف فه عثان » أخرحه مالك عن الزهري ءعن قصة عنه » وفبه أنه لقي رجلا فقال:. 
« لو كان لي من الأمر شي“ لعلته نكالا ». قال الزهري : أراه علي بن بي طالب عليه 
السلام . ورواه عبد الرزاق عن معمر »> عن الزهري > عنعبد ال قال : سال رجل عثان 
فد کره ... وصرح بأنه علي رضي الله عنه . 

وفي الباب عن ابن مسعودآخرجه ابن بي سيبة من طر بق ابن سيرين عنه قال :جرم 


من الاماء ماحرم من الرائر الا العدد واسناده منقطع » وفيه أبضأً عنده عن عمار وعن 


۳ الح آھ‎ e م وحدت احدا فعل ذلك› کذا ف «الوطاً» ودعده لعلته‎ )١( 
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النعان بن يشير وابن تمر وعن حماعة من التابعين . ١ه‏ . أما عمار فأخرج ابن أبي سبة 
وعبد الرزاق عنه » قال : « ماحرم الله من الرائر سينا إلا قد حرمه من الاماءإلاالعدد» 
وأما حديث النعان » فأخرج اين المنذر عن القامم بن عمد أن حا سألوامعاوبةعن‌الاختين 
ءا ملكت الىمين تكوتان عند الرحل بطأها » قال : لس بذلك باس فسمع رذلكالنعان 
ابن بشبر » فقال : أفتعت بكذا و كذا ؟ قال : نعم » قال : أرأيت لو كان عند رجحل 
آخته ملو کته بحوز له أن بطأها ؟ قال : أما وال لرا رددتنى أدرك ءفقل هم: اجتنبواذلك 
فانه لا بنبغي مم» فقال : انا هي الرحم من العتاقة EE,‏ وأما حديث ابن تمرفأخرج 
البهةي سنده إلى نافع » قال : کان لابن عمر ملو كتان أختان فوطىء إحداها ثم راد أن 
بطاً الأخرى » وأخرح التي وطىء من ملكه » وحديث قبمصةعن عفان أخر جه البمقي أيضاً 
سنده الى قبمصة آن رحلا سأل عثان بن عفان رضي الله عنه عن الاختين من ملك الىمنهل 
بجمع بيني ؟. . قال عثان : « أحانم) آبة E‏ » وأما أنا فلا حب أن أصنع هذا » 
فخرج من عنده فلقي رجلا من آصحاب الني صلی الله عله وآله وسام » فقال : لو کان لي 
من الأمر شيء ثم وحدت أحدآً فعل ذلك لعلته نكلا » قال مالك : قال اين شاب : 
أراه عللاً » قال مالك : وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . وذ كر البيقي أن السائل 
لعثان نار الاسامي“ وأخر حآبخاً ان تمر بن الطاب سئل عن المرأةوابتتما من ملكالىمين 
هل توطأً إحداهابعد الاخرى » فقال تمر : ما أحب أن أجبزهاحيعاً . وأخرج عنعائشة 
بنحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن أي سيبة وعبد بن حميد وان أبي حاتم والطبراني عن 
ابن مسعود « انه سل عن الرجل تجمع بين الأختين الأمتين فكرهه » فقال : بقول الله : 
و إلا ماملکت آبانج » فقال : وبعيرك أيضاً ما ملكت مينك » . 

والحديث يدل على النهي عن امع بين الأختين المملو كتين في الوطء حتى تخر بم إحداهما 
عن عقدته بيع أو تزويج » وفي حكمما سائر الانشاءات من صدقة أو عتاق أو هبة أو 
نذر أو غير ذاك . والقول بتحرم المع بينها في الوطء مذهب جاهير الأمة > والروايات 
الأخر عنه علبه السلام تقضي بتعارض الأدلة عنده في التحليل والتحر م » الا أن الراجح 

(۱) تیار - کسر النون وتخفيف التحتافبة - أبن مكرم بضم أوله وسكون ثانبه وفتح اله 
الاساي صحاي عاش إلى ول خلافة معاوية . أه . «تقرنب » 
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التحريم لمكان الاحتباط وتأثير طربقة الورع ءولذا قال عليه السلام فيا أخرحه ابن ابي شسة 
عنه : انأحلت لكآبة وحرمت عليك أخرى » فان أملكما آبة التحرم » ذ كرهالسسوطي 
في مسنده عاه السلام وي قوله :+ لا أحل ولا أحرم » أي لااقطع بها حبث لا أترددفي 
حکمه »> فلا ناي کون الراجح هوالتحرع » اذ هو من قل الاحتاد المستندالىالامارات 
وما في حكمما فلا منافاة بين رواية الأصل وبمنا » اذ فتواه في هذه الروابة اقتصار على 
ذ كر الراجح . 

وقإل القاضي زيد في تأويل قوله عله السلام « أحلني) آية ... الخ» أنه مول علىأرت 
ظاهر ها لولا الترجبح كان وجب ذلك . وذهبت الظاهربة وروابة عن عثان وحكاه في 
« الدر المنثور » عن ابن عباس الى الواز . احتج اپور بعموم قوله تعالى : « وان 
تجمعوا بين الأختبن » قال القاضي زيد : دل ظاهرها على حظر المع بينها على كى وجه من 
عقد نكاح أو ملك يمين أو وطء » وقامت الدلالة على جواز الع بنم) في الملك فخصصناه 
وبقي الباقي على الحظر . 

وقوله : « وأن تحمعوابين الاختن » معطوف على ذ كر الحرمات الى اوها « حرمت 
lp e‏ » فيجب أن يكون المراد بامع المذ كور فه ماتقتضه الآبات الي عطف به 
عليها » ولا خلاف بين المسهبن في صحة الاستدلال بيا على تحر الوط ءرعلى هذه الطريقة . 
قال كثير من الصحابة :« أحلتا آية وحرمتما آية» وآبة التحلمل قوله تعالى : «أوما ملكت 
يانم » وهي لاتعارض آبة التحرم لوجہین : أحدها _ أن ما استدللنا مما حاظرة > وهذه 
مببحة والاظر أولى من المح . والثاني - أن اتنا خاصة وهذه عامة والاص أولى من 
العام . ١ه‏ . وني معنى آبة التحامل المذ كورة قوله تعالى : « وأحل لك ماوراء ذل 
کا سبأني» وححة الظاهربة ومن معمم أن سباق الابة بدل على التحرج في عقدة النكاح »ولا 
نكاح بين السد وعلو كته » فيصح المع ينها في وطء إما ملك أو بلك ونكاح » وقد 
جود الکلام في نصرة مذهن امور الحقق المقبلي في « الاتحاف » وحاصله : أن ا U‏ 
كان معلقاً فى الظاهر بالعين ولا معنى له كان تعلقه حال من أحوالهاء وعين الحرف أن المرأد 
هنا مطالب الرجال من النساء » وهو الوطء ومقدماته » فكأنه قال : حرم e‏ الوطء 
وما في حكمه من سائر المباشرات . 
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وأما العقد الذي جعلسي] الى حل الاحنبات فاا حر م إبقاعه على الحر مات من حث 
انه تلاعب بالدین حىث لا عد کفر فاعله » والا فوقوعه کعدمه › کا حقق ف » جاح 
الطالب » فالاية حبنئذ ساملة لاجمع بعقد اللكاح أو با للك مع الاتفاق او الاختلاف » إا 
أن تحر الأمہات وماعطف عاما توي فيه عقد النكاح وملك البمين > وبمذا بتضحعدم 
التعارض بين الآيتبن لدخول المملو كة هنا »> وعدم دخو لما في قوله تعالى : « وأحل ك 
ماوراء ذلكم » وقومم : « أحاتها آبة وحرمتها آبة » مشكل » و كأن مرادم احټال 
دخول المملو كة هنا أوهناك » والا فتقدم ا بدخو ها هنا نع دخو لها هناك »وماذ کره 
الخالف من تقدر النكاح > فىقال : الواحب تقدير ماهو الأقرب إلى الققة وهو معظم 
سوونها » فیکون نحو ملاتا » ثم لاخرج الا ما أخرجه دلبل » هذا لو م يكن ف ‌العرف 
دلالة على تعين ا لمعنى المراد ا قدمنا › ولو سل أن العرف دل على أخص من ذلك وهو 
اننكاح » فاذا قبل : ان أصله الضم فالانتقال منهالى الوط ء أقرب لأنه جزء منه فقصر«عله 
لغة وعرفآء لكن ها صار العرفييفهم بلا قرينة » والاصلى يفم مع قرينة » مي ذلكحققة 
وحازآ » والا فالتناول حقىقي بحسب أصل وضعه ولم بغيره العرف » ولا منع ماعدا 
ذوات الأربع » فبكذا النكاح وضع أصلى في الوط ء واستع اله فيه ملأ الاسماعفيالكتب 
الربانبة والكلام النبوي وغبره حى استعمل في الوطء بالك » وفي ارام أيضاء وفيا ليس 
محل » كاعن اله نا كعالبميمة ونا كع بده وغير ذلك » کا دشمد له تتبع الاستعالات .وأما 
إطلاقه على العقد فسببه أن الشربعة جاءت بأن النكاح لايكون إلا بعد تراض وألفاظ 
تدل على الرضى وقلرك النا كح واختصاصه بالرأة » فاطلق النكاح على العقد إطلاقآلامسبب 
على السبب » و كثر هذا الاستعال » لكن الاصل أكثر منه لبقاله على العموم والانتشار 
ويستعمل حبث بستعمل العقد وحرث لايستعمل ك) قلنا في الدابة » لكنه هنا م يبلغ إلىآن 
محتاج الاصل إلى قرينة ثم قال : اذا تم هذا فقد استفدنا من تقدير لفظ النكاح ما كنا 
استفدناه مع تقدير الملابسة أو مطالب الرجال من‌النساء » لأن الله سبحانه م ينه عن صورة 
العقد الجر د»بل عنالعقد بصلته ومقدمته أعني العقد أو عن العقد المتوصل به إلى حلالوطء 
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كأن بقول سبحانه :العقد الذي شرعناه لكم لا أثر له فى هذه الحال» ا ا 
الاآبة » وال آم . 

ا رید ن ع ي عليا السلام عن 5 الح تی لا حیض ب يستر ما ¢ 

فقال عليه السام : بشهر » قلت : فان كان ملكما ية أو ميراث أو وقمت في 

ووجه الاقتصار على الشير في استبراء الىل لاتحض للإاس إما لصغر أو كبر أو كانت 

ضاء » القاس على العدة ء فانما لا تعذهت في حقہن بالاقراء أقىمت الاسشهر مقاما »› 


وقد ل کح د في شرح الدث الأول من أحادث اللاب ع ن علي عله مه اللام أً !ن مدد 
الاستبراء في الي لا تحىض جسة ة وأريعون بوماً ¢ وحوه عن ر ی ا خطاب رضي اه عمه) 
وأشار في الأصل إلى عدم الفرق في وجوب الاستهراء بين اة والميراث والغنيمة» ووجه 
آنه إذا حع بينها في وطء بأي نوع من أنواع التملك » فقد دخل تحت عموم التحرع المدلول 
غامه دقو له تعال : وان حمعوا دان الاختين (. وف » المعتمد عن ان مر ¢ قال :راذا 
وت الولدةالي توطاً أ عت أو غھ فلت تریء رحہاعضة › ولاتستەرىءالعذرا» 

حد ني زد ن عى ٠‏ عن اسه »عن حده ٠‏ عن ع ele‏ السلام قال : 
إذاكان الجل من غبرك أصبنما شراء أو خسا » وقالصلى التهعليه وا له وسل: 
e ll!‏ اء و شد المظم ولات الحم * وی صلی 1 عليه وا له وسل عن 
ېر البغي واجر کل ماء عسيب » وهي الفحول . 

ود تقد م ف ريج حد رث الاستيراء اول الاب ما شېد معضه ¢ وف مستده عله 


السلام من « ارا ا :عن علي »قال : « نانا رسول انه صلی الله عله به وآله وسم 
عن الرړروعن ر کوب عاما ٤ءوعن‏ حجلوس علا » وعن جاود النمور عن ر کوب علہہا» 
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وعن جاوس علا » وعن اغنام أن تباع حتى تخس » وعن حبالى سبايا العدو نيو طأن » 
وعن الجر الأهلىة » وعن كل ذي ناب من السباع » وعن كل ذي خلب من ااطير »> وعن 
من الجر » وعن ثن المتة » وعن عسمب الفحل » وعن من الكلب » رواه الترمذي»وفيه 
عاصم بن خمرة وهو ضعبف . قال في « التخريج ¢ ۰ عاصم بن مرة فه كلام وقد وق › 
وروى له أهل الستن الأربعة » وحديثه حسن » وروى السوطي أيضا ونحوه عن على عله 
الدلام مرفوعاً » وفه أبضاً الي عن ممر البغي . وعن عسدب الفحل > وقال : أخرجه 
أحمد في « مسنده » وأبو يعلى والطحاوي والعقلى والضاء في « الختارة ». وعن أي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر + « لابقعن رجل على امرأة وحملما لغيره » 


رواه أحد 
م 


ا 


ر واا ا ا وره ماو و کات ایی آ ن ی ارج 
ماله زرع غيره . وقد تقدم وماذ كره في « المعتمد » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير«أن 
رسول الله صلی الله عله وآ له وسلم مر في بعض غزواته على قوم بتغدون » فدعاه رجل مہ 
فحاء » فرأى امرأة دمم ضخمة البطن » فقال: ماهذه ؟ قالوا : جاربة اسشتراها فلانمن 
السي » قال : وهل بطأها ؟ قالوا : نعم » قال : و كيف برقه وقد غذي في “معه و لصره؟ 
ام کف بکون بورثه ولس منه» لقد ممت أن ألعنه لعناً بدخل معه القر» قال: فأعتق 
رسول الله صلی الله عله وآله وسل ولدها » وفى روابة جعل الطاب له بالكاف أي ألعنك 
لعناً بدخل ما القبر . رواه ابن الاثير في ر ال جامع » . 

وقي الحديث دلبل على أحكام : 

الاول - تحر وطء المبالى اذا كان احمل من غير الواطىء سواء كانت مسبة أو 
مشتراة أو غير ذلك من أنواع التملكات » وانه بحب التربص حتى تضع حاما » وأشار 
صلی اه عله وآله وسام الى علة النهي بأن « ألماء بسقي لاء ... الخ » وهو يؤدي الى أحد 
عذورن ورد بيان » فيا أخرجه عبد الرحمن بن جبير من الديث المتقدم » وفيا سبق أول 
الباب من حديث أبيالدرداء في المرأة ا لجح التي مر با صلی الله عله وآله وسار علی‌باب 
فسطاط صاحما » وذلك انه قد بتأخر وضعما ستة أسشر حث محتمل كون الولد من هذا 
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اد ف و ر کر و 0 ار 
وعلى تقدير كونه من غير الاي لابتوارث هو والسابي لعدم القرابة »بل له استخدامهلانه 
ملو که » والاصل انه اما أن ستلحقه ومجعلهابتاً له وپورثه مع آنه لامجل له تورثهلکونه 
لس منه» ولا محل له توريثه ومزاحته لباق الورثة » وقد دستخدمه استخدام العبد »و جعله 
عدا بتمالکه مع أنه لاحل ذلك لكونه منه » إذا وضعته لمدة تمل کونه من کل‌واحد 
مها » فجب عله الامتناع من وطما خوفاً من هذا الحظور »> ذكڪره النووي في 
e‏ 

الثاني - مر البخي » قال فى « النهابة» : بغتالمرأة تبغي بغاء :إذا زنت » فهي بغي . 
وفي بعض نسخ الأصل « وهن الفواجر ومهرها » هو ماتعاطاه على الزنا »> مي بذلك على 


سبيل اجاز » إما على جاز ز التشه صورة وأو الجاز اللوي » والاجاع قاع على تحر ذلك لا اک 


فه من مقابلة از تا بالعو ص »> وللفقاء تفصل فه »> وهو أنه إن اعطاها) ذلك بالعقد تد عل ار 


التمكن مظ ا مضمراً و حصل العقد على مباح حلة فانه بصیر کالغصب إلا في E‏ 
أحكام » وهو أنه بطب رمه وببرىء من رد الا ولا أجرة عابا إذا لم تستعمل ذلكالذي 
أعطيت » ولا بتضيق علبيها الرد إلا بالطلب »> وان م یکن ٠‏ كذلك لك واغ ا ان مضه 


س التصدق ف ہے خخ الأطر اف لأن الدافع رذله باختماره ف مقارلة عو وص لاکن ن صاحہه 
»> فهو اکت خسدث حبس التصدق به » ولا بعان صاحب المعصة حصو ل غر ضه 
ور جوع ماله إلى خر ماذ کره فی ڪث طو بل 8 


الثالث - قوله : « وأجر دل ماء عسيب » ضبطه في نسخة السماع باضافة كل إلى 
ماء » وماء إلى عسيب » قال في « المصباح » : عسب الفحل الناقة عسباً من باب ضرب: 
طرةہا » وعسبت الرحلعسباً: أعطيته الكراء على الضراب . والنهيعنه » لأن ثرته المقصودة 
غير معلومة » فانه قد يلقح وقد لابلقح فهو غرر . وقبل : المراد الضراب نفسه وهو ضعبف 
فان تناسل الوان مطاوب لذاته لمصالم العباد »> فلا بكون المي لذاته دفعاً للتناقض »› 
ہل لأمر خارے .| 
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التمكين من الز ا 5 زمہا التصدى رد داك»› وقل : : عار ذلك . واختار صاحب » اهدي « ا 


رش 


وقد اختلف العاماء في إجارة الفحول لاضراب » فقالت المادوبة وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي وأبي ثور في آخربن: استئجاره لذلك باطل وحرام ولا تحت فه عوضاً » ولو 
أرّآه المستأجر لايازمه مامي من الأجرة يرلا أحرة الثل ولا غيرها » وعلاوه بأنه غرر 
e;‏ وغير مقدور على تسامه » ولانهي ا لاص به ف حدیث بسع المضامين . وقال حاءة 
من الصحابة والتادعين ومالك وآخرورل : وز استتحاره لاضراب مدة معلومة » لأن 
الاحة تدعو إلله » وهي منفعة مقصودة » وحاوا النهي على التنزيه ا أخرحه الترمذي من 
حديث أنس « أن رجلا من كلاب سأل الني صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل » 
فنپاه » فقال : بارسول الله إنا تطرق الفحل فنكرم » فقال : إن کان إ كراماً فلا بأس » 
فرخص له في الكرامة » قبل : ولس ف__ه مايدل على مطل الرخصة » إذ الذي سوغه 
صلی الله علبه وآله وسار ما كان إ كراما للفحل وجزاء للمعروف » لاعلى سيمل المعاوضة» 
مثل من أقرض لوجه الله تعالى أو لوحه صاحبه فقضاه أ كثر ما مح تكرماً ومكافأة على 
المعروف بلا شرط بينها مضمر ولا مظمر . قال في « ضوء النبار » : والمحتق أن العلة خبث 
المكسب ک) في كسب الحام » فبكون النهي للكراهة لاغير » کا دشمد له ترخص الني 
صلى الله عليه وآله وسلم لبني كلاب . اه . وقد بقال : الرخصة التي دل عاما حديث أنس 
أ تكن في حل التزاع كا عرفته »> وصرف النهي عن ظاهره » وهو التحرم إلى الكراهة 
حتاج إلى دلبل » والأقرب أن النهي باق على أصله » ولكنه إذا كان العوض في مقابل ماء 
العسيب فقط . وأما إذا صحبه ل من مالك الفحل أو من بقوم مقامه» وعنابة زاندة على 
عرد التخلبة »> كحضوره وإمسا كه وسوق الفحل إلى حل الضراب» فلا بعد القول مجواز 
أخذ الأجرة عليه » إذ لاتجب عليه مزاولة ذلك » والله أعلر . 


بای لمش وا زمار وتلافې ال کان 


حدتي زيد ن علي Ee E‏ علي ام السام » قال : 
قال رسول اله صلی الله عليه واله وسل : « لايع حاضر لباد » دوا الناس 
برزق الله بعضهم من بعض . واا رسول الله صلی الله عليه واله وسل عن نلقي 
ال رکبان » 

في « المعتمد » عن جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى : « لابييع 
حاضر لباد » دعوا الناس برزق اله لعضم من لعض » أخرجه مسام والترمذي وأو داود 
والنسائي وهوفي الصحح وغيره ععناه عن ححماعة من الصحابة بروالات عتلفة . وعن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر : « لاتلقوا الر كبان» ولا بيع 
حاضر لباد » فقال له طاووس : ماقوله : لاع حاضر لاد » قال : لاکن له سمسارآع 
أخرجه البخاري ومسلم . قال في « القاموس»: السمسار - بالكسر - : المتوسط بينالبالع 
والمشيرى » جعه مماسرة . أه. 

والحددث تضمن حكمين : 

الأول - النهي عن بيع الاضر للبادي قال في د النهاية » : الحاضر : المقم في المدن 
والقرى » والبادي : المقم بالبادية » والمنهي عنه أن باتني البدويالبلدة ومعه قوت يبغي 
التسارع لى پىعه رخص » فقول له المضري: اتر که عندي لأغالي في عه »فمذا الصضع 
عرم لما فيه من الإضرار بالغير . اه . 

وذ كر البادي في اديت بناء على الخالب » فلا برج به من کان في حكمه كالغريب 
الذي لابعرف السعر »وهو قول المهور» وجعل المالكىةالبداوة قدا . وعن‌مالك:لابلحق 
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بالدوي في ذلك إلا من کان ثيه . فما أهل القرى الذين بعرفون أمان اللعوالأسواق 
فلسوا داخلين في ذلك . وشرط الشافعبة أن تظمر اذلك المتاع الجإاوب سعة في البلد »فان 
م قظمر إما لكثرته في البلد أو لق الطعام الجإوب » فقي التحرع وجہان بنظر في أحدها 
إلى ظاهر اللفظ » وني الآخر إلى المحنى » فاللفظ بقتضي عموم الحرم والمعنى وهو عدم 
الاضرار إذا كان كثيرآ » وعدم تفوبت الربح والرزق على الناس إذا كان الجلوب قل-لا 
بقتضي‌اطو از لانتفاله » وشرطوا أبضاً أن يكون المتاع المجاوب ما تعم الاجة اله دون 
مالا حتاح إليه إلا نادراً . وشرطوا أيضاً العام بالتحرم » وان يدعو البلدي البدوي إلى 
ذلك » فان التمسه البدوي منه فلا بأس » ولو استشاره البدوي فل برسده إلى الادخار 
والبيع؟ فه وجمان للشافعة ءذ كرءالشيخ تقي ألدبن في « شرح العمدة » ثم قال :وينبخي 
أن بنظر في المعنى إلى الظہور والفاء »> فحث بظہر ظہوراً كثیراً فلا بأس باتياعء 
و تخصبص النص به » وحبث خفى أولابظمر ظموراً قواً فاتباع اللفظأولى» وحينئذلابقوى 
اشراط الاس البدوي بأن عه اللحضري لعدم دلالة الافظ عله »> وعدمظمور المعنىفه» 
فان الضرر المعال به النهي لابقترق الال فه بين سوال البدوي وعدمه ظاهراً » وأما 
اشتراط أن بكون الطعام ما تدعو الحاجة اله فمتوسط في الظبور وعدمه » لاحقال أن 
بړاعی جرد ربح الناس في هذا الج > على ماأشعر به التعلل من قوله : « دعواالناس 
برزق الله بعضېم من بعض » . وأما استراط أن يظهر لذلك المتاع الجلوب سعة »> فكذلك 
أيضاً آذه متوسط في الظمور لما ذ كرنا من احتال أن بكون المقصود جرد تفوبت الربسح 
والرزق على أهل البلد . واما اشتراط العلر بالنهي فلا شكال فيه لقبام الدليل عله . اه . 
e‏ وقد بقال: الظاهر أن علة الي وهي الضرر راد با مابؤدي إله من غلاء السعروارتفاع 
یں | ار رن » فاذا کان ع البادي سبباً إلى رخص السعر وحصول الارتفاق و#وم المصلحة 
ران کان ت لار هن لأهل الاد حرم على البأد الاد یرنه دفعاً للاضرار هم » وهو المرادبقوله صلى الله عله وآله 
سا . وسل : دعواالناس زق الله بعضہم من بعض » وان کان في الجلاوب E‏ اله 
قلسل » حسٹ دي کک ا ي ال شيء من ٠‏ ا a‏ الاباحة »بل 
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واختلفوا هل بكون للشراء حك البيع ؟ فلا بشتري حاضر لباد » فقال ابن حاب 
المالكي : الشراء للبادي مثل البسع » لقوله صلى الله عله وآله وسلم : « لايع أحدج على 
بع بعص » فان ll‏ ء . وقال اليخاري : باب لادشاري حاضر باد ق بالسم رة ¢ 
E‏ . وعن‌مالك في ذلك روابتان » وکرهه ان ن سرن فمااخر حه 
عه ا عوانة و ق » ص دہج « .قال : لقعت ان اك ¢ فقلت :2 : لاع حاضر لاد 
أنهبتم أن قبيعوا أو تبتاعوا فم ? قال : نعم » قال عمد : وصدق إنها كامة جامعة . وقد 
آخر حه ا داود عن ان سير عن انس رافظ : کان يقال لاع حاضر لاد »> وهی كلمة 
جامعة » لايع لهسا ولا بتاع له سيا . وقال ابراه النخعي : إن العرب تقول: بع 
NRE RON SN‏ : 
لا دفسد إحاءا» وفىهنظر الفة الظاهر بة » فانما تقول درطلانه . واختلفوا فى الام وعدمه 
فعند الشافعبي : بحرم وان صح العقد لاني . ومثله عن مالك وحور الفقماء » و كذافي 
و شر حالابانة « عن الناصر ورد وعند اهادي وأبي حنبفة وأبي بوسف وزفر أنه لانکره 
قماساً على تو كىل البدوي للحضري في النكاح والطلاق وا خصومات وغير ذلك » إلا اضرر 
بلحتى أهل اضر بذلك » فكره فقط . وقالالمؤ يد بالله : بكره » ومثله للناصر » واختاره 
الامام حى » وحكاه عن زيد بن علي . وححتهم أن أول درجات النهي الكراهة » فيحمل 
الي ا عليما . قال الفقمه يوسف : لاخلاف في التحقق » لأن كلام المانعين مى على أن 
اتاق ال عن تلفي الر كان وهو أن بتلقى طائفة جملون متاءا » فيشتر به مهم 
قبل ان بقدموا اباد الأسعار . ووه ا ا ورداي 
السلع » وروالة ہی عن تلقي البيوع » ا حرج 
الأغلب في أن الال اب کون عددا ویکون را کا » فلو کان الالب واح دا أو مشا 
gk‏ واحد ¢ وظاەر إطلاق التلقي بعم المسافة القر ة والبعمدة » ونکون اتداؤه من 
خارج‌السوق الذي باع فه الجلوب »ما أخر جه البخاري من حديث عبد الله بن تمر ءقال: 
كنا نتلقى الر كان فنشتري منم الطعام »> فناتا الني صلى الله عله وآله ولم أن تببعه 
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حتی تبلغ به سوق الطعام » . ويناسب كون التلقي إغا بعتبر من خارج السوق من حه 
المعنى أنه موضع التغرير وجہالة سعر البلد » ولا تلكشف له القيقة إلا ببلوغه الوق »> 
فاو فرض تقصيرم عن طالب القىقة بعد باوغيم إلبه م يضر إذ أتوا من أنفسمم »> ولا بد 
أن کون عالاً الي فن القن “أن رج قاصداً له » فان خرج لشغل خر فرام 
مقىلين‌فاشترى »ففهتردد » إذ صغة التلقي تشعر بالتكلف لفعله والقصد إله» کا بقال: تأمل 
وتفطن » وعلة الي تشمل جع الصور» وهي ازالة الضرر عن الحالب وصانته من عدعه. 

قال المازري : فان قبل : المع من بسع الحاضر لابادي سه الرفق بأل البلد » 
واحتمل فيه غن البادي» و المنع من‌التلقي أن لا يغبن البادي »و هذا قال صل اله عليه وآ لهو سلم : 
« فاذا أتى سده إلى السوق فمو امار » فالحواب آن الشرع بنظر في مثل هذه المسائل إلى 
مصلحة الناس › والمصلحة تقتضي أن بنظر للحاعة على الواحد لا امواحد على الواحد » فما 
كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جيع أهلالسوق» واستروا رخصاً فانتفع به جرع ‌سکان 
اللدءنظرالشر ع لأهلالبلدعلى البادي »ولا كان ف ‌التلقي غا ينتفع التلقيخاصةوهو واحدفقالة 
واحد أ يكن في إباحة التلقي مصلحة » لاسما وتنضاف إلى ذلك علةثانىة »> وهي لوق الضرر 
بأهل السوق في انفر اد المتلقي عنم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أ كثر من المتلقي » فنظر 
الشرع مم عله »> فلا تناقض بين المسألتين » بل ها متفقان في الحكمة والمصلحة »> واه 
آعر .اه 

فاذا تلقى واشترى » فهليكون البسع صححا أم فاسداً ؟. . فعند المادوبة والشافعة 
أن البيع صحيح » لأن النهي لم بجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم » فلا يقتضي 
النهي الفساد »> ولكنه يثبت الخار للبائع عند الشافعي مطلقاً لجديث أبي هربرة أنه 
صلی اينه عله وآ له وسل : « هى عن تلقي الحلب » فان تلقاه فاستراه فصاحبه باار إذا 
تى السوق » أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزية من طريقأبي أيوب »وأخرجه 
مسلٰ من طريق هشام عن ابن سرن بافظ : د لاتلقوا الحلب من تلقاه فاشترى منه » 
فاذا اتی سيده السوق فمو بار » وبؤيد صحة العقد إثبات الار » إذهو مفرع على 
صحته ومترتب عليه »> وعلى مقتضى مذهب المادوية أن اار إا بشت إذا باعه بأرخصما 
الو و ار بخبره المتلقي بالسعر كاذباً » وان وقع في 
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أو تد إلى ثلاثة أبام » فيه خلاف للشافعبة والأظير الاول .١ه‏ . وذلك لما تدل عله 
الفاء من التعقبب بلا ملةفقوله: « فاذا أتىسدهالسوق فمو بار » وشر ط بض الشافعة 
الس أن ببتدىء المتلقي فرطاب من الالب الع » فلو اتد الالب بطلاب اليسع 
Ob: = 5‏ . ۰ . ا ۰ . 2 5 2 ۰= 
فاستری منه المتلقي : بدخل ف الي 

حدتي زد نعلي » عن عن اه ع ن حده عن le‏ ي عم السلام ¢ قال: ( مر 
رشو ل اله خان انه عه وله وسم على رلم ا فر رون ا 
صلی ال عله 4 1 1 وسل ل ل خارحه ا ۵ ا رده اى داخله فأ خر ج منه 
قيضة» فان أردأً من الارج › فقال ول صلی الته علیه واله وسام : من 
غشا افلیسن متا € 

أخرج والترمدي من حد رٹ ا هررة « انتيل ايه صل الله علہه وال وسم 
مر في الوق على صبرة طعام فأدخل يده فيا » فنالت أصابعه بللا »فقال : ماهذاياصاحب 
الطعام ؟.. فقال : يارسول الله أصابته الما » فقال صلى الله عله وآله وسم : أفلاحعلته 
فو ق الطعام لبراه اناس 0 من غشنا فلس متا » وف رواية ابي داود » أن رسول اه 
صلی الاه عله وال وسل مر بر جل بع فال 8 ہے . 8 فأخبره »فأو حي اليه أن أدخل 
بد فه » فأدخل بده یه » فاذا هو ملول » فقال رسول اله صلی اللهعلہه به وآ له وسار : لس 
مني منغش »وعن أي بردة بن‌نبار » قال : «انطاقنا مع رسول اله صلى e‏ 
ای بقع المصلى» فأدخل بده ف طعام م أخرحبا » فادا هو مغخشوش - أو عتلف فقال : 
لس ها من Ua‏ »رواە أحجد والطبراني ف » الاوسط ( والزار باختصار 4 وفه مع( 

)١(‏ مسح - کم مضمو مة وفتح ال ومثناة حتة ساكنة فملة » ومر لو رفه التيمي بن قم 
آله بن ثعلة الكوفي قال الىخاري + مج من اىن کر وعائشة > روى عنه العلاه بن صالح وصدقة 
ان الم وقىه ذظر » د کره ف » جامع الأصول » . وروی له دو داود والترمذي والنساقي 


وأنن ماحه . |ھ. 
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ان عبر وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره »> ذكره في « مع الزوالد » وروى نحوه 
أيضاً من < دبث ان عر واي موسی وقدس نن أي غرزة والعراء ن عازب e‏ س 
مالك وغيبرم . 

والقضة -بقم القاف ‏ : اسم ماقىض بألكف »وهو المراد بالخديث - وبالفتح-:الشيء 
المقىوض قال : هذا ااشىء قبضتى أي أنا قابض له بالك » قال تعالى : « قبضتهيومالقمامة» 
هكذا فى « الضاء» . والغش ر الغبن - خد النصحة » يقال : غشه بغشه غشاً 
و ا الغشوش آي الخلو ط بالماء تدلساً . 

والجديث يدل على تحر الغش والتدلدس في المحاملات» وتهويل أآمره» بأن فاعله لاس 
من السهبن » أي لس على طر يقتم وشريعتيم » وفائدته الردع والزجر عن الوقوعفيذلك 
بقول الوالد لولده إذا سلك غير طردقته : لست منك ولست مني > آي لست مثلي وعلى 
هدي وطربقتی » وهکذا في نظائره » مئل «من مل علبنا السلاح فلس منا» » وكان سقمان 
ان عبينة بكره تفسير مثل هذا ويمسك عن تأوبله » وبقول : بس مثل هذا القوللىكون 
أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . ١ه.‏ وفي ذلك تعلم الأمة مصالبا ووجوب النصح في 
المعاملات وغبرها » وتبرين العدوب ك فيروابة « فلا جعلته فوق الطعام ليراهالناس ». 

وقد تقدم ول الكتاب من الأدلة مايرشد إلى ذلك » ومنه الديث الصحيح « فاات 
صدقا وبا بورك ها فی عا »> وان کذیا و کا ڪقت بر كة بىعما « ففه أن الهدق 
والتن يبت الر كةوالنيوء والكدبث والندلمس مت الى » ومنه التاجر الصدوقمع 
النسبن والصد ىقبن والشمداء والصالطين»» ومنه «يامعاشر التحار انتم الفحار إلا من بر وصدق » 
ومنهحديث « الديعةف‌النار » .وي« الصحيحين ٠:»‏ من عمل تملا لس علمه أمرنا فهو رد». 
وفي حدبث العداء بن خالد و هذا مااشترى مد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسم 
على المسلم » لاداء ولاخبثة ولا غائلة » وفي « البخاري » : قل لابراهم - يعني النخعي : 
إن بعض النخاسبن بقول : جاء أمس من خرا سان جاء الوم من سجستان» فكرهه كراهة 
سديدة . واذا وقع العقد على نوع من العيوب التي بحب بمانما فلامشتري الشار بذلك »ولو 
اطلع المشتري على العسب بعد فوت الميع في بده أو كان عبد فأعتق » فاللازم الرحوع 
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بالأرش » وهو أن بنظر ك نقص الغبب من قبمته فستر جع بنسبته من الثمن » قاله الفقياء» 
وعحضم النصح . 

حدتي زد ن علي » عن ابيه » عن جده » عن علي علمم السلام » قال : 
» جالب الطمام مرزوف ¢ والحتكر عاص ماعول 6 قال زد ن على: اکر 
إلا فى المنطة والشعير والغر » . 

قال ف p‏ التلخص 5 جي D‏ المحالبمرزوق والحتكر ملعون ( ابن ماجهو الا > 
ضعف :اه . وفى « المعتمد » عن ابن عر أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ٤‏ قال : 
« الالب مرزوق والحتكر عروم » ومن احتكر على المسامين طعاماً ضربه الله بالافلاس 
والذام « د کره رزن. آھ . وهو عند ان ماحه بلفظ « من احتکر على الم من‌طعامہ 
9 الأمالي » حدثنا مد بن حمل » عن عاصم » عن مندل بن علي » عن اسن بن الحکم» 
عن أي سبرة » قال : « احتکر رجل طعاماً فی زمان أمير المؤمنسن علي عله السلام » 
فأرسل الله فأحرقه ». قال في « التخريج » : محمد بن جيل وعاصم بن عامر لاأعرفيا » 
السلام من « حع الوامع » عن علي مالفظه : « أنه مر مثط الفرات فاذا کدس(٥٤طعام‏ 
ارجل من التجار حبسه لبغلي به » فأمر به فأحرق » العقيلي في « الضعفاء ». وفيه أبضاً عن 
علي « نې رسول اله صلی اله عليه وآله وسم عن الجكرة باللد» والحرث ضعف. أه. 
وتضعفه إن كان بالجرث الأعور وهو المراد بقوله : « الرث » فهو عنوع لما تقدم غير 
ا اة القن . وأما مارواه العقلى في « الضعفاء» فقال في 
التخريج » مالفظه ف الرء الرابع من کتاب « اجرح والتعديل» لان اي حام في آفراد 

. بالدال والسين المهملتين‎ )١( 
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حرف الى مالفظه : و رجل من كاب عداده في البصرين أن علا مر بشط الفر 
وروی عله العوام بن حوسب “معت ا بقول ذلك .١ه‏ . فاعل العقبلي ضعف 
على عله السلام حالة هذا الراوي .اه 

E AE e O 
خاطىء » مسلم والتر مذي وغیرهما من حديث معمر بن عبد اله بن نض العدوي »> وني‎ 
من طر ق حاد بن سامة عن مد بن عرو عن أبيسلة‎ lS اللاب عر‎ 
عله رافظ : « من احتکر بريد ان يغای ا لاهن فو خاطىء » وقديرىء منه ذمة الله»‎ 
وحدبث « من احتكر الطعام أربعين لل فقد بریء من الله وبریء الله منه » أحمدوا طا‎ 
وان ابي سبة والبزار وأبو يعلى من حديث ابن تمر اه . وفي الباب آثار وأحادءثأخر‎ 
فيا مقال » ولكنا تقوى بانضمامما إلى ماهنا » وظاهر الديث يدل على تحر الاحتكار‎ 
ء کان في الأقوات أو في غيرها : وهو مذهب أبي يوسف » فقال : ا‎ lk 
الا خد یو ا وان کان ذهباً أو ثاباً » وقال في « النهاية » : الاحتكار : أن‎ 
بأخذ الطعام وحيسه لقل ت » والحكر والمحكرة الاسم منه » وأصل المحكرة : المع‎ 

والامساك. وحمل الامام عليه السلام الاحتكار على الثلائة الانواع » کا في الأصلواناخصا 

ا تپا عمدة أقو ات الناس » وهو مدهب عمد بن امسن . 

وذهبت المادوبة والشافعبة إلى أنه في قوت بني آدم مطلقاً » وألقت المادوية لله قوت 

الام قماساً » وحجتهم ماي بعض الروايات من تقد الاحتكار بالطعام . وقد اعترضرأنه 
لا تعارض في منُلذلك بين المطلتقوالمقد »والواحب عند امور إعمالالديثن كاياء وسقى 
المطاتى على حاله » والمقمد من حلة أفراده > ولا يقول حمله على المقمد في هذه الصورة إلا 
اوو 2 لاان بنظر الى الحكمة المناسبة للتحرم » وهي دفع الضرر عن عامة الناس » 

>» اف دفع الضرر عن العامة » اما نكون فى القوتين » فقمد الاطلاق بالمناسب‎ ENG 
وعلہه ل ماروي عن بعض السلف من الاحتكار في غير الاقوات . قال في« شرح‎ 
مسلم » : قال العاماء : الحكمة في تحر م الاحتکار دفع الضرر عن عامة الناس »جا أحع‎ 
العلهاء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس الله ولم بحدوا غيره حبر على عه‎ 


دفعاً لاضرر عن الناس غ 
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وأما احتكار مخمر وسعيد - يعني أبن المسدب - فكان في الزيت» ک) قاله ان عبد البر 
وآخرون » وعند أي داود : كان سعد بحتكر النوى والبط والبزر » وقد شرط أهل 
المذهب لتحرم الاحتكار شروطاء ما أن يكون فاضلاعن كفايته ومن ونه سنة كاملة 
لا ثبت من طرق عدة أن الني صلى الله عليه وآله وسلم کان حبس لاهله قوت سنتېم »واه 
کان بعطي كل واحدة من نساله مالة وسق من خبر . وان بکكون متريصاً به الغلاء لما في . 
بعض روایات الدیث عن ابن تمر بافظ « بريد به الغلاء » وفي حديث أي هربرة « من ٩‏ 
ا ود أن ا ا اى وف فا ره ووا ادن عل عن مل ن 2 
اة مرفوعا » بلفظ : « من دخل في شيء من أسعار المسامين ليغليه علهم كان حقاً على الله e‏ 


ل 
أن بقعده بعظم من النار بوءالقبامة » وفيا رواه أيضا عن أبي هريرة مرفوعا « من احتكر لر 7 
حکرة بريد أن يغلي پا على المسامين فو خاطىء» . وأن يكون مع حاجة الناس الله ها , ٠‏ لر 
عرف أن العلة في التحرمم هرذات الاحتسكار » بل لما بلحق الناس به من الضرر » قالوا : أ ا ر 
رچ % # ء 1 ا e‏ \ 
ولا فرق دن ان کون الطعام من زرعه أو من شراله من المحر أو من السواد › خلاف کاوار 
أبي حنبفة فما كان من زرعه أو شراله من السواد ولا وجه له » ومع عدم اجةاع الشروط 
المد كورة لامحرم الاحتكار »› اذلا مضرة » لکنه یکره إن م بدخره للاقتبات . 
حدتني زيد بن علي ٬‏ عن ايه ۽ عن جده » عن علي عام السلام » قال : قال 
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اا زول لالض اة اع يسل كاو كاف غا 
الأ خر مدقا الذي قال » وهو کاذب . 
روى السبوطي في قم المروف من « حمع الموامع »: « ثلاثة لايكام الله يوم القبامة 


ولا بنظر الم ولا بز كيم ولمم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بالفلاة نعه من ابن‌السبيل» 
ورجل باع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقة وهو على غير 
ذلك ؛ ورجل بايسعإماماً لابابعه إلا لدنا » فان أعطاه ما وى » وان لم بعطه منهاليف» 
مسلم والنسائي عن آبي هريرة . وفه أبضاً « ثلاثة لاينظر الله إلمم بوم القامة ولا بز كجم 
لايبايعه إلا لدينا » فان أعطاه منها رضي وان لم بعطه منها سخط ؛ ورحل أقام سلعة بعد 
العصر » فقال : وال الذي لا إله غيبره لقد أعطبت بها كذا و كذا فصدقه رجل فاخذهاو لم 
بعط بها » لبقي في « شُعب الابمان » وأحمد في « المسند » والبخاري وأو داود والترمذي 
واٻن ماجه وان جر ړ عن أي هررة . | ھ . 

والمديث بدل على أحكام : 

الأول - الوعد على من نكت ' بعة الامام بغر حق » بل لغرص دننوي لما 
بازم من نكث الببعة من تفر بق الكلمة واهتضام أمره »> وقد بتسبب عنه اروج عله 
فؤدي إلى سفك الدماء واستباحة الفروج وانتهاب الأموال . والأصل في مبابعة الامام 
أن ببايعه على أن يعمل بالتى ويقم الدود وبأمر بالمعروف وینهى عن المنكر » من حعل 
منابعته لغر ص عاحل من مال بعطام ا حاه بازید به أو عدو ٫ظہر‏ عله فذلك اران 
ا مين » وكان منتظماً في الوعبد الم كور . 

وقوله : « لايكلمهم أنه ... الخ» كنابة عن غضبه تعالى علييم » واسارة إلى حرمانمم 
ما عند اله من النازل والقرب »› ولا بز کیم أي لا بطرم من الذنوب ولا بثي عام 
وهم عذاب ألم على مافعاوا . 

الثاني ت تحر منع السابلة عن الماء الموحود على ظېر الطر بق »أي الارز الدي لا بفتقر 
إلى مل وإخراج . قال في « القاموس » : السابلة من الطريتى: المساو ك والقوم الحختلفة 
علبما » وأسبلت الطريتق : كثرت ساباتما . ١ه‏ . والحكمة أث في منعه إضراراً بالنقوس 
وتعريضا لمتالف مع دة الاجة إلبه » والامتنان من الله عز وحل بابجاده . ومن الوعيد 
)١(‏ أي على نكث من تكث . . . الخ منه . 


OANA —‏ ہے 


اا علبه ماأخرجه آپو داود من حديث بهسة عن أبما ' قال : « انى اه مااثىء الذى 
قال بارسول الل ملاك ا . قال اقرا ورل . ول 
ان عر ابن السبيل أحتق با لاء من اباي عليه » ا بو عبيد . واطلاق حديث الباب 
GS‏ » بلفظ : « رجل على فضل 
ماء » وبلفظ « رحل کان له فض ماء » ولدیث جابر عند ملم قال : ی یرل اف ا ي 
صلی الله عله وآله وسار عن بيع فضل الماء ولڂديث ترو بن عيب عن أيه عن جده ر 
عند البييقي مرفوعآ « من منع فضل ال اء لمنع به الكلا » منعه الله فضل رحته م ا 
القامة » . بز رم 
7 
ويدل على أن مادون ay‏ 2© 
أو طهور أو سقي زرع » وبؤځذ منه و الام واا و رعا ف فل فان ي 9 
تأدته إلى مع الكل ضار الواني وغوما ۲ سواه کن ف آرض مات آو م5 (GF p0‏ 
ذهب إلى هذا العموم ابن الق في « اهدي » › وقال انه وز درل الارض المملوكة ' را 
لأخذ الماء والكلأ لأن له حقاً في ذلك » فلا ينعه استعمال ملك الغير عن أخذ حقه .قال ⁄ 
اه ا“ س أحمد على جواز الرعي في رض غير متاحة لاراعي » ومثله ذهب اله المنصور ناله 4 
ا م حى فی الحطب » قال : وأضاً فانه لافار دة في اذن صاحب الأرض د 7 
a‏ 
في الدار إذا كان فيها سكن لوجوب الاستئذان » وأما إذا م يكن فبا سكن فقد قال ر 
تعالی :د س علبسک جناح أن‌تدخاوا موتا غير مكو نةفيا متاع لج » وهذا منذاك . 4 
قال في « البدر الام « ا و ی ا 
حق لا ملك ۔ وقد دھبس إلى هذا أو العباس وأو طالب والمؤسد بالله وأو بوسف وأحد 
)+( ية بالسهن المہملة مصغرة › عن ادہاءو عنا سبار بن منظور لاتعرف من الثالثة»و نقال: 
إن ها صحبة .أه. « تقردب » . و صل الجددث في أي داود : قالت : « استأذن أي الني 
صلی الله عليه وآله وسل » ودخل بینه وبين قيصه فجعل بقبل وبلتزم » م قال : بانبي الله ما ايء 
الذي لجل منعه . . . الخ » .أه. 


.— e۸۹ بس‎ 


وحي أصحاب الشافعي ومالك » وروابة عن أحد » فعلى هذا : له أن ينتفع به ولا نع 
الفضلة » وذهب بعض الفقباء والامام حى وأحد قول المؤيد بالله وأحد وجي أصحاب 
الشافعي وروابة عن أمد : أنه ملك لكن عامه بذل الفضلة لغيره للأدلة السابقة وهو 
الصحبح لما سنذكره . وفي > الماء المعادن الارية في الاملاك كالقار والنفط والمى ما 
والملح » و كذا الكل النابت » و كر أحد إجارة أرض النهر والبئر » وان كانتا ملو كتين» 
و کذا من اقام على معدن فأخذ منه حاجته لم جز له بسع باقه بعد تزعه عنه » و کذلك 
من سبق إلى الماوس في رحبة أو طرق واسعة فمو أحتى بها مادام جالساً » فاذا استغنى 
نها وأجر مقعده أ جز له ذلك »> وكذلك الأرض المباحة إذا كات فيا عشب أو كلا 
فسبتی بدوابه إایہا » فہو أحق برعه مادامت دوابه فیا » فاذا خرح منها وأراد عه 
منع مئه . 

وأما الماء الحرز في ال نة والظروف فمو عخصص من ذلك بالقباس على الطب . وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسل : « لأن بأخذ أحدج حبلا فبأخذ حزمة من حطب فيبيع 
فیکف الله بها وجه » خير له من آن يسأل الناس أعطي أو منع » فالصحيح جواز بيعه» 
وانه لاحب بذله إلا لمضطر » و كذلك بيع البثر والعبن أنفسم) فانه جائز لقوله صلى اله 
عله وآله وسم : « من يشتري بر رومة يوسع با على المساهين وله الجنة » أو کا قال »> 
فاستراها عثان من بودي وسباما لامسامين » وکان الهودي يبع ماءها واسترى نصفما باثي 
عشر ألفاً »نم قالاليهودي: اختر إما أنتأخذ يومأوآخذ يوما» وإما أن تنصب لك علا دلوا» 
وأنصب علا دلوا » فاختار يوماً فوماً »> فكان الناس يسقون يوم عثان البومين » فقال 
الهودي : أفسدت علي بثري فاشتر باقاء فاستراها بثانبة آلاف . فدل علىصحة بيع البئر 
وجواز تسبيلما ولو كان المسبل مشاعاً » وصحة بيع مابغترف مما وجواز قسمة الماء 
باممابآة وعلى كون المالك أحق انما . 

الثالث - الوعبد على البمين الكاذية لتنقق السلعة »> وفي حكمما ماعداه » وقد تقد 
في « باب الف على الببع » وه باب الخيانة في المراحة » الكلام على ذلك . 

وقوله : « بعد العصر » دلىل على أن الأوقات ختلف فما استحقاق عقوبة المالف 


TY 
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كذبا في التشديد والتخقف » وعلى أن يعد العصر عا بعظم الطب فه على مر تك المين 
الفاحرة » وقد بوب البخاري علمه » فقال : « باب المين بعد العصر » وأورد حديث 
اللاب » قال الخطابي : خص وقت العصر لتعظم الام فه » وان كانت المين الفاجرة 
حرمة في كل وقت » لأن الله تعالى عظم سأن هذا الوقت بأن جعل الملالكة تجتمع قيه » 
وهو وقت ختام الأعمال» والأمور خواقما » فغلظت العقوبة فيه لثلا قد علياتحرءأًء فان 
من بحرأ عليما فه اعتادها في غيره » وكان السلف لفون بعد العصر » و كذلك التحلمف 
على المصحف . 

أخر ج البمقي عن الشافعي » قال : أخبرني مطرف بن مازن باسناد لاأحفظه : إن 
ابن الزدير أمر أن حلف على المصحف » قال الشافعي : ورأبت مطرفا بصنعاء جلف على 
المصحف . قال الشافعي : وقد كان من حكام الآ فاق من ستحلف على المصحف »> وذلك 
عندي حسن . قال الاما حى : وفي المساجد لشرفما وعلى المصاحف رمتا فضع بدەعلى 
المصحف » ويكره اختصاص شيء من المجارة إذ فبه» تشبه بالوئنين . اه . والأصل في 
حواز التغلىظ بالمكان حديث جابر أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال : « من حلف على 
منبري هذا بىمين اة توأ مقعده من النار » رواه هد وأو داود والنساڻی وصحد _ه 
اوا ما ت ا E‏ 


۵۹۱ س 


ہا مس ملك زا رم کرم 


حدتني زيد بن علي » عن أ بيه › عن ده ؛ عن علي عام السلام» قال : 

الو طي ف مسنده عله السلام مالفظه : عن علي » قال: « نېىرسول اله صلی اله عله 
وآله وسل عن بع العذرة ¢ وقال : « من ملك ذا رحم ڪرم فو حر » . وي ( جع 
الموامع » نضا من قم اروف د من ملك ذا رحم حرم فو حر » بو داود الطبالسي 
والا ج والبيقي والضاء عن ممرة »> وابن ماجه والا ج والبمقي وابن عسا كر عن ابن 
مر ¢ والطحاوي عن ان ګر موقوفاً | ھ. قال ق« التاختص ¢ : قال أو داودوالترمذي: 
م روه ا الا هماد ن سهة عن قتادة عن المحسن »> ورواه عة عن فتادة عن اسن 
مرسلا » وسعبة أحفظ من حاد . قال على بن المدنى : هو حديث منكر »وقال البخاري : 
لا بصم »> ورواه ان ماحه والنسائ والترمذدي والا ج من طرق حمر ة عن الثوري ٤‏ عن 
عد اله س دنار عن ان عر . قال النسائی : حدىث منکر » وقال الترمدي م بتابع مر 
عله وهو طا » وقال الطبراني : وم فنه رة والمحةوظظ ذا الاسناد: نی عن بسع الوا ع 
وعن هته » ورد الاک هذا بأنه روی من طریق مر ة5 الد شا لاسنادالواحد و صحده 
أن حزم وعد ای وان القطان .1 ھ., ولو دده ماقاله بعةمم : أن انفراد مر ةلا بضر لأنه 
وف من وففه » ودعوی اطا ف باطلة لأا دعوی بلا برهان .1 ھ. وقال فی «الارشاد : 
رواه الطبرالي والہےقی من حدىث سفان عن عند اله بن دنار عن ابن تعر مرفوعاً »> وهد! 
سناد حد . اھ . 


- ۲ س 


وموع ذلك مع حديث الأصل ححة ناهضة على أن من ملك من أقاربه ذا رحم رم 
عتتى عله . وقوله :« عرم » أي بحرم علبه نكاحه » وذلك كالاباء وان علوا » والأولاد 
وان سفاوا » والإخوة وأولادم والأخوال والأعام لا أولادم » وهو مذهب المادوية » 
قال الطابي : وقد روي ذلك عن عر بن الطاب وعد الله بن مسعود ولا يعرف لما 
عخااففي الصحابة » وهو قول المسن البصري وجابرينزبد وعطاء والشعي والزهري واج 
وماد » وإلنه ذهب سفان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد واسحاق .وقال مالك بن أنس: 
بعتت علمه الوالد والولد والاخوة ولا بعتتق عليه غيرم . وقال الشافعي : لايعتتق عله إلا 
أولاده‌وآباؤه وأمهاته ولا بعتتی عله إخوته ولا أخواته‌ولاأحد من ذوي قرابته ولمته. اھ. 
وذ كر البقي حجة هذا القول » فأخرح باسناده عن المسور بن عرمة ممعت رسول اله 
صلى الله علبه وآله وسلم بقول وهو على النبر : « إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن 
ينکحوا انهم فلاا ٩‏ » فلا آذن غا ابتي بضعة مني ».ريني ماأراپا » ويوذين ما آذاها» 
أخرجاه في «الصحرحم» » فأخبر صلىالله عله وآ لهو سام آنا ولده بعض منه » والعبد إذا ملك 
نفسه باداء مال الكتابة أو بابتباع 4 > فكذلك الر إذا ملك ولده » فقد 
ملك بعضه وإذا ملك والده فقد ملك من هو بعضمنه »› فوجب أن لعتق , 
وأخرج باسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لازي 
ولد والده الا ن ده ماو کا فیشتریه فرعتقه » رواه مسار » فحتمل قوله : « فیشتربه 
فرعتقه » ي بعتقه بالشراء . وباسناده عن تمر « من ملك ذا رحم حرم فېو حر »وباستاده 
عنه أنضاً « لاسترق ذو رحم » . وأخرج عن ابن مسعود حوه » م قال : فو عن مر 
وان مسعود رضی الله عنها حن . وقد ذهب اله بعض أصحابنا وروي بنده عن أي 
الزناد عن الفقاء الذن بتتهى إلى قوم من أهل المدينة انم كانوا بقولون : إذا ملك الولد 
الوالد عتتى الوالد » وإذا ملك الوالد الولد عت الولد » وما سوى ذاك من القر ابةفىختلفون 
قىه .أھ. 
وجب بن حدیث الباب ومافی معناه يعم کل دي رحم ڪرم > وما ذکره بصلح 
تأبيد لوت عتتى الولد ملك والده إياه » والععكس » وليس فيه قصر الج عليه حى 
)١(‏ يعني علباً عليه السلام » وقد صرح به في الصحبح . |« . 
۳ ¬ الوص ۳ م - ۳۸ 


بكون خصها أو مقمداًء» وذهبت الظاهر بة وبعض المتكلمين إلى أن الأب لابعتى على الان 
إذا ملكه » واحتحوا بحديث : « لامججزى. ولد والده ... الخ ٠»‏ قالوا : فاذا صح الشراء 
فقد ثبت الك » ولصاحب اللك التصرف ولم يصح حديث سمرة . وأجبب بأن حددث 
الباب وشواهده قد عرف انتهاضما للححة والتمسك بحديث «لامجزىء ولد والده...الخ» 
استدلال بالحتمل » بل ما الظاهر على خلافه » وهو ان معنى قوله :« فبعتقه » أنه لما شراه 
تسيب منه العتتق عازاً » والمتنادر من قوله : « ذا رحم » رحامة النسب » وأما ذو الحارم 
من الرضاعة فانهم لابعتقون في قول أ كثر أل العلر > وكان شريك بن عبد الله القاضي 
دعتقم ٤‏ ذ كره فى « العام . 
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ہا ب ارہ و امات 'ررویرر 


حدتي زد ن على ۰ ا »> عن حده » عن على عم السلام واه 
کان جز بیع أمہات الاو لاد » وكان بقول : اذا مات سيدها ولم منه ولد فهي 


حرة من نصحيه » لان الولد قد ماك مرا شقصا» وان کان لا ولد نما امەت » . 


قال في « التلخص » : حديث على علبه السلام أخرجه عبد الرزاق » عن » معمر عن 
وف »> عن ابن سبرين » عن عسدة الان ا و ا عله السلام بقول : ا 
رأبي ورآي تمر في أمات الأولاد أن لاعن »› م رأبت بعد أن ببعن » قال عبدة : 
فقلت له » فرأبك ورأي عمر في الماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة " ... » 
وهذا الاسناد معدود فى أصح الاسانيد » ورواه البهقي من طربق أبوب » قال ابن أبي 
سببة : حدثنا بو خالد الأحمر عن اسماعبل بن أي خالد » عن الشعبي » عن عبدة »عن علي 


رضي الله عنه قال : استشارني تمر في بيع أمهات الأولاد » فرأيت أنا وهو أنا إِذا ولدت 


_ عبيدة السلماني - بفتح العبن المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحت‎ )١( 
بفتح الممملة وسكون اللام - ويقال : بفتحما وبالنون »› هو أبو مسل : ويقال : أو ترو‎  يناملسلا‎ 
أبن قيس » وقیل : ابن رو من بني سلهان بن بشكر بن تاجية بطن من مراد أحد إلخضرمين جاهلي‎ 
اسلامي » بقال : أسلم قبل وفاة الني صلى الله عليه وآ له وسل بسنتين» وم بلقه »ولقي أكاير الصحابة»‎ 
» واشتهر بصحبةعلي وان مسعود » ومع عر ونزل الكوفة » روى عنه ابراهم النخعي واين سيرين‎ 
» وکان أعور » مات سنة |ثنتەن »و قبل :ثلاث وسعين ٤ذ کر ه في « جامع الأصول » وني « التقريب‎ 
ما لفظه : عبيدة بن رو السلماني - سكوف اللام » ويقال : بفتحما رادي أبو عرو الكوف تانعي‎ 
» کبیر خضرم » فقبه ثبت » کان شريح اذا أشكل عليه شيء سأله. مات سنة اثنتين وسبعين أو بعدها‎ 
رالصحيح أنه مان قبل سنة سبعين . أه.‎ 

(۲) وي بعض الروايات « في الفتنة » ومعناه حن الاختلاف » کا في الرواية الآتبة »> وال أعل. 
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عتقت » فعمل به تمر حاقه وعثان حاته » فلا ولت رأبت أن أرقن » قال الشعي : 
فحدثني ابن سيربن أنه قال لعبيدة : ها ترى أنت ؟..قال: رآي على وتمر في الماعة ا 
إلي من قول على » حين درك الاختلاف . أه . وفه ا علمه السلام على جواز 
سعہن ا حديث الأصل » وبه يندفع قول من نسب إلى أبي خالد الوهم في 
روايته ديث الباب » وقال : الصواب ثبوت التحريم عند على عليه السلام وجعلها من 
المطاعن في حفظه . وفي « التلخص » : وبقال : إن علا رجع عن ذلك » أخرجه عبد 
الرزاق باسناد حسن صحبح .|۵ . 

وروي عن مد بن سيرين » قال : قال عبيدة : بعث إلى علي والى شريح » بقول : 
إني آبغض الاختلاف فاقضوا جا كنم تقضون » يعني في أم الولد حتى يكون الناس حاعة 
أو آموت ک) مات صاحباي » فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لاتباع » واختلاف 
الصحاية إذا خم بالاتفاق وانقرض العصر عله كان احماعا » ذكره بعض الشراح . وفية 
نظر لما ذ كره ابن قدامة في « الكافي » أن علباً عله السلام م يرجع عن ذلك رجوعآ صرحا 
فان قوله لعبيدة وشرلح : « اقضوا کا كنم تقضون » فاني أ كره الاختلاف » واضح 
في أنه لم برجع عن اجتهاده » ولكن أذن فم أن بقضوا باجتادهم الموافق ارأي من تقدم . 
قال ابن قدامة : وروی ابن صالح عن أحد - يعني أبن حنبل - أنه قال : أ كره پىعهن » 
وقد باعہن علي بن آبي طالب . هھ . 

وقال النضور بال عبد أن ن وة : اشر قول عل عليه الان وار بسع أمبات 
الأولاد » ونحن البوم على خلافه » وثبتت عليه الامامبة » وهو قؤل الامام مد بن المطهر 
صاحب « النهاج اللي » ووالده » وحكى عن الباقر والصادق » ونصره من التأخر بن 
الحقق اللال . قال في « البحر » وشرحه : وهو مروي أبضاآ عن ابن مسعود وان عباس 
وا دري وجابر وابن الزبير وعلى بن المسين والناصر للحق . وحجتهم حديث الأصل وما 
في معناه » وظاهره سواء كان الذي بريد عا سدها أو وارثه » إلا أن الضادق والباقر 
والامامية » قالوا: إلا أن وتسدها وها منه ولد باق» فانما تعتىوهو الطاب لاني الأصل 
للع المذ كورة» وان أ يكن لما ولد باق جاز بيعبا > )ا في حديث الأصل» وقالالناصر : 
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إنه ملكها أولاد سدها من غبرها » وفي روابة : آنا تعتق حث له ولد من غبرهاءوالمعتير 
في كونا ام ولد أن بطأها سدها » فتعلق منه وتضعه متبناً فه أثر اللقة كالمضغة ونحوها. 
وهذا الأثر العلوي قد عضده من السنة مارواه النسائي عن ابن حريج » قال : حدثنا أو 
الزبير » أنه ممع جابراً بقول : كنا نبيع سرارينا أمہات الأولاد » والني صلى الله عليه 
وآله وسلم حي لایړی بذلك بأساً » وعند أي داود من روابة عطاءِ عن جابر بن عبد الله » 
قال : بعنا أممات الأولاد على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر » فاما 
کان عر نانا فاننهنا . قال في « شرح الا مام » : وأخرجه ابن ماجه والدارقطني وإسناده 
على شر طا مسام » وتصردح أبي الزببر بالتحديث بزيل التدلس » وابن جريج وعطاء 
قتان . ١ه‏ . وقال المنذري : هو حددث حسن وصححه ابن حبان » وما رواه النسائيأيضاً 
من حديث زيد العمي » عن أي الصدتى الناجي » عن أبي سعد في مہات الأولادء قال: 
کنا نسجہن على عېد رسول الله صلى الله عليه وآله وسار » غير أن زبداً العمي لاحت 
محديثه » ذكره المنذري . 

ومنها ماأخرحه أو داود من حديث سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قس غلان» 
قالت : قدم بي تمي في الماهلىة » فباعني من الباببن تمرو- أخي أبي اليسر بن مرو -» 
فولدت له عبد الرحمن بن الباب » ثم هلك » فقالت امرآته : الآن والله تباعین في دنه « 
فأتنت رسول الله صلی اله عليه وآلهوسلم وذ كرت القصة » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسا : « من ولى الحباب ؟ فقمل : أخوه أبو الس بن تمرو »> فبعث إلبه » فقال : 
اعتقوها » فاذا ممعم برقتق قدم علي فأتوني أعوض من » قالت : فأعتقوني » وقدم على 
رسول الله صلی الله عله وآله وسلم رقىقفعو ضېم مني غلاماً. وأخرحه أحمد والبمقي بزيادة 
و فاختلفوا فیا يدنم بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم > فقال قوم : أم الولد 
ملو » لولا ذلك لم بعوض رسول الله صلی الله عله واله وسم » وقال بعضمم : هي 
حرة قد أعتقما رسول اله صلى الله عليه وآ له وسام ففيٴ كان الاختلاف » . اه . 

والقول الاخير ساقط إذ تفوبض عتقم-ا الهم وشرطه نمم عوضأ عنها واضح في عدم 
حرشا . قال المنذري : فه عمد بن اسحاق . وقال الطابي : لاس اسناده بذاك » 


SD — 


بعني من أجل مد بن اسحاق » وقد تقدم غير مرة أنه من الثقات الحفاظ > وما غمز 
به من التدلس غير صحبح » وذ كر البقي أنه أحسن شيء »> روي فيه عن الني 
صلی الله عليه وآ له وسام »> قال : هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانىدها مقال . 

وذهب الأ كثر من الأمة إلى أن الأمة إذا ولات من سدها حرم عليه بعما »> وقد 
ادعی الاحماع على ذلك حاعة من المتأخربن . وأفرد الافظ ابن كير الكلام على هذه 
المسألة فى جزء »> قال : وتلخص لي عن الشافعي نقسه فما أربعة أقوال » وني المسألة من 
حسث هي ثانة أقوال » وقد نازع في صحة ذلك عن علي عله السلام القامم وأحمد بن عسى 
وقالا : وکت لنا رصحة ذلك عن علي عله السلام ؟ و کأنه شوت مایفد ترجسح غير 
هذه الروابة عابها > وصرح القامم کا رواه في « الامع » عنه أن من أدرك من أهله ن 
يكونوا يثبتون روابة بيع آمبات الأولاد عن علي . وروي أيضاً في « ال امع » أث 
علباً عله السلام أوصى لأمبات أولاده في مرضه . قال مد بن منصور : وهذأ يدل على 
نهن بعتقن بعد موته . ولا فى أن تردد القاسم وأحمد بن عسی لوس بقادح فی ثبوت 
الرواية عن علي عله السلام بنقل العدول الضابطين لدلك عنه »> ومن حفظ ححة على من 
ل حفظ . وأما وصته عله السلام لأمہات أولاده »> فحتمل أنه دبرهن بعد موه » کإ 
شار اله في « ضوء النهار » . 

واحتج الذاهبون إلى التحرم »> وهم الأ كثر » بأدلة » منها حديث ابن تمر « أت 
الني صلى الله عله وآله وسام نى عن بيع أمات الأولاد »> وقال : لاعن ولا يوهن 
ولا يورشن يستمتع ما سبدها مادام حياً » فاذا مات فهي حرة » أخرجه الدارقطني 
والبمقي مرفوعا وموقوفاً . قال الدارقطني : والصحبح وقفه على ابن تمر عن تمر» و كذا 
قال البيهقي وعد التق » و كذامالك رواه في « الموطاً » موقوفاعلى عر . وقال 
صاحب « الالام »: المعروف فه الوقف »› والذي رفعه ثقة . قبل : ولا يصح مسنداً 
ذ ره في « 'التلخص » . 

قال في « شرح الالام » للفربابي الشافعي : وأما قول ابن القطان : رواته کہم 
ثقات هو عندي حسن أو صحيح > فخفي عليه ما أعله به الفاظ آخرم الذهي وان 
عبد اهادي ٤‏ 
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ومنها - حديث ابن عباس « أعا أمة ولدت من سدها في حرة عن دير منه » 
قال ابن حجر : أخرحه أحمد وان ماجه والدارقطني و > وقال : صح 
الاستاد وال مقي »> وله طرق › وف اسناده اسن بن عند اله اماعي وهو ضعف حداً» 
وي روابة الدارقطني من حديث ابن عباس أبخاً « أم الولد حرة وان كان سقطلا » 
واسناده ضعبف » والصحبح أنه من قول ابن مر . 

وا ت جد ا صلى اله عليه وآله وسم قال في ماربة :« أعتقما ولدهاي . قال 
ان ححر : آخرجه ابن‌ماجه من حدیث‌ابن عباس بلفظ «ذ کرت أم ابراه عند رسول ال 
صلی الله عله وآ له وسم »> فقال : أعتقما ولدها » وفي اسناده حسين بن عبد الله وهو 
خعف جداً . قال البمقي : ورواه عن ابن عباس من قوله »> قال : وله علة »> رواه 
تروق ٤‏ عن عکرمة ۾ عن این ک٤‏ عن عر عاد الد إل عر ٤‏ وله طر نآرق 
رواه البقي من حديث ابن عة عن عبد الله بن أبي حعفر « أثٺ رسول اله 
صلی الله عله وآ له وسل قال لع ابراه : « أعتقك ولدك » وھو معضل »› وقال ابن 
حزم : صح هذا سند رواته ثقات عن ابنعہاس »ثم ذ کره من‌طر بت القامم بن أصبسغ» 
عن مد بن مصعب » عن عبد اله بن تمر وهو الرق » عن عبد الكرع اڂزري » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » وتعقه ابن القطان بأن قوله: عن عمد بن مصعب خطأاً » ولِغا 
هو عن عمد وهو أبن وضاح عن مصعب وهو أبن سعد الأصصي وفه ضعف . 

ومنها ‏ أن المنسع من يعن كان متعارفاً مشمورا بين الصحابة في عصره صلى اله 
عله وا له وسام » لما رواه البخاري وغبره عن آي سعد » قال : « جاء رجل : فقال : 
با رسول الہ إا تصبب سیاً فنحب الأثان فکیف تری في الال 2 اط ب اران 
الاستملاد مانع من ابيع لما كان عدم العزل مانعاً . 


ومنہا شنب ما أخر حه الا ج واین عسأ کر والإنذر غ قال کلت حالساً عاد 


(١ )‏ کذا دسضه أأصنف ٠‏ والمجدىث قد آخرحه أضاً اليقي من طرق ارادم بن حر ب عن 
عبد الله بن برددة عن ادمه »قال : « کلت حا لسا عند ر بن إخجطاب € وک إلحددث» فلعل 
موضع البياض بريدة » وال أعل . من خط شيخنا حفيد الشارح العلامة جد بن مد السياغي 


ر#ه الله . 
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عر إذ ممع صاتاً » فقال : ارفا أنظر ماهذا الصوت » فنظر ثم جاء » فقال : حارية 
من قريش تباع ما » فقال : ادع لي المهاجرين والانصار فل كث ساعة حتى امتلأت 
الدار والمححرة » فحمد اله وأثنى عله » ثم قال : أمابعد › فہل تعامون کان فهاجاء 
به حمد صلى الله عليه وآله وسم القطعة ؟ قالوا : لاء قال : فانما قد أصبحت فیک فاسية ٤‏ 
ثم قرأ :« فهل عستم إن تولبتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحا ۾ ثم قال : وآي 
قطبعة أقطع من أن تباع أم أمرىء من » وقد أوسع اه ل » قالوا : فاصنع ما بدا 
لك » فكتب إلى الفاق : أن لاتباع أم حر فإنها قطبعة » وإنه لامجل . 

فمذه الأحاديث والآار قاضبة بتحر م ببعہن »وهي وان كانتلا تخاو عن مقالأواحټال» 
مجموعما بفيد الجة لاسيا مع ظمور المناسبة لما استنبطه بعضمم من الحكمة »> وهي أنه 
ا كانت الأمة سبباًلوجود آدمي حر كوفئت بأن صبرت حرة » وما تأخر ذلك إلىبعد 
موت الد استصتابا ال ملكه » وبجوز تأخر الاثر عن مؤثره لمانع . قالوا » ومايتبادر 
من‌الواز في أدلة الأولين لابعارض ماهنا لاحتال أن يكون هذا الفعل منيم في زمن الني 
صلى اله عليه وآله وسلم » وهو لايشعر بذلك » لأنه أمر بقع ادرا وليست أمہاتالأولاد 
كسائر الرقتق التي يتداو ها الملاك » فسكثر ييعهن وشراؤهن » ولاخفى الأمر علىالاصة 
والعامة في ذلك » وقد بحتمل أن بكون ذلك مباحا في العصر الأول » ثم نهى الني 
صلى الله عليه و آله وسلم عن ذلك » وحرمه نصا ولم بعلم به أبو بكر » لأن ذلك لم بحدث 
في أبامه لقصر مدنا » ولاشتغاله بأمور الدبن وعاربة أهل الردة »> ثم بقي الأمر على ذلك 
في عر تمر مدةمن الزمان ٤م‏ نمی عنهعمر حبن‌بلغهذلك عن رسول اله صلی ا عله وآلهوسام 
فانتهوا عنه » ذکره في « المعالم » . 

وفی كلا الاحټالن نظر : 

أما الأول - فلأن حديث جابر السابق بلفظ « والني صلى الله عليه وآله وسل حي 
لای بذلك بأسا» صر یح في اطلاعه عليه » وتقريرم هذا إذا كانت الروابة بالىاء ا مثناة من 
تت وهو الظاهر » وبه يندفع ماذكره الببقي من أنه لس في شيء من الطرق أنه 
صلی اله عله وآ له وسم اطع على ذلك وآقرم عليه » وأما إذا كانت بالنون فكذلك 
أيضاً لما تقرر في الأصول أن قول الصحابی : کنا نفعل في عېده صلى الله عليه وآله وسال 
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له ج الرفع » إذ الظاهر من حال الصحابي تباغ ماشرعه صلى عله وآ لهو سام »ولولا أنه 
قرره لا کان له في التقیید بعہده صلى الله عليه وآله وسلم فائدة . 

وما الثاني - فبنافيه فعل تمر في جعه لهماجرين والأنصار »> أو احتجاجه با في 
عن من تقطبع الأرحام عملا بالآبة »> وقول علي عليه السلام « اجتمع رأبي وري 
تمر ... الخ » وقوله : « استشاري عر ... الخ » فان ذلك ظاهر في عدم باوغها هذا 
الج من حدثٹ مر فوع > ولو بلغي) لما جازالعدول إلى الرآي ومع الصحابة والاحتجاج 
بابة القطبعة » ومذا بظر أن الأدلة من اطانبين في حيز التعارض » إلا أن آدلة الأو لن 
أقوى سنداً » وأسشفى ما احتج بهالقائلون بالتحرم حديث أبيسعبد عند البخاري في‌العزل» 
ولس بصرلح في المطاوب لاحتال أن السؤال عن جواز العزل وعدمه » وذلك أنه ما 
كان من لازم الوط ء العلوق المتسبب عنه نقصان الأثان و كساد البضاعة وفتور الرغبة » 
وفي العزل خاوص عن ذلك »> لكنمم ارتابوا فيه »> فسألوا : هل جوز أم لا . 

والذي بتلخص من جموع ماذ كر أت في عدم بيعهن سلو كأ لطريقة الاحتياط » 
وتأثيراً انب الورع من دون ا بالتحر عم > ویؤیده أنه نی صلی الله عله وآله وسل 
عن التفريتق بين الأولاد والأمبات »> وفي بيعهن تفريق بينهن وبين آولادهن » ويطرد 
اج فيا إذا مات ولدها » وأيضاً وجدنا ا أممانهم في الرية والرق » وإِذا 
کان ولدها من سدها حرآ دل على حرلة الام . 


حدتي زد بن علي » عن أيه » عن جده » عن علي علېم السلام « أن 
رجلا أله ء فقال : بأأمبر المومنين » ان لي أمة قد ولات مني أفاه ما لأخي ...٠‏ 
قال عليه السلام : نعم » فوهبها لاخ فو طئہا فأولد‌هاء م أنه الا خر فقال : 
إأمير الؤمنين أهمالأخ لي آخر ؛. . . قال عليه السلام : نعم فوطتها الكل 
منم '" فأولدوها وه ثلانة . 


. » في نسخة « فوطۇوها جبعا‎ )١( 


فا 


صرح في « الهاج » أن قوله : « فوطم| الكل ... الخ » من كلام الامام زيد بن 
على عله السلام ولس من الديث » وهذا تفرع على جواز البسع إذ هة وغيرها من 
اعت اا وه و ر ا 
استولدها قل ان لکا ثم ملكا بعد ذلك » فله أن ما ويبيعما والثاني مول على أنه 
أراد أن نكحما أخاه » فعبر بامبة عن النكاح» وفبه تعحسف» ولو كان برد النكاح لأمره 
بأن بعتقها أولاً ثم بتكحما للاتفاق على ترقتب الإنكاح على العتق > ذكڪر معناه 
في « المنماج ه . 

حدتي زید ن علي 0 ا »عن حده» عن علي عام السلام » اَن 


a . 
. 


رحلا أن فةال ي حعلت عبدي 1 ان حدث يي حدث»افلي‌ان ا ع۹؟ قال: 
لل قال:فانه قد ا حدث, قال عليه السلام : حدثه على نفسه ولمس لاك أن تيعه». 


أخرج البمقي باسناده اى رند لن ثادت ¢ قال : È5‏ باع المدر وأخرج عن ابن کر 
مله 4 وقال 2 هذا ھور المح عن این ر من قوله موقوفاً 6 وقد روي مر فوعاً باسناد 
ضعبف » ورواه من طريق الدارقطني عن ابن تمر مرفوعأ بلفظ : لايباع المدبر ولا يوب 
وهو حر من الثلث » قال علي - بعتي الدار قطني س لم بسند ه غير عسدة بن حسان وهو 
ضعبف » ونا هو عن ابن مر موقوفاً من قوله » وفي مسند على عليه السلام من « حع 
الوامع » عن الشعبي « أن علا عليه السلام جعل المدير من الثلث» سفبان الثوري 
في الفراأض وعبد الرزاق . اه . وأخرجه البمقي سنده إلى الشعي عنه عليه 
السلام دجو ه 

وله : ( حدث »)هو يفنح الدال وصمما وم ¢ ذ کره الرری فی « درة الغواص »› 
وهو هاهنا كنايةعن‌الموت. وقوله:« أحدث »أي فعل ما بقتضىإخراجه عن ربقةالاحسان 
اله بالعتى المؤقت » وذلك كفس أو ایتداع . 

وادیث دل على حرم بسع المدير مطلةاً »> وذهب اله زيد بن على ومالك وان 
حنفة وحاعة من أهل الكوفة . وحجتمم حديث الأصل وماق هتاف ادا شا 
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بقوله تعالی : « ا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وبالقماس على أم الولد امع انه عتق 
مؤجل بالموت . والتدبير لغة : النظر في عواقب الأمور »> وشرعاً : تعلق العتق يدير 
الحياة » وهو مأخوذ من الدبر > فان الموت دير الياة »> ولا بقال: التدبير في غير الرقق 
کا سل وغبرها ما بوصی به » وقتل : سمي تدبیراً لأنه دبر أمر دنباه باستخدامه واسترقاق» 
وآمر آخرته باعتاقه » وهو راجع إلى معنى الأول . واختلف فيه هل هو وصة أو تعلق 
عتق بصفة ؟ قولان » فإن قبل بالأول صح الرجوع فبه بالقول كغيره من التصرفات > 
والصحيح الثاني » فلا بصع إلا باليسع ونحوه كاهبة والوقف عند من أجاز البع مطلةاً 
ولاحاجة عند غيره » کا سبأتي . 

وذهب الشافعي وأحد وأهل الظاهر وأبو ثوروأهل الديث ونقله المي في ءال معرفة» 
عن أ كثر الفقہاء ا الع مطلقاً لاجة أو غيرها »> لديث جابر « أن رحلا من 
الأنصار أعتقى غلاماً عن دير لم يكن له مال غيوه » فبلغ ذلك الي صلى الله عليه وآ له وسل » 
فقال : من دشتریه مني ؟. . فاستراه نعم بن عبد الله بثامائة درم » متفتق علبه . وفي لفظ 
للبخاري ٥‏ فاحتاج ( وف روابة النسائي « وکان عله دن فہاعه بثانمائة درم فأعطاة » 
وقال : اقض دنك » . قالوا : ولاس في الحديث مابفد قصر الح على حالة الاحة 
والضرورة » ولا الواقع جز لي من جزببات صور ببعه » ولأن التقسيد بالاجة من 
قول الراوي وهو غير مفد للشرطة »› وبالقماس على الوصة بعتقه في حواز الر جوع 
نپا احماعاً . 

وذهب المادي والقاسم والمؤيد بالله وأو طالب إلى أنه لا جوز بيعه إلا لضرورة ؛ 
وذهب اله طاووس أيضاً . وحجتهم ظاهر حديث حابر » فان الببع وقع لاجة الاين » 
وبقاس علبه غيره » قال بعض الحققين : وإغا كان كذلك لأن العتق قوي النفوذ »> فإذا 
علق با هو سيب انقطاع الملك مع کونه متبقن الوقوع تعلتق به حتى المماوك» فحجر السد 
عن إبطاله » حجر المرىض عن تفويت الت ركة لتعلتق حتى الوارث با لوجود سبب المإك» 
وسطل الجر باضطرار السرد لفظ مېجته أو دنه کا في المريض .اه . 

وا الفستى إذا صدر من المدبر كان سا لمواز عه > _ديث أن مدبرة 
لعائشة سحرتما استعحالاً لعتقما » فباءنها عائشة من سيء ملكتا من الاعراب » أخرجه 
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مالك والشافعي والحا م والبهقي من روابة عمرة عنا »> قال ابن ححر : وإسناده صحیح 
ورواه في « مع الزوائد » معناه عن أحمد » وقال :رجاله رجال الصحيح . وأجاب 
القائلون بالحواز ما تقدم من عدم إفادة الحديث شرطة الضرورة . وأيت-] فان الدين الذي 
لأجله باع صلى اللهعليه وآله وسل المدبر إغا بصلح علة ليع لا للمنع . وأيضاً فالتدبير عتق 
مشىروط بصح الرجوع عنه بالفعل قبل وقوع الشرط . وأيضاً فلر ختلفوا في أن عتق المدبر 
من الثلث فكانسبله سبل الوصايا » وللموصي أن بعود فيا أوصى به . قال الحقتى اللال: 
وهذا ينبني على ماقررناه من الفرق بين كون القمد قبدآً للابقاع أو لاوقوع » فا جوز جعله 
قدا للابقاع» والمانع » كزيد بن علي وأبيحنبفة جعله للوقوع لا للابقاع » والحتى في تقد 
الانشاء بالوقت والشرط هو الأول ؛ وشيء آخر وهو أن الاجة إلى المال مانع شرعي من 
الترعات » جا قاله مالك والشافعي في عتتق المستغرق ماله بالدين . اه . 

وقال في « المنار » في سباق تقرر مذهب القائلين بالمواز: الأصل جواز ابيع » لأن 
المدبر قن » فاو م برد دلبل في جواز البيع ولم يصح حددث في المنع لجاز البيع » فانجوز 
مازع الدللوالاتع حدع عاج ال بوعان قوم به اة + اوليين فی الاب خذيت 
بصلع للاحتجاج » ثم ساق آدلة احالف وبين ضعفما » وفعل عائشة ليع مدبرتما ايكون 
دللا على الرخصة لموجب الفستق بعد ثبوت دلبل المنع » ولما بشت على أنه فعل صحالي 
موافتق لأدلة المواز . 

وقال زيد بن علي : ولو أن رجلاباع المدبر من نفسه جاز ذلك . 

كلامه عليه السلام حتمل وجبين : أحدها ‏ أن المراد من عه مننفه : أن بديرهعلى 
مال » وني ذلك معاوضة فجحرى رى الببع » وقد صرح به التحري في « معباره »فقال: 
دصح التدبير على مال عقداً فقع بالقبول » ولا بازم المال إذ لابازم العبد لسده مال .اه . 

وثانم) - أن بريد به الكتارة وهي عقدة معاوضة » فبصح اطلاق البيع عايما . وقد 
ذهب الناصر والشافعي والامام حى إلى أنه يصح إبقاءابلقظ البسع وغوه » کا بصعانعقاد 
البسع بغير لفظه » وعللوه بأن القصد المعنى » ذ كره في «البحر» » ولذا وجب فما القبول 
تي اس العقد » وتبطل بعدم ذ كر العوض أو ذ كر مالا بتمول كاطر والمتة وإلى غير 
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ذلك » وعدم استراط التنجم » إما لكونه مذهبه عله السلام »> ك هو ظاهر اطلاق قوله 
تعالی : « فکاتبوم إن عتم فهم خیراً » واختاره حېور الحققین » وما لکون سکوته 
عنه لاینافي تقییده به » اذا کان مذهبا له » والله آعم : 


حدلي زید ن علي عن ايه» عن حده» عن علي عام السلام ¢ قال : ( عد 
e 0‏ 4 
اأ الول إذا أمتقا سيدها ثلاث حيض »» CLT‏ 

کہ 

آخرج عمد بن منصور في « الأمالي » في « باب عدة أم الولد » مالفظه : حدثنا واصل 
ابن عبد الأعلى» عن ابن فضل » عن ححاج » عن عامر الخراسانيعن الرثعن علي ٬قال:‏ 
« إذا مات الرجل عن ام ولده أو أعتقما اعتدت ثلاثة قروء» حدڻنا جعفر بن مد بن 
عبدالسلام » عن أبيخالد »> عن حجاج عن‌الشعي » عن على » قال: تعتد أم الولد إذا مات 
نها زوجما ثلاث حبض . حدثنا جعفر بن مد عن أبي خالد » عن حجاجعن عامرالممداني 
عن الشعى » عن المرث › عن على فى أم الولد إذا أعتقہا سدها اعتدت ثلاث حنض ». 
وفيا قبل هذا مالفظه : حدثنا مد بن مل » عن مصبح » عن اسحاق بن الفضل » عن 
عبواله بن مد بن عر بن علي » عن‌آبهعن جده عن علي قال ص أجل أم الولد والسرية ادا و 
أعتقما سيدها ثلاث حبض إذا كانت تحبض »> فان كانت لاتحبض فأجلما ثلاثة أشر » .فل ى 

9 8 97 
حدتنا مد عن مصبح » عن عمد بن آبان » عن جغفر بن مد »عن آبه » قال : إذا ي ۸ : 


ل 


أعتقت أم الولد أو مات سبدها فلتعتد بثلاث حض » لأن الرة لاتعتد بأقل من ثلاث 30 0 
حبض. قال في « التخريج »: وفي هذه الأسانيد من لا أعرفه » وني مسند مير المؤمنين علي 6 
عله السلام من « جمع الموامع » عن علي » قال : عدة السسرية ثلاث حبض . عبد الرزاق 
وسعىد بن منصور . أھ , 
وقد ورد في المرفوعنحوه فا أخرجه الدارقطني بسنده إلى قيصة »عن تمر و بن ‌العاص 
قال : عدة أم الولد إذا توفي عنما سدها آربعة أسر وعشر › وإذا أعتقت فعدم ا ثلاث 
حبض » قال الدارقطني : وهو موقوفومرسل لأن قببصة م سنمع من #رو . وأخرج 
البيقي بسنده إلى سوبدين عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز » عن عطاء بن آبي رباح أن 
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ماربة اعتدت بشلاث حيض بعد الني صلى الله عليه وآله وسلم - بعتي أم ابراه - . قال 
المقي : وهذا منقطع و سود بن عد العزز ضعف ¢ ودسنده ای رودن صالح القرشي» 
حدثنا العمري » عن نافع » قال : سل اين تر عن عدة أم الولد » فقال : حضة » فقال 
رجل : إن عفان كارن بقول : ثلاثة قروء » قال : عثان خيرنا وأعامنا . قال : وفي 
هذا الاسناد ضعف . 


والمدىث يدل على أن عدة الامة إذا أعتقها سدها ثلاث حىض » وهكذا إذا مات 
عنها » إذ موته سيب لعتقما » وهو مذهس حاعة من السلف»ء منم علي وابن مسعود وعطاء 
والنخعي وزد بن على والباقر والصادق والناصر وأبو حنبفة وأصحابه . وححتمم ماتقدم . 
ومن القاس أن العدة لا وحبت عاييا وهي حرة » ولست بزوجة» فتعتد عدة الوفاة ولا 
بأمة فتعتد عدة أمة » فوجب أن تستهرىء رحما بعدة الرائر » وذهب الأوزاعي والامام 
حى » وهو روابة عن الناصر » ومال الله الظاهر بة واسحاق » ويروى عن ابن السب 
وسعند بن حبر والمحسن وابن سيرن اا تعتد ام الولد إذا مات سمدها عدة الرة 
أربعة أشمر وعشرآ مديث عرو بن‌العاص المتقدم » وقد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصححه الما > بلفظ : « لاتليسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنما س دها 
أربعة اسو وعشر » وأعله الدارقطني بالا نقطاع » ونقل عن أحد انه کان بعحب من حد بث 
مرو بن العاص هذا » وقال : أي سنة للني صلى الله عليه وآله وسلو في هذا ثم قال : 
أربعة أسر وعشر ءانما هي عدة الرة من النكاح » وهذه أمة خرجت من الرقالىالرية. 
وقال المنذري : فه مطر الوراق » وقد ضعفه غير واحد . واحتحوا أبضاً بالقماس علىعدة 
ا لحرة » وفمه نظر لاختصاص الأمة باحكام لايشار كما فيا غيرها . وذهبت المادوبة وهو 
قول مكحول إلى أنا تعتد جضتين تشب بعدة البالع والمشتري » فانهم بوجبون علىالبائع 
الاستبراء بحبضة وعلى المشتري كذلك » والحامع زوال الملك وندبت ثالث لاموت. وذهب 
مالكوالشافعي و أحد واللسثوأبو ثور وحاعةالىآنعدنها حبضة »وبه قال ابن مر »وهوقول 
عروة بن الزبير والقامم بن مد والشعي والزهري » قال مالك : فان كانت من لاتحض 
اعتدت بثلاثة أشر وها السكنى . قال في « المنار » متعقا لمذه الادوية : اماب 
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حضتين منوع للع ماقاسوا عله » وهو وجوب الاستبراء على البالع والمشتري معافالو اجب 
حضة واحدة لاموت وغيره . وهو مذهب الشافعي .أه. 

وقد يقال : الحىضة الواحدة إا تكفي في معرفة خاو الرحم » وذلك في حت المسبيات 
ومن ملكت بعقد الشراء أو اة أو النذر أو غير ذلك» جا تقدءالدلىلعلبه » وأمالولد قد 
صار يها > الزوحة » ولذا قل بعدم حواز بعما وحواز الوصة لما وغير ذلك » فا ن كانت 
ححة الشافعي ومن معه حديث سبايا أوطاس في وحوب الاستبراء حبضة » فمو استدلال 
خفي إِذ لاتعرض فه e‏ آم الولد منطوق ولا مفوم » وان كانت ححته القاس على 
المسببة وما في حكمما فهو معارض بالقباس على الزوجة » إن نم يكن أظمر »> وحديث 
اللاب ححة ناهضة على المطلوب وسواهده » وان کان فا مقال فحموعما فد مالا تفده 
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با العمر الازوی ر ف النجارة 


حدئي زید ن علي» عن اة » عن حده » عن علي عليه السلام » أن رحلا 
ا قد اشتری من عبد رجل قد ولاه ضيعته › فةال السید: ۾ | ذنلمېدي في 
التجارة فلزمه دن » قال : حبر سیده بين أن يفتديه بالان ا بايعه » وقي 
الاين الذي عليه من امن > فان کان الان لاي بالدان > فليس على السيدغر م 
ا کو و . 

آخرج البمقي في « باب ماجاء في مداينة العبد » مانصه: أخبرنا أيو عبد الله الافظ ءا 
بو العباس تمد بن بعقوب » تاعمد بن اسحاق الصغاني '“ ٤نا‏ ا جک بن مومی ٤ا‏ مجیی بن 
حزة » عن أي وهب عن سلمان بن موسی أن نافعاً حدثه عن عبد اله بن تمر وعطاء ابن 
آي رباح » عن جابر بن عبد الله آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى > قال : « من باع 
عبداً وله مال فله ماله وعلبه دیته إلا أن يشةرط المبتاع» ومنأبر خلا فماعه بعد تأبیره » فل 
شرته الا ان يشترط المبتاع » قال البيقي : وهذا ان صح فما أراد - وال آعم - العسد 
المأذون له في التحارة اذا کان في يده مال » وفه دن بتعلق به » فالسد بأخذ ماله وبقضي 
منه دينه . أخبرنا ابو الحسنعلي بن مد بن بوسف الرفاء البغدادي » أنبأنا أبو تمرور ان 
ابن مد بن بشر ۰ ا اماعل بن اسحاق » نا امماعیل بن ابي اويس » ناعبدالر من‌ین‌ابي 
الزناد » عن ابيه عن الفقماء التابعين من اهل المدينة » قال : كانوا بقولون دين المماوك في 

)١(‏ تد بن اسحاق الصغانفي » بفتح المبملة ثم المعجمة › بو بكر نزيل بغداد ثقة ثبت من الادية 
عشرة مات سنة سبعبف . اه . « تقريب » خوج له مسل وأهل السنن الأربع . 

TE 


ذمته وما صاب من اموال الناس» سوى الدين مثل الشيء ختلسه او المال بختصبه او البعير 
باحر د »> فذلك که منزلة ارح جره ¢ إماآن رقد به سرك ٤ ٥‏ وما أن ت 
عىدە 1 ھ. 

قوله 3 استری ( مفعوله حذوف اي اشتری سا ووعد رحل» خہطه ف نسخة 
الماع بالاضافة . 

وقوله : « قد ولاه ضعته » حلة وصفة لحد »> والمراد ان الد ولى عبده العمل 
في ضعته أو النظر ر « على ذلك فاع من رجل مببعاً م بأذن په مالکه »واستپلك 
العبد څنه » کا يدل عله فازمه دن» ٳذ لو كان الئمن باقاً لزم رده بعنه» اذهو فی بد العد 
کالغصب 6 ولا اصح العقد کا صرحت ره روابة » الأمالي ( من طرق أك خالد› عنز دد 
ان على » عن ابه » عن حده ر أن رجلا اتی علاً عله السلام قد استری من عد رجحل 
قد ولاه ضرعته ٤‏ فقال السمد : ۾ آذن لعيدي ان ا فر ده ¢ وقال : لاتبع إلا باذن 
السد » وهذا ال خاص فی تصرف العد غر المأذون »> وکان پتغرر منه ک| بشعر له 

: رر٣‎ in ت‎ ٣ 8 


قوله :) قد ولاه صعته ( l‏ في تولىه من ام الاذن بالتحارة وهو الذي عله فقٻاء 


المدينة کا تقد م ولأهل المدهب في ذلك تفصل مفہد 4 د کره » سارح البحر “¢ ولفظه : ت 


اعم أن العبد غير الأذون إذا عومل بقرض أو قراض أو اجارة أو إيداع فتلفذلك معه» 
فان حصل منه في ذلك تغرر لزمه الضمان وتعلتق برةبته »> لأن ذلك منه جنابة » والتخرر 
هو أن وم أنه حر أو مأذون » وإن نم حصل منه تغرر » فان کان صغیراً فلا ضمان عله 
مطلقاً » وإن كان كيرا فان لم بتعد في ذلك ولا فرط فى حفظه فلا ضمان عله » وان 
تعدى أو فرط ازمه الضمان ويكون في ذمته بطالب به إذا عتى » خلافاً لأبي العباس » 
فقال : لاضمان عليه . قال الامام حى : وهو مول على أنه لابطالب بالضمان مادام رققاً 


کی 
أو أنه صغير . اه . 


یلت : واذدا تعلتی الذمان برقته فللسد أن تبرع ماز مه بالغاً ما بلغ » لما دل عله 
حديث الباب من ثبوت التخبر له : 
قال فى « الهاج » : ولو مات العبد قبل قضاء الدبن الذي عله بطل الدن » لنصه 
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عله السلام أن العد باع بالدن » فاذا هلك العمد سقط الدن كالرهون » فان الرهن عنده 
عله السلام يا فيه على ما بأتي بمانه إن سّاء الله تعالى . اه . وهذا إذا اختار السيد تسلم 
العبد » وأما إذا اختار الفداء فلا سقط لا نتقاله إلى ذمة السد »> وال آعل 


29 ا زيد بن علي علم»ا السلام عن رجل أذن لعبده بالتحارة في وع دعينه 


tC 
. فباع وو “ف وع غبره فقال عليه السلام الاوز ذلك‎ e 
n : 
وذھب 8 حو ماد کره الامام عه به السلام الوه باه والامام £ ہی حى والشافعي‎ 2 


7 ا وأصحابه . قال في « الهاج » : والوحه في ذلك أن العد لاحوز 5 تصرفه في لسع 
e‏ مھ ولا لا باذن سده » وٳذا م أذن له إلا في نوع بقي على المع في سائر 
57 ر الانواع . اه 
e‏ وف ا a RT OLS‏ 
فيا ا مأذونا في التجارة إذنا عاما ني ساثر الأجناس » والجة فيه أمران : 
ر أحدها - مارواءالقاضي زيد وغيره عن علي عله السلام « أن رجلين ارتفعا اليه » فقال 
ا أحدها : با أمير ا مؤمنين إن عبدي هذا ابتاع من هذا سيا فرددته عليه فأبى أن بقل » 
ج فقال عليه السلام : هل كنت تبعث عبدك بالدرام بشتري لك بها اللحم 2.. قال : نعم » 
ا قال : فقد أجزت علبك شراءه « وأخرحه ان أف عن حى ن مان » عن عمد ن 
قس »> عن بكار العنزي بلفظ : « أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى على علبه السلام »> 
فل کت ورا ی ا ا ا ا ر 
» التحر بد » من ط ریق ڪمد ن منصور ۰ نا ڪمدن امماعتل » تا وهب بن سمل 
الأسدي ¢ حد ني عمد بن قاس قس بتام سنده ومتنه . 
انيا ان الإذن ف شى عصوص إطلاق للححر عن العد فلا ختص ها 
ذز فه . 
)١ (‏ قالفي «المصباح» مالفظه : تر تجرآً من باب قتل واتجر > والاسم‌التجارة وهو تاجر ؛ 
واخمع جر مثل صاحب وصحب . وتار بض التاء مع التثقيل ويك رها مع التخفيف »> ولا كاد 
بو جد تاء بعدها جى إلا نتج » و تحجر والرتج وهو الباب ورتج في منطقة » وما تجاه فأصاما واو .أد. 
E‏ 


وأحسب عن الأول أنه ن صح فہو احنہاد مسدتند ای م تعمم الاذن لاعرد ¢ بدلیل 
ولە:« هل کنت تہعٹ عبدك»والظاهر ف کان بفعل « Pg‏ كنت أفعل» التكرر المستازم 
للاعتماد الذي هو معنی التعمےم »› ولا تزاع ى اه دصار مأذوناً بالاذن العام ¢ ولس من 
ا صوص المراد به العموم بالقرينة » لأنه إا بشت في الأولىبالأولوية »> ك«لا تقل فما أف»» 
وفي المساوي بعر عدم الفارق »> ) في إطاق العبد بالأمة والععكس» ولا كذلك مانحن 
فنه» فان‌من أذن‌لعبده شراء الباقلاء م تصر ذا له شراء الل )٤ذ‏ کرہ فی «ضوء النہاں. 
وعن الثاني - بأن اطلاق الجر فرع على ثبوت الجر » وهو إا يكون لوجب شرعي 
ف حی من ىت لەحو از التصرف ٤‏ والعد غبرمالك ال السد فلا معنی ره عالاعلك› 
فو بال و كىل أشبه ولس له التصرف إلا فا أمر له » وال آعم 

وسالت زد ن علي عاړه السبلام عن العد الماذون له ف ابيع والشراء اذا 
اقر بدن » قال عليه السلام : پلزمه » قات : فان کان حجور| عليه فأقر بدن » 

ذا > المأذون له بالتحارة »> والوجه في الأول أن إذن السمد يستازم الرضى عا 
استدان عر ده ¢ فکون متعاةاً ا فی رد ه٤‏ ها اذا قر به‌العىد»›» وف ی حکمه مات عله 
با عن شاد ة او ان٤‏ وهو معنی‌ما استنطه لقي من حدنٹ حار الأتقدم »فان یکن 
في ركه مال تعلق الدن برقته طالب ده في مده رقه انه دن ازم العد لسوب إذن السد 
له » فله أن يستوفه في حال رقه »> كنفقة زوحته ومهرها . قال الامام حى : ولأن 
تعاتی الدن نذمته بطالب به إِذا عتتى فمه إضرار بالخرماء » فلعله لابعتق ولعله موت قل 
العتتق وهم حسنون يا فعلوا من كين العبد من أمواهم > وقد قال تعالى : « ماعلى‌الحسنين 
من سبل . 1 ھ. وهد! مڏهب القاءة وبي حنىفة وأصحابه وذھب الشافعىو أصحابه 
إلى أن دن المعاملة تعلتى بذمة العبد »> ك) لو أقرض في حال ححره إذ ثبت الدبن عله 
برضی الغرماء . وقال أحمد بن حنمل : لتعاتق دن المعاملة بذمة السمد » إذ العبد كالو كنل»ء 
LOSE 1‏ 8 م‘ 8 . 1 
والنه ممل كلام الحقق المقلى . الشافعي نظر الى أنه كالاجني فتصرفه كتصرفه > 
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ويرد عليه أن تصرف الأجني لاينفذ الا بولاية تعود الى المالك » ومذهب القاسمية كالصلم 
اذ توسط بين الطرفين - بعنى مذهب الشافعي وأحمد -لكن تعبن تعلتى الدين برقبته »ومافي 
يده من بين سار ملك السد تخصبص بلا خصص واضح » وهو الى قول أحمد أقرب » اذ 
بفارقه الا بالتعين المذ كور »فأما ذمة الد وماله متقارب فأبعدها مذهب الشافعي .اه. 
وأما اذا کان عجوراً عله » فالوجه أنه بكون في ذمته بطالب به اذا عتتق » لأن المولى م 
برض ا فعله » فکان ک) لو تزوج بغيو إذنه في أنه لابازمه الممر ولا النفقة » ولأنمن دفع 
له الال وهو ڪحور فکأنه راص شوت مابازمه ف دمته »> ولس للعبد دة حاصلة 
فبطالب به إذا عتتى » وسواء كان المعامل عالاً ححره أو جاهلا » لأنه أتي من قبل نفسه » 
وسسأتي في « باب القضاء » ماحسن ضه إلى هذا الباب في حديث « أن علباً عليه السلامقضى 
ف العمد بازمه الدن E‏ الخ @ . 

سالت زيد ن علي عايه السلام عن المدر پازمه دن وقد اذن له سیده فی 

ووجپه أن المدبر في حل القن فتحري فه الأحكام السابقة » وكذلك الاستسعاء 


إن طلبه الغرماء وذلك بالأقل من القيمة أو الدين » ويكون باذن سيده أو الا > »ولايد 
من رضاهم حبعاً » اذ للسید أن يستفديه بالأقل » کا صرح به حور آهل المذهب » ولا 


5 


ختص جواز الاستسعاء با مدير » بل محري في القن أنضاً » وال عر : 


~~ |۲ 


باس الا وهو السلف 


حدتي زد ن علي »عن ۰ ا عن جده » عن علي علبهم السلام » قال : 
«من اف ي طعام إ الج و ذلك الطعام » فقال : خذڏ 
مني غیرهبسعر يومه» IS‏ الا الطمام الذي أسلف فيه » أو رأس 


ماله “ ولیس له أن بأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع » 


روی فی « المعتمد »عن ابي سعد الدري » قال : قالرسول الله صلی الله علبه وآله 
وسار : « من أسلف في طعام أو في شيء فلا يصرفه الى غيره قبل أن بقبضه » أخرجه 
أبو داود الا أن لفظه « من أسلففيشىءفلا بصرفه الى غبره» والأولى ذكرها رزين .٠ه‏ . 
قال المنذري : وأخرجه ان ماجه اا وفىه عطة ٩(‏ بن سعد لاحت ده .اa.‏ 
قال البيمقي الاعتاد على حديث النهي عن بيع الطعام قل أن يستوفي » وأخرج الدارقطني 
من حديث أبي سعد الدري مرفوعاً بلفظ : « من أسلف في شىء فلا بأخذ الا ماأسلف 
فه أو رأس ماله » وفه عطة العوفي أبضاً . وأخرج أبو داود ا ماجه والہمقي واللفظ 
له » عن ابن اسحاق » قال : معت رحلا من أهل حزان بقول : قلت لابن عر : أمألك 
عن السلم في النخل » فقال : أما السلم في النخل » فان رجلا أسلم في نحل ارجل فلم مجحمل 
ذلك العام » فذ كر ذلك للني صلى الله علبه وآله وسلى فقال : « بم تأ كل ماله ؟! » فأمره 
فرد علبه » ثم نہی عن السام في النخل حتی يبدو صلاحه . وأخرج بسنده الى مد بن زيد 
ان خلدة » قال : سألت ابن ر عن السلف » قلت : انا نسلف فنقول : أن أعطبنا براً 


)١(‏ هو العوفي . هھ 
a‏ 
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فکذا وان اعطنا نرا فیکذا ¢ قال k:‏ سام في کل صف ورقا معلومه ¢ فان آعطا که 
والا فخذ راس مالك ¢ ولا رده فی منلعة أخرى ( . 

وفوله ف الترحة DJ:‏ وهو الساف « بعي السام والسلف في معنى واحد » وهو تعڪسل 
أن سلف عوضاً حاضراً في ءوض موصو ف ف الذمة . ١ه‏ . قال النووي: يقال :السلم والسلف» 
وسر وسم وأسلفوسلف ٤‏ ویکون الساف أبخاً قرضاً»و قال : استسلف و “مي ld‏ لتسلے 
رأس الال في الجاس » وسمي سلفاً لتقد رأس المال » وأحع المسامون على جواز السلر. اه 
أن بکون خا D‏ لاع مالس ع د « أي مالس ملكکك وان کون المعنى 
مايكون غائ عنك ما ليس سل » وتكونأدلةجو از اللي خاصة» وهي صر ةني معناهاء 
والسام نوع من البيع ءالا أنه لا خالف البيعفي أحكامه وشرالطه خالفهفي الاسم كالصرف» 
فانه نوع من البيع > الا أنه لما خالفه في أحكامه وشرائطه خالفه في اعمه » والسلم ضد 
الصرف» اذ هو تعجيل كلا البدلين قبل التفرق » وامم البيع سامل 4) ولغبرها من أنو اع 
المعاوضات . 


وال فيه قوله عز وجل : « بايا الذبن آمنوا اذا تدايتتم بدن إلى أجل مسمى 
فا كتبوه » والمداينة من الدين » وهو اسم لكل دين في الذمة » فيدخل في ذلك بسع السلعة 
المعينة بثمن إلى أجل مسمى » وبيع السلعة في الذمة إلى أحل مسمى وهو السام .وقد 
أخرج الشافعي والطبراني والجا ج والبمقي عن ابن عباس أنه قال : أشد أن السلف 
المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله في کتابه » واذن فيه » شم قراً : « اذا تدایتم پدین» 
الآبة . وءن السنة المتفق عله من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسار قان 
المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين » وربماقال : السنتين والثلاث » فقال : 
« من اسلف فليسلف في کل معاوم ووزن معاوم الى أجل معاوم » . 

وعد اکل وراه دل غل ان المسلم اليه اذا عجز عن ايفاء السلم » كان 
لصاحب الثمن أن لسترجع راس امال منه ان كان مادفعه اله باقراً بعبنه » فان تلف» 
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فقباس الأصول ان جع مثله ان کان مثلداً أو قمته ان کان قرمباً »> وان ساء أنظره الى 
وقت إمكانه » ويدل أبضاً على أنه لاحوز آن بأخذ نوعاً آخر من غير ماأسلم فيه » وهو 
صریح ماأفاده حدیٹ » من اا ف شىء فلا اص ر ف4 ای غاره @ ¢ وما ف معناه le‏ تقدم 
ذ كره»وهكذا لابأخذ قيمة العين التي أسلم فيا . والوجه فه أنه يكون برعا قل القض» 
وذلك لأنه اذا أخذ غير ماأسام فره کان الغير كأنه ثن لهسم فيه الذي تعذر وجوده » 
وهذا السام فه هو في الأصل مبيع أي بقبض ٠‏ فقد تصرف في ايع قبل القبض وهو مني 
al£‏ ( د کر معناح ف » الهاج ) وهو مدهب اون ودھب الشافعي ای أنه حور أن 
يشتري من المسام اله عرضا آخر برأس الال اذا تقابلا وقبضه قبل التفرق » للا بكون من 
بسع الكالىء بالكالىء . وأما قبل الاقالة فلا جوز » وهو معنى الي غن صرف السلف الى 
غیره عنده » ذ كره في « المعالم » ولعله بجع الى مذهب امور اللاتفاق على جواز التقايل 
في عقد البسع والشراء » وقد تقدم ان السام نوع منه » والله آعم 1 
۹ 

ح دي زد ی علي ٠‏ عن ا سه عن ح ده » عن عام السلام ¢ قال : 
غر سلمكڭ » . 

خر ګکړل ى منصور ف ) الأمالي ( ماأفظه : حد نا ړل ن اسماعیل ٭ عن وک ٤‏ 
عن سفبان » عن عبد الأعلى بن عامر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : «لابأى 
أن بأخذ يعض سهه وبعض رأس ماله » وقال : ذلك المعروف » .١ه‏ . قال في 
» التخر بج r‏ ولعل اسناده حسن واله آعم 2 | ھ . وا الب قي سند ه ای سه2 ی 
موسی ٤‏ عن سعد بن جير »عن ابن عباس بافظ . «اذا أساهت فيشيء فلا باس أنتأخذبعضسهك 
وبعض, .رس مالكفذلك المعروف ».قال لبقي : وروى جابر العفي » عن نافع »عن 
ان تمر معنى قول ابن عباس » والمشور عن ابن تمر أنه كره ذلك » وروا عن عطاء بن 
اي رباح وترو ى ديار معنی قول ان عاس 0 أھ۔ 

رالدیت :ندل عل رار اخ بعض السام عض رأس الال والاقالة في البعض الآخر 
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وهو مذهب العترة وأبي حنفة واصحابه والشافعي » ومن الجة له ايضاً ماسبأتيفي حديث 
« من أقال نادماً أقاله الله نفسه بوم القبامة » . واحتح به البيمقيعلىذلك فيه باب من أقال 
المسلم البه بعض اللي وقبض بعضاً » وقد اتفتى العاماء على صحة الاقالة في اب ميع» فكذلك 
فى البعض قاساً عله » وقال مالك : لامحوز في بعضه » ونقله المقي عن ابن تمر » کا 
تقدم » وحكاه في « البحر »عن ربعة والامث لدیث « لس لك الا سامك أو رأسمالك». 
وأحب ما مر من القاس » قال في « المنار » : هو من قاس عل الاختلاف وهو البعض 
تصدق فى البعض أيضا . وحديث« لس لك الا سلهك » بصدق في البعض أيضاً لأن المعنى 
لس لك آم“ خارجچ عن الت من امع رین رس امال والسام أو طالب أمر خارجعنپا 
واللعص لس تخار عن أحد الاش 4 فلا حاحة ا دعوی التخصص القاس 5 وحک‌عن 
مالك أبخاً ان الا ان كان طعاماً ورأس الال ثابا أو دراهم جاز ن قله في البعض 
وبأخذ البعض » وان كان السلم ثباباً موصوفة لم جز في بعضها . وأجمب بأن الاقالةفي السام 
تصع اتفاقاً فتصع في بعضه کا تصح في حيعه . وقالت المالكة : إذا أسلف عشرین دیناراً 
في كرين من بر الى سنة واحدة» عند مضي ستة اهر اذا استقال المسلم اليه في كر ورد 
العشرة » وقد انتفسع ما » فكأنه باع كراً بعشرة دنانير ومنفعة عشرة دانير ٠‏ وأجبب 
بان الكر لس في مقاباة العشرة الدنانير ومنفعة عشرة» بل قابلته حصته من الثمن »ولا ضر 
حصول المنفعة المقابلة للكر الآخر بعد بطلانه » ولس ايضاً من القرض الذي جرمنفعة 
ا 

وأما قوله: « ولا تأخذ سثاً من غير سلمك » فقد تقدم البحث فه أولالباب . 

حدني زید ن علي عن أيه »> عن حده »عن عي pe‏ السلام » انه کره 
ارهن والكفيل في السل » . 

روى السوطي فی مسنده عله السلام مالفظه : عن على د أنه کره الرهن والکفیل 
في اللي ». وعن السن البصري › قال : كان المسامون بقولون :من سلف سلفا فلا بأخذ 
رهناً ولا صبيراً . قال في « القاموس » الصبير - بالصاد المملة - : الكفسل . وقال عمد بن 
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منصور فی « الاما » : حدثنا آبو هشام › عن حى بن ان ٤ءعن‏ ان جریج » عن عبدالله 
ان ابي بڙيد » عن أبي عياض انه كره الرهن والكفيل في السام . والكراهة هاهنا عمولة 
على ضد الاستحباب للتخفيف على الناس والترفه هم اذا م خش تلف الق » ذ كره القافي 
زيد » ولبست للتحرم لقبام الأدلة على جواز أخذ الرهن ن أو الكفيل على المسلم فه أو 
راس الال . 

أما في الرهن فلقوله تعالى : « وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 
عقب قوله تعالى : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » فندب الى أخذ الرهنفي 
الديون على الحموم » والسلم من الديون » وشرط السفر وعدم الكاقب » وردا في الآبة على 
سبل التغلسب » اذ الاجة اليم) في السفر أ كثر » ولسا لتقد » وهو مذهب امور . 
وذهب أهل الظاهر الى أنه للتقسد » فلا جوز الرهن عند وجود الكاتب » ولا جوز فى 
ا ضر . وأجیب با ورد « أنه صلى الله عليه وآله وسام رهن درعاً له عند ودي بامدينة 
وأخذ منه سعيرا لأهله » رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه 

وأما في الكفيل فبدل على جوازه حديث « الزعم غارم » رواه أحمد واصحاب السغن 
الا النسائي » وفه امماعیل بن عاش إلا آنه رواه عن الشاميين فهو مقبول على كل حال . 
واازعم :هو الكفيل » والخارم بالقافن» فدل على أن کل من تکفل شيء غرمه ا 
بين ٿيءِ وٿيء › فاذا ثبت كونه غارماً ثبت صحة كفالته » اذ لابغرم ما لاتصح فيه 
الكفالة > وهذا في المسلم فيه »> وجواز أخذ الرهن والكفيل فه . قال به أبو حنبفة 
وأصحابه ومالك والشافعي 

وأخرج الهقي بسنده إلى ابن عباس أنه کان لاری بأساً بالرهن والكفل فيالسلف ¢ 
وسنده لل عبد الله بن عمر آنه کان لاړی بالرهن والمبل مع السلف بأساً . وعن زفر 
روابتان. إحدإ هما جواز أخذ الرهن »والأخرىمنعه . وأما الرهن على رأس الال فيجوزأيخاً 
إذا افترقا بعد قيض رأس الال » وبه قال أبو حنفة وأصحابه » ووجپه ماتقدم من الابة 
الكرية فانها عامة › ولأنه دي ماداما في ال جاس» فحاز أخذ الرهن فيه كسار الديون . 

وقال زید بن عاي عله السلام : اسل ما بوزن فما یکال » وما یکل فیا پوزن» 
ولا نسل ما بکال فما يکال » ولامایوزن فا بوزن . 
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والوحه ف ذلك أن الس س مشروط بالتأحسل ¢ وقد تقدم 3 المتفقن جنا 
وتقدراً ګرم فه التفاضل » زالاعل لکونه ربا » فلا دصح الس إلا فما جوز فه النساء» 
وذلك مایوزن فا يکال »والعکس اذا لم يکونا من جنس واحد » وأما اذا کانا منجنس 
واحد فلا تجوز لا تقدم »ولو اختلفا صفة كالبر يسلم في خبزه » ولو كان البر مكبلا والبز 
موزوناً للاتفاق فى النسىة » فكان التأثير ها دون الاختلاف فى صفتا » وأما ما يكال 
فما بکال أو مایوزن فيا بوزن » فوجه تحريه ماتقدم أبضاً في « باب الربا » أن الاشتراك 
فى النسة مع الاتفاق في التقدير حر م فبه التفاضل والنساء » وإذا م جز النساء جز السلم» 
خلاف فى حوازه وان اتفقا تقدراً لأنما أثان الأساء »> وكان القاس بقتضى أنه لاوز 
ذلك لكنه خصه الاحاع » وال آعم 


a 8 1 | e,‏ و2 
وقال عليه السلام وإِذا اما ف طعام و ف ع ره e‏ احلا و صهه 


أربعة » وذ كر في « النهاج الى » أنها تنتهي الى سبعة » ونسبه في « البحر » إلى الموؤيد 
بالله وأبي طالب وأبي العباس والشافعي وأصححابه > وهي قدر المسلي فيه وجنسه ونوعه 


ي 


الأجل والمكان والنس والمقدار والصفة » لأنه عد النوع والصفة سيا واحداً » وعبربالصفة 
عنها . قال المؤبد باه : ولا بد من ذ كر رأس الال » لأن المهادي قد ذكره أبضاً . قال 
الامام حى : من نقص من السبعة فانا داخلما فقط . وفي « شرح القاضي زيد » مالفظه : 
قال المؤید بالله : وذ کر زید بن علي عليه السلام أنه لايد أن ب اة آشا: : الأجل 
والمكان وصفة مايسام فيه . قال المؤيد بالل : فعبر عن انس والنوع والصفة والمقداربالحفة 


وحعل ذلك که سیا واحدا ٤‏ وھكه عبارة تقر مر ة وط اخری 8 
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بل 


وتفصل ماد کره عله السلام 

أما الأول - وهو تسمبة الأجل » فمو مذهب الامام عامه السلام والناصر والمؤ يدبا 
وهو قول أي حنبفة وأصحاره ومالك ¢ وحم المتفق عله من حدیٹ ان عاس ر من 
اا فلاسلففي کک معاوم 4 ووزن معاوم ای أجل معاو م « وقد تقدم . وذهب‌الشافعي 
إلى آنه جوز أن يكون حالا » ولايشترط الأجل . وأجيب بأن حديث ابن عباس يفيد 
اشتراط الأجل من حث المغابرة بين قرالنه » إذ لو كان المراد منه أن بكون الأجل 
اوا اذا کان مؤحلا کان بقول وأحل معلوم < قال: ف کل معاوم « فقو له 
« الى أجل » معناه : وليكن‌الى أجل معلوم . وأيضاً فالسلم لغة معنى السلف» وهو تعحل 
أحد البدلين مع تأخير الآخر » واختص باسم لايشار كه فه غيره من أنواع البوع » فلو 
جاز حالا لما كان لاختصاصه بامم السام ااا فان حاعة من الصحابة والتابعين ۾ 
ف موا من معنى الس لم إلا ما کان مو جلا » فان عبای تقدم عنه ف أولالباب الروابة رذلك 
صرحا وقال: إن قوله تعالی :» اذا تداينم بدن ای أجل مسمی فا کتوه» وردت لان 
> السلم . وروى ابن أبي سببة عن ابن عباس « لاساف الى العطاء » ولا الى الصاد » 
واضرب أجلا» وأخرجه البقي عنهأبضاً بزيادة « ولاالى الأبدر “ولا الى العصيرواضرب 
له أجل » وعنه أيضا أنه كره السام الى الصاد والقصيل " والبيدر » ولكن ممه شرا 


وعن أي سعيد الدري » قال : السلم با يقوم به السعر رباء ولكن السلف في كيل 
معلوم الى أجل معاوم» ذ كره البخاري تعليقاً » ووصله عبد الرزاق . وعن الحسن‌الصري 
أنه کان لارى بأساً بالسلف في اليوان اذا كان سيا معاوما الى اجل معلوم » علقه 
اليخاري آا وا دن رو غ ول دان ن الا معاوماللبائع والمشتري 
ولصح تقد «بالشهر الرومي والعربي والأام ا لمشمورة كالعيدين ويوم عاشوراء لتعيين| .وأما 
تقبىده بالنيروز والمهرجان وصوم النصارى وإفطارم والى العطاء والمصاد والذاذوالدياس 


(۱) هو المبدر ذکره ف » القاموس )( القضصءل ت دفتح قاف شملة مکسورة هثناة تة : 
هو مااقتصل » أي قطع من الزرع أخضر مأخوذ من القصل بزنة فلس » جعنى القطع . آفاده 


في « القاموس » . 
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والقطاف والعصير » فظاهر ماتقدم عن الامام في « باب السوع الى أجل » من عدم‌جوازه 
هنالك أنه لاوز هاهنا » وهو ظاهر ماتقدم عن ابن عباس » والوجه فيه بودي اله من 

البالة وحكاه في « البحر » عن العترة والفر بقين . 
LL‏ وذهب مالك وأو ثور الى انه يصح اذ هي معاومة » وقد تقدم في د باب البيوع الى 
lT‏ أحل » الاغارة ان أن ما نكن مهارم ع ق و ت معبن جاز التأجيل اله » 
و وعلبه حمل ماظاهرء التعارض من الآثار السابقة هنالك . وذهب ابن خزية من الشافعبة الى 
ر ,صحة التوقيت بالميسرةلديث عائشة « أن الني صلى الله علبه وآله وسلم بعثالى ودي آن 
کک الي ثوبين الى المسرةءفقال :إن مدا بريد أن يذهب بالي. ..» المحديث و كذبعدو 
الله . أخرجه النسائي والبهقي . وأجاب البهقي بأنه هول على أنه استدعى البيع الى 
وا المسرة » لا أنه عقد الما بسعأً» ثم لو أجابه الى ذلك أسه أن يوقت وقتا معاوما أو بعقد 
ار . البسع مطلقاً » ثم بقضهمتى يسر . أ . يعني والحتمل لابصلححجة لاسا مع ظورالمر اد 


تراز دت این ن¿ عماس ر بلفظ « الى أحل معاوم » ک) مر 


2 تي 
٠‏ واختلف في مقدار الأحل » فقال الموبد بال و بعص النفة : أقله ثلاث لاعتباره ف 


٤ .‏ و من‌التأجلات كتأجلالشفبع ومطاوب التعديل وال جرح»وقال المنصور تایه : : أربعون 
E e e‏ 
ا حرلا 

ای یی رریی نحمل جا آجل حل » ذکره في « البحر » » واختار قول المؤبد بالله » وقد تتكرر غير مرة أن 

و ا اذا وقت وقتاً غير مقدر بحد أو أحال على صفة مطلقة ءانه 

ا ع ف ان ور اا الى العرف » وهو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
رهلا وال بات » فكل مامي في العرف أجلا كان معتبرا في صحة السام > وال عم . 

الثاني - تسمة المسلف فه » وفي بعض النسخ«وصفة ما أسلفت فه» عوضاً عن قوله: 

« وسم ما أسلفت فه » وهو المراد في حديث ابن عباس بلفظ : في کيل معاوم » ولام 

بيان الصفة التي بعنى الاسم الا بذ كر القدر والجنسوالنوع والصفة »> فالةدر بالكل 

والوزن » ولو لامعدود والمذروع قاماً على الكمل بجامع التقدير »> وسبأتي . وأماا لجنس 

فهو ما كان عاما لانواع مختلفة كالنطة والشعير والتمر والشاب ونو ذلك » واما الصفة 


e 


فنحو اللون والحدوث والعتى ونو الطول والحرض والرقة والغلظ واللاد الي 
کون منا . 


الثالث - تقىده با لمكان » وهو معنی قوله : « وفي أي موضع تقبضه » وهومذهب 
الناصر وزفر والثوري » وذ كره الأخوانعن المادي الى الى »> وسواء كان ما جل مؤونة 
أم لا » قال الأخوان : وهو الظاهر ايضاً من قول زيد بن على لأنه اشترط المكارت > 
ولم فصل بين ماله حلمو ونة وبين مالس لهذلك ا . والححة عله أف 
العقد لايقتضي تسلي المعقود عله في موضعه »> ولس من موجبه » فلو استرى حنطة في 
البادية ووقع العقد علما في المصر لم بحب تسليمما في موضع العقد اتفاقاً » فكذا الال في 
السام »واذا م يكن التسلم واجباً فيموضع العقد فلا بد من تعبين المكان لبكون معاوماء 
اذ لامکان اولی من مکان قاساً على الزمان في وجوب تعنه . وذهب ابو يوسف ومد ال 
الى عدم استراطه مطلقا » وحكى عن شربك والمحسن بن حي وعد الله بن السن‌العنري» 
وعند ابي حنبفة : ان كان مل مؤونة اشترط والا فلا. واختلف أصحاب‌الشافعي فه »فيعضمم 
قال : إن كان الموضع الذي تعاقدا فه لايصلح للتسلم »> کان کون فی طر بق اونحوها 
فلابد من ذ کر المکان» وان تعاقدا في مکان عکن تىلىمه‌فوجہان. احدھا -یستخنی 
عن ذ کره وحب تسلمه في موضع العقد . وانس) - لابد من ذد کره > وتازع احق 
المقبلى في حجة الاشتراط السابقة » فقال : لو كان التعلنل ما ذ كر صحبحاً لحم كل دين» 
مع انهاإازم التعين » فلافرق بين السام وغوه . واما القاس على الزمان فقباس غير صحبح 
لأنه بسلم حم ث آممكن بعد حاولالا جل ولايكن ذلك في الزمان »وسكوقه صلى الله عليه وآ له وسل 
ف عل التعلم برسد الى ذلك .١ه‏ . وقد بقال: لانسام الملازمة في قوله: لعم کل دن» اد 
السلم بيع مشروط فيه الأجل » وليس كالدين الجرد فلا يجري فه حكمه .واما احتجاجه 
على عدم صحة القماس بتسليمه حبث أمكن بعد حلول الأجل فهو احتحاج بنفس الدعوى» 
وما بويد صحة القاس ان السلم لما كان لسع معدوم احتبج الى تنه عا بصبره کا لو جود 
الحاضر » والى ماخلصه عن أسباب الاختلاف والتشاجر » ولذا استرط فه تعببن‌الزمان 
ولم نكن من احكام مطلتى البيع حسما" لتلك الاسباب وكانت الاجة الى تعيين المكات 
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كالاجة الى تعبين الزمان » وقد نبه النص على العلة في قلك باشتراطه العلم في كل مما 
لاخلوص عن الهالة المؤدية لما ذ كرنا » فتأمل والله اعم . 

الرابع - قض رأس الال في الجاس قبل التفرق» فان تفرقا قبل ذلك بطل السام . 
قال القاضى زيد: وبه قال أبو حنفة وأصجابه والثوري والشافعي» والبه ذهب زيد بن على 
عا السلام .اھ والحة فه حدنث «» الڼي عن بسع الكلىء بالكالىء » وهو ت 
الد بالدن لان امار فبه في الذمة والثمن إذا لم يسمه حال العقد » فقد شرى با في 
الذمة أيضاً »> ولديث « من أسلف فليسلف في كيل معلوم. . .الخ ». قال الشافعي: 
لأن قول الني صلى الله عليه وآله وسار « من سلف فليسلف » إغا قال : فليعط لابقع 
اسم التسلىف فه حتى بعطمه ماسلفه فه قل أن بفارق من سلفه . رواه عنه البهقي › 
وعند مالك بحوز أن بؤخذ ذلك بعد التفرق يوماً أو يومين » وحوابه مامر من ححة 
امور . قال القاضي زيد : ويجوز أن بكون رأس المال جزافاً إذا عبن » فيقول : 
سامت الك هذا فبجوز ون لم یذ کر وزنه ولا کله ولا عدده »> وهو ظاهر کلام ہی 
عله السلام . قال المؤيد بالل : وهو الظاهر أيضاً من قول زيد بن على علي السلام » 
أنه م يوحب الكل والوزن والعدد » وهو قول أي يوسف ومد قول الشافعي» 
وعند أي حنفةوأحد قولي الشافعي : لامجوز المزاف فلابد من معرفة كله أو وزنه أو 
عدده » وحكى عن مالك والثوري » وأجسب بظاهر حديث « فلسلم في كىل معاوم » 
وقد تقدم » فلم بشترط ذ كر مبلغ رأس الال ولو كان واجب] لبينه اذهو في مقام التعلم» 
ولأنه لما كان ثناً ميبسع لإيضره جہالة القدر كأبدال الاعبان المسبعة » وأيضاً فقد أغى تعرين 


الندل عن ذ کر قدره »› وال أعلم : 
وقال زيد بن علي عليه السلام :لا ا الل في الثياب وال كسية إذا 
ميت الطو لءالعرض والرقعة » . 


وهي ارقة»جمعما رقاع مثل برمة وبرام » ذ كره في « المصباح » والمراد من ذكرها 
بصفة معروفة ما ذ كر » ويوصف أبضا بالرقة والغلظ لاختلاف الأغراض فيا . قال 
= ۲۲ — 


القاضي زيد : ولا خلاف في جواز السام فى هذه الأشاء » والأصل في ذلك تمل المسهبن 
به من غير تناكر » وقد ذ كر أصحاب أبي حنبفة أن القاس عندم في للذروعات أن 
لانصح السام فہا لأن من استہلکہا لاشت فی ذمته مثلہا » فأشهت الحوان » ولكن 
حوزوا ذلك استحساناً للاهاع على جوازه . قال الد أو طالب : عند أا لاتشيه 
الوان على الاطلاق » لأنه عكن ضبطا بالصفات من المنس والطول والعرض واارقة 
والغاظ على وحه بقل التفاوت معه › ولاس كذلك الوان l‏ یناه 

وقال زید ن علي : لامحوز 2 ف الميوان ولا ف اروس ولا ف جلود 
الميوان » ولا باس بالسلم في الصوف والقطن وال رر » وميم ماوزن وکال 
تما وجد عند الناس . 

أما الحيوان فالوجه في عدم صحة السام فيه أدلة : منا- ما أخرجه الهقي وغيره 
من حدنثٹ الحسن عن “رة » عن الني صلی آله عله وآله وسار « أنه نمی عن بع اطوان 
با لوان نسيثة 4« . ومنہا - حدیث ان عباس > قال EE‏ رسول الله صلی اله عله 
واله وسار عن بع الجوان بالمحىوان نسة »> وما - حدىث ان عاس ر« من اسلف 
فلسلف في كمل معلوم ... الخ » وقد سبق » فان ظاهره يع السام فیا لا اتی فره 
الكل والوزن ومافي معناما من التقادير » والمسوان كذلك »> ومن ا أن الجواتف 
لابخہط بالوصف» لأن الأطلوب من العد ا ھر الدمة والفطنة وحسن العشرة والذکاء 
والعقل والتميز وحسن اطلتى والأدب » ومن الدواب الشدة فى العدو والقدرة على الجل 
والناصر وأبي حنبفة وأصحابه والثوري والمحسن بن حي . وذهب علي عليه السلام وابن 
عباس وابن عر والمن وان المسب والنخعي والباقر والصادق والاصقرو اؤ بد بالله ومالك 
والشافعي وأحد إلى أنه دصح فه . وحجتم ما أخرجه أبو داود والبمقي من حديث 
عرد اه ی هرو ى العاص ص أن الني صلی اه عله وآله وسل اشر أن ېز حیشاً فنفدت 
الابل ¢ فأمره أن بأخذ ف فلاص الصدفة ¢ فکان بأخذ التعير بالىعرن ای ابل الصدفة 0 
قال المنذري : وفي إسناده مد بن اسحاق » وقد اختلف علله أبضاً فى هذا الديث » 


YF — 


ذكره البخاري وغيره . قال البيقي : وله ساد صح من حديث عرو بن سعبب 
أخره به أبوه عن حده » وقد تقدم إړاده في « باب الربوبات » وماروي عن علي 
علبه السلام أنه باع لاله ددعی عصفرآً بعشر ن بعيراً إلى أحل »› وقد تقدم أيضاً ¢ 
وكذا أثر ابن عر . قالوا : ويحاب عن حديث ممرة أن أ كثر الفاظ لايشتون ماع 
الحسن من مرة في غير حديث العقبقة > وحمله بعض الفقباء على بيع أحدها بالآخر نسيثة 
من الاين » فكون دين بدن »> وهو لاوز »> قاله البهقي . وحديث ابن عباس 
مرسل » قال تمد بن اسحاق بن خزية : الصحح عند أهل المعرفة بالديث أنه لس 
بتصل » بل بروبه عن عكرمة » عن التي صلى الله عله وآله وسل . وقال الشافعي في 
رواه الربسع عنه. وأما قوله : انه نہی صلی الله عله وآله وسلم عن بیع الیوان بالیوان 
نسسئة » فمذا غير ثابت‌عن رسول الله صلی الله عله وآ له وسم »> وما قوهم : إن المحسوان 
لا خط بالوصف . . .الخ »فغير ملم بل عكن ضط بالسن‌والصفات و سير التفاوتمختفر 
کا بختفر في المثلي » وال آعم .وما الرؤوس فعدم جواز السلر فيا مذهب الامام عليه 
السلام وأصحاب أي حنيفة » وحكاه الربيع عن الشافعي» ولا فرق بين نيما ومشوما » 
ووجمه مابعرض فيا من التفاوت وعدم الضبط »> وهكذا الأ كارع والأعضاء الخصوصة > 
وحكى السبد أو طالب عن أصحاب الشافعي أن السام في الرؤوس جائ على أحد الةو لين . 
قال القاضي زيد : وهو مذهب حى علبه السلام » والوجه فه أنه إذا وصف بالصفات 
المعلومة قل التفاوت فما » فجوز ك جوز في الببض والوز وما فيا من العظم لامنع من 
السلم > ك لا ينع من السلم في اللحم وفبه عظم » وكا لاينع منه في التمر وفه نوى . 
وآما الجلود » فالوجه في عدم جوازه فما عظم تفاونها » فالورك غللظ قوي» والصدر 
ثخين رخو» والظهر رقتق ضعبف » ولا يضبطه الذرع لاختلاف آطرافه » ولا الوزن إذ 
قر تفقان فه » وختلفان في القمة . وذهب مالك والمسعودي إلى صحته فه كالمحوان . 
وأما الس في الصوف والقطن واطربر» فقد تقدم وحه کک فر کا ع مال 
وبوزڭك . 
وقوله : « ءا بوحد عند الئاس » أي ما کن حصوله وقت الاول > وان عدم 


— 


حال العقد» لديث ابن عباس السابق « قدم رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم المانة وم 
سلفون في الثار السنة والستتن والألاث > فقال : « من أسلف ... » المديث . قال 
الشيخ تقي الدين : فيه دليل على جواز السار فيا بنقطع في أثناء المدة إذا كان موجوداً 
عند الحل » فانه إذا أسلم في الشمرة السنة والسنتين فلا حالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت 
الثمرة على الرطة . اه . ولا أخرحه البخاري وأبو داود والنساي عن ابن أبي أوفى 
وعبدالر ننابز ینا قالا :« کنا نسلف على عد رسول الله صلی الله عله وآله وسم واب 
بكر ور في النطة والشعير والزبيب والتمر »ولا نسأهم اهم حرث أم لا » زاد أبو داود 
والنسائي « نسلف في ذلك إلى قوم ماهو عندم » . 


o‏ ا 


حدتي زیدن علي ٤‏ عن ۰ ا عن جده» عن علي ele‏ السلام قال: 
قال رسو لالنهصلى الله عليه و اله وسل :د ممن أقال اده) أقاله اللهنفسه بوم القيامة 
ومن أنظر ممسراً أو وضع له أظله الله في ظل عرشه ». 

عن أي هربرة › قال : قال رسول الله صلی اله عله وآله وسل : و سی آقال 
مسلا بیعته قال الله عثرته » رواه أو داود وابن ماجه » وصححه ابن حبان واا > . 
قال ابن دقبق العبد : هو على شرطم) »> وصححه ابن حزم » وأخرحه عبد الرزاق » 
عنمعمر عن سی بن آي کثیر مرسلاءبلفظ : « من أقال ماما بیعته أقاله الله نقسه بوم 
القامة »> ومن و صفاً وصل الله خطوه بوم القمامة » . وقد روي بألفاظ أخر مرفوعة 
ذ کر ها البمقي وغبره » وني تفير قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
من « الدر المنثور » مالفظه : وأخرح أحد وعبد بن مید في « منده » ومسام 
وابن ماجه عن أبي البسر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أنظر 
معسرآ أو وضع عنه أظله الله في ظلهيوم لاظل إلا ظله» . وأخرج الطبراني في « الأوسط » 
عن سداد بن اوس » قال: ممعت رسول الله صلى الله عله وآ له وسام بقول : « من 
أنظر معسراً أو تصدق عله أظله الله في ظله يوم القبامة » وأخرج أحد والدارمي والبيمقي 
في « الشعب » عن أبي قتادة ممعت رسول الله صلى الله عله وآ له وسم تقول : « من 
نفس عن غريه أو عا عنه كان في ظل العرش يوم القامة » . 

والاقالة في اللغة : »> قال في « المصباح » : وأقاله الله من عثرته: رفعه 
من سقوطه » وما الاقالة . اه . وفي الشرع : رفع العقد الواقع بين المتعاقدين » وهي 
مشروعة احاعاً . 


- ۲۹ س 


واختلفوا هل يشترط لفظما »> كأن بقول : أقلتك أو أنت مقال أولك الاقالة » أو 
بكفي فيا مايفيد رفع العقد »> ذهب إلى الأول الفريقان » وحكاه في «البحر» هذهب » 
وإلى الثاني ابو العباس والامام حى . واعترض ماقالاه بأن ها أحكاماً خصوصة يا » 
فاعتبر لفظہا المميز ها عن الفسخ > و إلا کان کل فسخ اقالة »> فلا تلف ا « 
ودفعه الحقتق اللال بأنه مبني على ان الأحكام إغا اختلفت لاختلاف الاسم ولس كذلك» 
وإغا اختلفت أحكام الفسوخ لاختلاف اسباما » واختلاف السبب وإن أوجب اختلاف 
tl‏ لا يوجب اختلاف الاسم »> فان اسم الأعم اسم للأخص ضرورة أن اليوان اسم 
للانسان » وإن كان لايدل عله خصوصه » فالدلالة لاتنحصر في دلالة الاسم عحرده 
لانا تکون به وبالقرينة کا في الجاز 

والجديث يدل على ندبة الاقالة وفضلتما . قال الامام حى : وبؤخذ من الديث 
انها فسخ فبا عدا الشفعة » وذلك لأن الاقالة حقبقتما الرفع » فاذا تقايل المتعاقدانفكأنم) 
رفعا العقد الواقع بينها . اه . يعني واما الشفعة فخصما الاجماع کا سبأتي » ويدل على 
فضلة إنظار المعسر والط عا عليه وعظم الأكفأة على فعا له بالاظلال فى المحشر » نأل اله 
ان جعلنا عن أظله تحت ظل عرس بوم لاظل إلا ظل a‏ 

وقال زیدن علي : الاقالة عزلة ابيع > والتولية عيزلة ابيع > ادها 
ما سد ابيع ومحیزھا ما ٧ز‏ بيع ¢ 

اما الاقالة فوأفتق الامام في ونا منزلة الع الناصر للحتق وهو الاظهر من قولي 
اميد باه > وروابة عن النفة »› و قولي الشافعي » ووحه أنا لفظ اقتضى املك 
التراضي على عوض معلوم » وهو الثمن الأول » فكان كاابسع . قیل : الا في الصرف 
والسلم قبل القبض فتكون فخا اتفاقاً » لاتا اذا جعلناها فيا بيعاً استازم بيع المعدوم 
ولا قال به . وذهب الادي والقاسم وابو العباس وابو طالب والمنصور بالله وأحد قولي 
المؤبد بالله وابو حنرفة والشافعي الى انما فسخ فا عدا الشفعة » بعتي أن للشفيع ان يشفع 
المستقمل متى وقعت الاقالة »> جا لو باعه منه . واحتحوا بظاهر حديث ر من أقال نادم » 
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وقد تقدم . والاقالة: رفع العقدء فيرتف عمكل ماترتب عله . وأيضاً فانها لفظ بقتضي ردالمييع 
ولا یصلح با التمليك ابتداء» كفسخ ا لمعب »ولصحتها من دونذ كر الثمن »ولا كذلكالبيع» 
ذ كر معنا في «البحر» وخص الشفعة الاحماع»وفيدعوى الا جاع نظر لا في« اراد الشافعية» 
آنا لاتحدد ما شفعةعلىالأظمر .وقال فى« ضوءالنهار » : ماأدري ماصحته . قال في« البحر» : 
ومن جعاما فخا صححما قبل القبض » والببسع قبله بعدها » وتولي واحد طرفم » ولم يعتبر 
ا لجس في الاب » ولاصحة الرجوع قبل قبوطماء ولا تلحقا الاجازة» وبلغو شرط خلاف 
الثمن قدراً وصفة» وتصح مشروطة » والخالف بعكس .اه . وهذه الأحكام مع فروق 
أخر منقحة في بسائط كتب‌الفقه ك« الزهور » و« شروح الأزهار » و« الأثار » . قالفي 
« البحر » : والفواند الأصلبة والفرعبة لهشتري اتفاقاً » اذ هي ثاء ملكه »والاقالة لم ترفع 
أصل العقد . ١ه‏ . قال في « المنار » : بعتي بل هي فسخ للعقد من حبنه لامن أصله »وهي 
دعوى تحتاج إلى دلبل » لأن ظاهر معنى الاقالة أن الكان بدنها كأن أ يكن » وهي في 
رفع الشيء من أصله أظر »> فترتب علبه الفواد ودعوى الاتفاق والاحماع مالم تكن 
قطعبة لا قنع النظر انه 

وأما التولبة فقال في « اناج » : هي نقل الملك بلفظ بنعقد به الع بالثمن الأول» 
وحكما حكالييع > جا ذكره عله السلام . ١ه‏ . وهي في الشسروط والأحكام كالمرايحة 
من آنا بالشمن الأول » وبلفظها أو لفظ البيع . قل : وينعقد البيع بلفظ التولية »> کإ 
تنعقد التولة بافظ ابيع » ويشترط في صحتما معر فة أحد المتبايعن لر س المال حالاًتفصلا 
أو حلة فصلت في الجلس » ودشترط أبضاً صحة الحقد الأول و كون الثمن مثلبآعلى ماققدم 
في المراحة » وجوز ضم المؤن وما تقدم من الأحكام والشروط و كون اشانة في عقدها 
توجب امار في المع الباقي والارش في التالف . 
سبي : عدد الاحاديث المرفوعة فى كتاب ال 
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حدتني زد بن علي » عن أبيه » عن جده » عن علي عم السلام « أنه قضى 
لجار بالشفمة في دار من دوربي مرهبة بالكوفة » وأمر شر عا أن يقفي 
بذلك» . 


قال عمد بن منصور في « الأمالي » : حدثنا تمد بن جيل » عن مصبح » عن إسحاق 
بن الفضل » عن عسد الله , بن مد بن مر بن علي » عن آببه » عن جده » عن علي » قال : 
e »‏ أحقی ما اذا قامت على شن › إلا أن بطب عنپا نقساً» وااسفعة 
با حصص ». قال مد بن منصور: عى بالمصص إذا كان لرجل تسعة أعشار وللآخر عشرهاء 
ثم بعت دار إلى جنب دارها » فلي أن يأخذاها بالشفعة » وهي بينم) على عشرة سم »> 
لصاحب العش سيم » ولصاحب التسعة الأعشار تسعة أسهم » وإن كان نصف الدار لرجل 
والنصف الآخر بين تعة » أخذوا الدار بالشفعة نصفين »> لصاحب النصف نصفما والنصف 


الأخر بين التسعة . اه . وساتي تام البحث على مسألة ال محص . 


قال في « التخريج » : مد بن جيل ذ كره الذهي في « الميزان » فمن اسمه مد بن 
حل » وقال : عېول» وذ کر أنضاً مصبح بن افلقام »وقال: روی عن قس بن الريع 
وعنه ولده مد البزار لاأعرفي] »وتعقه ابن ححر في « لسان المیزان » بأنه ذ كره ابن حبان 
في «الثقات » . وقال روىعنه عبد الكرعين بعقوب. اه . واسحاق بن الفضل م أقف على ر 
ترجمته وباق رجاله معروفون موثقون . وقال في « الأمالي » : حدثنا جعفر بن ا ر 

بن امماعىل - هو الأحمسي - ثقة » قالا : نا و كع عن سفيان » عن منصور » تمن م 
الله بقولان : قضی رسول الله صلى اله عله وآله وسلم بالوار . 
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اک رکا ر ے آنا ی لعا ا سی د û‏ 
٢ ۸‏ عر ہی وا ٤‏ 


D):‏ الار أحق دشفعه حاره رظ 


e aR‏ دا الأحمسي وهو ثقة » روى له 
الأربعة إلا اا داود » وفنه راو لس ولکنه مع ماقبل ا ساهد م رفوع 
کک الأمالى » فقال : حد ا عڻان بن آي سيبة» قال : نا هاشم قال . بنا عبدالملك 
بن ابي سلهان » عن ۰ عطاءِ » ع٠‏ ن حابر بن عد اه » قال : قال رسول ايه صلی الله علهوا له 


| اذا کان غاا اذا کان ط رقا وا ا ( 


وأخرحه ان ماحه عن سیه عهان 5 0 سدة 4 بام سمد هد و متته لول لفظاً أفظاً : وقا ل 
ه | | ۴ اا da‏ > قات | و أج_ : حل رث 
في « باوغ لرام » : رو و . اه . وقال امد :هو حدر 
ملکر عي لزیادة قوله : » ذا کان طر قا واحدا . 

وأحسب أن الزيادة من روابة عبد الملك نن أبي سلمان الحرزمي وهو ثقة مأمون 
مقرول الزمادة » وذ كر في « المنار » أن هذه الزبادة لاتكون علة في هذا الحديث » ويشمد 
لأصل حد ىث حابر مافی «الأمالى» بلفظ حد ا عهان ن اي سسة ¢ نا عہ د5 ن سلهان» عن 
سعد بن اي عروبة » عن قتادة » عن امسن » عن مرة بن حندب » قال : قال رسول 
صلی اه عاہه وا ل و :» حار الدار احق بالدار « وارد أحمد س حنبل فی (مسند ی 
عن ہز بن أسد ومام » نا عفان » عن قنادة بام سنده ومتنه »> وقال في موضع آخر 
حدثنازید بن هارون » نا سُعبة وأو داود » أناهشام » عن قتادة » بنجو الأول بتام‌السند 
والمن قال ف » التخريج ¢ : رحاله رحال الصحسح .اھ . وصدحه الترمدي أبضاًء إلا 
أن فيه ماذ كره بعض الفاظ أن الجسن لم يسمع من ممرة إلا حديث العقبقة والله آعم 1 

وڪن اتن بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسم : « حار الدارأحق 
بالدار ( رواه النساني و ص ده أن حان ¢ وأخرحه اھ بکر ن أي خىشمة ف » تاره ¢ 
والطحاوي وا بعل » والطبراني ف « الاوسط » والضاء »> عن قتادة » عن س کل 
وله علة » وقد أخرحه الط.السي وأحمد وأو داود والترمذى » وقال : حسن صح » 
والبيمقي والضاء » عن قتادة » عن المسن » عن ممرة . قالوا : وهو الحفوظ »› والاول 
مقاوب وأحاب ان القطان بان الطر بقن صرحان فلا قلب ¢ وأخرج ان سعد عن مرو 
اين سُعيب عن الشريد بن سود الثقفيمرفوعاً « جارالدار أحق بالدار من غيره » وأخرج 
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مد والنسائي وابن ماجه عن الشريد أيضاً ‏ قال : « قلت : بارسول الله أرض لسلأحد 
فا شرك ولا فم إلا الوار » قال: « الار أحق لسىقه » . وف لفظ « يصقىه »بالصاد. 
وأخرحه عبد الرزاق وابن حبان عن أبي رافع والطبالسي وعد الرزاق والدارقطنى 
والبيمقي عن الشريد بن سويد أبضاً » والطبرالي عن يزيد بن الاسود . وأخر اليخاري 
«الصحبج» عن تمرو بن الشريد » قال : وقفت على سعدبن أي وقاص » فجاء المسور 
عرمة فوضع يده على إحدى منكي إذ حاء أبو راقع مولى الني صلى الله عليه وآله وسم 
فقال : باسعد ابتع مني بتي ( في دارك » فقال سعد : وال ماأبتاعي) » فقال المسور » 
واه لتبتاعن) » فقال سعد : واه ماأزيدك على أربعة آلاف منحمة أو مقطعة › قال ابو 
رافع: لقد أعطبت بها خسماة دنار » ولولا أني ممعت رسول الله صلی الله عله وآ له وسم 
يقول : اجار أحق بصقبه » ماأعطبتكم) بأربعة آلاف » وأا أعطى بيا سمال دينار 
فأعطاها اناه . 

والشةعة في اللغة : الفم والمع > من سفعت الشيء ؛ اذا ضممته ونىته » ومنه « أمر 
بلال أن يشفع الاذان». وقبل : من الزبادة» والمعنى واحد » أي يضم الزالد إلى ماعنده. 
وني الشسرع : أخذ الشريك الزء الذي باعه شريكه من المشتري با اشتراه به » وهي حق 
لاشريك على المشتري لامجل له أن تع من تسل ماطابه » ولذا هى البائع عن البسع حى 
بواذن شريكه» في المتفق عليه من حديث أبن تمر بافظ : « لاحل لهآن يبع حى بوذن 
شر که » فلو باع إلى غير الشريك من دون مؤاذنته » فقالفي « ضوء النهار » : بفسدالعقد 
على صل من بجعل النهي مقتضباً للفساد . وبازم أن لاتصح فيه الشفعة والعمل من 
المسمين كلهم على إثبات الشفعة فيه . اه. 

وقال ابن الرفعة : م أظفر بالقول بتحرم البيع قبل العرض على الشريك عن أحد 
من أدحاب الشافعي » ولا عبد عن البر . وقال الزر كشي : بل صرح به الفارق ءوقال: 
وهذا التحرم لاينع صبحة العقد لانه لو فد لم بأخذ الشفيع بالشفعة . ١ه‏ . وقالبعض 
شراح المحديث : هو مول على الأولوبة افيه من القبام بحقوق الار » بدلبل قول : « فاذا 
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باع ولم بؤذنه فهو أحتق به » ولو كان حرام لزم البائع فسخ الع » فلا أجازه وصححه 
ولم بذم الفاعل » ولم يفت به الغرض» دل على ماقلناه . ١ه‏ . وتأباه روابة « لاحل » فهر 
صرح في التحرم . 

والمحديث يدل على وت سفعة اطار » وهو من اتصل ملكه ملك شرنكه » وبؤخد 
من شواهده أن الوار معتبر في الدور وغبرها من الاراضي والعقار » وسواء كان مايقبل 
القسمةأو لاء كاجام الصغير والبدت الصغير والرحى والمدقة وغبرها » والقول بصحة سفعة 
الحار مذهب على بن آبي طالب عليه السلام » کا ثبتعنه ا عرفته من الاسانيد الي مو عا 
يفيد ثبوت الرواية عنه » فيرجح بها على ماروي عنه بخلافه . وقال به العترة وأبو حنرفة 
وأصحابه وابن سيرين وابن أي للى . وحجتهم حدبث الباب وشواهده » وهي نامضة 
للاحتحاج لتعاضدها » وفما حديث أي رافع في الصحبح » وقال تمر بن الطاب وعثان 
ابن عفان وابن المسيب وسلمان بن يسار وعر بن عبد العزيز وربعة ومالك والشافعي 
وأحمد واسحاق والعنبري : لايستحقما إلا اخلط › وهو فى كتب المذهب وغيرها عن على 
N NEN E SE e AEE Oa‏ 
صلی الله علبه وآ له وسم بالشفعة في كل مالم بقسم > فاذا وقعت الجدودوصرفت الطرق 
فلا سفعة » . 

ولقریر الاحتجاج به من و جين : أحدھا_ أن مفهوم «قضى بالشفعة في کل مالم يقىسم» 
بقتضي أن لاشفعة فيا قىم » لاسا مع رواية الحصر فها أخرجه البخاري وأحمد وأو داود 
وابن ماجه بلفظ : « إغا الشفعة » فان دلالتها على نفي ما ء__دا الط بامنطوق )ا هو 
الختار في الاصول . ٿان) - قوله : « فاذا وقعت الدود ... اخ » فهو صرح في أن 
الشفعة في المشترك قبل قسمته وتعبين حدوده وطرقه . 

وأجابوا عن حجة الأولين بوجهين : أحدها - التأويل » وهو أن المراد باارا لط 
لا ثبت لغة: ان كل شيء قارب سيا آو خالطه سمي حاراً ¢ ومنه قل لامرأة الرجل : 
جارة لا بينها من انخالطة . قال البهقي : وحديث « الار أحق بسقبه» بجحتمل معنبين 
لاثالكث ه) » أن بكون أراد الشفعة لكل حار > أو أراد بعض اليران » وقد ثيت 
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حددث «آن لاسفعة فا قم»» فدل أن الشفعة للجار الذي ل بقاسم دون الار المقاسم » 
قال : وعلبه حمل حديث رة « أن الني صلى الله علبه وآله وسار قضی بال وار » ومافي 
معناه . ثاني) - أن أحاديث سفعة المار لا تساوي حديث الصر في شفعة الط فى 
الصحة ما عدا حديث ا رافع عند البخاري » وهو مول على الشريك بدلبل ا 
بع ض الروايات في قصة أبي رافع وكان شريك سعد في البتين . 

وأجاب الأولون بآن دلمل الصر لابتناول سفعة الار بنطوق ولا مفهوم »> بل هو 
مسوق لببان سفعة الط من أنا لاتثبت إلا قبل القسمة لا بعدها » فمفوم الصر أو 
منطوقه إا خر ج ما كان بعدها » إذ القسمة من مبطلاتما » وهو صريح في روابة البخاري 
بلفظ « اغا الشفعة في كل مال لم بقسم » . وأما تأويلهم للجار بالشربك فاا هو وجه 
للجمع مبني على توم التعارض » وقد عرفت بطلانه . وأيضاً فتسمبة الار خلطا لاتصح 
لغة ولا شرعا » اذ لا يعقل من قوهم : فلان جار فلان أنه شریکه وخلیطه › واا دفہم 
منه أنه جاره في المكان . وأما وصف المرأة بأنا جارة الرجل فامجاور تما له في المكان » 
ذكره القاضي زيد . وأماترجبح حديث الصر في سفعة الط على أحاديث سشفعة 
اجار » فهو فرع على ثبوت التعارض » وقد عرفت أن اللطة واطوار كل منها سيب 
مستقل بذاته . وأما حديث أبي رافع فلفظ شرك الوارد في بعض رواياته مول على 
المار عازاً لقرىنتن : احداهما ‏ قوله : آخرآً « الار أحتق بصقبه » فانه ظاهر في الار 
الملاصق دون المقاسم . ثانا - أن في رواية عر بن سبة ما بين المراد من كونه جاراً » 
فذ کر أن سعدا کان اتخذ دارن بالبلاط متقابلتن بش عشرة أذرع » وکانت التي عن مين 
المسحد منها لأبي رافع فاشتراها سعد منه › ثم ساتی هذا الدیث › فو صریح بان سعداً 
كان حار لأبي رافع قبل أن بشتري منه داره لاشريكا . وأيضاً فين المتجاورين أجزء 
لاينقسم فهو بهذا المعنى شريك أيضا . وهذا بعل أنه لاملحىء إلى ماذ كره البهقي من 
صرف أحاديث مفعة الار إلى اخلط لصراحتمافي المطلوب › الا أنه ببقى النظر في رواية 
عبد املك بن ابي سلان » عن عطاء » عن جابر بزبادة « اذا کان طريق) واحداً » فمفېو م 
الشرط بدل على أنه لابد في شفعة الحار من حصول الاشتراك في الطريق > وهو معمول 
به عند الحققين . وقد أخذ بظاهر هذا الشرط بعض الشافعية »> ويناسبه أت الشفعة اا 
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كانت مشروعة لدفع الذرر » والضرر كسب الأغلب اابكون مع سدة الاختلاط 
وسشبكة الانتفاع € وذلك 8 هو م الشر كة ف ا اؤ ف الط رش € ودر الضرر 
فا عداها ۰ وقد E‏ ارصضص المناسة £ ) بلحق المحارمن الضرر الشدرد أخاً ¢ کان حعل مسل 


الماء اله أو بضع الحذوع على ملكه أو بتخذه للقصارة ونحوها . 
8 لت زد ن‌ علي عليه السلام عن الشنفعة ¢ فةال : الشربك احق من 
امار > والحار ا غیره » ولاشةءة لار غر ری ° 


أراد عليه السلام بالشسريك مايعم الشربك في الأصل والشرب والطريتق › ! 


ا الاسشيراك ف ع البسع الأول أو ف حزء مره LS‏ ن وا اثالث ف ٤‏ وظاهر کلام أن 
سس ‌الشفعة أمران: ۽ اغاطة وال وار٤وحکی‏ في «البحر» عن ER‏ العارة أن آنا | مها أربعة: 
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اللطة » ثم الشر ة فى الشرب » ثم في الطربتق » ثم الوار الملاصق . واعرض بأن 
شر كة الشرب ان كانت في أصل الجرى فمرحعه إلى الخاطة » وإن كانت في استحقاق 
مرور الماء فمو حق فقط ولا سفعة فه عدم > ا . ومن هنا تظر د 
اقتصار الامام على سبي الطة والموار » وإلى ذلك ذهب أو حنىفة وأصحاه » کا 
GEE E E E OS‏ ا الاطة والوار » أماالشرب 
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لاخلط في نفس البيسع م للخلط في حق المع كالشرب والطرتق ثم الار الملاصق »> إذ 
شترط ف) استرا کا في الطربقين . اه . وما ذكره فى الأصل من أن الشريك أحقمن 
ا حار هو لجاع العهماء قدياً وحديثاً » وآما فما بين 1 ا ا ر ر 
الطريتق » فذهبت النفية إلى أنه لاترتيب بن لاشترا كا في السيبة ولا بضر سير 
التفاوت > وهو ظاهر إطلاق الأصل . وذهبت افمادوية وغيرم إلى تقد الشسرب على 
الطريق . واحتحوا بأن الشرب يجمع حقين حى اللاء وحق الجرى » والطريق حق 
واحد » نم إن لشريك الطربق فتح أبو اب الها »> بحلاف شريك الشرب فليس له فح 
فوهة ة إلى أرضه غير المعتادة . 
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وقد أحسب عنه وجوه : 

أما أولاً - فلأن غابة ما بازم من اجتاع حقين كثرة السبب» وهو لا يوجب الأخصة . 

وأما ثانناً - فلأن ماذ كر بحري في الطريق أيضاً »> بلا فرق » إذ يقال: فا حقان 
حت الطريق وحتق المرور » أشار إلى ذلك السمد عمد المفي أحد شيوخ المذهب . وأما 
الث - فلأن كون لشربك الطربق فتح أبواب الها وجه قوة 14 لا وجه ضعف »> لات 
عمو م التصرفدلدل قوةالملك لادلمل ضعفه» وقدذ كروا أبضأوجوها أخر مناسبة للترتيب» 
وهي تمل للنظر . قال في « النار » : أما الترتبب فبحتاج إلى دلبل ولا بازم من قوة 
أحد السببين الترتوب غايته أن فيه نوع مناسبة »لكا لاتكفي إغا هي وجه حكمةالاعتبار 
بعد بوت دللل . اھ . 

قوله : « وال ار أحق من غیره » بنشاً من کلامه علبه‌السلام سوال أن يقال: سيب 
الوار متأخر عن غبره اتفاقاً ولس دونه سيب بكون أخص منه » فا ذلك الغير المفضل 
عله هاهنا ؟ ويجاب عنه بوجمين : أحدها - أن يتجرد أفعل التفضل عن ال مشار كة فى 
أل الفعل وهر راق الفميع كرا تفال ووو أهرن عله م وا ثبت فى 
« صحبح البخاري » « أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلی الله علنه وآ له وسلې» ویکون 
المعنى أن الار ستحتق الشفعة > اني - أن المراد بالغير المشتري › والتقدير أحق من 
المشتري الذي لاحوار له > ومثل هذا التقدر الاص بالقرينة كثير » وهو الذي حمل عله 
حديث والار أحتق بشفعة جاره » وجار الدار أحتى بالدار ». 

قوله : « ولا سفعة ار غير لزق » الازبق واللصق بعنى »› والصقب والسقب 
في الديث معنى القرب “ » ذكره أهل اللغة »> ووجه ماذ كره عليه السلام أن السبب 
الذي بستحت به المار سفعته هو الزء المشترك المتوسط بن الملكين » ولذا قال بعضمم : 
إنهم رجعوا بالموار إلى خلطة خاصة هي الاشتراك في جزء من المييسع »> ونحوه نقل عن 
الفقبه ابراهم حثدث أحد شوخ المذهب . وأما مع الفصل ولو بسير فلا شفعة » ولو كان 
الضرر حاصلا لا عرفت أن التعلبل به بان لوجه حكمة ال »> وإرضاح للمناسبة » 
والحكمة تختلف دة وضعفاً ووجوداً وعدماً » فلا يصح الاعتاد عليما في التعليل » بل 
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آناط الشارع الح با لايتخلف »> جا قل في جواز القصر في السفر : إن العلة التي بناط 
ما الج هو جرد السفر > ووجه الحكمة ما في ذلك من إزاحة الرج ودفع المشقة › 
ولا كانت متفاوتة م نط ا حك القصر »> ومن هنا بظر قوة ماذهب إلله كثبر من‌الفقاء 
من استراط الاتصال بالك في سبب الشرب والطرىق »> ومع عدمه تكون الشفعة فیا 
اشتركا فيه لاغير »> إذ إثبانا في غير المتصل يؤدي إلى اخراج اللك بغير سيب » ولم 
يكن الغير ما يدخل تبعاً لاطر يق و جاري الماء والصبابات عرفا ولا شرعاً» والث أعلم . 

وقال زيد بن علي : الشفيع على شفعته إذا عل مابينه وبين ثلاثة ايام » فان 
ترك المطالبة نلاثة أيام بطلت شفعته . 

يعني أن الشفيع بعد عله بالبيع يكون با لار في الطلب وتر كه إلى ثلاثة أيام » 
وبعدها تبطل سفعته . قال في « المنهاج » : ووجهه أن الني صلى الله عليه وآله وسام 
جعل لبان بن منقذ لار ثلاثة أيام فيا باع واسترى »> و كذلك أقل السفر ثلائة أبام » 
وأقل الحض ثلاثة يام » واستتابة المرتد ثلاثة أيام . اه . وحكاه في د البحر » 
وه اة الجتهد » وغيرها قولا الشافعي » وذهب اليه القاسم بن ابراهيم فا رواه صاحب 
« الامع الكافي » من طريق داود عنه > ولفظه : « والشفيع أحق إِذا أحضر الثمن 
و يۇخره » وقد قبل : إن أجل الشفعة ثلاثة آيام »> وهو عندي حسن »› 
ولا بژاد على الشلاث وإلا كار ف ذلك ضرر على صاحه » وقد قال 
صلى الله عليه وآله وسل : « لاضرر ولاضرار » . اه . واحتج له في « البحر » أيضاً بأنه 
لادلسل على الفور» وفي الزادة إضرار» والثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة . وذهبت 
العترة وابو حنيفة وأصحابه وهو أحد أقوال الشافعي إلى نها على الفور . 

واختلف الفقماء في تحديد الوقت الذي بعفى للشفيع » فبعض المادوبة اعتبر با لجس » 
وقال : إدا طال الجاس بعد عامه بالعقد ولا بطلب فمو على سفعته مالم بنقصل عنه »> 
وبعضم م بعتبر به وجعل التراخي عقب الع مبطلا » إلا إذا كان في فربضة فله قامہا »> 
وكذا لو أتم نفلا ر كعتين أو دخل في فر بضة بضيتى وقتما أو ابتداً المشتري بالسلام لإتبطل 
سفعته خلافا لعضبم . واحتجوا على الفورية بأدلة» منها : حديث ابن عر بلفظ :ر لاسفعة 
لغائب ولا صغير والشفعة كل العقال » رواه ابن ماجه والبزار . قال الرافعي : 
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أي إنها تفوت إذا لم يبتدر الها كالبعير الشر ود حل عنه العقال . وأجب بضعفه » قال 
في « التلخصض » : اسناده ضعبف جداً »> لان فه تمد بن عبد الر حن نن الهاي › 
قال البزار : له منا كير کثيرة » ورواه عنه مد بن الارث وقد ضعفه ابن عدي وضعف 
شخه » وقال ابن حبان : E EES‏ وقال البمقي : لس 
بثابت . ومنها . حديث « الشفعة لن واثيما » أي لن بادر الها » وبروى: «الشفعة كنشط 
عقال إن قدت ثبتت والا فاللوم على من تر كا » . وأجسب بأنه ذ كره بعض الشافعة 
بلا إسناد » وذ كره ابن حزم من طرق ابن تمر بلفظ : ر الشفعة كحل العقال » فان 
قیدها مکانه ثبت حقه » ولا فاللوم عله » . قال ابن حجر : ذکره عبد التق في 
« الاحكام » عنه »> وتعقبه ابن القطان بانه لم بره في « الحلى » . وأخرج عبد الرزاق من 
ضوع شربح : لما الشفعة لمن واثما مو كره قاسم بن ثابت في « دلالله » . اه .ولس 
في کلامه ححة e.‏ 

قال في « النار » : اعام ن دليل مل الفوربة لس بناهض لضعف الروابة »> وفي الفوربة 
مناسة لمقام الشفعة › لانها شرعت لدفع الضرر ¢ فكبف بدفع ضرر الشفبع وببالغ في 
ضرر المشتري ببقاء مشتراه معلقا » ولذا تسارعت الآراء إلى القول بالفورية › والواجحب 
إذا لم ينمض دلبل مع أحد المانبين البقاء على الأصل »> والفورية اثبات تحت اج الى دلبل 
وعدمما لامحتاج » فصاحب الفوربة مداع » وقد عدم البرهان فیح لصاحب التراخي 
والمناسبات وحدها لاتكفي › ولامناسبات صار لاشافعي أربعة أقوال في المسألة »> وهي 
في التحقق ثلاثة » وهي كاما مناسبة حسنة في الرأي الجرد » لكن ا و ل 
ماذکرناءواشا عل .اه .وقد يقال :ادا م بى مع ذلك إلا الرجوع الىالأصل »وهو عد مالتقسد 
بالفورية وقد عل أن في بقاء حق الشفيع من الطلب مستمرآً من غير عذر ضرراً فاحشا على 
المشتري » حتى نقل المؤ دد بالله في « شرح التجريد» والقاضي زيد وغيرها الاجاع علىبطلان 
فته اذا ترك الطلب مدة طوبلة من غير عذر » فلقائل أن بقول : قد أثبت الشارع 
صلى اله عليه وآله وسلم لذي السبب حقاً على المشتري في آخذ ماشراه »> يكون العقد معه 
بيد المشتري غير مستقر وصار الشفيع من المشتري بنزلة ا مشتري من البائع » وهذا قالوا: 
ان الشفيع يلك المبيع بطريق اللفبة عن المشتري حتى كأنه المشتري » اذا عرفت ذلك 
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ثلاثة أام » وعلل لا فيالزيادة علما من رفع استقرار العقد وهو بعود على المشتري بالضرر > 
فیصح أن بقد اطلاق أدلة ثبوت الشفعة بالةماس اللي على ذلك » وتحرره أن يقال : ثوت 
الشفيبع بعد العلم بالبيع أخذ المبسع أو تر كه في ثلاثة أبام قياسا على المشتري الثابت له 
تظر ای ادح > وما في الزيادة على الثلاث من رفع موجب العقد ا ف اخار 4 ولصول 
الضرر البالغ على المشتري 2 الشفسع كالضرر الاصل على البائع مع المشتري » و کونه 
يعتبر في خبار الشر ط التلفظ به دون الشفعةفرق من وراء امع فلايضر » وهذامن أوضح 
القىاسات وأوفُقها محاسن الشريعة » وتؤبده أدلة الفور على مافمما من المقال قوة وتأيداً » 
وذلك بأن تحمل الفورءة المأخوذة منْها على مانقضى به العرف والعادة » إِذ الغالب أنالتروي 
وتردد النفس فى الثلاث فا دون لابعد فاعله متراخا عرفآ وبه تظهر قوة كلام الأصلومن 
وافقه من الأئة » ولابرد ماتقدم هنالك من أن ثبوت خبار الشسرط لهشتري الف للقىاس 
فازم أن لابقاس عليه الشفيع» لانه جرد احال استظمر به على ثبوت الاقتصارعل‌الثلاث» 
وهو لاعنع قياس الشفيع هاهنا بعد أن عك العلة »> وكان تعديتا إلى الفرع واضحة 
والله آعم : 

وکان زبد ن على بقول : « لاشفعة الافي ءقار او أرض » . 

العقار مثل سلام : كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل . قال بعضم : ورما اطلق 
على المتاع » ولمع عقارات »ذكره في « المصاح » . وقال غيره : هو الأرض والنزل 
والضباع والنخل» وعقار الست : متاعه ونضدهالتي لائتندّل إلا فيالأعباد والقوق الكبار » 
وعقار الماع : خاره .اه. وعلى هذا کون قوله : « او أرض » من ءطف ا لخاص‌عل العام 
ومذهبه عليه السلام . أن الشفعه لاتكون إلا في الدور والضباع والأراضيوحكاه أيضاً عنه 

وححتهم حدیث « لاسفعة إلا في ربع أو حاط » . قال في « التلخص » : أخرحه 
نزار من حدنث حابر سند حد ٤‏ والہمقى من حد يث ابي حنيفة عن عءطاء »عن اك هر رة 
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مرفوعاً «لاشفعة إلا في دار أو عقار».اه. واحتجوا أيضاً ما أخرجه مسل اغر ن ت 
حابر قال : قال رسول الله صلى الله عله وآ له وسم : « الشفعة في شرك ريعه أو حاأطه 
لابصلح ان پبسع حت بوذن شر که » فان باع فهو أحق به حتى بؤذنه » والربعةفاللغة : 
مزل والمسكن . 

قال البيمقي : وروينا عن شرب أنه قال : لاشفعةالا في أرض أو عقار. وعن سعد بن 
الملسدب وسامان بن بسار » قالا : الشفعة في الدور والأرضبن . وعن اسن قال : ليسفي 
الحوان سفعة . 

وذهبت المادوبة وغيرم إلى أا تثبت في کل عبن على أي صفة كانت من منقول أوغيره 
طعام أو غير طعام تمل القسمة أولا حتمل . وقال الشافعي : لاسفعة فيالاينقم» وعن 
المنصور باه : لاشفعة في المكملات والموزونات » فحمله الامير علي والشخ عطة علىأن 
المراد:اذا م یکن الب ال وا زق » فان کان كذلك وجبت فهالشفعة عند 
المنصور بالل . وحجةالمادوبة ماخر جهالبمقي من طر بق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز 
ابن رفع » عن ابن أي مليكة » عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسل » 
قال : « الشسريك شفع والشفعة في كل شي » ورجاله ثقات . 

ونقل البمقي عن‌الدارقطني أن سعبة واسرائيل وعمرو بن أي قيس وأبا بكر بن عياش 
خالفوا أبا حمزة » فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلاء لم بذ كر 
ان عباس» وهو الصواب » ووم ر حهزةفی اسناده قال: وقد قىل : ا حزة عن عد 
ابن عبمد الله عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا » ومد هذا هو العرزمي مترو كالديث قال : 
وقد روي باسناد آخر ضعبف وساقه من طرق تمر بن هارون عن عة عن ابي شر عن 
سعد بن جبير عن ابن عباس عن الني صلی الله عله وآ له وسم . قال :« الشفعة في العسد » 
وني كل شىء » وفي روابة عفان « في العبد سفعة » وفی کل شيء » قال : تفرد به عر بن 
هارون ا عن سعبة » وهو ضعف لاحت ره ا أن ماذ كر لاتقوم به المحة 
نا عرفته من المقال في حبعما » وعلى تقدير بوتا فيرد فا مسألة خصص العموم بالمفوم » 
وذلك أن حديث « الشفعة في كل شيء »عام خص يفوم « لاسفعة الا في دار أو عقار» ›» 
قال بع الأصولين : لانعرف خلا رين القائلين بالعموم وبا لموم » أنه جوز التخصيص 
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بامفموم سواء کان من مفو م الموافقة أو الخالفة وأن كان متعقاً بدعوى الاتفاق › فقد 
ثبت بالأدلة وجوب العمل بالمغمو م وكونه دللاشرعاً » فان التخصص#كسائر الأدلة 
بذلك أيضأ حع بين الدللين واعمال فا > وف الحصول مابفيد المنع من ذلك » وهو 
مستوفی ف مو ضعه 4 

وقال زد ن على علين)السلام : الشفعة على ءدد الرؤوس لاعلى الانصباء » . 

وصورة المسألة أن تكون دار أو أأرض بين تلاثة نفس لأحدم تصفہا ولآخر لہا 
ولآخر ثلاثة مانا » فاذا باع صاحب النصف نصيبه كان ذلك بين صاحب الثلاثة الأثانويين 
صاحب الثمن نصفبن لا على قدر الثمن وثلاثة الأثان » وهو مذه العترةٍ وأبي حنة__ 
وأصحابه والثوري وأحد قولي الشافعي » ووجهه أن كل واحد منج لو اتفرد لاستحق 
المع بسبب واحد قل أو كثرء فاذا اجتمعا ولرسقط واحد مني للآخر» لزم أن بتساويا 
في الاستحقاق كالابنين والأخون في الميراث » ولأنهم تساووا في ثبوت الشركة »فكذلك 
eT‏ غا ت n‏ 
تکون ا اذ اا الك eT‏ کسه ¢ کت العبد وڅره N‏ 
واخر ةادا وقد تقدم روابته عن علي عله السلا من طرق ړل بن متصور دسنده ٤‏ 
وأخرحه البقي: ا إلى شرح أنه قال :الشفعة على قدر الانصاء ¢ ورواه أبضأباسناده 
عن الفقاء الذن بنمى إلى قوهم من آهل المدينة بام کانوا بقولون في النفر برٹون‌من اث 
مالا فيموت أحدم ويترك ولدا بیع أحد ولده حقه من ذلك المال : فالولد وأعمامه 
ش ركاء في الشفعة على قدر حصصمإذا كان المال لم يقسم 7 ادود » قال :وذ کر 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن مد بن تارة الرمي » آن أبابکر بن تمد بن عرو بن 
حزم فضىرذلك 
١ (‏ ) ضبطه في « سنن البقي » نسخة إن الصلاح بضم العبن » و كتب عليه اين الصلاح ف 


اهامش ما لفظه : » کذ| وقع د بن مر » بضم الععن وحذف الواو وهو سيو » والصواب تمد بن 
ګرو . (ھ 
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المرب وخططمم » ولمم الشفمة في القرى والبلدان التي لمم أن يسكنوها 


أراد علبه السلام بان العربوخططمم جزيرة العرب » وهي كا ذكره في المصباح» 
عن الأصمعي : مابين عدن أبن إلى أطراف الشامطولا » وأما العرض فن جدة وماوالاها 
من ساطىء البحر إلى ريف العراق » وقال أبو عبسدة : هي ماببن حفر أبي موسى إلىآقصئ 
تهامة طولاً » وأما العرض فا بين ببرين إلى منقطع السماوة » ونقل البكري أن جزرة 
العرب مكة والىمن والمدينة والبامة . وقال بعضمم : هي َة أقسام:تبامة وتجد وححاز 
وعروض وين » فأما تهامة في الناحبة النوبة من المجاز » وما نجد فهي الناحة الي 
بين آلخاز والعراق » وأما الحاز فهو جبل بقبل من المن حتى بتصل بالشام وفه المدينة 
وتمان و سمي حجازاً لأنه حجز بين نجد وتهامة » وأما العروض في الجامة الى البحرين » وأما 
السمن فهو أعلى من نهامة . د . 

واطلاقه بدل على نفي حقمم من الشفعة في حزبرة العرب سواء كان لبعضهم على بعض 
أومم على المسامين » إذ لفظ شفعة نكرة في سباق النفي » وهو مذهب اهادي والقاسم 
والمنصور باه وأحمد بن حنبل » وأخرجه البهقي بسنده عن الحسن أنه قال : لس لامودي 
والنصرالي سفعة » ورواه فى « البحر » عن الشعي أيضاً . وححتهم ما أخرجه البمقي من 
ی ا رمول الله صلی الله عله وآ له وسم » قال : « لاسفعة للنضراني » ويقاس 
عله الهودي » وفيه تايل بن تجح عن سفان. قال ابنعدي: أحاديثهمظامة جدآً وخاصة 
إذا روى عن الثوري » إلا أنه صحيح من حبث المعنى لقبام الدلمل على إخراج الود من 
حزبرة العرب » فل يكن هم حق في السكنى والتملك ف رتب على ذلك بطلان حم ‌الشفعة» 
وبؤيده العمومات كحديث « الاسلام يعاو ولا بعلى » وقوله تعالى : « ولن محعل اله 
للكافربن على المؤمنين سبلا » وقوله تعالى : « وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وكلمة اله 
هي العلا » . 
SRN EAN ea ANS SNe ES‏ 
التاسعة . « تقرلب » . 
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وذهب المؤيد باه والنفة والشافعة وروابة ساذة عن زيد بن على إلى ثبوت الشفعة 
8 الان ا5 الئل م فص ولان الف س مر رع از القااشرر 
ن الال » فاستوى فيه امسار والذمي كالرد بالعيب »> وأجابوا عن الأولبن بت 
حدوث أنس لا بقوى على الخصص اشحف » ولس في الامر باخراج الود والنصارى من 
جزبرة العرب ماندل e‏ الشفعة للاتفاقعلى آم علكون ما شروه»والشفعة فرع 
على صحة الملك» ووحجوب إخراجهم حک مستقل »وقد تقدم في و باب اراج » أن‌الأرض 
الخراجبة التي في أبدي الكفار ملك هم على الصحبح للاتفاق على نفوذ تصرفانمم فيا . قال 
ابييقي : وقد روبنا عن إياس بن معاوبة أنه قضى بالشفعة لذمي . وقال الامام بحبى :ومن 
أثيتها هم فهو شر ط استقامتهم على ماوضع عابمم في الذمة والزية وغيرهاء لامن مرد . 
قوله :« وهم الشفعه في القرى والبلدان ... الخ » قال في و شرح الأثار » وغيرها : 
والخطط التي همم أن سكنوها أبلة وتمورية وفاسطين وتجرات . اه . وفه نظر » لأن 
نجران ورد ماندل على إخراج النصارى منها » فبا رواه المقي بسند صحح عن أي عبسدة 
این الجراح » قال : « آخر ماتکام به رسول اه صلی الله علیه وآله وسار : « أخرحوا الود 
من المحاز وأهل تحران من جزبرة العرب» . وأيضاً فلا دلبل على خصص سكنام تلك 
الخطط » إذ الدلل ورد باخراجهم من الزرة» ۵ا عداها باق على أصل الاباحة .قال القاضي 
زيد : وأما إثات الشفعة لبعةمم على بعض - يعني في بلدانيم - ف__لأن > اعضم مع 
بعض ح المسامين بعضهم مع بعض » وقد أمرنا إذا تجا كوا إلبنا برفع أذية بعضهم عن 
عض » فحاز أن تشت الشفعة لبعضم على بعض. اه . وهذا المج في حقہم قد مله موہ 
الادلل » ما ذ كره إغا بصلع اعتضاداً وتقوبة » وايش أعلر . 
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حدٿني زيد بن علي ۽ عن ايه عن جده » عن علي علهم السلام « في المضارب 
e‏ المال ء فقال عليه السام : : لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه › 
والوَضية عل رأس الال ». 


قال في « الأمالي » : حدثنا مد بن حل » عن ن عاصم بن عامر » عن ق٤‏ .عن أي 
حصان » عن الشعى » عن على أنه قال : « ااربح على مااصطلحا وا ةغل اال 
وقال : حدثنا مد بن امماعيل - هو الأحسي - » عن و كيع »عن قس » عن أبيحصين» 
عن عامر بنحوه من قوله . قال في « التخرىج » : عمد بن حمل قد تقدم الكلام فه »> 
وعاصم لم أقف على ترحمته » وباقی رجاله ثقات آثبات» وقبس هو ابن اربع وان تكلم فه 
فهو ثقة . أه. وقد رواهفي « التلخبص» من طريق عبد الرزاق » عن قس بن الرليسع» عن 
أي حصن » عن الشعي » عن على « في المضارية الوضدعة على امال » والربح على مااصطلحوا 
عله » واسناده حسن » وه تتأيد روابة الأمالي» وفی مسنده عله السلام من « 0 
ا لجوامع » عن علي قال : « من قاسم اربع فلا حمان عله » عبد الرزاق . وعن علي قال: 
« الحاتة الثلث فصاعداً تطرح من صاحا وما كان دون ذلك فهي عليه » والاعة المطر 
والريح واطراد واطریق» .اه . من مواضع متفرفة من منده عله السلام 0 


«والمضاربة» مأخو ذةمن‌الضر بف الأرض »أو بسمم في الالء أو من الاضطرابفي الالء 
ذ كرد في « البحرين » » وهي معنى القراض . قال في « القاموس » القراض والمقارضة : 
لمضاربة » كأنه عقد على الضرب في الأرضوالسعي فياء وقطعها بالسير » وفيالاصطلاح: 
دفع مال إلى الغبر لبتجر فه » والربح بونها حسب الشرط . ونقل ابن ححر عن ابن حزم 
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أنه قال في « مراتب الاحماع » : كل أبواب الفقه فما أصل من الكتاب والسنة حاسًا 
القراض فما و جدنا له أصلا فم البتة » ولكنه جاع صحبح عرد » والذي نقطع به أنه 
کان في عصره صلی الله علبه وآله وسار فعلم به وأقره بولولا ذلك لما جاز . | 
وقال في « الحلى » : القراض : كان يا لاهلية وكانت قرش أهل تجارة لامعاش هم 
من غيرها » وفيم من لابطق السفر فكان ذوو الشغل والمرض بعطون الال مضاربة لمن 
يتجر به بجزء مسمى من الربخ» فأقر رسول اله صلى الله عليه وآله وسار ذلك في الاسلام» 
وتمل به المسامون عملا متىقناً لاخلاف فه » وقد خرج .صلی الله عليه وآله وسلم في قراض 
بال خديجة . | ه . وتقريره صلى الله عليه وآله وسام أحد أقسام السنة فسكون ها أصل 
بذلك . وقد أخرج البمقي في « سننه » من طريق أبي الارود زياد بن المنذر » عن حبيب 
ابن' بسار » عن ابن عباس » قال : « كان العباس بن عبد المطلب إذا دع مالاً مضاربة 
اشترط على صاحبه أن لايسلك به بجر » ولا بزل به وادیاً » ولا بشتري به ذات کید 
رطبة » فان فعل فهو ضامن » فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله علبه وآله وسار فأجازه» 
وضعفه البمقي بأبي الجارود » وهو معدود عند اة الآل من الثقات . وقال في « تحفة 
الحتاج » : أخرج ا صلى الله عله وآله وسل ضارب خدية رضي اللهعنها 
قبلآن EE‏ . إذ ذاك س وعشرونسنة-ماها إلى بصرى الشام»وأنقذت 


7 معه عبدها ميسرة » وهو قبل النبوة . قال ENO‏ وآله وسم 


حكاه بعدها مقررآً له » وهو قباس المساقاة بجامع آن في کل العمل ف شيء ببعض اله مع 
باك العوض » ولذا اتفقا في أ كثر الأحكام . اھ . وقال كي « مدل المتد » وتحوه في 
«البحر» وشرح القاضي زيد : أنه لاخلاف بين المسامين في جواز القراض » وأنه ما كان في 
الاهلىة » فأقره الاسلام > وهو نوع من الاجارة » إلا أنه عفي فيا عن حبالة الأجرة › 
وکانت الرخصة في ذلك وضع الرفق بالناس . اه . وفي « البحر » : هي وكالة دامة 
بخلاف الوكالة باليع ونحوه » فانما تنقطع بالفراغ منه . 

والمديث بدل على أحكام : 

الأول - أن المضارب - بالفتع - لانضمن ماضاع منه من مال المضاربة » فتكونيده 


ES 


سل 
بد أمانة » وفيه دلبل على أن الضباع لس بتفر بط وهو خلاف مافي كتب الفقه من أنه ر ٠‏ 
e 2 iT‏ 
کون تفر بيطا » إلا أن يعتذروا بأن هذا الج خاص بالمضارب » والوجه في عدم تمانه اا 
الاججاع » ذكره غير واحد من أعل العلم مع اص العاوي عليه ء وقد علل أعل الفقه عدم أ ٠‏ ام 
Ai :‏ \ 
5 م ۰ A‏ 
فورد عليهم مابستفيده المضارب من الربع . وأجاوا بأنه لس مقطوعاً به » E‏ 
مرل وعدم الفا روط بان اغا افر عد رانء اران وز ن کا 
من العمل » فاذا خالف ضمن لها أخرجه المقي من حديث ابن عباس السابق و 8 / : 
حکم بن حزام ٩(‏ آنه كان بشترط على الرجل إذا أعطاء مالاً مقارضة › أن لانجعل مالي ڏو " ر 
في کید رطبة ولا تحمله في بحر » ولا ازل به في بطن مسيل » فان فعلت سيا من ذلك ي ٠‏ رلو 
فقد ضمنت مالي . رواه الدارقطني ورجاله ثقات . ا ر 
وهل بستحت مع الحالفة سيئآ من الربح » فالذي ذ كره أمة الفقه » أنه مع الربح 7 
کون ل الأقل منأحرة الئل أو المسمى .قالواً ولایقال: انه فضولٰي م الخالفة »ءوقاسه ا 
أنه لايستحق سُنًاء لأنه بقال : مادخل في المضاربة إلا طالباً العوض » فلم بكن متبرعاً « ٣‏ ری 
ولأنها كالاجارة » وحكمما إذا فسدت وجوب أجرة المثل . واعترضم الامام شرف الدن ر ار 
فقال کلام ف هده المسالة خعنف ¢ لأن القاس أن لاستحق شئامن الأحرة سواءِ ا ر 
ربنع آم لا » لأنه ل بفعل سيئاً ما وقع عله عقد المضاربة » وإفافعل ماصار به فضولاً » SIR‏ 
EE 1‏ ب ا EF E‏ 
ولس هذا كانخالفة في الاحارة » بل كالحالفة في ال وكالة وسّائبة الوكالة في المضاربة أقوى من 0 u‏ 
ال ام ور غار فول فاد عله الاق دالت وو داروا ٠‏ را 
البمقي سنده إلى ابن عمر أنه سل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فبها » فقال این عر : <S ٣٠‏ 
قي ٠‏ 1 
هو ضامن » وإن ربح فالربح لصاحب امال . [ 0 
الثاني - أن الربح على مااصطاحا عليه - بعني من ثلث أو ربع أو نحوهما - لاقدرا ر 
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j e الله‎ E a 
¢ الكعبة مات سنة ثانبة وأر بعبن » وله ماثة وعشرون سنة > ستون في الاسلام » -حسن إسلامه تعد إن‎ 
1 كان من المؤلفة . أه . منه‎ 
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مالك وأبى يوسف » قال الاخوان : وهو الأقرب‌الى المذهب » وذهب الشافعي وعمد: أن 
له أحرة مل بالغة مابلغت » والمالة في الربح مغتفرة فلا بضر ذلك عءقد المضاربة » كا لو 
م حصل منه شيء . قال الامام حى : وله أربعة شروط : الاشتراك فبه » وأن 
لابضاف حزء منه إلى غير المتعاقدين » وأن لاستبد أحدها منه بشيء مد6 وان کون 
معاوماً بعني كالثلث والربع . أه . فلو قال : على أن يكون الربح بيننا ولم بين قدر 
مابكون لكلواحد منهاء م تصعالمضاربة » وهو قول‌الشافعي . وقال أبو حنبفة :تصح لأنا 
معقودة على وجه لايعام واحد منها نصمنه من الربح » فأشبه أنلايذ كر من الربح سء 
ذكره القاضي زبد » واختاره في « الانتصار ». وعن الفقبه محبى حنش أن هذا إذا بك 
مة عرف » إذ لو كان عرف أنه بينها نصفين أو أثلاثا صح » وهو قوي . 
اثالث أن الوضعة على الال » قال في و المصاح » : بقال : وضع في جارته 
ة :إذا خسر » وفي و القاموس »: هي مابأخذه اللطان من اراج والعشور .١ه‏ . 
بها في عرف الفقماء : مامحتاح إله المال من كراء أو حباء وأحرة دلال وعلف بمة 
وغير ذلك » إلا أنم بقولون :تقدم المؤن كلما من الربح » فان لم كن ربع فن المال » 
و كذلك مون العامل خو ماعتاجه من طعام وشراب و کسوة ومر کوب وخادم حسب 
عادته » وغير ذلك ما لامکنه عادة أن بستغنى عنه م شر طوا فه أن کون مشتغلا 


وة 


مال المضاررة 4 ول حوز استغراق الربح ¢ وفي ا العامل مؤلة ف حال مر ضه ردد 
الحختار أنه إن عرض له اخار يسيب خروجه لعملما استنفق منا وإلا فلا . 


وقال زید بن علي في رجل يدفم إلى رجل مالا مضاربة بالثاث ومائة درم » 
أو بالثات إلا مائة درم »أو على أنك ما رمحت من ر فلك فيه مالة م 
عليه e‏ فاسد عل الال عله SS‏ 


وقد o‏ ا بایله ف » شرح i‏ فقال 2 أن رشرط لأحدها 
رحا معاوماً من درم ها فوقه » فان استرطا ذلك فسدت المضاربة »> وكان الربعلصاحب 
= 1 


الالء والوضيعة عليه » وللعامل أجرة مثله» وهو قول زيد بن علي عليها السلام » وبه قال 
أو حنبفة وأصحابه » ولا أحفظ فه عن غبرمم خلافاً » ووجمه أنه إذا جعل لاحدها رعا 
معلوماً» خر من باب الشركة» هذا إذا كان المشروط له الزيادة هو المضارب» فان كانهو 
صاحب المال» كان ذلك ربا وحصل العامل علىإجارة فاسدة »> وإدا صار _نزلة الاحارة 
الفاسدة» وجب أنبكون للعامل أجرة مثله » أكون له ذلك فىالاحارة الفاسدة » وأن 
يكون الر بح لصاحب المال ولاحق فه للعامل لبطلان الشر . ا : 

وظاهر مافي الاصل وسباق كلام المؤ بد باه أن الوضبعة على صاحب ال مال » والضمير 
الجرور بعود إلبه »> وفي « الهاج اللي » أن الوضيعة تتكون على العامل بناءَ على أنالضمير 
بعود إلى رجل في قوله : « يدفع إلى رجل » وهو وهم لما تقدم أن المراد بالوضعة مؤن 
المال » والعامل متصرف باذن المالك » ولذا استحق أجرة المثل » فتكون الؤن على الال 
ولا وجه لكونا على العامل . وهذه المسألة تخالف ماقبلما في أن الفساد هاهنا أصلى » ولذا 
استحتى العامل أجرة ا مل » إذ لا خالفة » ولغ عقداها فاسداً مخلاف ماتقدم » فان الفساد 
طاریء وقع مخالفة المالك › ولذا انقلب فضولما » ولا ستحق سيا من الاحرة على الاقرى 
من المذهين السابقين . 


بالعروض 1 

وذلك كاشاب والطعام والحوان › والوجه فه أن موضوع المضارية على أن بنفرد 
رب الال مع رآس مالهولا يشار كه المضارب في شيء منه » وآن بشتر 6 يعأف‌الربح 
على مااتفقا علنه» ولابنفرد أحدها به » وتجوبزها بالعروض بودي إلى خلافه في كلالطر فين . 
سان الاول أنه إدا كان رأس الال مثلاً كالطعام »> وكأن قممته يوم دفعه إلى المضارب مائة 
و ¢ lL‏ المعاملة تزيد قمته فتبلغ خمسمائةدينار » ويكون الربح هذا القدر الزائدء 
فانه إذا طله صاحبه أن برد إلمه الالء فيحتاج المضارب إلى أنه بشتري له طعاماً ها فضل 
من اربع ورأس الال وهو خمسمائة دينار وهو الربح » فماهنا بنفرد رب المال بالربح . 
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وأما الثاني - فهو أن تكون قمة الطعام يوم دفعه إلى المضارب خسائة درهم » ثم نقصت 
قمة الطعام » فرجعت إلى أربحائة درهم »> فاذا أراد أن يسترجعه اسُترى له المضارب 
طعاما بأربحائة درهم ودفعه إلبه » فذا بكون قد صار إلله جزء من الطعام .قال القاضي 
زید: وهو قول زید نعلي ومالكوالشافعي . وعند ابن أبي لى والاوزاعي تصح بالعروض» 
فأما ماروى النيروسي عن القاسم عليه السلام من جواز المضاربة بالعروض » فان أبا العماس 
کان حمله على انه حکی قول غیره فنه لا انه مذهنه » وله المؤ بد بالله على أن المراد به انه 
بدفع إلبه العروض لمعه ثم بعقد القراض بالنقد » وهذا جا » ذ كره في « الفنون ». 
قال أو طالب : تحصل المذهب فه أنه إما أن بدفع رب الال العروض الى المضارب 
فبأمره يبعا » واذا قيض ثنها ضاربه علا » وهذا واضح » وإما أن بدفع البه العروض 
وقول : قد عقدت لك المضارية على قمتها فبعما واعمل با مضاربة » فسكون العقد متقدما 
على حصول النقد » وتكون مضاربة مشروطة بصفة » والقول بصحة ذلك لاي حنبفة 
وأصحابه واحدى الروايتين عن أبي طالب »والرواية الاخرى أنه لايصح وهوقولالشافعي . 

وجه الأول أن المضاربة تصح أن تكون معنمودة على شروط عمولة » )ا جاز أن 
شرط نصف الربح أو ثلثه أو ربعه وهو ېول » فاذا كان كذلك صح تعابتم| على غرور» 
وعلى حيء وقت مستقبل كالطلاق والعتاق . ووجه قول الشافعي أنما بنزلة أن بقول : 
قارضت إذا طلعت‌الشمس » أو إذا دخلت الدار أو المسحدء فك لاتجوز هذه » فكذلك 
إذا قال : قارضتك إذا حصل ثن هذه العروض أيضاً »> وتفسد من وجه آخر » وهو 
آنها تكون مضاربة على مال جول . لأنه لابدري ج محصل من ثن العروض > وإذا 
تناول العقد جالة المال لم بصع كالبيع . وأجاب القاضي زيد عن الأول - أن المضاربة 
إذا علقت على شر ط مستقبل ووجد الشرط ودفع اله الال كان ذلك مضاربة صححة . 
وعن الشاني - بأله بصع تعلبقها على شرط مول » ولا تشبه الع ولا تشه 
الطلاق والعتاق . 
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قبل : الوجه في ذلك أنه بتطرق إليما نهمة المرابحة فما بينها من العقود » ومثاله أن 
أن بضارب زيد رآ » م إنه يشتري منه سلعة » فلا جوز له أن يبيع هذه السلعة من 
خالد مثلامراحة » لأنه تعلق به تهمة في أنه أخذ السلعة من المضارب با كثر من سعرها 
من أجل عہا مراحة » فيحصل مطلوبه »> وهذا من باب سد الذرالع لما تؤدي اليه هذه 
المعاملة من الغش واانة € وللخلوص عن مظان اة ولس الماع لذاټه مبع عدم 
التواطىء على رفع الثمن . 

وكان عليه السلام يكره أن يدفم المرء المسل للمضاربة إلى اليهود» لام 
يستحلون الربا . 

والكراهة هاهنا معنى التحرم > ك أشار اليه في « المنهاج » واستحلا هم الربا عخالفة 
لما نموا عنه » ک) قال تعالى : « وأخذم الربا وقد نموا عنه » و كذلك بستحاون‌التجارة 
وقال في « ضوء النهار » متعقباً للتحرم : قد جاز محاملة الظالم مع تجوبز حرمة ما في 
يده »> وستازم أيضاً منع مضاربة الفاستق لمشار كته الكافر -فيعدم العدالة- الذي هومظنة 
التلوث باطرام . اه . وأجبب بأن جواز معاملة الظالم لس على إطلاقه » بل فاظن 
تحرعه» واستازام منع مضار بة الفاستق غير مسلم للفرق بينه وبين الكافر » لان الفاسق يرى 
أن الربا ونخوه عرم عله »> وعالفته لامي مرحوح بالنسبة إلى الخالب »> وهو الموافقة » 
فكان الترحسحم لانبه وال جلعلبه هو الأولى» بخلاف‌الكافر » فانهمستحل لتلك الحظورات» 
فكان الأمر فى حقه بالعكس . وف « أمالي السمان » من طريق ران ابن أبي عطاء » 
قال : « سأالت ان عباس ء» فقلت : ني رحمل أجلب الخم ¢ وني سارك الهودي ‏ 
فقال : لاهم بريون » والربا لا محل » . وعن مد بن مسامة » قال : “معت مالك بقول : 
كتب عبر بن عد العزبز بأمرم أن لابتر كوا البهود والنصارى قصابين ولا صبارفة . 
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باب المر ار عم والمامر 
٤ء‏ ا 
حداي زد ن‌ علي »عن سه عن حده »> عن علي عام السلام » ان 
وقال صلی الله عليه وا له وسل : اذا کانت لاحدک أرض فليزرعما أو ليمنحما 
أ خاه ¢ فتعطلت کشر من‌الارضان ¢ فسا لوا وول اه صلی اله عليه وا له وسل 
ان رخص هم في ذلك » ف رخص هم ودقع خير إلى اهلا على أن بقوموا 
عل خلا لس قو نه و لقحو نه و حفظو نه بالنمف فان اذا ا وان صر امه 
من الصف € . 
الكلام على الديث في مواضع : الأولي نكر شواهده وعارجه . والثاني في بان 
مفرداته . والثالث فيا يدل عله من الأحكام ٍ 
ما الأول - فروى عبد الرزاق عن سفبان الثوري عن الجرث بن نضرة » قال : 
نا صخر ى الولد ٭ عن رو ى صلع » أن رحلا قال لعلي س آي طالب : أخذت أرضا 
بالنصف أ كري أنارها وأصلحما وأعرها » قال على : لابأس ا » . قال عبد الرزاق : 
SEE‏ هو حفرها . وني مسنده عليه السلام من « حع الموامع » مالفظه : عن علي 
أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالنصف » أخرجه ابن أبي سيبة » ويشمد لاني من ا لمر فوع 
على عېد سول اه صل الاه عله وال و وکانوا بحر ونما على الثلث والربع واللصف ¢ 
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فقال رسول اله صلی اله عليه وآله وسم : « من كانت له فضل أرض فليزرعا أو أنمنحها 
أخاه » فان أبى فليمسك أرضه » . وآخرج مسار عن رافع بن خديج » قال ٠‏ ر ڪا 
حاقل على عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسار > قال : فق دم عليه بعض تمومته » 
قال قتاد اممه ظېیر “ » قال : نېې رسول الله صلی الله عله وآله وسلرعن آمر کان انا 
نافعاً وطواعبة الله ورسوله أنقع لنا وأنقع > قال القوم : وماذاك ؟.. قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « من كانت له أرض فليزرعما أو ليزرعها أخاه »› 
ولا كارا بالثلكث ولا بالربع ولا بطعام مسمى » . 

ويشمد لارخصة ما أخرجه البخاري في « صحسحه » عن عبد الله بن تمر » قال : أعطى 
الني صلى اله عليه وآله وسلم خببر اليهود على أ بعماوها وزرعوها وم سُطر ماخر 
منها» . وآخرجه مسلم بلفظ « آنه صلی الله علبه وآله وسلم دفع الى بود خر تخل خببر 
وأرضا على أن بعملوها من أمو امم › ولرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نصف څرها » 
وفي لفظ له و ما ظهر رسول الله صلی الله علبه وآله وسام أراد إخراج الود عا »> فسألوه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن بقرم ما على أن يكفوه تملا »> ولمم نصف الثمر » فقال هم 
رسول اله صلی‌اه علبه وآله وسلم :« نقرک على ذلك ما سُئنا » فقروا بها حتى أجلام تمر » . 
وأخرج أبو داود وان ماجه من حدیث ابن عباس » قال : « افتتح رسول اله صلی اله 
عله وآله وسلم خببر » واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء » قال أهل خير : نحن 
آعم بالأرض من » فأعطناها على أن لج نصف الثمرة »> ولنا نصف » فزعم أنه أعطام 
على ذلك › فاما کان حن تصر م النخل بعث امم عبد اله بن رواحة فحزر علمم النخل ¢ 
وهو الذي يسمه أهل المدينة الرص » فقال : في ذه كذا و كذا » قالوا : آكثرت 
علنا يا ابن رواحة » قال : فأنا إلى حزر النخل وأعطيك نصف الذي قلت » قالوا : هذا 
اتی وبه تقوم السماء والأرضء قد رضنا أن نأخذه بالذي قلت» . وأآخرج البيمقي من 


حددث ابن مر وأبي هربرة نحوه » وفه خرص عبد الله بن روأاحة . وأورد الهمثمي ف 

« مع الزوائد » في قصة خرصه وما شُكاه الود ورضام بعد ا فعله أحاديث كثيرة 

غالمما برجال الصحيح . وروى عبد اللك بن حبهب عن ابن الماجشون » عن إيراهيم » عن 

سعد بن المسيب » عن سعد بن أي وقاص » قال : « رخص رسول الله صلی الله عله وآله 
)١(‏ تصخبر ظېر بزنة فلس » وهو ظہير بن رافع بن خديج أ . 
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وسل في كراء الأرض بالذهب والور ق » . وأخرجه البهقي عن أبي عبد الله الاك يسنده 
إلى كمد بن عبد الرحمن بن بي ية » عن سعيد بن المسيب »> عن سعد بن آبي وقاص 
مرفوعاً بنحوه . 

الثاني _ قوله : « باب المزارعة والمعاملة » أي المعاملة بها » وهي مأخوذة من الزرع . 
قال في « المصباح » : هي المعام اة على الأرض ببعض ماخرج منها . اه . وفي حڪمما 
الحابرة »> قال في « النبابة » : الخابوة > قىل : هي المزارعة على نصدب معين كالثلك 
والربع وغيرها واليرة: النصيب . اه . وأسار البخاري أيضاً إلى كونما معنى واحد » 
وهو وجه للشافعة > وفي وجه آخر آنا ختلفان» فالمزارءة العمل في الأرض ببعض 
ما خرج منا والبذر من المالك» والخابرة كذلك » إلا أن البذر من العامل . قال في 
« النهاية » : هي مأخوذة من البار: الأرض اللبنة »> وقىل : أصاا من خبر » لأن الني 
صلى الله علبه وآله وسم أقرها في أيدي أهلما على النصف من حصوهما > فقيل : خابرم آي 
عاملېم في خار .اھ 

والمساقاة : ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من انه أث شمر بجزء 
معاوم بجعل للعامل من الثمرة » وهو قول امور »> وهي مأخوذة من السقي الذي هو 
آم آعالها . 

وقوله : « نهى عن قبالة الأرض » قال في « النهاة » : القبالة بالفتع : الكفالة » 
وهي في الأصل مصدر قبل : إذا كفل » وقبل بالضم : إذا صار قييلا آي كفبلا . وني 
و المصباح » وتقبلت العمل من صاحبه : إذا التزمته بعقد . والقبالة بالفتح : امم المكتوب 
من ذلك ها بلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك . قال الزعخشري : كل من تقبل 
شيء مقاطعة و كتب عليه بذلك كتابا > فالكتاب الذي بكتب هو القبالة بالفتع » 
والعمل قبالة بالكسر لانه صناعة . 

وقوله : « فليمنحما » أي بعطہا » هو من أمنح ينح » وأصله الشاة أو الناقة بعطي) 
صاحہما رجلا شرب لبنپا ثم بردها إذا انقطع اللین »ثم کثر استعاله حتى أطلتق على كل 
عطاء » ومنحته منحا من بابي نفع وضرب »> والاسم المنحة والمننحة »> ذكره في 
المصاح > . 
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وقوله : « دفع خر » بوزن جعفر : مدينة على ثانبة برد من المدينة إلى جهة الشام » 
وهي أربع مراحل » وقيل : على ثلاث مراحل » مميت باسم رجل من الحاليق نزل بها » 
وهو خببر بن قانبة بن مقاييل » ذكره اللكري . وتلقيع النخل قد مر تفسيره في « كتاب 
البنوع » : وأينع من ينعت الثعرة ة ينعا من باب نفع وضرب : أد ر کت »› والا سم النع 
بضم الباء وفتحماء وأينعت بالألف مثله» وهو أ كثر استعالا من الثلائي قاله في «المصباح» . 
وقال أبضاً : صرمت النخل: قطعته »> وهذا أوان الصرام بالفتع والكسر »> وأصرم 
النخل بالألف: حان صرامه . اه . والرص : التقدير »> وفي معنأه : الزر . 


, ن تعلة‎ Ms e SE 
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كلا إلا الأتح وما بعده » فانه قتل يوم مؤتة سد أميراً فيا سنة ثان » وهو أحد السشعرا ء‎ 
. قصة مع امرأته في « باب البض » في شرح حديث تحر القراءة على المنب والطائض‎ 
قال الحوري : ولا استشمد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تة وجه صلى الله عله وآله‎ 
وسم مکانه اطبار بن صخر > وكانوا على ذلك إلى أام عر بن الطاب > فأخرجمم عن‎ 
: ا لجاز لا بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال في مرضه الذي مات فه‎ 
. » لابجتمع دينان في جزبرة العرب‎ « 

الثالكث _ دل الديث على حواز المزارعة بأن عامل المالك غبره على أرضه بيعض 
ما حرج ما » وأن الترخص بذلك كان آخر الأمرين ES‏ 
وسل » وهو مذهب علي عليه السلام کا ققدم فی حدیث شواهداً الأصل . وقالبه : ا لو بکر در 

وعه__ ار بن لاسر وابن مسعود وسعد بن أي وقاص ومعاذ بن حبل وزد بن علي وأخوه 
عمد بن على الباقر وولده حعفر الصادق والناصر لالحق واو اه الداعي والمؤيد بايله 
وهو مروي عن تمر بن عبد العزيز وابن ابي لى وابن ساب وغيرم من الفقباء واحدثين. 


- ۳ 


وحجتهم حدیث الباب من معاملته صلى الله عليه وآله وسا لأهل خير على النصف من 
رها »> وفي روابة البخاري « بشطر ما مخرج منا من زرع أو ثر » ولا بد أن بكون 
معلوماً كالثلث والربع والنصف » لا لو قال : على أن لك بعص الثمرة مثلا > فلا لصح 
اتفاقا » قال في , اهدي » : في قصة خببر دلل على حواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغ 
قر أو زرع ک) عامل رسول اشصلى اله علبهوآلهوسام أهل خيبر على ذلك »واستمر ذلك إلى 
حين وفاته م ينسخ البتة » واستمر تمل خلفائه الراشدين عليه » ولس هذا من ناب 
المرًاجرة فيشيء» بل من باب المشار كة » وهو نظير المضاربة سواء» فمنآباح المضاربة وحرم 
ذلك » فقد فر ق بین‌مټاثلن » وأنه صلی الله عله و آله وسلم دفع إليم‌الارض على أن بعملوها 
من أمواهم ولم بدفع الهم الذر » ولا كان حمل اليم البذر من المدينة قطعاً »> فدل على 
أن هديه عدم اشتراط كون الذر من رب الأرض » وأنه جوز أن بكون من العامل »> 
وكا آنه هو المنقولتهو الموافق للقماس » فان الأرض ينزلة رأس المال في المضاربة » والبذر 
بجري مجرى سقي الماء » ولهذا يوت في الأرض فلا برجع إلى صاحبه »> ولو كان بنزلة رأس 
لمال في المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه » وهذا بفسد المزارءعة »> فعام أن القياس 
الصحيح هو الموافق هدي رسول الله صلى الله عله وآله وسلم وللفائه الراشدين في 
ذلك . اه . 

وأخرج عبد الرزاق » عن سفبان الثوري » آخبرني قس بن مسلم »> عن أبي جعفر 
عمد ٻن علي بن الجسين بن علي بن أبي طالب » قال : مابامدينة أهل ببتهجرة إلا وم بعطون 
أرضبم بالثلث والربع . وأخرج أبضا عن و كع » نا رو بن عثان بن موهب › قال : 
“معت آبا جعفر تمد بن علي ٻن الحسين » بقول : آل أي بكر وآل تمر وآ ل علييدفعون 
أرضمم بالثلث والربع ٠‏ وروی اد بن سلمة » عن خالد المذاء » أنه ممع طاووساً بقول: 
قدم علبنا معاذ بن جبل فأعطى الأرض على الثلث والربع » فنحن نعملما إلى الوم . قال 
العاماء : ومات رسول الله صلى الله عله وآله وسم ومعاذ باليمن على ذلك . وأخرج ابن 
أي شيبة عن مجبى بن آي زادة وأبي الأحوص كلاهما عن كليب بن وال » قال : قات 
لابن تمر : رجل له أرض وماء لس له بذر ولا بقر» فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتا بدي 
وبقري ثم قاممته » قال : حسن » وأخرج نحوه سعد بن منصور بالاسناد الأول سواء . 
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وهو إسناد صح »> وروی السهقي » عن سضان » عن عد الله بن عاسی » عن موسی بن 
عبد اله بن بزید ¢ قال سئل ابن تمر عن كراء الأرض › فقال رضي وبعیري‌سواء» 
وأخرج بسنده إلى ابن عاس » قال :إن أمثل مانم صانعون أن تستأجروا الأرض 
البضاء لس فما سجر . 


وآخرح مالك في «الموطاً» بلاغاً عن عبد الرحهن بن عوف أنه قكارى أرضاً ولم تزل 
في ندیه حتی مات » قال اينه : فا كنت أراها إلا لنا من طول مامکثشت في بده حى 
ذ کرها لنا عند موته » فأمرنا بقضاء سْيء کان عله من کرامما ذهب آو ورق . وروی‌هاد 
این سلهة عن الحا بن أرطاة » عن عثان بن عبد الله بن موهب » عن موسى بن طايحة أن 
خباب بن الارت وحذيفة بن المان وابن مسعود كانوا بعطون أرضمم البباض على الثلك » 
وروی فان عن أبي عوانة وغیره عن ابراه بن مہاجر » عن موسى بن طاحة آنه شاهد 
حارية سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود يعطان أرضها على الثلث » فهو لاء الصحابة 
فعلوا ذلك بحضر من جعم بلا نكر . ومن الأدلة الصحبحة أبضا لهذا القول مارواه مسام 
والبخاري » واللفظ له عن نس بن مالك أنه قال : لما قدم المماجرون من مكة الى المدينة 
قدموا ولسس بأيديم سيء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار » فقاممم الأنصار على أن 
أعطوم أنصاف ثار أموالهم كل عام ويكفوم العمل والمؤنة » وذ كروا باقي الحديث . 
وفي لفظ : « فقاسمتمم الأ نصار على أن أعطوم أنصاف ثار أمواههم في كل عام على أف 
بكفوم الؤنة والعمل ...» وهذه الأدلة صرحة في المطلوب وبؤيدها أن الاحة إلىالعمل 
مقتضاها واقعة » وقد جرت عادة المسامين في بع الأعصار وغالب الأقطار على التعامل ما 
لشدة احتماحمم الها » ولا في الاجارة من تغرم المالك بتعجصل الاجرة» ورعا لاحصل 
شيء من الثمرة أو ينون الاجير في العمل مع أخذ الأجرة . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة والمادوبة وسائر أمة العترة إلى أنه لا جوز إجارة الأرض 
بحزء ما مخرج مها كالثاثوالربع » ويجوز إجارتما بالذهب والفضة وبالطعام والثاب وسار 
الأشباء» سواء كانت من جاس مابزرع فياأم منغيره . وقال رعة : تجوز إجارتمابالذهب 
والفضة فقط »› وبعضهم منع من إجارتما بيا . واحتجوا با ورد من النهي عن كراء الارص 
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على الاطلاق » وفي بعض‌الروايات: ببعض مأخرح مناء فنا ماتقدم من حديئي جابرورافع 
ان خد یج ٤‏ ومنماحدیث ابي هريړةعند مسلم» قال : قالرسول الله صلی الله عله وآلهوسام : 
« من كانت له أرض فلبزرعما أو لمتحا أخاه » فان أبى فلىمسك أرضه » وروی ماد بن 
سامة عن ترو نن دنار » قال : ممعت عد الله بن مر بن الطاب بقول ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الارض: وأخرج الشبخان من حديث نافع 
« أن ابن عر كان بكري أرضه مزارعة على عد رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم ٤‏ وني 
إمارة أبي بكر. وتمر وعثان وصدر من إمارة معاوبة » حتى بلغه في آخر إمارة معاوية أن 
راقع بن خديج محدث فيا بهي عن الني صلى الله عله وآله وسل » فدخل عليه ونا معه 
فساله » فقال :کان رسول اله صلی الله علبه وآلہ وسل بنہی عن کراء المزارع) فتر کہا این 
تمر » وكان اذا سل عنا بعد » قال : زعم ابن خديج أن الني صلى الله عله وآله وسم 
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وأخرج البهقي بسنده إلى كير بن عامر . وفي نسبخة إلا كير عن أي نعم » وفي 
نسخة عن عبد الرحمن بن ألي نعم - أو نعم - حدثنارافع بن خديج « آنه زرع أرضاً فريه 
الني صلی الله عليه وآ له وسار وهو يسقهاء فسأله: لمن الزرع ولن الأرض ؟ فقال : زرعي 
ببذري وعملى »لي الشطر ولب فلان الشطر » فقال: أربيةا» فرد الأرضعلى أهلهاوخذنفقتك . 
وعن زد ثارت «أن رسول الله صلى الله عله وآ له وسم هى عن‌الخابرة » قال: واابرة: 
أن بأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع » أخرحه أبو داود وأخرج أبو داود أيضاً عن 
حابر يقول : « من لم بذر الحابرة فلمؤذن بحرب من الله ورسوله » وقد عل مقتضى هذه 
الأدلة حاعة من السلف » فأخرج ابن أبي سببة » حدثنا و كع » عن عكرمة بن عمار» 
عن عطاء » عن جابر « أنه كره كري الأرض » وعن ابن عر انه ترك كري الارض کا 
سبق . وأخرج بن أي دة » تا و كع »عن سفبان » عن منصور » عن محاهد »> قال : 
لايصلح من الزرع إلا الأرض قلك رقبتما أو رض ينحكها رحل . وأخرج بسنده اله 
آنا أنه كرح إخارةالأرض . وعن و كع « عن بزید بن ابراهم »> عن الحسن أنه کره 
كراء الارض . وأخرحعبد الرزاق عن طاووس أنه كره كراء الارض البيضاء. وأخرج 
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النسائي بسنده إلى علان بن مرة » قال : سألت القاسم بن دا بن أبي ببكز عن كراء 
الأرض »> فقال : قال رافعبن خدج :« نی رسول الله صلی اللهعلیه وآ له وسل عن کراء 
الارض».وعن عمد بن سيرب آنه كان يكره كراء الارض بالذهب والفضة ٠‏ وعن‌الأوزاعي 
قال : كان عطاء ومكحول وجاهد والمسن بقولون : لاتصلع الارض البيضاء بالدرام 
والدنانير ولامعاملة إلا أن بزرع الرجل أرضه أو نحا . وعن‌الشعي عن مسروق أن هكان 
يكره الزرع > قال الشعبي : فذلك الذي منعني » ولقد ڪنت من ا كثر اهل 
السواد ضعة. 

وندل له من القباس ما أسار اليه القاضي زيد في « الشرح » فقال : لابصح استئخار 
الارص ببعض ماخرج منها قياساً غلى‌المتفتق عليه من أنه لابصع استجار الارض الببضاء الي 
لس فما تخبل يعض ماخرح من اصول أشحارها » وقباساً أيضاً على إجارة الارض ا 
خر ج من جاب معين منها »> ولات في ذلك عقدا بقتضي جالة في الاحرة المعقودعاييا» 
فلا يصح قباساً على ما لو دفع الابل والبقر والغنم ليرعاها ببعض آلبانما وأولادها . 


قال : وماروي عن الني صلی الله عليه وآله وسام في معاملة أهل خير على النصف ا 
مرح من الارض لایازم لوجوہ : ما - أن منسوخ خر رافع بن خديج وغيره . 
وثانما - أنه جتمل ان يكون الي صلى الله عليه وآله وسم بقى أهل خر على أصل الفيء 
فتكونون عبد لمسامين » وا كثرم كانوا كذلك » فاستعملمم وجعل نصف ماخرج نفقة 
فم »ولم يكن ذلك على وجه المزارعة . والثالكث - أنه أقر الارض فيأبدم والنصف اخارج 
منها حزبة » والحزبة جوز فما من ألمالة مالا جوز في الاحارات والساعات کا وظف الني 
صلی الله عله وآ له وسم على أهل تجران مو نة الرسل عشرن يوماً وبجعل عايهم ثلاثين درعاً 
وثلاثن فرساً وثلاثين بعيراً . 

وقد أحاب القاثلون بالحواز عن أدلة المانعين بوحوه مختلفة : 

نهم من جعل أحاديث النهي ماما منسوخة ها صح من معاملته صلى الله عليه وآلهوسلم 
لأهل خير »وهو الذيبدل عليه حديث الأصلبقوله : « فسألوار سول الله صلى اللاعليه وآ له وسلم 
أن رخص هم فرخص فم » و كذلك في حديث سعد بن أبي وقأاص في رخصة كراء 
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الارض بالذهب والورق » ولفظ الرخصة بقتضي رفع ا السابق إلى غبره » وهذاالوحه 
هر الذي ذهب الله ا ړل بن حزم في B‏ ا حى € واستدل على صحته جج واضحة» إلا ا 
جعل أحاديث النهي عامة لاجارة الارض باي عوض بكون » ولم ينسخ من ذلك إلا 
إجارتها ببعض ماخرج منا فانه جائ » وماعداه باق على أصل النهي وفه نظر » لأبسوت 
كراما بالذهب والفضة وبالثيء المعلوم . في الصحح وغيره من حديث رافع » قال:« کنا 
ا کثر الانصار حقلا یکنا نكري الارضص على أ لا 5 وهم هذه ¢ فرعا ات هذه 
ولم تخرج هذه > فناتا عن ذلك فأما بالذهب والوری فلم بنہنا » . وفي لفظ لسار » فأماشيء 
معلوم مضمون فلا باس به » وقومم: إنهتفسير من الر اوي غير مسام » إذ هو أعرفعقصد 
الشارع من. غره ¢ ولان أحادیث الہ وإن ورد ف دعضا الاطلاق»› في ما مقىدةبالثلٹ 
والربع > وفي بعضہا: أو بطعام مسمى ک) تقدم في الشواهد عن رافع » وذلك قبل نسخماء 
وما وارد على سيب قامت القرائ على قصر الج علبه کا تقدم من حديث رافع أيضآما 
بدل على أن المنهي عنه :تعين. حل الأجرة في جانب من الأرض » فكراؤها بالذهب والفضة. 
إن لم برد بجوازه نص نبوي » فهو باق على أصل الاباحة » إذ من المعلوم الذيلاينكر أن 
المزارعة والمساقاة ءا كان عله آمر الناس في الاهلءة وصدر النبوة حى ورد النهيعنمادبعض 
ما جرج من الأرض »نم نسخ. وفي روابة حنظلة ن قاس عند ملم NE‏ رافع بن خدج 
عن كراء الارض »فال : نی رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم عن كراء الارض 
ببعض ماخر ج ما » قال : فسألته عن كراما بالذهب والورق »فقال : لاباس بکراما 
بالذهب والورق » إذا عرفت أن المي م يتناول ماعدا ذلك البعض أو أنه تصرف إلىنوع 
خصو صما كانوا عله من تعيبن الاجرة عبن من الأرض» ظمر لك- بعد نخ الأول ومءرفة 
مقصد الشارع في الثاني-جواز الأجرة بكل شيء ما لس فبه غرر > ولا بؤدي إلى تخاصم» 
والحاصل أن ما کان من النهي مرادآبه حقتةفو منسوج بأحرالاأمرين ف معاملة آهل خر » 
وما كان واردآعلى سسب معبن دل الساق على أنه المراد لتضمنه شرطا فاسدا » أو المحتثعلى 
المواساة والرفق » فلس فيه منافاة لدلنل الحواز » فتعمل كل فى موضعه . 

ومنہم من أخات بالقدح ف حددث رافع ن کل سح » فقال اهمد ن حل :هو كثیر 
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الألوان بريد اضطرابحدث هذا » واختلاف الروايات عنه» فمرة بقول : معت رسول الله 
صلی الله عله وآله وسام > ومرة بقول : حدثني تمومتي عنه » وروی مالك عن ابن ساب 
آنه سأل سالم بن عبد اللهعن كراء الارض » فقال : لابأس به » فقلت له : أرأيت الددث 
الذي بذ کر عن رافع بن خدیج ؟ فقال : آكثر رافع» ولو ES VEE‏ 
وأخرج مسالم عن طاووس »عن ابن عباس و آنه ها ممع إكثار الناس في كراء الارض »› 
قال : سبحان الله إغا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : ألا منحا أخاه » ولم نه 
عن کر اما » » وقال في « المنار » بعد أن أورد حديث ابن تمر آنه كان بزارع على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمارة بي بكر وعر وعثان ... الخ ماتقدممالفظه : 
ما أبعد أن ينفرد ابن خديج ءعرفة النهي من بين سائر الصحابة » وكل منم عامل على خلافه 
في هذه المدة أو سا كت لكثرة الزروع في المدينة .۾ . وهذا المواب برد علنه أنه م ينفرد 
رافع بن خديج ٻروابة النهي » بل رواه غيره » وهو جابر بن عبد الله وأبو هريرة وآبو 
سعد الدري وغيرم » فلا بد من المصير إلى النسخ ک) تقدم أو التأويل کا سبأتي . 

ومهم - من أجاب بالتأويل واجمع بين الروايات » کا دب اله بعص السلف »> ففي 
و صحبح مسام ۾ آن عاهداً قال اطاووس : «انطلت‌بنا إلى ابن رافع بن خدیج فامع منه 
الحديث عن آبيه عن‌الني صلى اله عليه وآله وسلم قال: فانتهره » وقال : لني والله لو أعام 
آن رسول الله صلى الله عله وآ له وسلم نی عنه ما فعلته » ولكن حدثني من هو آعم به مهم 
- يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لأن ينح الرجل أخاه 
أرضه خير له من أن بأخذ عليها خرجا معاوما » وفي لفظ :انالني صلى الله عليه وآله وسل م 
بنه عن المزارعة وقال : ولأن ينح أحدك أخاه » الديت ... وآخرج أبو داود والنسائي 
والبهقي من حديث عروة بن الزبير > عن زيد بن ثابت أنه قال : بغفر الله لرافع بن 
خدج آنا وال عل بالديث منه » إا أتاه رحلار من الأنصار قد اقتتلا » فقال 
رسول الله صلی الله علبه وآله وسلم : إن کان هذا سان فلا تڪروا المزارع » فسمع: 
لاتكرواالمزارع . 

قال الطابي في « المعالم » : خبر رافع بن خديج من هذه الطربقة خبر ممل تفسره 


— 0۹ - 


الاخبار التي رويت عن رافع بن خدج وعن غيره من طرق أخر » وقد عقل ابن عباس 
المعنى من البر » وأنه لس المراد به تحرع المزارعة بشطر ماتخرجه الارض . ولا أراد 
بذلكآن بةانحوا أرضہم وأن برفق بعضہم بعضاً » وقد ذ كر رافع بن خديجفي روابة‌اخرى 
عنه النوع الذي حرم منها » والعلة التي من أجاما نهي عنما > وهو مارواه حنظلة بن قيس 
الانصاري » قال : « سألت رافعبن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق » فقال: 
لاباس ہا انا کان الناس بؤاجرون على عېد رسول صلی الله عله وآله وسل ما على‌الماذيانات 
وإقبال المداول “ وأشاء من‌الزر ع ءفیملك هذاو دام هذا ٤و‏ یسم هذاو لكهذا »ولم یکن 
للناس كراء إلا هذا » فلذلك زجر عنه » فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به »> وھ 
عخرج في الصحيح أيضاء فقد أعامك رافع بن خديج أنالمنهي عنه هو الجبول منهدون المعاوم 
ونه كان من عادتهم أن بشترطوافبيا شُروطاً فاسدة » وأن يستثنوا من الزرع ماعىالسواقي 
واداول ونکون‌خاصاً ارب‌الال » والمزارعة سر كة» وحصة الشر بك لاحوز أنتكون 
مجهولة » وقد ولم ماعلى السواتي ويلك اثر الزرع » فيبقى المزارع لاشيءله» وهذا غرر 
وخطر » وإذا استرط رب الال على المضارب درام لنفسه زبادة على حصة الريح المعلومة 
فسدت المضاربة ؛ وهذا وذلك سواء . ثم قال : وذكر زيدن ابت العلة والسبب الذي 
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خرج عله الكلام ف ذلك وين الصفة الي وقع عاپا ن » ولذا ضعف أحد حدبث‌النہي « 
وقال :انهكثير الألوان واا صار هؤلاء ال ظاهر المحديث من رواة رافع س خدیج ول 
دقفوا على علته » کا وقف عايا أحمد . وقد أنعم ان هذا الاب عمد بن اسحاق بنخزيمة 
وجوده وصنف في المزارعة مسألة » ذ كر فما علل الاحاديث الى وردت فيهاء والمزارعةعلى 
النصف والثاث والربع وعلى ماتراضى به الشربكان جائرة إذا كانت الحصص معلومة 
والشروط الفاسدة معدومة وهي عل المسامين في بلدان الالام واقطار الارض شرقها 
وغربها » لاأعلم ني رأيت أو معت أهل باد او صقع من نواحي الارض التي بسكا 
الأامون رطلون العمل با .اھ . کلاهمه . 


)١(‏ الماذيأنات : الأمار الكبار » والجدول الصغبر»ء واقبال الجداول: أوائلا ورؤوسبا. 
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وتعقبه الجازمي قي « الاعتبار » بأن قوله : فقد أعلمك حدیث رافع أن النٻي عنه هو 
الجهول دون المعلوم » إغا صدر منه ظناً ولو استقرأً طرق الديث لبانله أن الى يتناول 
اہول والمعلوم کا في روابة سلمان ن بسار » واقا من طريق مسا ٤‏ ووم e‏ تکرها 
بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى» » وله أن بحب أن هذه رواية أخرى قد جلما أبن 
عباس وغيره على كراهة التنزبه والارشاد إلى إعارتها » وذلك كا نهى عن بيع افر للتازيه 
والترغيب في تؤاهه » وهو الذي أثار إلبه البخاري وغيره للجمع بين الأحاديث » وأورد 
المازمي أبضا على ماأفاده حدبثز يد نابت منأن الذي‌صدر من‌الني صلى الله عله وآ ا 
كان على وجه المشورة والارشاد دون الالزام والا يجاب » فقال : لس بقادح في الأداة 
اهي » لأن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب » وأجب بأن اللفظ إغا لايقصر على 
سمدم ظمور القرائن التي تفد تخصعه بذلك السبب » ك) هو المحول علبه في الأصول »> 
وصرح به الشيخ تقي الدبن بن دقبتق العبد في غير موضع . قال بعض الحققين () : وه 
قول حسن»؛ ولا بعد رجوع كلام امور إلله وإإن أطلقوا ء فانهإذا ّ من قران المقام 
مابقتضي قصر السبب عله كان من العموم الذي أربد به الخصوص . 


هاهنا قامت القرانن لمن كان فہمه مقدماً على من بعده من أه-ل القرون على أن المراد 
من النهي ترغربهم إلى المواساة وإرشادهم إلى التسامح » لاسما وذلك الجبن وقت مكابدة 
الفةر وضبق العش إذ لم تتسع الدنبا عام وتدر الأرزاق إلييم إلا بعد ملة من الزمان . 
وما ذ كره الطابي حع حسن به تنتظم أحاديث الباب » ويندفع تعارةما » وماروي 
من رجوع ابن عر إلى خبررافع مول على آنه كان منه ساو كا لطر يقةالورع والاحتىاط» 
وإلا فقد تقدمفتو اه اواز من طرق صحبحة صر حة » وقول ابنه سام : لابآیی په »و 
برفع إلى حدیث رافع رأسآًء وتقدم آنه کان بقول ابن #ر: زعم رافع كذا ءوفی‌لفظ : 
و م خشي عبد الله أن کون رسول ال صلى الل عله وآله وسار أحدث 
ذلك من الألفاظ الممدة لعدم الزم 'بثبوت الروابة » ون المراد بها مطلتق المع . 
أخرج البهقي في « سننه » بسنده إلى عبد الر زاق » انا معمر »عن عبد اله بن تمر » عن 
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نافع » عن ابن تمر « آنه کان یکري أرضه » فأخبر بحديث رافع بن خديج » فأتاه 
فسأله عنه » فأخبره »فقالابن عر :قد علمت أنأهل الأرض قد كانوا بعطون أرضمم على عد 
رسول الله صلی‌الله عليه وآله وسام » ودشترط صاحب الأرض لي الماذيانات» وہ__| بسقى 
الربسع ودشترط من الرنن تبنا معلوماً »> قال : وكان ابن عر بظن أن الهي ما كانوا 
دشترطون » وإسناده من عبد الرزاق برجال الصحبح . قال البهقي : من ذهب إلى هذا 
زعم أن الأخبار التي وردفما المي ی راغا بالف و الات او الربع لاهو لا كانوا 
بلحقون به من الشروط الفاسدة » فقصر بعص الرواة بذ كرها وذ كرها بعضمم » والنهي 
تعلتی ہا دون غبرها . 
A‏ » وما مااحتحوا به من حديث رافع عند البييقي « أنه زرع أرضاً مر به الني 
صلی الله علیه وآله وسام ٠...‏ المديث فيو ضعبف لاتقوم به الحة » لأن فبه بكير بن 
عامر » وهو البجلي . قال ابن عدي : م آحد له حد ثا > وقال الذهي : روی عنه سفنان» 
والحسن بن صالح معتل . ١ه‏ . وذكر البيقي أن جاءة من الفاظ ضعفوه » وأن ملاً 
استشمد به . وما حديث زد بن ثابت فمحمول على أن النهي عن الخابرة للارشاد والتنزيه 
جمعاً ينها وبين روابته الأخرى »> وهو أولى ما هله صاحب « النهاج » على أنه أراد بالخابرة 
أن بكري الأرض بطعام معاوم الكيل منا لتصربح آهل اللغة العربية أا بعنى امز ارعة 
ک) تقدم . وأما حديث جابر يعناه » فحمل على أنه كان قبل الرخصة » کا حملت عله 
أحاديث النهي السابقة » ودل لذلك أن الخابرة استمر عابما هدبه صلی الله عليه وآله وسم 
منذ فتح خبر إلى أن أحلى عمر أهلما عنما . وآما الاستدلال بالقياس‌فيا ذ كره القاضي زيد 
فهو فاسد الاعتبار لثبوت النص الصحبح بجوازهاء ونا آخر الأمربن منه صلى الله عله و آله 
وسم وماد کر ڪمن کر بردي ذلك إلى المبالة وهي تبطل الاجارة غير مسل » لأن 
الشارع صلى الله علبه وآله وسار اغتفرها في مثل هذه المعاملة » ك) اغتفرت في المضاربة با 
يتحصل من الربح فا من قبيل واحد کا عرفته . 

وأما قوله : « انه منسوخ خبر رافع بن خدیج وغیره » ونحوه ما ذ کر الازمي في 
« الاعتبار » فا واب : أما أولا فلأن الخ لابصار اليه الا عند تعذر المع بين الروايات 
وقد عرفت امكانه . وأما ثانا - فلأن سُأن الناسخأنبكون متأخراً عن منسوخه»وهاهنا 
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الأمر بالععكس لاطباق نقلة الديث والير والأخبار باستمراره صلی الله علبه وآ له وسال 
على معاملة آهل خير منذ فتحما حى قبض» ثم في مدة خلافة أي بكر وصدر منخلافة تمر 
الى آن أحلاهم نها . وقد استدل الازمي أبخا على الخ بحديث رفاءعة بن رافع بن 
خدج في قصة الر جل الذي كانت له آرض فعحز عنما فزارعما رجلا وسكت عنه صلى اله 
عليه وآله وسام ثم نہاہ آخرآ »> مع انه منقطع لوس فيه مايدل على التأخر المقتضي رفع 
> اواز المتقدم لعدم التاربخ» فيكون من قسل أحاديث المي المنسوخة يا عل تأخره 
قطعاً من معاملة أهل خر | عرفته . 

وأما احتال كونيم عدا لهسامبن وأن ماأخذه منهم اا هو جزبة عاييم » فمدفوع بأن 
الكفار لادترقون مجرد الاستبلاء » وقد أطبتق رواة السير بأن خبر فتحت عنوة وللامام 
أن براقم » ولكن لابد معه من التخمس» وأ يؤثر عنه ذلك» و كذلك الع من رقام» 
وأيضاً فقد أجلاهم تمر عن جزرة العرب علا بالأمر النبوي» فاو كانوا أرقاء م بجزأن بحلوا 
عنما لما فه من تفوبت أملاك المسهين لكونمم.عبيداً 4م » وفمم بتامى وآرامل » وقد قم 
صلی الله عليه وآله وسام ماأخذ عنوة خر فا أخر جه مسا من حدیث آنس « أن‌رسول اله 
صلى اله عليه وآله وسل غزاخبير ... » فذ كر المديث » وفه قال : « فأصبناها 
عنوة » وع الي فجاءه دحبة > فقال : بارسول الله أعطني جاربة من السي » فقال : 
اذهب فخذ جاربة »> فأخذ صفبة بنت حي ... » وذكر الديث » وصالع بعض أهل 
اجون على الأمان فنزلوا أحراراً » و كذلك سائر مالم يقسم من رقابم باقون أحرارا » 
وقد صح آنه صلی الله علبه وآله وسام قسم الضباع بين أصحابه» وعومل البهود على القام اء 
فلس ماأعطوه اناهم جزبة کا ذكره . 

واعم أن أرباب المذاهب أفردوا حكابة اللاف في المساقاة عن المزارعة » فقالوا. : 
ذهب الجهور الى جواز المساقاة على جميع الشجر ببعض ما خرج منا » وقال داود : جوز 
على النخل خاصة.لورود الدلبل فه » ولتق الشافعي به العنب خاصة عتجاً أن حکالعنب 
> النخل في معظم الأبواب » وقاس مالك على النخل حميع الأسجار للحاجة والمصلحة» 
الى غبر ذلك من تفاصل الاقوال . قال في « المنار » : قد حع الكل المعاماة على نصدب 
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ا خر ج من الثمرة فلا وحه لفر ف اشلاف رين الاقاة والمزارعة دان ل المانع ف الماقاة 
دون المزارعة » وهي الخابرة »> ومع أن حجة المصحح فيم) قضبة خبر وة الماع جل 
الاحرة ۱ ھ. 

قوله : « على أن بقوموا على نخلها بسقونه ... الخ » دلبل على أن جع المؤن على 
العامل » وذلك فا محتاج البه اصلاح الثمر وتنميته فما بتكرر مله كالسقي وتنقية الأنمار 
واصلاح منارت الشحر وتلقحه وتنحة ا مشش والقضان عه وحفظ الثمرة وحذاذها ¢ 
ونحو ذلك » وأما مابقصد به حفظ الاصل ولا بتكرر كل نة كبناء الحطان وحفر 
الانبار » فعلى المالك لري العرف بين المسلهين بذلك . 

وقال زبد بن علي علبها السلام : ا مزارعة جانزة بالثلث والربع إذا دفمت 
الارض سنة أو أ كثر من ذلك » إذاكان العمل على المزارع وكان البذر ب 
عل صاحب الارض ¢ او عل المزارع فذلك کله حار وإ کان صاحت 

۱ ۰ 4ھ ® a‏ اء 

الارض شرط شيا من العمل على شرط »فد ذلك وبطل . 

هذا بيان لمادل علبه الديث السابتق من جواز المزارعة بالثلث والربع » وشر ط اواز 
توقست مدتها بنحو الدنة فصاعداً » ووحمه أن فما سابةإجارة »وهو معتبر فى صحتها توقعت 
المدة » وهو مذھب اور . وذهت الظاهر بة إلى حوازهامدة هولة . وحم أنه صلی الله 
علبهوآله وسل م محد لأهل خير في معامانهم مدةمعاومة »بل قال : نق رج على ذلك ماشتناء 
ويؤيده أن ذلك كالاضاربة في غالب الأحكام » وهو يغتفر فيا جہالة المدة . وأجاب امور 
بتأويل الديث على مدة العمد» وقبل : كان ذلك في آول الاسلام خاصة للني صلى الله عله 
وآله وسم »> وقتل : معنا : نا إخراجك بعد انقضاء المدة المسماة » وكانت ممت مدة » 
وهذه تأوبلات ر كىكة . وقال أبو ثور : إذا أطلتى المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة » وهو 
صحبح إذا جرى به عرف مستفيض . وعن مالك إذا قال: ساقيتك كل سنةبكذاء جاز 
ولو لم بذ كر أمدآً وحمل قصة خبر على ذلك . 

وقوله : « إذا كان العمل على المزارع » وهو العامل وهو شرط آخر للحواز بؤخذ من 
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الديث السايق في قوله : « ودفع خير إلى أهلما على أن يقوموا على نخلها » ففره أنه 
لابازم المالك شيء من العمل » ويفيد أب أن مون العمل على العامل» إذ لاتم العملإلا 
بذلك » وهو صربع روابة أن يعملوها من أموالمم . وأما البذر فجوز آن 
بكون من صاحب الأرض أو العامل کا دل علبه مافي الأصل» وقبل: إن البذر تكون على 
العامل كالنفقة والمؤن لاشتراطه صلى الله عله وآله وسلمأن بعماوها من أمواهم » قالوا: 
فان تطوع صاحب الأرض بأن بقرض العامل البذر أو بعضه أو مايبتاع به البقر أو الل 
أو غير ذاك من غير شرط في العقد فهو جائ » لأنه فعل خير والقرض فه أجر » ذكره 
في « الحلى » والظاهر من قوله : «على أن يعملوها من آمواهم » › أن المراد به مايعود إلى 
إصلاح الثمر وتنقىته » وسقي الشجر وتلقعما > وكذا حرث الأرض امزروعة وسقما » 
وسائر ماتاج إلنه الزرع » ولس منه مابعود إلى حفظ الأصل كبناء البطان » وكذا 
قسمة البذر » إذ هو من الأعبان التي كون الغالب فبا المعاوضة »> فازم المالك » إلا أن 
ر ف خلافه . وقد ذ کر نجوه في «شرح مسام ». وقوله : وان کان صاح‌الأرض 

ط .. الخ » يعني : : أن كل شرط في المزارعة » لتضمن فساداً في عقدھا ؛ فو باطل ٤‏ 
i‏ نحو أن دشترط ال الك على العامل ماعلى الحداول والماذيانات » وهي الانمار أو غلة 
حانب معبن من الأرض » أو القصارة »> وهي : ماببقى من الب في الستمل بعد الدياس 1 

حدتي زيد ن علي عن أيه » عن جده » عن علي علهم السلام » « أنه 
کان یکره أن تررع الأرض ببمرها» وكان رخص في السرجين » . 

قال في « حواشي الهاج » : البعر هاهنا : العذرة » والسرجين : أزبال البهانم 
وهو في بعص الخ بلفظ : . والسر جين › باجم »و يقال : السر قن کک 
السبن فيا : الزبل »> معرباً . وقال : رقن بالفتح »ولا یسمی سرجان إلا بعد 
خروجه » وقبله بسمى فرثا » آشار إلله الربري في « درة الغواص » . 

وأخرجالبيمقيفي « سننه » باسناده الى عبد اله دنار » عن أن عر أنه کان دشعرط 
على الذي يكربه أرضه أن لا يعرها » وذلك قبل أن بدعآلله الكراء . قال في « النيابة » 
بعرها > آي : بزبلما بالعر » وقال في « القاموس » : العر بالضم : ذرق الطائر » وعذرة 
الناس » وقد أعرت الدار . وقال في« المصباح» : هو القذر أبضاً > وقال البمقي في «سننه» 
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مالفظه : قال أو عد : قال الأصمحي : العرة هي عذرة الناس » انى . وأخر ج بسنده 
إلى المححاج ن حسان » عن أنه عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كنا نكري أرض 
رسول اش صلی الله عليه وآله وسام > ونشترط علييم أن لايدملوها بعذرة الناس . قال : 
وإسناده ضعبف . وآخرج اذا من طرق سعة عن حصان عن اس › قال : ممعت ان 
عر وآتاه رل فقال : إن كنت أ كنس حتى تزوجت » وعتقت وحححت قال : 
ماکنت تکنس ؟ قال : العذرة » قال : زت خبيث » وعتقك خبدث » وححك خبيث > 
آخر ج منه کا دخات فه . 

قال أبو مرو بن الصلاح فما كته على مامش د سنن البيمقي » في تعريف أسبد المذ كور 
مالفظه : : احد أحدآً أتزل اا هذا عله سوی اج بن عبد الر هن ن زد بن الطاب 
أخي عبد اميد » بفتح الهمزة » روى عن ابن تمر > واه أعام . اه . ومعنى الأثر : أنه 
وقع منه الثلاثة الأمور من أجرة عمل على الكناسة » كا ورد مبعناً في رواية سعبدين منصور 
عن بي عوانة عن‌الفضل بن طلحةأن ابن عر قال لرجل كناس العذرة: أخبره آنه منهتزوج» 
ومته کت ومنه حج . فقال له ان ر : نت خث »وما کسبت خث » وما زوحت 
خدٹ » حى تخر کا دخات فه . وقال سعد بن منصور : حدڻنا مېدي بن ممون» عن 
واصل مول ابن عبينة » عن تمر بن هزم » عن عبد المد بن مود آنه ممع ابن عباس وقد 
قال لە رحل : إني كنت رحلا كساحاً آ کس هذه المجشوش » فأصت مالا فتزوجحت 
نه » وولد لي فه » وحححت فه » فقال له ابن عباس : آذت ومالك خبث » وولدك 


حات 


والديث يدل على تجواز إصلاح الارص بزبل البهام ونحوها » و كراهته بعذرة الاس 
خاصة.» وقد حرت به عادة المسهين خلفاً عن سلف » و كذلك أخذ الأجرة علبه.. أما في 
زيل مايؤكل » فلا إشكال فه » وأما في غيره » فكذلك أبضاً عند امور » قال فى 
ا حى »': والأجرة على كنس الكنيف اة » وهو الظاهر من قول أبي حنىفة ا 


والشافعی » وداود » أعموم أمر رسول اه صلی اه عله وآله وسل باو احرة أ هھ 
1 2 . أ : 


)١(‏ وقد تكون الرواية في الأصل بعرها فصحفما النقلة إلى لفظ برها وال أعل .أه. منه 
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وذ كر نحوه في « نور الأبصار » وخالف في ذلك من تقدم ذ كره من السلف » ولا دلبل 
هم على المع . وقد أخرج البيهقي سنده إلى سعد ابن أبي وقاص أنه كان حمل مكتل 
عذرة إلى أرض له . واختلفوا في جواز مباشرة النجاسة لاستعاله في الأرض وحمل » فقال 
ابن مظفر : تجوز له الماشرة » قباساً على مباشرة الرسول صلى الله عله وآله وسلردم البدنة 
عند إسعارها » وعند غسل النحاسة واختارها . وتازع الامام شرف الدين في صحة القاس 
أن جواز غسل النجاسة حالة ضرورية » و كذلك لما للاختبار إا جوز مع الشك لا مع 
الىقين »> و كذلك الهدي أرضاً حالة خصوصة » وقال في « ضوء النبار ٤‏ : لاخلاففي جواز 
مباشرة النحاسة لازاللما ما وجب » أو ندب إزالنما عنه » لأن ذلك لدفع مفسدتما » فهل 
يقاس جلب مصلحتيا على إزالة مفسدتا في كونه سباً لواز مباشرتها حملما إلى الزرع 
والتنور مثلا ؟ ظاهر تجوز الاستملاك جواز المباشرة » إذ لامكن الاستملاك إلا بها . اه . 
وإطلاق القول بجواز المباشرة مول على حالة الضرورة » وتعذر وجود ماينع المباشرةمن 
الآ لات المعدة لذلك »› وإلا فالواحب التغزه ءنها مها أمكن › وال ألم : 

0 


ہم علد 


4 0 


- بون اله ونوفيقه تم المزء الثااث ويليه الجزه الرابع 


وأوله د کتاب الش رکه » إن شاء الله تمالى أعاننا الله على کاله 


١ (‏ ) بياض في الأم ٠‏ 


۷ 


۳ 


کتان الصا 


لصن 


: 
راب فضل الصيام 

شرح حديث « للصائم فرحتان ... الخ » . 

شرح حديث « لوف فم الصائم أطبب عند اه ... الخ » . 

باب السحو ر وفضله . 

باب الافطار . 

شرح حدیث « کان رسول الله صلی الله عله وآله وسا إذا أفطر قال : اللہم 
لك صمت ... الخ » . 

باب ماينقض الصيام ومالا ينقض 

شرح حديث: « إذا ذرع الصائم القيء ... الخ » . 

وقال عابه السلام :« ثلاثة أشاء لاتقطر الصالم ...الخ . 

وقال علبه السلام : أ كره القبلة للشاب ... الخ » . 

شرح قوله عليه اللام : «لاتفطر الحامة. . .» وتحقتق ذلك بأوفى وجه . 
شرح قوله عليه السلام : « لابنبغي للصالم أن ستاك بسواك رطب ... الخ » . 
شرح قوله عليه السلام في السعو ط والقنة أنها بنقضان الصبام . 

وسألت زبدآ عن المسافر يفطر في السفر ... الخ . 

شرح حديث « المستحاضة تقضي الصوم... الخ . 
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شرح حدیث « خرج وسول اله صلی الله عله وآله وسلم ورآسه بقطر فصلی 
بنا ... الخ » . 

وسألت زيدآً عن الصبي يبلغ في شمر رمضان والمشرك بسر ... الخ . 
باب من رخص له في افطار شېر رمضان 

باب قضاء شر رمضان . 

وسألت زيداً عليه السلام عن ا ريض يوت وعلبه أيام من سر رمضان ... الخ . 
باب الوصال في الصيام وصوم الدهر . 

شرح حدیث د نی رسول الله صلی الله عليه وآله وسل عن صوم الدهر » . 
باب صوم التطوع . 

شرح حدیث « اذا أصبح الرجل ول دفرض الصو م فہو با بار ...الخ . 
والمحديث يدل على مسائل : 

الأولى - أن المتطوع الذي لم يكن معا على الصو م من اللبل بين خيرتين. . .الح . 
الثانة - آنه إذا عزم على الصوم لزمه ... الخ . 

الثاللة - بدل على عدم اشتراط تبديت نبة الصوم ... الخ . 

باب كفارة من أفطر في شر رمضان متعمداً . 

باب الشادة على رؤبة الهلال . 

شرح حدیٹ « اذا ع املال من أول النار فأفطروا» , 

باب الاعتكاف . 

شرح حديث « إذا اعتكف الرجل فلابرفث ولا جيل » . 

باب كفارة الامان . 

شرح قوله عليه السلام : « وآما بين اللغو فمو الرجل محلف ... الخ » . 

شرح قوله عله السلام « وما بين التحلة فمو الرجل محلف » . 

شرح قول الله تعالى : « فاطعام عشرة مسا كين من آوسط ما تطعمورث 
آمل ¢ . 
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شرح حدیث « دغدم وبعشم صف صاع من بر » . 
وقال زيد بن علي :إذا حلف الرجل فقال: وال وباله وتلل. .. الخ وشرح قوله: 
ا قال : آقسم بالل أو أسُد بلله ثم حنث كفر ... الخ . 
شرح قوله : وإذا قال : آنا يودي أو نصرافي . 
شرح قوله : وإذا قال : علي نذر إن كلمت فلاتا.. .الخ . 
سرح قوله : وقال زید بن علي : إذا حلف شيء من صفات اه ... الخ . 
شرح قوله عليه السلام في الرجل لاجد الا مسكيناً واحداً . 
شرحقوله :وسألت زيدآً عن الر جل بطعمفي كفارةالبمين أهل الذمة »وسر حقوله : 
سألت زیدآ عن رجل حلف لابا کل هذا التمر . 
سرح قوله : سألت امرأة زيداً عليه السلام فقالت : حلفت لا آ كل من لبن 
سّاة لي ... الخ . 
شرح قوله : وسألت زيدآً عن الصي حاف وهو صي وُرح قوله : قال زید بن 
علي :وجه آيان الناس على مابريدون . 
سرح حدیث « کانت مین رسول الله صلی ايل عله وآ له وسار التي حلف بها : 
والذي نفس مد بده » . 
شرح حديث و أنه كان اذا حلف قال : والذي فلتى البة وبر النسمة » . 
کتاب المج 
باب فضل الج وثوابه . 
فضل يوم عرفة اذا وافق يوم حمعة . 
ترحیب رسول اه صلی اله علیه وآله وسلم بوفد الله وحجاج پیته . 
بیان غسل من مات رما . 
باب مابو جب الج . 
باب المواقيت , 


العام المج والعمرة : الاحرام من دورة أهله . 
باب الاهلال والتلبية . 

التخبير في التمتع والقران والافراد . 

صورة التلسة . 

اختلاف الأئة فيا بنعقد به الاحرام . 

تخبير الاح في الزيادة على التلبة المشمورة . 
باب الطواف بالبدت . 

صورة الطواف . 


حك من نسي في الطواف فزاد على سبعة سواط . 


باب السمي بين الصفا والمروة . 
الكلام على وحوب السعي وعدمه . 
باب الوقوف بعرفات . 

الوقوف لبلا مدرك للحج . 

الكلام على حديث و الج عرفة » . 
باب المزدلفة والبدتوتة فيا . 
اقرف ار ا غر ام 

قدو م الأطفال والنساء والعحزة منى سحراً . 
باب دمي امار . 

وقت الرمي 

الرخصة للرعاة في الرمي لبلا . 
الكلام على الرمي في أبام التشريق . 
باب طواف الزيادة . 

مامحل له بعده وما ګرم عله قبله . 


تقصہر الناء . 
الرمل فى الطواف . 


باب طواف ااصدر . 

استثناء النساء ا لحض من الطواف . 

باب الاباس لامحرم . 

لباس المحرمة . 

الكلام على إحرام الرحل واحرام المرأة . 

باب جزاء الصيد . 

حواز أ کل الحرم لم صد م بصطده ولم یدل عله . 
ماورد في جزاء النعامة وحار الوحش والظي والضبع والراد . 
حزاء بض النعام. 

اذا لر جحد المزاء عله الطعام. 

مطاب : على القارن كفارتان . 

قتل الملال صدا في المرم وبان المزاء في ذلك. 
باب القارن والمتمتع لا جدان الهدي 

باب الحلق والتقصير. 

دعاء رسول الله صلی الله عله وآله وسام با مغفرة ؛ لهحلقين ثلاثاً وللمقصرين 
مرة وأحدة. 

بيان فدية من أصابة أذى في رأسه فحلق . 

باب الحرم بجامع أو يقبل. 

فساد الج بالوقاع. 

وجوب التفرق في لتقام الج الفاسد . 

> من حامع قبل الطواف . 
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باب الدهن والطبب والحجامة حرم . 

لا يتزع الحرم سنه أو ظفره إذا آذاه بل ولا بكتحل 
اباحة الاحتحام للمحرم 

باب ما يقتل الحرم من الهوام والدواب 

اباحة قتال من قات 

باب ما تقضى الحائض من المناسك 

من اف بالىەت وهو عدث حدثا أصغر عامداً أو ناسا 
ملع الحائض من دخول المسحد 

الي عن طواف العريان 

عدم حواز قراءة المالفى والنب القرآت 

باب النذور في الج 

وحوب وفاء من ندر الج ماشا » واباحة الركوب عند العحز 
کفارة من عحر 

> من قال : إن کلمت فلاا فعلي ححة 

باب النحصر 

استحباب الاشتراط للمحرم إذا خشي حدوث عذر 

باب في حج الصبي والأعرابي والعبد 

الكلام على حب الصي 

باب الرحل بحج عن الرجل 

من أوصی مححة كانت ثلاث حح 

جواز المج عن المي إذا أبس من القدرة على المي وال ركوب 
باب الدنة واهدي 

آداب خر المدي 


E الروصم‎ SNP 


> من ضل هده »› م استری بدله » تم وجد الأول 
> الدنة لهرضعة 

وقت مصير اهدي هديا 

فائدة : إذا خشي عطب المدي في الطريق 

> الا كل من المهدي 

جواز ر کوب اهدي لمن اعتل ظېره 

باب الدعاء عند الذبح 

استحباب مشاهدة صاحب الأضحبة ذيحا 

الا كل من الضحة والادخار 

e‏ نسيان البسملة عند الذبح واختلاف الأمة في ذلك 
كراهة نفخ الذبسحة لأحل السلخ 

باب الأضحى وأيام التشريق 

الاختلاف في أبام التشربق وبان آخرها 

بان ا ال 

باب ما زىء من الاضحية 

الاختلاف في مقطوعة بعض الاذن ومقدار ذلك 

اسنان الحسوانات الجزثة للاضحة والادلة على ذلك 

ج الأضحة 

استحاب عدم حلقى الشعر في عشر ذي الحة لمن أراد الاضحة 
باب جاود الأضحية 

باب الا كل من لموم الاضاحي 

الكلام على الدباء والنتم والمزفت 

الكلام على الانتباد 

الكلام على المر وأنواعما 
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الكلام على التبغ واستعال آهل المن له 
الكلام على النرذ 
الدالل على حل ماذهب ثلثاه بالطبخ 
الاسشكلات الواردة على حل 
الفرق في غير المر العنبة 
حل اللنطين ماء التمر وماء الزييب 
فى تفسير اعماء من الاشررة 
الكلام على المحشيثة وأشاهم) 
الكلام على زبارة القبور 
باب الذبائح 
ف حرم ذباتح الجوس ونصارى العرب 
مذهب القاسمىة في تحر ذبيحة الكتابي وتفسير آبة « وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل کک « 
بان دبائح نصارى العرب 
ذبحة الغلام 
ذيحة المرأة. 
باب اجنين 
باب الىقوة تند أو العر 
تحر ما قطع من اليمة وهي في الباة وبان أقل ما تحل به المد رة 
صورة ذیح ما تردی في اش 
باب في الذييحة يبان رأسها 
باب الصيد 
مألة أصولبة في أن الرسول اش صلى الله عليه وآله وسلم تعد بالاجتاد 
باب الرجل يضحي قبل أن بصلي الامام 
Ye —‏ — 


بان وقت الأضحة 

a 

الكلام على التسمة 

تفسير و ما أمسكن » 

صورة تعلم الكاب والفد والبازي 

حم ما عدا الكاب من السباع اذا تع 

الي عن الضب والضبع » وعن كل ذي ناب وذي خاب »وعن المر الاهللة 
الكلام على الضبع 

مذهب مالك في المبوانات وآية : « قل لا أجد فا أوحى إلي“ عرماً » 
ارا وا 

لمر الاهلة وأن حرمتا لكونما جلالة 


ڪتابن البيوع 


شروط الإيجاب والقبول 

مدح السهولة في ابيع والشراء 

باب الفقه قبل التحارة 

باب الامام يتجر في دعيته 

باب الكسب من اليد يعني الصنائع 

دخول الزراءة ف عمل الد 

أجر المكتسب حلالا يوم القبامة 

باب أكل الربا وعظم إثه واللف على البيع 
الكلام على می اللعة والىمين الفاحرة 

باب أاصرف مع الكل والوزن 
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يع الجنس بالجن 

نسخ أحاديث الجواز 

اتفاق الناس على تحريم الفائض في الستة الربوبات 

دجوع کل تاحة إل عادتېم وقت العقد والاعتراض عله 
الكلام على بيع بعير ببعيوين ٠‏ 
و 

رجوع ابن عباس إلى تحريم الربا بالمطعوم 

الربا فا يكال ويوزن 

ردود الصحابة بالسنة النبوبة على معاوية في مسالة الريا 
الكلام على اللي » وهل هو ربوي آم لا ؟ 

الكلام على الدرامم المضروبة 

الكلام على ما تزداد قمته بالصفة 

الكلام على بيع اليف الحلى بفضة في دارم 

حديث القلادة المذهبة فى غزوة خبر 

الكلام على الصرف والنقود 

حڳ من قال : بجت لك أن تاکل من رمان بستاني على أن آ كل من 


سفر جل بستانك 
قول على عله السلام : في جواز بيع النوعين المتفقين والحتلفين يدا بيد 
دون النسثة 


باب أفضل التجارات 
حديث تجارة القر ظ 
سبب تسمة سعد بن عاذ مولى مار بن يأمر بسعد القرظ 


ناب بيع المرابجة 
كلام علي عله السلام بالفارسية 
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جواب زيد عليه السلام في ازوم بان الللعة التغيرة اذا ببعحت مراجة 
باب ما ي عنه من البيوع 

الي عن بسع الصاة 

اهي عن بع ما اشتراه قبل القبض 

اهي عن بيع الد البق وعن بيع المغانم قبل القسبة 
اہی عن بيع المدقات قل قضا 

تفسيو الشرطين المي عنها في حديث علي غلله السلا 
الضابط للبيوع ما بصح وما يطل 1 

تفسير سلف وبيع المنهي عله 

يبع ما ليس عندك 

ربح ما م يضمن 


بيع الغرر 

تفصيل بيع العبد الآبق 

حديث النهي عن بسع الجر والغزر والعذرة 

رواية أبي خالد فى تفسير زيد عليه السلام الشرطين وسلف وبع وربح 
باب ايار في البيع 

الكلام على المصراة وتفسيرها 

مذهب آي حلفة ف عدم رد المصراة ولکن پرجع على البائع بالارش 


مڏھب الشافعة في المصراة 
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حك دت ا شار لاتا 

عدم جواز الار عن ثلاث 

الكلام على الخين 

حد بث عېك ة5 الرقق ثلاث 

حدیث زيد عله السلام بعدم جواز الار أكثر من ثلاث 

حك وٹ زط عله السلام من استری سيا وح بره فو با شار 

زد عه السلام لا بطل إلا قول : رضيٽ› 0 ن امع 
حدنث ) ال.عان با ار حی بفترقا » وسار زد عله السلام الافراق 
باب البيع إلى أجل 

قول زيد عله السلام يعدم جواز البسع إلى مدة غير معبنة الى أحل 
معروف کک خصاد والمهرحان 

لاباس بالع الى القطر أو إلى الموسم وإلى أجل مسمى 

تفسير الحصاد والدياس والذاذ والتبروز والمرحان 

باب اليانة في المرابجة 

لذا تين أنه خانه 

فتوى زيد عله السلام بعدم جواز من أراد بيع المراحة في ثوب اقرط 
فتوی زبد عله السلام بار | ن استری مرامحة من سیخص تین أنه کان 
اشتراها لأحل 

باب العيوب في البيع 
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فتوی زبد عليه السلام برد من استرى جاربة وجدها حبلى » فان لم بردها 
حتى ولات ان كان الولد حا أقل من نقصان الجل رجع E‏ 
بأخذ سٿا » وان کان ا بالنقصان 

اذا اشترى جارية فوجدها آبقة أو حنونة او تبول في الفراش فو عب 
بردها قبل الرضى بالقول أو الفعل 

اذا اشتری وبا معا وخاطه م وجد العبب رجع بالنقصان إن كان لايع 
فتوى زيد عله السلام بالرجوع في نقصان الببع لن اسشترى سلعة فباعا 
ع أ اطلع :على :الب 

اا ع 

حديث النهي عن بيع ا حاقل والمزابنة وبع الشحر قىل أن بعقد الثمر 
وتفسير ذلك 

ح شراء الثمرة قبل أن تبلغ 

حدیث « من باع خلا فه ثرة فالثمرة لبائ 

الكلام على تأبير النخل 

فتوى زيد عله السلام بكراهة بيع العنب 

فتوی زيد علبه السلام بعدم جواز بع ثرة بستان واستئناء ثر غير معن 
باب بيجع ازن 


ا e‏ 
بع الارص بلا درع جار . 
f‏ من اشترى عشرة آصع فوجدها تسعة أو أحد عشر صاعا . 
ك من اسارى قطرع غم على أنه عشرون فتين آنه احدی وعشرون 
أو عة عشر . 
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باب بيع الرطب بالتمر . 


فتوى زيد علبه السلام بعدم جواز بيع قفيز النطة ا بقفيز الدقيق . 
فتوى زيد عله السلام بعدم جواز بع فيز النطة بقفيز سويق . 
f‏ عشرة أرطال خل بقفيز سمسم . 
باب التفريق بين ذوي الادحام من الرقيق . 
باب الاستبراء من الرقيق . 
ك ما إذا کان عنده جاريتان ملو كتان وطىء إحداها وأراد وطء الأخرى 
مذهب الظاهربة حل وطء الاختين في الملك . 
مدة استبراء الأمة الي لا تحض . 
النهي عن وطء الحالى من غير امالك . 
مهر البخي 
احرة ماء العسيب . 
باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان . 
النهي عن بسع الحاضر للنادي ٠۰‏ 
حديث و من غشتا فليس منا » وسبه حکابة الرجل بائع الطعام 
حديث ر لا احتكار إلا في النطة والشعير والتمر > . 
حديث الثلائة الملعونين و من بايع اماما أي يف إلا اذا أعطاه دناه » ومن 
منع الماء في الطريق » ومن حلف على سلعة بعد العصر كاذب » . 
من احتفر برا أو نرا . 
باب من ملك ذا داحم حرم . 
باب بیع المدبر وأمبات الاولاد . 
حكابة القرشة الى بعت أمها . 
فتوى أمبر المؤمنين علي علبه السلام يجواز هبة أم الولد الأخيه الثاني» وهو 
لأخه لثالك ٠.‏ 
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دا باع المدر من تنه حاز . 


عدة أم الولد اذا أعتقما سدها ثلاث حيض ٠‏ 


ناب العبد المأذون له في التحارة . 
لا تجوز تحارة العبد في غير ما أذن له فه . 
جواز اقرار العد الأذون له في التجارة بالان وحكمه . 


دن المدبر على نفسه اذا أذن له في التحارة . 


باب السام وهو السلف . 

الكلام على المداينة في الالة . 

فتوى على عليه السلام بحواز أخذ بعض رأس المال من الي دون غيره . 
كراهة على عليه السلام الرهن والكفالة في السلم . 

حواز سام ما نكال فيا يوزن وبالعكس دون المتحدن . 

ازوم تسمية الاجل والصفة في السام وقض الدراهم في الجلس والا فد 
الل ولو بفقد شرط واحد . 

تقد السلف قه فى المكان والزمان . 

اش بالسلم في الاب والا كسة إذا سمى الطول والعرض والرقعة '. 
لا يجوز السام في جلد المموان ولا رأسه ووز في الصوف والقطن واطرر 
باب الاقالة والتولمة . 

تفسير زيد عله السلام الاقالة والتولة . 

باب الشفعة . 

سفعة الموار . 


اختلاف الأمة فى ذلك . 


اقؤل زيد علبه السلام بأن الار أحقى بالشفعة وخحه بالار الملاصق . 


اذا ترك الشفيع الشفعة ثلاثة أنام بطلت . 


— AY — 


1 
۸ 
1 
41 
4F 
14 


1t0 
TE 
1۷ 
TEA 


۹ 
10٠ 


0٠ 


1r 
1t 
1٦ 
10۸ 


7 


اختلاف المذاهب في ذلك . 

قول زبد عليه السلام بانخصار الشفعة في الارض والعقار . 

قول زيد عله السلام : إن الشفعة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء . 
لا سفعة للود ولا للنصارى في مدان العرب وخططمم . 

باب المضاربة . 

لا تمان على المضارب إذا ضاع منه امال »> واا له الريح » وأما الوضعة 
فعلى رأس المال . 

مشروعبة المضاربة والدلبل عاما وانها كانت قل الاسلام . 

إذا فسدت المضاربة فللمضارب أحر المثل . 

لا تجوز المضاربة بالعروض بل هي مختصة بالدرام والدتانير . 

لا يصح بيع المرابحة لمتضاربين إذا اشتريا من بعضها لنهمة في ذلك . 
كراهة زيد عليه السلام المضاربة مع الود لاستحلام ارا . 

باب المزارعة والحاملة . 

حدیث د اعطاء رسول الله صلی الله عله وآله وسم خير لاهلا على أت 
سقوها ومحفظوها بالنصف » وكان عبد الله بن رواحة الارص . 

ترحة عبد اله بن رواحة 

جواز المزارعة في الارض ببعض ما حرج منها ومذاهب القائلين بذلك . 
بان اختلاف المذاهب في اجارة الارض مزارعة . 

قول زيد عله السلام بجواز المزارعة بالثلك والربع وشروط الواز . 
حديث كان علي علبه السلام يكره آن تزرع الارض بعذرة الآدمي ويرخص 
في سرقين الهم . 


~۳ 


ا فت عل طبعه و اجه 


کک یران 


ص . ب ۸04 - رتو 


